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كتاب الإجارة 


اليا بُأَلازل 
في عقد الإجارة 


يلاول 
في عقد الإجارة 
وشرائط صحتها وبيان مدتها 


© ( مادة 74 ): عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة 
في الشرع" ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة”". 

تناول المؤلف عقد عن الإجارة وأحكامه وتكلَّم عنها في ٠١١(‏ ) مادة إلى ستة أبواب» 
تناول أولها في الحديث عن عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها والأجرة وشروط 
لزومها. 

وجاء الباب الثاني: في إجارة الدواب للركوب والحمل. 

والثالث: في إجارة الآدمي للخدمة والعمل. 

والرابع: في إجارة الدور والحوانيت. 

والخامس: في إجارة الأراضي. 

والسادس: في إجارة الوقف. 


(1) هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 044 ) من مشروع قانون ا معاملات المدنية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) يستفاد حكمها من الدرٌ أول الإجارة ص: 7. 

الإجارة: هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم» وقيل: هي تمليك المنافع بعوض» هذا في الشرع. 

والإجارة في اللغة فعَالة من أجر يؤجر من بابي طلب وضرب فهو آجرء وذاك مأجور أي أن الإجارة اسم للأجرة وهي 
ما أعطي من كراء الأجيرء وقد أجره إذا أعطاه أجرته» والأجر ما يستحق على عمل الخير؛ ولهذا يدعى به يقال: آجرك 
الله؛ وأعظم الله أجرك. 

انظر تعريفات الإجارة في: تبيين الحقائق : 0/ ٠٠٠١‏ البناية في شرح المداية: 858/7 الفتاوى المهندية : ۰٤۰۹/٤‏ رد 
المحتار ٤/٦:‏ ؛ مجمع الأخبر : ؟/ ۷ ۳۸ مجلة الأحكام العدلية وشرحهاء المادة (400). 

ولايختلف عن ذلك تعريف هذا العقد في القوانين ا مدنية العربية الحديثة؛ ففي المادة ( ٥0۸‏ ) من المدني المصري أن ١‏ الإيجار 
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم » وهو ما جاء كذلك في 
المواد: ( 787 ) من القانون المدني العراقي و (511 ) كويتي و(508 ) مدني أردني. 


ا س الإجارة: عقد الإجارة 

أما الباب الأول فقد جاء في فصلين: 

أولها: في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها. 

والفصل الثاني: في الأجرة وبيان شروط لزومها. 

الإجارة لغة: بكسر الهمزة هو المشهور» وحكى الرافعي ضمهاء وقال صاحب المحكم: 
هي بالضم اسم للمأخوذ» مشتقة من الأجر وهو عوض العمل» ونقل عن ثعلب الفتح مثلثة 
فهي مثلثة الهمزة» وفي تكملة البحر للعلامة عبد القادر الطودي: لو قال: الإيجار لكان أولى؛ 
لأن الذي يعرف هو الإيجار الذي هو بيع المنافع» لا الإجارة التي هي الأجرة. 

ويقال: آجره إذا أعطاه أجرته» وهي ما يستحق على عمل الخير» وفي الأساس: آجر داره 
واستأجرتها وهو مؤجرء ولا تقل: مؤاجر فإنه خطأ وقبيح» قال: ولیس آجر هذا فاعل بل هو 
أفعل 2" . 

وأما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فهي - طبمًا لما جاء في المادة تمليك المؤجُر المستأجرٌ 
منفعة مقصورة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة. 

وعلى هذا فالإجارة عقد من عقود المعاوضات وهي تدور على تمليك المنافع لا الأعيان» 
فالتمليك نوعان: تمليك العين وتمليك المنفعة» وكلاهما نوعان: تمليك بعوض وتمليك 
بغير عوض» فأما تمليك العين بعوض فهو البيع» وتمليكها بغير عوض في الهبة أو الوصية 
أو الميراث؛» وأما تمليك المنفعة إن كان بعوض فالإجارة» وإن كان التمليك يتم بلا عرض 
فهو إعارة. 

وكون المنفعة لا بد أن تكون مقصودة يعتاد الناس استيغاؤها بعقد الإجارة» وذلك بأن 
يجري تعاملهم بها؛ لأن الإجارة عقد شرع لحاجة الناس إليها ولا حاجة لهم فيما لا يتعاملون 
فيه» فمثلًا لا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه المنفعة 
منفعة غير مقصودة من الشجر. 

كما أنه لو اشترى ثمرة شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية الثمرة عليها لم يجز؛ لأنه لا يقصد 
من الشجر هذا النوع من المنفعة وهو تبقية الثمر عليها فلم تكن منفعة مقصودة عادة. 

وكذا لو استأجر الأرض التي فيها ذلك الشجر يصير مستأجرًا باستئجار الأرض» ولا يجوز 
استئجار الشجر. 


7/1: حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الإجارة: عقد الإ جار سس ا تت 400 

وقال أبو يوسف: إذا استأجر ثيابًا أو سط بيت ليزين بها ولا يجلس عليها فالإجارة 
فاسدة؛ لأن بسط الثياب من غير استعمال ليس منفعة مقصودة عادة. وقال عمرو عن محمد 
في رجل استأجر دابة ليتزين بها: فلا أجر عليه؛ لأن استئجار الدابة للتزين ليس بمنفعة 
مقصودةء ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير ليزين الحانوت» ولا استئجار المسك والعود 
وغيرهما من المشمومات للشم؛ لأنه ليس بمنفعة مقصودة؛ ألا ترى أنه لا يعتاد استيفاؤها 
بعقد الإجارة. 

وعلى هذا فلا يكفي أن تكون المنفعة مرادة ومقصودة من المستأجر» بل لا بد أن تكون 
هذه المنفعة مقصودة من الشرع ونظر العقلاء» وهذا من الضوابط المهمة في تعاملات 
الناس وعقودهم» والتي تقف حائلا رادعًا دون تلاعب بعضهم بهذه العقود لتحقيق مكاسب 
شخصية وأهواء فردية تخالف مصالح الناس وتوقع الضرر بهم . 

والمنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة فيختلف استيفاؤها كذلك» فاستيفاء منافع 
المنازل بالسكنى» والأراضي الزراعية بزرعهاء والثياب والحلل بلبسهاء وعبيد الخدمة 
بالخدمة والدواب بالركوب والحملء والأواني والظروف بالاستعمال. والصتاع بالعمل من 
SEE‏ ل ء كما في أجير الواحد 
حتى لو سلّم نفسه في المدة ولم يعمل يستحق الأجر”". 

والإجارة بيع منفعة لا عين» وعلى هذا لا تجوز إجارة الشجر للتمر؛ لأن التمر عين 
والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين» ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ 
لأن هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة» وكذا إجارة الشاة لترضع جديا أو صبيًا لما قلناء 
ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بثر أو قناة أو عين؛ لأن الماء عين فإن استأجر القناة والعين 
والبئر مع الماء لم يجز أيضًاءٍ لأن المقصود منه الماء وهو عين» ولا يجوز استئجار الآجام 
التي فيها الماء للسمك وغيره من القصب والصيد؛ لأن كل ذلك عين» فإن استأجرها مع 
الماء فهو أفسد وأخبث؛ لأن كلا من ذلك عين» فإن استئجارها بدون الماء فاسد 92 
الماء أفسد » ولا يجوز إجارة المراعي؛ لأن الكلاً عين فلا تحتمل الإجارة. 

ولا تجوز إجارة الدراهم والدنانير ولا تبرهماء وكذا تبرالنحاس والرصاص» ولا استئجار 
المكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك أعيانهاء والداخل تحت 
الإجارة المنفعة لا العين» حتى لو استأجر الدراهم والدنانير ليعاير بها ميزاناء أو حنطة ليعاير 


. ٥۱۸/١ : بدائع الصنائع‎ )۲( .٠١/١: بدائع الصنائع‎ )١( 


۲ سس اللإجارة: عقد الإجارة 
بها مكيلاء أو زيئًا ليعاير به أرطالا أو أمناناء أو وقثًا معلومًا ذكر في الأصل أنه لا يجوز؛ 
لأن ذلك نوع انتفاع بها مع بقاء عينها فأشبه استئجار سَتَجّات الميزان» وذكر الكرخي أنه 
لا يجوز؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء من هذه الجهة غير مقصود عادة. 

ولكن ليس كل منفعة مقصودة تقبل الإيجار؛ فهناك منافع مقصودة ولكنها لا تقبل الإجارة» 
مثل منافع البَضْع وهي منافع النكاح فإنها لا تقبل الإيجار» بل تسمى نكاحًا؛ لهذا لا بد أن تكون 
المنفعة محل الإيجار قابلة للبدل» وبهذا القيد تخرج المنافع المقصودة من النكاح””". 

ويلزم أن يصلح العوض أجرة؛ وذلك لأنها ثمن المنفعة والأجرة هي ما جعله المؤجر 
والمستأجر بدلا عن المنفعة؛ إذ الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات؛ لأن كل 
واحد من العقدين معاوضة المال بالمال» فما يصلح ثمتا في البياعات يصلح أجرة في 
الإجارات وما لافلا؛ وذلك لأن المنفعة تابعة للعين» فكل ما صلح ثمنًا صلح أجرة لا تنعكس» 
فلا يقال: ما لا يجوز ثمنًا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا. 

وبذكر قيد العوض في التعريف أخرج عقد الإعارة» فهي وإن كانت عقدًا لتمليك المنفعة 
إلا أنها بغير عوض فخرجت هنا. 

والإجارة جائزة بالكتاب العزيز والسنة والإجماع. 

أما الكتاب العزيز فقوله كك خبرًا عن أب المرأتين اللتين سقى لهما موسى - عليه 
الصلاة والسلام - قال: « قلإ أ أن أكملك دى آبتى مسين عل أن أبن َم حب » 
[ القصص: ۲۷ ]. أي على أن تكون أجيرًا لي؛ أو على أن يجعل عوضي من إنكاحي ابنتى إياك رعي 
غنمي ثماني حجج؛ يقال: آجره الل تعالى أي عوضه وأثابه» وقوله ذ: ( قات ندا باي 
اج ك حَيْرٌ من سجرب الَو الاين 4 [القصص 15]» وما قصّ علينا من شرائع من قبلنا 
من غير نسخ يصير شريعة لنا مبتدأة» ويلزمنا على أنه شريعتنا لا على أنه شريعة من قبلنا. 

وأما السنة فقد روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضى الله عنهما - عن 
رسول الله يك أنه قال: «لايساوم الرجل على سوم أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تناجشواء 
ولا تبايعوا بإلقاء الحجر, ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره »"» وهذا منه َه تعليم شرط جواز 
الإجارة» وهو إعلام الأجر فيدل على الجواز. 


.51١ /0 : بدائع الصنائع‎ )١( 
۳/۱ : من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر‎ ) 4٠0 ( انظر المادة‎ )۲( 
.١ 14 برقم:‎ 21١١/6 : سنن البيهقي الكبرى‎ )۳( 


الإجارة: عقدالإجارة ب ب 8 

وروي عن النبي ب أنه قال: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه » ففيه أمره بلا 
الا إلى اعلا ا عر قا وا العمل من قد فضا فال ع ر ا 

وروي أن رسول الله يك مرٌ على رافع بن خديج وهو في حائطه فأعجبه فقال: « لمن هذا 
الحائط؟ » فقال: لي يا رسول الله استأجرته» فقال رسول الله يا:: د لا تستأجره بشيء منه » 
خص ية النهي باستئجاره ببعض الخارج عنه. 

وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك من زمن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى 
يومنا هذا من غير نكير. 

وقد سماها أهل المدينة بيهًا وأرادوا به بيع المنفعة؛ لأن الإجارة بيع المنفعة لغة؛ ولهذا 
سمي المبدل في هذا العقد أجرّاء وسمى الله بدل الرضاع أجرًا بقوله: « هّن أَرصَعنَ ك اوه 
جُورَهُنَ 4 [الطلاق: 1] والأجرة بدل المنفعة لغة". 

والإجارة من حيث الانعقاد تنقسم إلى قسمين: إجارة منعقدة وهي الإجارة الجامعة 
لشرائط الانعقاد. وإجارة غير منعقدة وهي الإجارة الغير الصحيحة أصلا. 

فالإجارة المنعقدة تنقسم إلى أربعة أقسام: إجارة صحيحة: وهي الإجارة المشروعة أصلا 
ووصمًاء وإجارة فاسدة: وهى الإجارة المشروعة أصلا لا وصفًا لوجود نقص فى بعض 
أرضيافها الخارجية» خان اداه رهن الاعيارة الت لم على بها حى ال وجا موقوفة: 
وهي الإجارة 5 حق الغير. 

أما الإجارة النافذة فتنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة. 

وتنقسم الإجارة كذلك إلى قسمين: إجارة منجزة وإجارة مضافة. 

وتنقسم من حيث المنافع إلى قسمين: إجارة واردة على منافع الأعيان وإجارة واردة على 
منافع الإنسان. 

وتنقسم باعتبار تعلق المنفعة بالعين أو بالذمة إلى قسمين: المنفعة الواردة على العين 
كإيجار الدار» والمنفعة الواردة على الذمة كاستئجار الإنسان. 

وتنقسم بالنسبة لمعلومية جهة المنفعة إلى ثلاثة أقسا 

الأول: معلومية الإجارة ببيان المدة. 

والثاني: معلومية الإجارة ببيان العمل. 


(۱) سنن البيهقي الكبرى :1/ ۱۲۰ برقم: 4 0.1147 (۲) مرجع سابق. 


6 س الإجارة: عقد الإجارة 

والثالث: معلومية الإجارة بالإشارة» كتعيين المحل المراد نقل الأشياء له0©. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ١1١‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على ما يلي: ‏ الإجارة عقد لتمليك نفع يقصد شرعا من 
العين بعوض ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٥٤۹‏ ) من مشروع القانون المدني طبمًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”" ونصها: « الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء معين مدة معينة 
لقاء أجر معلوم ». 

وهي تقابل المادة ( 004 ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أن 
« الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة 
لقاء أجر معلوم ». 

وتتفق مع ما ورد في المادة (5908 ) من التقنين الأردني التي تنص على أن « الإيجار تمليك 
المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ». 

والمادة ( 777 ) من التقنين العراقى التى تنص على أن ١‏ الإيجار تمليك منفعة معلومة 
بعوض معلوم لمدة معلومة » وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور. 

و المادة ( 051١‏ ) من التقنين الكويتى. 

والمادة ( 410 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي نصّت 
على أن « الإجارة عقد على تمليك منفعة في نظير عوض بما يدل على التمليك ». 

HE ¥ 

© ( مادة ٠٠١‏ ): يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة» 
وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع". 

ينت هذه المادة أن عقد الإجارة يرد على منافع الأعيان وعلى الأعمال» وأن منافع 
)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية للمحاسني .٠٠٤/١:‏ 
(۲) انظر ( المادة 044 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقَا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص : ۱۹۳. 
(۳) يستفاد من الهندية في أواخر الباب الأول من الإجارة ص .۳۹٤:‏ 
جاء في البناية في شرح الهداية ۸۷۹/۷ : 5 الإجارة قد يكون عقدًا على العمل كاستجار القصار والخياط » وقال 
صاحب التحفة: الإجارة نوعان: إجارة على المنافع» وإجارة على الأعمال» ولكل نوع شروط وأحكام أما الإجارة 
على المنافع فكإجارة الدور والمنازل والحوانيت والصناع وعبيد الخدمة. والدواب للركوبء» والحمل»؛ والثياب والحلي= 


الإجارة: عقد الإجارة سس ي ۸ 4660 
الأعيان التي يرد عليها عقد الإجارة قد تكون منقولة أو غير منقولة فمنافع الأعيان المنقولة 
كإيجار الملابس والأواني والدوابء وأما منافع الأعيان غير المنقولة فهي كإيجار الدور 
والأراضي. 

وقد يختلف حكم الإجارة باختلاف كون العين المؤجرة منافعها منقولة أو عقارًا؛ ذلك 
نه يشترط في إجارة المنقول أن يكون في يد المؤاجر فإن لم تكن في يده فلا تصح إجارته 
لنهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع ما لم يقبض» والإجارة فوع بيع فتدخل 
تحت النهي؛ ولأن فيه غرر انفساخ العقد لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض فينسخ البيع» 
فلا تصح الإجارة» وقد نهى رسول اللّه ية عن بيع فيه غرر". 

وأما إذا كانت العين المؤجرة منافعها عقارًا غير مقبوضة فهى على الاختلاف المعروف فى 
بع ال فجوو ذلك عد أبن هة واي رسف اسما ويد حبك و رر واا 
لا يجوز قياسًا؛ ولأن القدرة على القبض عند العقد شرط صحة العقد لما ذكرناء ولهما 
عموم البياعات من الكتاب العزيز من غير تخصيص؛ ولأن الأصل في ركن البيع - إذا صدر 
من الأهل في المحل - هو الصحة والامتناع لعارض الغرر وهو غرر انفساخ العقد بهلاك 
المعقود عليه ولا يتوهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر فيبقى بيعه على حكم الاصل”". 

ومنها أنه يجب على المستأجر أن يبيّن ما يعمل فى العين المستأجرة المنقولة»إذا كانت 
تختلف باختلاف المستعمل مثل الدابة والثوب» وأما أن العقار للسكنى فلا يختلف عادة 
باختلاف المستعمل؛ لهذا تصح إجارته بلا بيان ما يعمل فيها لصرفه للمتعارف» وذلك في 
إجارة المنازل ونحوهاء فلا يشترط بيان ما يستأجر لهاء فلو استأجر شيئًا منها ولم يسم ما يعمل 
فيه جاز» وله أن يسكن فيه بنفسه ومع غيره» وله أن يسكن فيه غيره بالإجارة والإعارة» وله 
أن يضع فيه متاعا أو غيره غير أنه لا يجعل فيه حدادًا ولا قصارًا ولا طحانًا ولا ما يضر بالبناء 
ويوهنه؛ وإنما كان كذلك لأن الإجارة شرعت للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها 
معدة للانتفاع بها بالسكنى» ومنافع العقار المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الناس لا يتفاوتون 
في السكنى فكانت معلومة من غير تسمية. 

وأما في إجارة الأرض فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير 


= البسرء والأواني للاستعمال والعقد ني ذلك كله جائزء وأما الإجارة على الأعمال فكاستئجار الإسكاف والقصار والصباغ 
وسائر من يشترط عليه العمل في سائر الأ مال من حمل الأشياء من موضع ونحوه. الفتاوى الهندية NE‏ 
الحقائق : 1/6 .١1١5‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع : ۷/ .4١‏ (۲) المرجع السابق : 7 41. 


0 سس اللإجارة: عقد الإجاره 
ذلك فإن لم يبِيّن كانت الإجارة فاسدة» إلا إذا جعل له أن ينتفع بها بما شاء. 

وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاء 
وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة. 

وكذا المزروع يختلف. منه ما يفسد الأرض ومنه ما يصلحها فكان المعقود عليه مجهولًا 
جهالة مفضية إلى المنازعة فلا بد من البيان» بخلاف السكنى فإنها لا تختلف. 

وأما في إجارة الدواب فلا بد فيها من بيان أحد الشيثين: المدة أو المكانء فإن لم يبين 
أحدهما فسدت؛ لأن ترك البيان يفضي إلى المنازعة. 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر دابة يشيع عليها رجلا أو يتلقاه أن الإجارة فاسدة إلا أن 
يسمي موضعًا معلومًا”". 

دايا 

© ( مادة 017 ): يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلا مميرّاء 
ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين» وكون المؤجر مالكا لما يؤجره 
أو وكيله أو وليه أو وصيه”". 

بينت هذه المادة أنه يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين كما هو الحال في غيرها من 
العقود» وذلك بأن يكون كل منهما عاقلا مميرّاء فلا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي 
لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرفء والأهلية لا تثبت بدون العقل فلا يثبت 
الانعقاد بدونه» فأما البلوغ فليس بشرط انعقاد» ولا من شرائط النفاذ عندناء حتى إن الصبي 
العاقل لو أجُر ماله أو نفسه فإن كان مأذونًا ينفذ» وإن كان محجورًا يقف على إجازة الولى 
عندناء خلافا للشافعي. ۰ 

ولو أجّر الصبي المحجور نفسه وعمل وسّلمّ من العمل يستحق الأجر ويكون الأجر 
له أما استحقاق الأجر فلأن عدم النفاذ كان نظرًا له» والنظر بعد الفراغ من العمل سليمًا 


(۱) بدائع الصنائع : 0/ ا 0. 

(۲) يستفاد من الهندية من أواخر الباب الأول من الإجارة ص : ۳۹۳. 

مذهب الحنفية: جاء في الفتاوى ال هندية 4/ ١:٠١‏ وأما شرائط الانعقاد فمنها العقل حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون 
والصبي الذي لا يعقل» وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندناء حتى إن الصبي العاقل 
لو أجُر ماله أو نفسه فإن كان مأذونًا تنفذ» وإن كان محجورًا تقف على إجازة الولي عندناء وكذا لو أجر الصبي المحجور 
نفسه وسلم من العمل يستحق الأجر فيكون الأجر له وكذلك حرية العاقد ليست بشرط لانعقا الإجارة ولا لنفاذها 
عندنا فينفذ عقد المملوك إن كان مأذونًاء ويقف على إجازة الولي إن كان محجورًا ». 


الإجارة: عقد الإجارة سسس ا 0۷ ٩‏ 
في النفاذ» فيستحق الأجرة ولا يهدر سعيه فيتضرر به» وكأن الولي أذن له بذلك دلالة بمنزلة 
قبول الهبة من الغير. 

وأما كون الأجرة المسماة له فلأنها بدل منافعه وهي حقه» وكذا الحرية ليست بشرط 
لانعقاد هذا العقد» ولا لنفاذه عندنا حتى ينفذ عقد المملوك إن كان مأذونّاء ويقف على إجازة 
مولاه إن كان محجورًاء وعند الشافعي لا يقف بل يبطل'. 

ولا تشترط صحة المؤجر ولذلك لو أجّر وهو في مرض موته مالا له من آخر بأقل من 
أجرة المثل» فالإجارة نافذة فى كل ذلك المال لا فى ثلثه فقط؛ لأن إعارته وهو فى مرض 
موته جائزة فكذا إجارته جائزة”. ۰ ۰ 

وهناك شروطٌ أخرى لانعقاد الإجارة منها: أن يكون القبول موافقًا للايجاب؛ وذلك بأن 
يقبل ما أوجبه المؤجر فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه لا ينعقد من غير 
إيجاب مبتدأ موافق”". 

ويلزم اتحاد المجلس» وذلك بأن يكون كل من الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن 
اختلف المجلس لا ينعقد» حتى لو أوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول» 
أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد؛ لأن القياس أن لا يتأخر 
أحد الشطرين عن الآخر في المجلس؛ لأنه كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان 
وجوده» فوجود الثاني والأول منعدم فلا ينتظم الركنء إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد 
الباب» فتوقف أحد الشطرين على الأخر حكمًا وجعل المجلس جامعًا للشطرين مع تفرقهما 
للضرورة» وحق الضرورة يصير مقتضيًا عند اتحاد المجلس» فإذا اختلف لا يتوقف وهذا 
عندناء وعند الشافعي الفور مع ذلك شرط لا ينعقد الركن بدونه. 

ووجه قوله ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخرء والتأخير لمكان 
الضرورة. وأنها تندفع بالفور. 

ولنا أن في ترك اعتبار الفور ضرورة؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر على الفور 
لايمكنه التأمل, 


.016 /0 : بدائع الصنائم‎ )١( 

(؟) شرح علي حيدر لمجلة الأحكام العدلية : ۱ 
(۳) انظر في هذا المعنى ما ذكرناه في البيع. 

(4) بدائع الصنائع .o4/1:‏ 


۰ سس صصص الإجارة: عقد الإجارة 

وعلى هذا إذا أوجب أحدهما والآخر غائب فبلغه فقبل لا ينعقد, أما لو قبل عنه قابل 
ينعقد» والأصل في هذا أن أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على 
الآخر في المجلس» ولا يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس 
بالإجماعء إلا إذا كان عنه قابل أو كان بالرسالة أو بالكتابة؛ وذلك لأن الرسول سفير ومعبر 
عن كلام المرسلء ناقل كلامه إلى المرسل إليه» فكأنه حضر بيعه فأوجب العقد وقبل الآخر 
في المجلس. 

وأما كتابه فلأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في 
المجلس» ولو كتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعه؛ لأن الكتاب لا يكون فوق الخطاب» 
ولو حاطب ثم رجع قبل قبول الآخر صح رجوعه فههنا أولى» وكذا لو أرسل رسولا ثم رجع؛ 
لأن الخطاب بالرسالة لا يكون فوق المشافهة وذا محتمل للرجوع فههنا أولى. 

وسواء علم الرسول رجوع المرسل أو لم يعلم به» بخلاف ما إذا وكل إنسانًا ثم عزله بغير 
علمه لا يصح عزله؛ لأن الرسول يحكي كلام المرسل وينقله إلى المرسل إليه فكان سفيرًا 
ومعبرًا محضًا فلم يشترط علم الرسول بذلك. فأما الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض الموكل 
إليه فشرط علمه بالعزل صيانة له عن التعزير» والأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر 
على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنه» ولا يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقت 
كما في البيع والإجارة والكتابة» وكل موضع يتوقف الشطر على ما وراء المجلس لا يصح 
الرجوع عنه» ويصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقت كما في الخلع من جانب الزوج 
والإعتاق على مال من جانب المولى”". 

وقد تناولت المادة كذلك شروط النفاذ؛ وهي كون العاقدين عاقلين غير محجورين» وكون 
المؤجر مالكًا ما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه»ء أي أنه يلزم لنفاذ الإجارة كون المؤجر له 
ولاية على العين المؤجرة سواء كانت هذه الولاية”" ولاية ملك أو وكالة» أو أي ولاية أخرى 
تبيح للمؤجر التصرف في العين» وعلى هذا فلا تنفذ إجارة الفضولي لعدم الملك والولاية» 
لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك عندنا خلافا للشافعي. 

وأصل هذا أن تصرفات الفضولي التي لها مجيز حالة العقد منعقدة موقوفة على إجازة 


.047 /0 : انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الولاية في الأصل نوعان: نوع يثبت بتولية المالك؛ ونوع يثبت شرعًا لا بتولية ا مالك أما الأول: فهو ولاية الوكيل 
فينفذ تصرف الوكيل وإن لم يكن المحل لوكا له؛ لوجود الولاية المستفادة من الموكل» وأما الثاني: فهو ولاية الأب والجد 
أب الأب والوصي والقاضي. 


الإجارة: :222 1275535355 للات )۹ 0 ٩‏ 
المجيز من البيع والإجارة والنكاح والكلام ونحوهاء فإن أجاز ينفذ وإلا فيبطل» وعند 
الشافعي اروحم الله - تصرفاته باطلة» ولكن إجازة تصرف الفضولي في الإجارة له شروط 
لا تختلف عن شروط تصرفه في البيع وهي: أن يكون له مجيز عند وجوده» فما لا وجود 
مجيز له عند وجوده لا تلحقه الإجازة؛ لأن ماله مجيز متصور منه الإذن للحال وبعد وجود 
التصرف فكان الانعقاد للحال لينفذ عند الإذن القائم مفيدًا فينعقد» وما لا مجيز له لا يتصور 
الإذن به للحال» والإذن في المستقبل قد يحدث وقد لا يحدث. فإن حدث كان الانعقاد مفيدًا 
وإن لم يحدث لم يكن مفيداء فلا ينعقد مع الشك في حصول الفائدة على الأصل المعهود في 
أن ما لم يكن ثابًا بيقين لا يثبت مع الشكء وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة» وكذلك الإجارة 
من الأب والوصي والقاضي نافذة لوجود الإنابة من الشرع. 

وكذلك يلزم لنفاذ العقد أن يكون خاليًا عن شرط الخيار؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد 
E RE‏ المين عن فس كما ااي 
العين؛ لأنه - أي شرط الخيار - مخالف لمقتضى العقد» والقياس يأباهء لكنه ترك اعتبارًا 
لحاجة النامس”» 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ٤٠٤٤‏ ) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: 
«يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين» يعني: كونهما عاقلين مميزين»". 

HF HF e 

# ( مادة ٥1۷‏ ): يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين» وتعيين المؤجرء ومعلومية المنفعة 
بوجه لا يفضي إلى المنازعةء وبيان مدة الانتفاع» وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقودء 
وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات, فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة 
فسدت الإجارة. 

من شرائط صحة الإجارة رضا المتعاقدين» أن يكون المعقود عليه - وهو المنفعة - 
معلومًا علمًا يمنع المنازعة» فإن كان مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة لم يصح العقد 
وإلافلاء ومنها كذلك: بيان محل المنفعة» حتى لو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين» 
أو أحد هذين العبدين» أو استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد. 
(۱) بدائع الصنائع : 0/ 6174. (1) بدائع الصنائع : ٥۳۸ /٩‏ . 
(۳) محلة الأحكام العدلية المادة ( 444 ). 


(4) يستفاد من الهندية من أواخر الباب الأول من الإجارة ص : 2*4 ويستفاد من تنقيح الحامدية من الإجارة 
ص :177» ومن رد المحتار في أوائل الإجارة ص : ۳» الفتاوى الهندية : /٤‏ 411. 


:3-00-7900 ص الإجارة: عقد الإجارة 

ومنها: بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت» وفي استئجار الظّئر» ومنها: أن يكون 
مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعا؛ فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي؛ 
لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا. 

ومنها: أن لا يكون العمل المستأجر له فرضًا ولا واجبًا على الأجير قبل الإجارة» فإن 
كان فرضًا أو واجبًا قبلها لم يصح» ومنها: أن تكون المنفعة مقصودة معتادًا استيفاؤها بعقد 
الإجارة ويجري بها التعامل بين الناس؛ فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء 
ومنها: أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولاء فإن لم يكن مقبوضه فلا تصح إجارته» 
ومنها: أن تكون الأجرة معلومة» ومنها: أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه؛ 
كإجارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة» ومنها: خلو الركن عن شرط لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 454 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: 
لايشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين »'. 
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0 - ٥۳۸/١ : بدائع الصنائع‎ )١( 


۹٩۱ 
العَضِلْالنَانِ‎ 


في الأجرة 
وبيان شروط لزومها 


© ( مادة 518 ): يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تُؤدَّى في أوقات 
معينة7 . 

يثبت حكم الإجارة في الحال عند الشافعية والحنابلة» ويقدر وجود مدة الإجارة في الحال 
كأنها أعيان مقابلة بالأجرة أو الشمن؛ ولذا تثبت ملكية الأجرة فيها بمجرد العقد, فإذا لم يتفقا 
على شيء محدد من التعجيل أو التأجيل انصرف الوجو ب إلى التعجيل» أما الأحناف والمالكية 
فقد ذهبوا إلى ثبوت الأجرة في مقابلة استيفاء المنافع التي تحدث شيئًا فشيئًا؛ ولذا لا تملك 
الأجرة بنفس العقد. وإنما تملك باشتراط تعجيلها في العقد نفسه أو تعجيلها من غير شرط؛ 
لأن التأخير في وجوب الأجرة حق للمستأجر يملك إبطاله بالتعجيل أو باستيفاء المنافع 
جميعها أو بالتمكين من هذا الاستيفاء المدة المتفق عليهاء وهذا هو ما سارت عليه هذه المادة 
التي أجازت اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها أقساطًا معلومة» أودعها رب الدار 
كالتعجيل؛ وفي المحيط: لو باعه بالأجرة عيئًا وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجرة طوري. 

وهذا هو ما تناولته المادة ( ٤۷۳‏ ) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: يعتبر 
ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها. 

أي: إنه يجب أن يعتبر ويراعى كل مااشتر طه العاقدان من تأجيل الأجرةأوتقسيطهاأوتأجيلها. 

فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة» وإذا شرط التأجيل أو التقسيط 
تجري المعاملة وفق ما اشترط”". 

با سانيا 

© (مادة 214 ): لا تلزم الأجرة بمجرد العقد, فلايجب تسليمها به إلا إذا اشترط على المستأجر 
تعجيلها وكانت الإجارة منجزة””". 

فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط 
)١(‏ يستفاد من رد المحتار ص : ۹ من أوائل كتاب الإجارة. 


(۲) انظر شرح مجلة الأحكام المادة ( ٤۷٣‏ 00 
(۳) يستفاد من الدرٌ أوائل الإجارة ص : 7. 


١١‏ کس الإجارة: عقد الإجارة 
تعجيلهاء ولو عجّل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكهاء 
ولايجوز للمستأجر استردادها منے" 

تقدم «أن الأجر لا يلزم بالعقد عند الأحناف والمالكية فلا يجب تسليمه به» بل بتعجيله 
أو شرطه في الإجارة المنجزة» فالأجر لا يلزم بالعقد»» خلافا للشافعية والحنابلة طبقَا لما 
تقدم ذكره. 

وإنما لا يلزم تعجيل الأجرة بالعقد ولا تملك به لأن العقد وقع على المنفعة وهي 
تحدث شيئًا فشيئًاء وشأن البدل أن يكون مقابلًا للمبدل» وحيث لا يمكن استيفاؤها حالًا 
لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكمًا بأن عجّله؛ لأنه صار ملتزمًا له بنفسه حينئذٍ وأبطل 
المساواة التي اقتضاها العقد فصحٌ. 

وتعجيل الأجرة بالفعل هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها 
العقد» فهو كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيع» وإسقاط البائع تعجيل 
الثمن بتأخيره عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قبض المبيع 
تأمل. 

أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل ولا يلزمه للحال شيء؛ لأن امتناع 
وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل» والمضاف إلى وقت لا يكون موجودًا 
قبله فلا يتغير عن هذا المعنى بالشرط» بخلاف المنجزة؛ لأن العقد اقتضى المساواة وليس 
بمضاف صريحًا فيبطل ما اقتضاه بالتصريح بخلافه. 

وهذا يتفق مع ما ورد في مادة ( 515١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: «يجب الأجر في الإجارة بتعجيله أو بشرطه 
في الإجارة المنجزة». 

کک 

© ( مادة ٥۷١‏ ): إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد. وللمؤجر 
أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفي الأجرة» وله أن يفسخ عقد 
الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر. 

تناولت هذه المادة أن المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة وجب التعجيل بالشرط وصح 


)١(‏ يستفاد من الدر في الباب المذكور ص : ۸ من أوائل الإجارة. 


الإجارة: عقدالإجارة س د ا 
الشرط؛ لقوله بي « المسلمون عند شروطهم “"» وثبت الملك في العوض قبل ثبوته في 
المعوض» ويلزم المستأجر دفع الأجرة وقت العقد إذا اشترط تعجيلهاء وللمؤجر أن يمتنع 
عن تسليم المستأجر الأشياء المنتفع بأعيانها حتى يستوفي الأجرة» وكذا للأجير الواحد أن 
يمتنع عن تسليم النفس» وللأجير المشترك أن يمتنع عن إيفاء العمل قبل استيفاء الأجرة في 
الإجارة» كالمثمن في البياعات» وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا للمؤجر 
حبس المنافع إلى أن يستوفي الأجرة المعجلة. 

الأجرة فى الإجارات معتبرة بالثمن فى البياعات؛ لأن كل واحد من العقدين معاوضة 
المال بالمال» وكل ما يصلح ثمنًا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فله”". 

وذلك لأن المنفعة تابعة للعين» وما صلح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن التبع. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ٠٠۲‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان والتي تنص على ما يلي: « يجب الأجر في الإجارة باستبقاء المستأجر 
للمنفعة أو تمكنه منه »". 
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© ( مادة 071 ): يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفي أجرته المشروط تعجيلهاء 
وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة". 

تلزم الأجرة بشرط التعجيل» يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها 
إن كان عقد الإجارة واردًا على منافع الأعيان أو على العمل» ففي الصورة الأولى: للآجر 
أن يمتنع عن تسليم المأجورء وفي الصورة الثانية: للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي 
الأجرة» وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدّاء فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء 
فلهما فسخ الإجارة. 

وعلى ذلك فللآجر المطالبة بالأجرة على وجه السلف. فلو أجَّر شخص دارًا لمدة 
سنة» وبعد مرور شهرين من السنة شرط المؤجر على المستأجر أن يدقع له البدل كاملا 
وقبل المستأجر بذلك وتعهّد به لزم أداء البدل على الوجه المشروط؛ لأن ذلك بمنزلة شرط 
تعجيل البدل. 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى :4/1/ برقم: 11175117. (۲) بدائع الصنائع : 4/ ۲۸۳. 


(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعيان المادة ( ٠٠۲‏ ) الطبعة التمهيدية. 
)٤(‏ انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة ( 61۸ ). 


£ ` مما سس سس الإجارة: عقد الإجارة 

وللآجر في الصورة الأولى أن يمتنع عن تسليم المأجور إلى المستأجر» ويحبسه عنه إلى 
أن يستوفي منه الأجر. 

كما أن للأجير في الصورة الثانية الامتناع عن العمل إلى أن يستوفي أجرته» وإذا امتنع 
الآجر عن تسليم المأجور فليس له أخذ الأجرة؛ لأن الأجرة تبدأ من تسليم المأجورء كما أنه 
ليس للأجير أجرة ما امتنع عن العمل. 

وعليه فبما أنه يترتب على إمساك المأجور أو إضراب الأجير عن العمل ضرر فللآجر 
وللأجير فسخ الإجارة إذا طالبا بالأجرة ولم تدفع لهما سلما على الوجه المشروط. 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 017 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية ونصها : 

١‏ - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليهاء فإذا لم يكن هناك 
اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. 

۲ - ويكون الوفاء بالأجرة في مواطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي 
بغير ذلك ». 

وتتفق المادة المذكورة مع نص المادة ( 778 ) من القانون المدني الأردني ونصها: 
« للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل ». 
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© ( مادة ٥۷١‏ ): إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر 
إن ورد العقد على منافع الأعيانء ولزم الأجير إيفاء العمل إن وردت الإجارة على العمل؛ 
ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل. 

إذا اشترط المؤجر تأجيل الأجرة فإنه يبتدأ بتسليم المأجور وإيفاء العمل» ويجب على 
المستأجر القيام بتسليم البدل عند انقضاء الأجل؛ لأن الأصل في الشروط اعتبارها لقوله كا 
١‏ المسلمون عند شروطهم :0". 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( 474 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: 
« إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولًا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل ». 

والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت؛ لأن عقد الإجارة بشرط التأجيل 


.٤١/١: بدائع الصنائع‎ )١( 


اا ا کک و 
أو التقسيط صحيح والشرط معتبر. 

والتأجيل إما أن يكون صراحة أو يكون ضمتا. والحاصل أنه إذا شرط في عقد إجارة 
تأجيل البدل أو تقسيطه وكان العقد واقعًا على منافع أعيان يلزم على الآجر أولا تسليم 
المأجور. 

أما إذا كان واردًا على العمل فعلى الأجير القيام بالعمل» ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء 
المدة التى شرطت للتأدية أو حلول أجل القسط. وليس للآجر قبل ذلك طلب الأجرة من 
المستأجر. 
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© ( مادة :)١۷١‏ تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر 
واستيفائه المنفعة فعلا أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها. 

فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة من متاع المؤجر لزمه أجرتها ولو لم يسكنها”". 

تلزم الأجرة أيضًا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة؛ مثلا: لو استأجر 
أحد دارًا استئجارًا صحيحًا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنهاء كما تلزم باستيفاء 
المنفعة بالفعل. 

وقد أقيم تسليم محل المنفعة وهو المأجور مقام تسليمها فتلزم الأجرة باستلام المأجور 
للتمكن من استيفاء المنفعة منه؛ إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر من 
الانتفاع بالمأجور بتسليمه إياه» فمتى تحقق وجب الأجر وإن لم ينتفع بهاء كما إذا قبض 
المبيع ولم ينتفع به. 

مثلا: لو استأجر أحد دارًا بإجارة صحيحة فبعد قبضها خالية من الموانع يلزمه إعطاء 
الأجرة التي هي الأجر المسمىء» وإن لم يسكنها أصلا ما لم يوجد مانع من الانتفاع بها كأن 
تغصب الدار من يد المستأجر. 

كذلك لو استأجر شخص حليًا لتزدان بها عروس وقبضها لزمته أجرتها ولو لم تتزين بها 
العروس» وكذلك لو استأجر شخص دارًا شهرًا وبعد أن أقام فيها يومين فقط انتقل لغيرها 
بدون عذر فللآجر أجرة الشهر كاملة. 

كذلك إذا استأجر ثوبًا ليلبسه من صباح يوم إلى مسائه وأبقاه في بيته إلى المساء دون أن 


)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية 4 17:: اوكا يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة 
صحيحة» حتى إن من استأجر دارًا أو حانوتًا مدة معلومة ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة». 


١‏ ب ص صصص الإجارة: عقد الإجارة 
يلبسه لزم أداء أجرته كاملة» وليس له بعد ذلك أن يلبسه في المساء؛ لأن صاحبه مكّنه من 
استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه وما زاد عليه ليس في وسعه» وليس له أن يلبسه بعد 
ذلك؛ لأن العقد انتهى بمضي المدة» والإذن في اللبس كان بحكم العقد» كذلك إذا استأجر 
شخص دابة لنقل حمل إلى محل ولم يحملها الحمل ولم يركبها بل ساقها سوقًا إلى المحل 
المذكور لزمته أجرتهاء ما لم يكن ثمة عذر منعه عن تحميلها فلا تلزمه أجرة حينئظٍ. 

كذلك تلزمه الأجرة فيما لو استأجر دابة ليركبها إلى محل ولم يركبها بل تركها تمشي في 
جانبه إلى المحل المقصود» كذلك إذا استأجر شخص تنورًا مدة سئة وسدّه بعد أن اشتغل 
فيه ستة أشهر مع إمكان التصرف فيه لزمته السنة كاملة» ما لم يقل المستأجر بأنه استأجر لستة 
أشهر - مثلاء فالقول له» وإذا أقام المتعاقدان البينة رجحت بينة الآجر. 

كذلك إذا استأجر شخص أرضًا ليزرعها ما شاءء وبعد أن قبضها وزرعها أكل الجراد 
زرعها لزمه أجرها المسمى إذا كان زرعها في المدة الباقية ممكتا؛ لأن الأجرة في الصحيحة 
تعتمد التمكن من الاستيفاء لا حقيقة الاستيفاء» فيجب الأجر بالمًا ما بلغ وإن أكله الجراد 
بالإجماع. 

قال في المحيط: والتمكن من الاستيفاء في غير المدة المضاف إليها العقد لا يكفي 
لوجوب الأجرة» وكذا التمكن في غير المكان لا يكفي لوجوب الأجرة . 

وعليه فإن لزوم الأجرة في الإجارة مقيد بأربعة قيود: 

١‏ - التمكن من استيفاء المنفعة» وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة إذا لم يسلّم الآجر المأجور 
أصلا ولم يمكنه من استيفاء المنفعة» أو سلَّمه إياه مشغولاء أو عرض سبب مانع من الانتفاع 
بالمأجور؛ كأن يغصب المأجور من يد المستأجر ولم يمكن استرداده منه بشفاعة أو حماية 
بدون إنفاق مال؛ لزوال التمكن من الانتفاع» وهو شرط لوجوب الأجرة لا حقيقة الانتفاع» 
وإذا غُصب المأجور في بعض مدة الإجارة سقط من الأجرة بقدر ذلك البعض؛ لأن السقوط 
بمقدار المسقط» وإذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية ولم يعمل المستأجر على 
إخراجه لا تسقط الأجرة؛ لأنه مقصر في عدم الإخراجء وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق 
مال فلا يلزمه الأجر كذلك لا تلزم الأجرة في المزرعة التي تسقى لأجل الزراعة إذا انقطعت 
عنها المياه مدة الإجارة ولم يمكن زرعهاء كذلك إذا تعطل النهر الأعظم ولم يمكن سقي 
منه فلا تلزم الأجرة. 

وكذا إذا استؤجرت مزرعة تسقى بماء المطر ولم تمطر السماء وليس ماء آخر» ولم يتمكن 


الإجارة: عقد الإا جار س ال ال ل ب ب (AV‏ 
بذلك من الزرع فلا تلزمه أجرة؛ لأنه لم يحصل اقتدار على استيفاء المنفعة» وإن سقطت الأجرة 
بغصب المأجور - كما بيّنا نفا - فلا تنفسخ الإجارة» كما أفتى بذلك القاضي فخر الدين. 

۲ - كون الإجارة صحيحة» ولا تلزم الأجرة بالتمكن في الإجارة الفاسدة. 

٣‏ - كون التمكن في مكان العقد حتى إنه لا تلزم الأجرة فيما لو سلمت الدابة المستأجرة 
من مكان في مكان بعيد عنه. 

٤‏ - يلزم أن يكون التمكن في مدة الإجارة» وعليه فلو سلَّم الآجر المأجور إلى المستأجر 
في غير مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة» فلو استأجر فرسًا ليركبه في يوم معين وسلَّم إليه الفرس 
في غيره لم تلزمه الأجرة؛ لأنه إنما تمكن بعد مضي المدة. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ۲٠۲‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان والتي تنص على أنه: ٠يجب‏ الأجر في الإجارة باستيفاء المستأجر للمنفعة 
أو تمكنه منه06©, 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ٤۷۹‏ ) من المجلة العدلية؛ ونصها: «من استأجر حانونًا 
وقبضه ثم عرضه للبيع والشراء كسادًا فليس له أن يمتنع من إعطاء كراء تلك المدة بقوله: 
إن الصنعة ما راجت» والدكان بقي مسدودا ». 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 700 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية"" ونصها: 

١‏ - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة» أو لم ينتفع بها إلا انتفاعًا ناقصّاء 
وكان ذلك راجمًا إلى خطثه أو إلى أمر يتعلق بشخصه» فإنه يبقى ملزمًا بالإيجار وبالوفاء بما 
يفرضه عليه العقد من التزامات» ما دام المؤجر قد وضع العين تحت تصرفه في حالة صالحة 
للانتفاع المتفق عليه. 

١‏ - وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يستنزل من الأجرة قيمة ما اقتصده من 
وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين» وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للعين في 
أغراض أخرى". 


)١(‏ تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعان المادة ( ٠٠۲‏ ) القسم الثاني» الطبعة التمهيدية» مجمع 
البحوث الإسلامية. 

(؟)انظرالمادة(05» )١‏ من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ص :4 
(7) هذه المادة تطابق المادة ( ۷۹١‏ ) من التقنين العراقي والمادة ( ٠٠١‏ ) من التقنين الكويتي. 


4؟) سطسعع سس سس سس سس سس ص الإجارة: عقد الإجارة 
ويرجع حكم هذه الفقرة الأخيرة إلى أن العدالة تقتضي أن يستنزل من الأجرة مقدار 
ما استفاده المؤجر من عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. 
HH‏ 
© ( مادة 074 ): لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضهاء فلا تجب الأجرة 
بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها 
انتفاعًا حقيقيًاء فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى 
المنفعة". 
لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيًا في الإجارة الفاسدة» ولا تلزم الأجرة 
مالم يحصل الانتفاع حقيقة» بأن يسلم الآجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة» 
“وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلاء فكما أنه يتوقف في البيع الفاسد امتلاك 
المشتري للمبيع على القبض» كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر لمنافع 
المأجور على قبضها أي على استيفائها بالفعل» وكما أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على 
أداء ثمن المثل وليس على الثمن المسمى يجبر المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل 
المثل لا على البدل المسمى أيضًا". 
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( 767 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: ‏ لا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة إلا بحقيقة 
الانتفاع وكان التسليم من المؤجر ». 
© ( مادة 000 ): إذا وقعت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم 
التسمية» وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعًا حقيقيًا لزمه أجر المثل بالعًا 
ما بلغ وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن 
المسمى إن وجد مسمّى معلومًا". 
ينشأ فساد الإجارة لجهالة بدل الإجارة أو لفقدان شرط من شرائط الصحة الأخرى كوجود 


.7 : حكمها مصرح به في رد المحتار من أوائل الإجارة عند قول المصنف: ويجب الأجر لدار قبضت... إلخ ص‎ )١( 
فيجب الأجر لدار قبضت ولو لم تسكن لوجود تمكنه من الانتفاع» وهذا إذا كانت الإجارة‎ ١ 1١/5 : وجاء في رد المحتار‎ 
.» صحيحة: أما الفاسدة فلا‎ 

(؟) انظر مجلة الأحكام العدلية المادة ( ل )0/1 . 


(۳) إذا اختل شرط من شروط الإجارة لزم أجر المثل؟ ففي رد المحتار: 1/ 45 « وجوب أجر المثل بالاستعمال لو ا ملسى = 


الإجارة: عقد الإجارة سم م س 8 
شرط فاسد» وجهالة البدل تكون على وجهين: 

١‏ - ألا يسمى مطلقًا كأن يقال: آجرتك هذه الدار» وكذلك الحكم في البدل الذي ليس 
بمال أصلا . 

۲ - كون بدل الإجارة المسمى مجهولًا كله أو بعضه جهالة الكل» كأن يكون البدل بكذا 
رأس غنم أو دينارًا في البلاد التي تتداول فيها دنانير مختلفة. 

كذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجر شخص آخر لرعي غنمه على أن تكون أولادها 
وصوفها وما إلى ذلك من المنافع بينهما مناصفة لجهالة البدل كله وكذلك كاستئجار دار 
بمائة قرش على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر» واستئجار خادم بمائة قرش على 
أن يعطيه المستأجر كسوته؛ لأن نفقات العمارة والكسوة قد جعلت أجرة أيضًا ومقدارها 
ليس معلوماء وبضم المجهول إلى المعلوم يصبح مجموعه مجهولًا . 

والحكم فيما إذا كان جميع البدل أو بعضه مجهولَا وانتفع الآجر بالمأجور هو لزوم أجر 
المثل بالغًا ما بلغ» سواء أكان المأجور ملكا أو وقمّاء وكذا إذا فسدت الإجارة بعدم تسمية 
أجر مطلمًا أو بكون الأجرة المسماة مما ليس بمال مطلقا؛ ولذا لو اتفقا في إجارة منزل على 
أن تكون نفقات العمارة على المستأجر يلزم أجر المثل بالغًا ما بلغ» لا أجر مثل لا يتجاوز 
الأجر المسمى؛ لأنه لا يتصور تجاوز الأجر المسمى؛ إذ إن المسمى مفقود هنا. 

لكن مستثنى: إذا بين المؤجر بعد أن استوفى المستأجر المنفعة بدل الإيجار أو قبل مقدارًا 
منه فليس له أخذ مقدار زائد عن ذلك. 

ولو استأجر شخص دابة على أن يعطي المؤجر الأجرة التي يطلبها عند الوصول إلى 
المكان المقصود فطلب المؤجر عند بلوغ المكان ( عشرين دينارًا ) فيلزم أجر المثل لفساد 
الإجارة؛ إلا إذا زاد أجر المثل عن العشرين فلا يعطي غيرها؛ لأنه أبرأ ذمة المستأجر من 
الزيادة. 

كذلك إذا استأجر شخص بستانيا واستخدمه وتوفيء فقال وصيه للبستاني: ثابر على عملك 
وأجرتك السابقة تبقى كما كانت» وبعد أن اشتغل مدة باع الوصي البستان من شخص آخر 
فقال المشتري: ثابر على عملك فلا أقطع أجرتك السابقة» فللبستاني الأجر المسمى لعمله 


= معلومًا أي أخر شخص مائل له في ذلك العمل» والاعتبار فيه لزمن الاستثجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير 
لامن جنس المسمى لو كان غيرهماء ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالو سط والأجر يطيب وإن كان السبب حرامًا ». 
انظر تبيين الحقائق : ه٠/ ,١‏ البناية في شرح الحداية: ۷/ ۹۲۸ حاشية الطحطاوي: /٤‏ ۲۳. 


VV‏ سس سسحت الإجارة: عقد الإجارة 
في حياة المستأجر الأول» وأجر المثل من الوصي للمدة التي اشتغلها بعد قبوله بهاء وأجر 
المثل كذلك من المشتري للمدة التي اشتغل بها بعد قبول هذا أيضًا ما لم يكن الوصي 
والمشتري عالمين بالأجر المتفق عليه بين البستاني والمستأجر الأول. 

أما إذا فسدت الإجارة للعلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر فقطء كتسمية مائة دينار بدلا 
للإيجار على أن تكون نفقة العمارة على المستأجرء فلا ينتقص أجر المثل عن الأجر المسمى 
حتى إذا كان أجر المثل المعلوم خمسين قرشًا لزم مائة قرش. 

ويلزم أجر المثل بالغًا ما بلغ في مال اليتيم والوقف اللذين يؤجران إيجارًا فاسدًاء أي أنه 
لو آجر الوصي أو الأب مال اليتيم أو المتولي مال الوقف وفسدت الإجارة لفقدان شرط من 
شروط الصحة لزم أجر المثل بالغًا ما بلغ. 

كذلك إذا آجر شخص المشاع بدون تسمية بدل إيجار له يلزم أجر المثل بالعًا ما بلغ؛ 
لكون المأجور مشاعًا من جهة والبدل مجهولًا من جهة أخرى. 

وقال الحموي: وإن لم تفسد بجهالة المسمى أو بعدم التسمية بل بالشرط أو بالشيوع 
الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى» وإذا أعطيت في 
الإجارة الفاسدة أجرة زائدة عن أجر المثل بالعلم والرضاء لا تسترد الزيادة» فلو قال شخص 
لآخر: إذا قمت بالخدمة الفلانية لي فإني أكرمك, وبعد أن قام بها أعطاه مقدارًا زائدًا عن أجر 
المثل فليس له بعد ذلك استرداده". 


.0109//1 :) 155 ( انظر مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 


۹۷۱ 
البابالقاي 
في إجارة الدواب للركوب والحمل 


اتیل ازل 


في إجارة الدواب للركوب 


© ( مادة 077 ): من استأجر دابة للحمل فله أن ير كبهاء وإن استأجرها لل ركوب فليس له 
أن يحمل عليهاء وإن حمل فلا أجر عليه". 

تناول هذا الباب إجارة منافع الدواب وهي الركوب والحمل» واختص الفصل الأول 
من هذا الباب بالركوب» وقررت هذه المادة أن من استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وليس 
العكس» وفي إجارة الدواب لا بد من بيان عدة أمور: منها المدة أو المكان؛ فإن لم يعين 
أحدهما فسدت؛ لأن ترك البيان يفضي إلى المنازعة» وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر دابة 
يشيع عليها رجلا أو يتلقاه» أن الإجارة فاسدة إلا أن يسمي موضعًا معلومًا لما قلناء بخلاف 
ما إذا استأجر دابة إلى الكوفة» أنه يصح العقد وإن كان أطرافها وجوانبها متباعدة؛ لأن المكان 
هناك معلوم بالعادة وهو منزله الذي بالكوفة فصار منزله بالكوفة مذكورًا دلالة» والمذكور 
دلالة كالمذكور نصّاء ولواكتراها بدرهم يذهب عليها إلى حاجة له لم يجز ما لم يبيّن المكان؛ 
لأن الحوائج تختلف؛ منها ما ينقضي بالركوب إلى موضع» ومنها ما لا ينقضي إلا بقطع 
مسافة بعيدة» فكانت المنافع مجهولة» فتفسد الإجارة . 

ولا بد فيها من بیان ما يستأجر له في الحمل والركوب؛ لأنهما منفعتان مختلفتان» وبعد بیان 
ذلك لا بد من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول» والناس 
يتفاوتون في الركوب؛ فترك البيان يُفضي إلى المنازعة. 

والمذكور في المادة أنه لو استأجرها للحمل فله أن يركبهاء وإن استأجرها للركوب فليس 
له أن يحمل عليهاء وإن حمل فلا أجر عليه؛ وذلك لأن الركوب يسمى حملا يقال: حمل معه 
غيره لا العكس» ولكن بعضهم قيده بأنه لا يجمع بين الركوب والحمل» والبعض عمّهما؛ 
(۱) صرح بها في الهندية في أواخر السادس والعشرين في استنجار الدواب للركوب ص: 47 . 


وجاء في الفتاوى المندية ١ :14٠ /٤‏ وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبهاء وإذا استأجرها للركوب لم يكن له أن يحمل 
عليها وإذا حملن عليها لا يستحق الأجر ». 


, سس صصح الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل‎ ۲١ 
فلو استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يومًا إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها‎ 
من قيد يضمن لو عطبت» ومن عمِّم قال: لا يضمن لجريان العادة به والإذن دلالة له.‎ 

وإنما لم يجب الأجر عند المخالفة طبمًا لهذه المادة بناء على أنه يصير غاصبًا متعديًا 
فيضمن التلف لا الأجر؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان في مذهب الأحناف» والخلاف 
المشهور بين الأحناف والجمهور في موضوع ضمان المغصوب. 

HH 

© ( مادة ٥۷۷‏ ): من استأجر دابة أو عربة لل ركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة 
فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإجارة» وعليه دفع مقدار ما أصاب 
تلك المسافة من الأجر المسمى”". 

لو استأجر دابة إلى موضع معلوم فلما سار بعض الطريق تعبت الدابة وضعفت عن السيرء 
فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان للمستأجر الخيار إن شاء نقض وإن شاء تربص 
إلى أن تقوى الدابة» وليس له أن يطالبه بدابة أخرى”. 

وفي جامع الفتاوى: « ولو استأجر دابة إلى مكان معلوم ولم ينفذ بها إلى ذلك المكان 
وقد استعملها فلا أجر عليه ». 

وذلك أنه يشترط لاستمرار لزوم عقد الإجارة سلامة العين المؤجرة وعدم حدوث عيب 
مُخِلٌّ بالانتفاع بهاء أما لو حدث شيء من ذلك فإن المستأجر يكون بالخيار بين الإبقاء على 
الإجارة ودفع الأجرة كاملة وبين نقض الإجارة» كما لو تعبت الدابة المؤجرة أو مرضت 
أو انهدم بعض بناء الدار فهذه عيوب تخل بالانتفاع وتوجب الخيارء أما لو كان العيب مما 
لا يخل بالانتفاع كما لو انهدم جدار لا فائدة له في السكنى فلا ينشأ عن ذلك الحق في الخيار 
بين الإبقاء على العقد وفسخه. 

¥ ¥ 

© ( مادة 00/8 ): لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح 
فيه الناس بلا إذن صاحبهاء ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة 
التي استأجرها فيهاء فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبهاء أو ذهب بها إلى محل آخرء 


.4174 : يستفاد من الحندية من أوائل السادس والعشرين في استئجار الدواب للركوب ص‎ )١( 
.448 14 ٩۷ /4 النتاوى الطندية:‎ )۲( 


الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل سسسسس سس سس ۷) 
أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها". 

تقدم في شرح المادة قبل السابقة أنه لا بد في إجارة الدواب من بيان المدة أو المكان» 
وأنه إذا لم يبين أحدهما فسدت الإجارة؛ لأن ترك البيان يفضي إلى المنازعة. 

وعلى هذا لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه 
الناس بلا إذن صاحبهاء ولا أن يذهب بها إلى محل آخرء ولا أن يستعملها أزيد من المدة 
التي استأجرها فيهاء ومثالها: مَنْ تكارى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله فلما انتهى إليه 
أراد صاحب الحنطة أن يحمل ذلك فيدخله منزله وأبى» قال أبو حنيفة: عليه ما يفعله الناس 
ويتعاملون عليه» وإن أراد أن يصعد بها إلى السطح والغرفة فليس عليه ذلك إلا أن يكون 
اشترطه» لا حلاف في أن المأجور أمانة في يد المستأجر حتى لو هلك في يده بغير صنعه 
لا ضمان عليه؛ لأن قبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونًا كقبض الوديعة والعارية 
وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة. 

أما إذا خالف المستأجر في المكان فنحو أن يستأجر دابة للركوب أو للحمل إلى مكان 
معلوم فجاوز ذلك المكان بلا إذن» وحكمه أنه إذا جاوز المكان المعلوم دخل المأجور في 
ضمانه» حتى لو عطب قبل العود إلى المكان المأذون فيه يضمن كل القيمة» ولو عاد إلى 
المكان المأذون فيه هل يبرأ من الضمان؟ كان أبو حنيفة أولَا يقول: يبرأ كالمودع إذا خالف 
ثم عاد إلى الوفاق» وهو قول زفر وعيسى بن أبان من أصحابناء ثم رجع وقال: لا يبرأ حتى 
يسلمها إلى صاحبها سليمةء وكذلك العارية بخلاف الوديعة. 

وجه قوله الأول أن الشيء أمانة في يده؛ ألا ترى أنه لو هلك في يده قبل الخلاف لا ضمان 
عليه» فكانت يده يد المالك» فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك فأشبه الوديعة؛ ولهذا 
لو هلك في يده ثم استحق بعد الهلاك وضمنه المستحق يرجع على المؤاجر كالمودع» 
بخلاف المستعير فإنه لا يرجع. 

وجه قوله الآخر أن يد المستأجر يد نفسه؛ لأنه قبض الشيء لمنفعة نفسه فكانت يده يد 


)١(‏ يستفاد حكم الوجه الأول وما بعده من الخانية من أوائل فصل في إجارة الدواب ص »۳۲٠:‏ ومثله في المندية بعد 
ورقة وصحيفة من السابع والعشرين في مسائل الضمان ص : 478. 

جاء في الفتاوى الحندية 4/ ١ : 4٠‏ أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف فلا شىء عليه؛ لأن الرضا بأعل 
الضررين رضًا بالأدنى وبمثله دلالة» وإن خالف إل ما فوقه في الضرر فعطبت الدابة فإن كان من خلاف جنس المشروط 
ضمن الدابة ولا أجر عليه؛ وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر؛ لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون؛ 
فيقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرًا لا تطيقه الدابة فيضمن لكونه غير معتاد فلا يكون مأذونًا فيه ». 


, صد الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل‎ ٤ 
نفسه لا يد المؤاجرء وكذا يد المستعير لما قلناء وإذا كانت يده يد نفسه فإذا ضمن بالتعدي‎ 
لا يبرأ من ضمانه إلا برده إلى صاحبه؛ لأنه لا تكون الإعارة إلى المكان المأذون فيه ردًا‎ 
إلى يد نائب المالك فلا يبرأ من الضمان»ء بخلاف الوديعة لأن يد المودع يد المالك لا يد‎ 
نفسه» ألا ترى أنه لا ينفع بالوديعة؛ فكان العود إلى الوفاق ردًا إلى يد نائب المالك فكان‎ 
ردا إلى المالك معنى» فهو الفرق» وأما الرجوع على المؤاجر بالضمان فليس ذلك لكون‎ 
يده يد المؤاجر؛ بل لأنه صار مغرورًا من جهته كالمشتري إذا استحق المبيع من يده أنه‎ 
يرجع على البائع بسبب الغرورء كذا هذاء ولو استأجرها ليركبها إلى مكان عيّنه فركبها إلى‎ 
مكان آخر يضمن إذا هلكت» وإن كان الثاني أقرب من الأول؛ لأنه صار مخالقًا لاختلاف‎ 
الطرق إلى الأماكن فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة عليه لما قلنا.‎ 

وهذا ما تناولته المادة في مادة ( 047.045 ) من مجلة الأحكام العدلية؛ فالمادة ( ٠٤١‏ ) 
تقض على أنه: من اتدكرق اة إلى محل معين فلي له تيجاوز ذلك المحل يدون إذن 
المكاري» فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة» وإن تلفت في ذهابه 
أو إيابه يلزم الضمان ». 

والمادة ( ٠٤١‏ ) تنص على أنه: «لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر 
أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة ضمنء مثلا: لو ذهب إلى 
( أسلمية ) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى ( تكفور طاغ ) وعطبت يلزم 
الضمان ». 

بيبانا 

© ( مادة 008 ): من استأجر حيوانًا ليذهب به إلى محل معين» وكانت طرقه متعددة فله أن 
يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة؛ فإن ذهب من طريق”" غير الذي عيّنه صاحب 
الحيوان وتلف الحيوان» فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عيّنه صاحبها 


.)643:046( محلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(1) قوله: « فإن ذهب من طريق... إلخ » يستفاد من المندية بعد ورقتين من السابع والعشرين في مسائل الضمان 
ص .18١:‏ 

جاء في الفتاوى المندية 4/ ٤۹٤ ٤۹۳‏ : « من استأجر دابة ليحمل عليها حملا معيئًا إلى موضع معين في طريق بعينه» 
أو استأجر حمارًا يحمل متاعه في طريق بعينه فأخذ في طريق آخر يسلكه الناس فهلكت أو المتاع لم يضمن» وإن بلغ فله 
الأجر؛ لأن الطريقين لا لم يتفاوتا لم يفد تعبينه» حتى لو أخذ في طريق لا يسلكونه أو هو مخوف ضمن؛ لأن تعيبنه مفيد ». 
انظر أيضًا تبيين الحقائق: ه/ .1١9‏ 


الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل ‏ سس لک و 
لزم المستأجر ضمان قيمتهاء وإن كان مساويًا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه . 

لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب في أي 

يق شاء من الطرق التي يسلكها الناس» ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عيّنه 
صاحب الدابة وتلفت» فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عيّنه يلزم الضمان» 
وإن كان مساويًا أو أسهل فلاء فهناك في ذلك ثلاث صور: 

أولاها: ألا يكون صاحب الدابة قد عبن الطريق» فللمستأجر في هذه الحال أن يسلك أي 
طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس» وعلى ذلك فلو تلف الحيوان بمسيره في إحدى 
الطرق المذكورة فلا يلزم المستأجر ضمان. 

ثانيها: إذا عيّن صاحب الدابة طريقًا من الطرق المتعددة التي تؤدي إلى ذلك المحل 
وسلك المستأجر طريقا غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة وتلفت» فإن كانت تلك الطرق 
متفاوتة» أي: كأن كانت أبعد من الطريق الذي عيّنه صاحب الدابة أو أوعر أو أخوف ففي هذه 
الاحتمالات الثلاثة يكون تعيين الطريق صحيحًا ويكون المستأجر غاصبًا بمخالفته ويجب 
عليه الضمان؛ لأن تعيين الطريق فيها مفيد. 

أما إذا لم تتلف الدابة في مثل هذه الحال وبلغت المكان المقصود سالمة فإنما يلزم 
المستأجر الأجر المسمى فقط؛ لأنه لما كان جنس الطرق واحدًا فإنه يظهر حكم المخالفة 
بظهور أثر التفاوت بينها ألا وهو هلاك الدابة» ومتى سلمت الدابة وسلمت إلى صاحبها 
لا عيب فيها لم يكن التفاوت بينها حقيقيًا بل صوريًا فقط. فلذلك لزم الأجر المسمى. 

الثها: كون الطريق الذي سلكه المستأجر مساويًا أو أسهل من الطريق الذي عيّنه صاحب 
الدابة» فبما أن التعيين هنا لم يكن مقيدًا فليس بصحيح ولا يلزم المستأجر ضمان فيما 
إذا تلفت الدابة. 

ويتفرع عن ذلك لو استأجر أحد حمَّالَا لنقل أمتعته إلى مكان» وكان لهذا المحل عدة 
طرق تؤدي إليه فللحمّال أن يسلك أي الطرق التي يسلكها الناس عادة» وليس عليه ضمان 
إذا تلف الحملء أما إذا عيّن له صاحب الحمل طريقا من هذه الطرق المتعددة فيلزم عليه 
أن يسلكهاء وإن سلك غيرها فهو ضامن إذا تلف وكان الطريق الذي سلكه أبعد أو أصعب 


)١(‏ وفي حاشية الطحطاوي 7١/4‏ : لو كان الطريق مسلوكا فلا ضمان إذا لم يكن بينهم| تفاوت, أما إذا تفاوتا يضمن 
لصحة التقييد. قال العلامة المقدسي: قد يتعين الأوعر لخوف في السهل أو عكسه» فإذا خالف ما الحكم... .١‏ ه. هل يعد 
خلافا إلى خير؟ والظاهر أنه وجد أمران متعارضان: الأمن والوعر والسهولة والخوف فيتساقطان ويرجع إلى التقييد. 
مجمع الأبر: ا 


٩۷١‏ سطس لس سسحت الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل 
أو أخوف من الطريق الذي عيّنه صاحب المالء أما إذا كان مساويًا له أو أهون منه فلا يفسده» 
أما إذا لم يتلف الحمل وسلّمه وأوصله الحمال إلى المكان المعين سالمًا فله الأجر المسمى 
على كل حال" . 
لبن سانيا 

© ( مادة 08٠‏ ): لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيّرها سيرًا عنيقًا" فإن ضربها 
أو كبحها بلجامها أو سيرها سيرًا عنيًا فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها". 

ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبهاء ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن»› 
مثلا: لو استكرى أحد حمارًا ليحضر عليه حطبًا من محل فضربه فوقع وتلف ضمن قيمته. 

كذلك ليس للمستأجر أن يكبح الدابة باللجام لإيقافهاء فإن كبحها وعطبت ضمن» والكبح 
هوأن يجذبها لنفسه لإيقافهاء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإذا ساقها بما يخالف المعتاد بالعنف 
والشدة وعطبت لزمه الضمان بالإجماع. 

وللمستأجر عند الإمامين ضرب الدابة الضرب المعتاد» وإذا تجاوز الضرب المعتاد لزمه 
الضمان بالاتفاق؛ لأن التعارف مما يدخل تحت مطلق العقد؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطًاء وربما لا تنقاد الدابة إلا به فيكون الإذن ثابًا منه بالعرف» والمتعارف يدخل تحت 
المطلق فكانت هالكة بالمأذون فيه فلا يضمنه. 

والمفتى به قول أبي حنيفة وقد رجحته المجلة» ودليله: الإذن مقيد بشرط السلامة؛ إذ 
يتحقق السوق بدونه» وهو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق» أما لو أذن 
صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد» وإن ضربها 
على غير الموضع المعتاد وتلفت يلزم الضمان. 

وحينئذ لو عطبت فلا يلزمه ضمان» وإن ضربها على غير الموضع المعتاد ولو بموجب 


1Y ٠۳١/١: ) ٥٤۷ ( انظر شرح جلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(۲) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط ما يجوز من الإجارة ص : 76 وكذا الفقرة بعدها. 

وجاء في رد المحتار 1/  :74‏ وضمن بضربها وكبحها بلجامها لتقيبد الإذن بالسلامة؛ لأن السوق يتحقق بدون الضرب» 
وإنما تضرب للمبالغة ». 

(۳) جاء في الفتاوى الحندية 4/ 491 : ١‏ وإذا كبح الدابة بلجامها أي جذبها إلى نفسه بعنف أو ضربها فعطبت ضمن عند 
آي حنيفة وعليه الفتوى» وعن [سماعيل الزاهد قال : لو استأجرها ليركبها فضربها فماتت إن كان يضربها بإذن صاحبها 
وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن إجمائًاء وإن أصاب غير الموضع المعتاد يضمن بالإجماع إلا أن يكون مأذوتا له في ذلك 
الموضع بعينه» فإن عنف في السير يضمن إجماعًا ». 

انظر حاشية الطحطاوي: 4/ ۰۲۰ تبيين الحقائق: 2118/0 مجمع الأنبر: ۳/ ۴۷۹. 


الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل س ۷ل 
كأن ضربها على رأسها والمعتاد ضربها على عرفها وعطبت لزمه الضمان» بخلاف ما إذا 
أذن المالك نصا وصراحة بالضرب على ذلك العضو الذي لم يعتد الضرب عليه» وحينئذ 
لو عطبت الدابة لضربها عليه فلا يلزمه الضمان؛ لأن ضربه بعد الإذن كضرب المالك. 

فكما أن المؤجر لا يضمن فيما لو عطبت الدابة بضربه فالمستأجر لا يضمن فيما 
لو ضرب الدابة بإذنه وعطبت؛ لأن الإذن والإجازة توكيل". 


ا 


(1) انظر مجلة الأحكام العدلية المواد ٠6١ ٤١/٠ :)089 ٠ ١(‏ . 


۹۷۸ 
الان 
في إجارة الدواب 
والعربات للحمل 


# ( مادة 58١‏ ): تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل» بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين 
المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه'» ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين 
مقداره ولا الإشارة إليه., وينتصرف إلى المعتاد" . 


لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين» ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز» 
وكذا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف إلى المتعارف 
المطلق؛ مثلا: لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم 
المكاري إيصال المستأجر بالدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد. 

وأيضًا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين» أي إذا تعهد المكازي 
بحمل الحمل جاز وصرف الحمل المعقود عليه على المتعارف المطلق» والشيء الذي 
يتعهد به على الوجه المشروح هو النقل والحمل الخاص. 

مثلا: لو استؤجر فرس من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد والمتعارف 
كانت الإجارة جائزة» ويلزم المكاري إيصال المستأجر بفرس إلى ذلك المحل على الوجه 
المعتاد9 , 

HF 
مادة 587 ): من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها“»‎ ( © 
فمن استأجر دابة للحمل وبيّن نوع ما يحمله وقدره وزنًا فله أن يحملها حملا مساويًا له‎ 


.47 4 : يستفاد من الهندية من أوائل ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ص‎ )١( 

جاء في الفتاوى اهندية ٠ : t/t‏ وفي إجارة الدواب لا بد من بيان المدة أو المكانء فإن لم يبن أحدهما فسدت» ولا بد 
أيضًا من بيان ما يستأجر له من ا لحمل والركوب وما يحمل عليها ومن يركبها » انظر البناية في شرح الهداية: ۷/ .۹٠۸‏ 
(۲) يستفاد من الهندية من الباب المذكور قبله ص : 4376. 

جاء في الفتاوى المندية 4/ ١ :45٠‏ استأجر إبلا أو حميرًا ليحمل عليها الحنطة» ول يبين مقدار الحنطة ولا أشار إليها 
لا يجوز عند البعض» وعند البعض يجوز وينصرف إل المعتادء وهذا أظهر وعليه الفتوى »2. 

(۳) انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (0141). 

(4) يستفاد حكمها من الدر من باب: ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها في أوسطه. 


الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل س 3ت تت ”ا لل ۸۹ يكن 


ش ا 
الأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز» ولو أكثر 
لم يجز. 


وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة ( 787 ) من تق: تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: « تصح إجارة ما تستوفى منفعته المتفق عليها 
في عقد الإجارة أو مثلها أو دونهاء فلو أكثر لم يجز »» وقد جاء في المذكرة الإيضاحية 
لهذه المادة: أنه تجوز الإجارة فيما تستوفى منفعته المتفق عليها فى عقد الإجارة أو مثلها 
أو دونهاء فلو سمى نوعا أو قدرًا كإردب من القمح» له ل مثله بشرط التساوي 
في الوزن» وأخف لا أضر كالملح. 

والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بعقد الإجارة أي معينة قدرًا فدخل فيه زراعة الأرض 
إذا عين نوعا للزراعة» له أن يزرع مثله وأخف لا أضر - كما في البحر - فاستوفاها أو مثلها 
أو دونها كإردب شعير بدلا من إردب قمح جاز ذلك أما لو أكثر لم يجزء ومما لا يجوز 
تحميل وزن القمح قطنا لا شعيرًا في الأصح» أي: لو عين قدرًا من الحنطة فحمل مثل 
وزنه شعيرًا جاز فلا يضمن لو عطبت الدابة استحسانًا وهو الأصح» بخلاف ما إذا حمل 
وزن الحنطة قطنًا؛ لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر من الحنطة» وفيه حرارة فكان أضر على 
الدابة من الحنطة» وحاصل ذلك أنه متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه 
لا يجوز وإن كان أخف ضررًا من وجه آخر. 
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© ( مادة ٥۸١‏ ): إذا حمل المستأجر الدابة حملا مساويًا للحمل المسمى فعطبت فإن كان 
المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناء 
كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديدًا أو حجرًا وإن كان المحمول يأخذ من موضع 
الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه؛ إلا إذا جاوز المحمول في الصورة 
الثانية موضع الحملء > كما لو سمى حنطة فحمل بوزنها تبتا أو قطئا بحيث جاوز موضع 
الحمل فإنه يضمن”". 

ليست هذه المادة إلا تفريعا وتوضيحًا لما جاء في المادة السابقة عليها. 


HY ¥ 


.۲۲ : حكمها يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط ما يجوز من الإجارة ص‎ )١( 


تووم ص الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل 
© ( مادة 584 ): لا يجوز للمستأجر أن يحمّل الدابة أكثر من القدر الذي عيّنه واستحقه 
بالعقدء فإن خالف وحمّلها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتهاء 
سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه. 

وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى 
معّاء ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة» وإنما يضمن المستأجر إن كان هو الذي 
باشر الحمل بنفسه» فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجرء وإن حملاها 
ووضعا الحمل عليها معًا وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها”". 

وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارًا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل» 
وهذا إذا حمّلها المستأجر» فإن حمَّلها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر؛ لأنه هو 
المباشر» وإن حملا الحمل معًا ووضعاه عليها وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر 
فعل صاحبهاء ولو كان البُر مثا في جولقين فحمل كل واحد منهما جولقًا - أي: وعاء كعدل 
مثلا - وحده ووضعاه عليها معًا أو متعاقبًا لا ضمان على المستأجر» ويجعل حمل المستأجر 
ما كان مستحقا بالعقد غاية» ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه» 
وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة» وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر 
ضمن نصف القيمة» وإذا كانت الدابة المستأجرة تطيق مثله» أما إذا كانت لا تطيق فجميع 
القيمة لازم على المستأجر» ويجب عليه الأجر للحمل» والضمان للزيادة ”. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( 004 ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: 
« لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر ممائثلا له أو أهون منه 
في المضرة أيضًاء ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المشرة: مثلًا: من استكرى دابة على 
أن يحملها خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير؛ ولكن لا يجوز 
تحميل خمسة أكيال حنطة»". 
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© (مادة :“)0۸١‏ من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة 
في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له 


.14 : يستفاد حكم هذه الفقرات الثلاث من أوسط ما يجوز من الإجارة من الدر ورد المحتار ص‎ )١( 
.419 09414 /۷ البناية في شرح الهداية:‎ ٠١ 214/14 جاء في رد المحتار: 1/ 078 حاشية الطحطاوي:‎ )۲( 
.) ٠٥۹ ( مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )۴( 

(4) المواد من ( ٥۸١‏ ) إلى ( 404 ) في طبعة الفرجاني ذكرت خطأ فقد كرر رقم المادة ( ٥۸٤‏ ). 


الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل ‏ س ا ص صصح | باو 
الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء تربص إلى أن تقوى الدابة» وليس له أن يطالب المؤجر 
بدابة أخرى» وإن كان المستأجر استأجر دابة بغير عينها كان له أن يطالبه بدابة أخرى”. 

لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرًا إن شاء 
انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة» وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة 
ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجرء لكن لو استؤجرت دابة معينة إلى محل 
معين وتلفت في الطريق أو قبل الخروج إلى السفر فسخت الإجارةء وإذا تعبت فللمستأجر 
الخيار؛ إن شاء انتظر الدابة إلى أن تستريح وتستطيع أن تحمل ما استؤجرت لأجله» وإن شاء 
نقض الإجارة وسلّم الدابة لصاحبها إن كان معه» وليس له أن يطلب منه دابة أخرى؛ لأن عقد 
الإجارة واقع على دابة معينة وغيرها لم تكن معقودًا عليها. 

وإذالم يكن صاحب الدابة معه وترك الدابة حيث تعبت فتلفت فلا يلزمه ضمان إذا كانت 
لا تستطيع المشي والحركة بالكلية؛ لأن منه ضرورة وعذرًا؛ لأن من شأن الدابة أن تمشي 
ما بقي فيها رمق من الحياة فإذا عجزت عن المشي تموت في مقامها. 

وإذا كانت الدابة في إمكانها المشي نوعًا ما إلى أقرب مكان مسكون وتركها ضمن قيمتها 
في المكان الذي تركها فيه وإن باعها وأخذ ثمنها ينظر؛ فإذا لم تكن مراجعة الحاكم وأخذ 
الإذن في بيعها ممكنة فلا ضمان عليه وإذا كانت ممكنة ضمن. 

وهكذا فإنه إذا تعبت الدابة أثناء الطريق أو هلكت فللمستأجر نقض الإجارة» ولكن 
عليه من الجهة الأخرى أداء نصيب المسافة التى قطعها بالدابة من الأجر المسمى» وينظر 
في تقسيم البدل إلى الطريق وسهولتها فضلًا عن المسافة والامتداد؛ أي أنه لو تعبت الدابة 
في منتصف الطريق مثلا فلا يلزم نصف البدل المسمى؛ بل ينظر إلى وعورة النصف الذي 
قطع وسهولته بالنسبة إلى النصف الباقي ؤعلى هذه النسبة يقسم البدل؛ لأن رب فرسخ 
كراؤه خمسة قروش» ورب فرسخ كراؤه عشرة قروش. 

وإذا لم يفسخ المستأجر الإجارة في مثل هذه الحال وساق الدابة أمامه دون أن يركبها 
لزمه الأجر المسمى كله ما لم يكن ذلك لعدم احتمالها الركوب مطلقًا ولسوقها إلى صاحبها 
وإيصالها إليهء كذلك لو استأجر أحد دابة لتحمل متاعا معلومًا ومرضت فحملها شيًا دونه 
فعليه أداء الأجرة تمامًا. 

وإذا تعينت الدابة في العقد وتعبت في الطريق فللمستأجر نقض العقد لكن إذا استأجر 


)١(‏ يستفاد حكمها من السادس والعشرين من أوائله ص : 474 من الهندية. 


١‏ مسبت بسب _ بيس سح الإجارة: إجارة الدواب للركوب والحمل 
أحد دابة معينة لنقل حمل إلى المكان الفلانى ومرضت أثناء الطريق فحمل المكاري الحمل 
على دابة دونها وأوصله إلى المكان المقصود فليس للمستأجر أن يمسك شينًا من الأجرة 
بداعي نقصان أجرة هذه عن أجرة الدابة التي استأجرها؛ لأنه رضي بها حين التحميل. 

أما لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري 
مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل. 

HH 

© (مادة ٥۸١‏ ): وضع الحمل عن الدابة على المكاري“ ونفقتها على صاحبها”" فإن علفها 
المستأجر أو سقاها بلا إذن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه. 

وضع الحمل على الدابة على المكاري ونفقة المأجور على الآجر سواء كانت الأجرة 
عيتا أو دينًا؛ لأن المأجور ملك الآجرء وإذا اشترطت نفقته على المستأجر فسدت الإجارة؛ 
لأن هذا الشرط نافع للمؤجرء وإذا علف المستأجر المأجور بمقتضى الشرط يرجع بما صرفه 
على المؤجر من بدل الإيجار. 

وإذا أمر المستأجر غيره بالإنفاق على الدابة المأجورة وأنفق عليهاء فإذا كان المأمور 
لا يعلم أنها لغير الآمر يرجع عليه بما صرفه وإلا فلاء وإذا أمر المؤجر المستأجر بالصرف على 
المأجور والرجوع عليه باقتطاع ذلك من بدل الإيجار فللمستأجر الرجوع على الآجر أو قطع 
ذلك من الأجرة» وإذا اختلفا بمقدار ما صرف فعلى المستأجر البرهان, إلا إذا أبقى المستأجر 
مقدارًا من الأجرة في يده ليصرفه على المأجور فيصدّق حيئئلٍ بيمينه لأنه أمين". 
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.٤٤١: يستفاد من المندية من السابع عشر من الإجارة ص‎ )١( 

جاء في الفتاوى الهندية ٠:٠٠١ /٤‏ ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فإنزال ا لحمل عن الدابة يكون 
على المكاري» وإدخال الحمل في المنزل لا يكون عليه؛ إلا أن يكون ذلك في موضع يكون ذلك عليه في عُرفهم». 

(؟) يستفاد من الحندية من أول الباب السابع عشر فيما يجب على المستأجر ص .41٠:‏ 

جاء في الفتاوى الحندية 4/ 406 : أن ١‏ نفقة المستأجر على الآجر سواء كانت الأجرة عيئًا أو منفعة» وعلف الدابة المستأجرة 
وسقيها على المؤجر؛ لأنبا ملكه فإن علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤجر ». 

(۳) محلة الاحكام العدلية للمحاسني المادة ( ٥٦١ 207٠‏ ). 


۹A۳ 


تال ) 
في إجارة الآدمي للخدمة والعمل 5 9 


© ( مادة 087 ): تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنواع العمل, مع بيان المدة 
أو تعيين قدر العمل وكيفيته. 

يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة» كالخياطة أو تعليم القرآن أو حفظ الوديعة 
ببيان مدة» أو ب بتعيين العمل بصورة أخرى كبيان المسافة كما بين في الفصل الثالث من الباب 
الثاني؛ ؛ لأن إجارة الإنسان يجب فيها تعيين العمل مطلقًاء والإجارة الواردة على العمل 
لا تحتاج لبيان المدة» أما الإجارة الواردة على المدة فلا بد من تعبين العمل فيها. 

مثلا: إذا استأجر أجيرًا ليقطع له حطبًا معيتا بدون تعيين المدة» فإذا كان الحطب ملك 
المستأجر صحت الإجارة» وإذا كان مباحًا ومعينًا فسدت الإجارة واستحق الأجير أجر 
المثل» وإذا كان مباحًا وغير معين فهو للأجير دون المستأجرء أما جمع المدة مع العمل 
فهو للاستعجال ولا يفسد الإجارة عند الإمامين» ويفسدها عند أبي حنيفة؛ لأنه موجب 
للنزاع» ولأن الأجير يريد قبض الأجرة بانقضاء المدة سواء عمل أم لم يعمل» والمستأجر 
يطلب العمل فقط» وقد رأى الإمامان صحة الإجارة على هذا الوجه بوقوعها على العمل؛ 
ولأن المدة للتعجيل فقط. 

وفي الخيرية: لا تجوز الإجارة للكفالة؛ لأن الكفالة ربط ذمة بذمة» والإجارة هي تمليك 
المنفعة". 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 777 ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"» والتي تنص على أن: « عقد العمل عقد يعمل بمقتضاه أحد المتعاقدين لدى 
المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر »^ . 


.) 535 ( ينظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة‎ )١( 

(۲) مجلة الأحكام العدلية للمحاسني المادة ( 935 ). 

(۳) انظر المادة ( 7717 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص .۲٥۲:‏ 

)٤(‏ هذه المادة تقابل المادة ( 7174 ) من القانون المدني المصري التي تنص على أنه: «عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد 
المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ». 


4م سس سس لل يحصت الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
© ( مادة 288 ): الأجير قسمان: خاص ومشترك" 

إجارة الأشخاص تقع على صورتين: أجير خاص استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط 
ويسميه بعض الفقهاء « أجير الوحد » كالخادم والموظف» وأجير مشترك يكترى لأكثر من 
مستأجر بعقود مختلفةء ولا يتقيد بالعمل لواحد دون غيره كالطبيب في عيادته والمهندس 
والمحامي في مكتبيهماء والأجير الخاص يستحق أجرة على المدة» أما الأجير المشترك 
فيستحق أجرة على العمل غالبًّ”". 

KF ¥ 

© ( مادة 584 ): الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحدًا كان أو أكثر عملا مؤقنًاء مع 
اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخرء هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت. 
أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهرًا لرعي غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء 
التعميم» ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل”". 

« الأجير الخاص ويسمى ١‏ أجير وحد »» وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتًا بالتخصيص» 
ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة» وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرًا للخدمة» أو شهرًا 
لرعي الغنم المسمى بأجر مسمى» بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرًا؛ حيث 
يكون مشتركاء إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاضًا ». 

قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجال رجلا لرعي غنم مثلًا لهما أو لهم خاصة 
كان أجيرًا خاصًاء كما في المحيط وغيره فمن له أن يعمل لغير من استأجره أولًا لا يكون 
أجيرًا خاصًاء وكذلك من يعمل لواحد من غير توقيت» كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر 
مدة ( ح )» ولا يعتبر أجيرًا خاصًا من يرعى الغنم مثا إذا عمل لواحد عملا مؤقنًا من غير 


- وتقابل هذه المادة ( ۲۹ ) من قانون العمل الحالي رقم ( ١717‏ لسنة ١148م‏ ) التي تنص على أنه: تسري أحكام هذا 
الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان 
نوعه 6. 

وتقابل المادة ( ١/۹٠١‏ ) من التقنين العراقى. 

وتقابل المادة ( ١/۸٠٠١‏ ) من التقنين الأردني. 

)١(‏ يستفاد حكمها من أول باب ضمان الأجير ص: 70 من هامش الطحطاوي: ٠١ /٤‏ التي جاء فيها أن: د الأجرَاء 
على ضربين: مشترك وخاص ). 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية: .۲۸۸/١‏ 

(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار من ضمان الأجير ص: ٤١‏ ورد المحتار: ٦۹ /١‏ حاشية الطحطاوي: 8/4* تبيين 
الحقائق: ه/ ۱۳۷ . 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل س حت 0 
أن يشترط عليه عدم العمل لغيره”". 

وهذا يتفق مع ما ورد في مادة ( ۳۲۳ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبى حنيفة النعمان» والتى تنص على أن: « الأجير الخاص هو من يعمل لمعين واحد أو أكثر 
عملا مؤقبًا بالتخصيص ». 

يدانا 

# ( مادة 51١‏ ): ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره. وإن عمل 
للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله”» وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى 
لايصلي النافلة”". 

قوله: ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره» بل ولا أن يصلي 
النافلة. 

قال فى التتار خانية وفى فتاوى الفضلى: وإذا استأجر رجلا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل 
ذلك العمل إلى تمام المدة» ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة» وفي فتاوى سمرقند: 
وقد قال بعض مشايخنا: له أن يؤدي السّنة أيضًاء واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى؛ 
وفي غريب الرواية: قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من 
الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيداء وإن كان قريبًا لم يحط شيء» فإن كان بعيدًا واشتغل قدر 
ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. 

وقوله: وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله: 

قال في التتار خانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم» 
وإن لم يعلم فلا شيء عليه» وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة". 

HF 

© (مادة 041 ): الأجير المشترك هو الذي يعمل لالواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين» 
أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقثًا بلا اشتراط 
التخصيص عليه”». والأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل. 
(۱) مجمع الأغمر: ۲/ 517. 
(۲) جاء في رد المحتار 5/ ٠:۷١‏ وليس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل ». 
(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار من ضهان الأجير ص: .٤٤‏ 
)٤(‏ جاء في رد المحتار : 1/ .7/١‏ 
(0) يستفاد من الدر من أوائل باب ضهان الأجير ص: ۴١‏ بهامش الطحطاوي. 


۸۹ سسس الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 

الأجير المشترك وهو: من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه» أو يعمل له عملا غير مؤقت» 
كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة وإن لم يعمل لغيره» أو مؤقتًا بلا تخصيص كأن 
استأجره ليرعى غنمه شهرًا بدرهم» إلا أن يقول: ولا ترع غنم غيري". 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( 7١19 ٠۳۱۸‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان؛ فالمادة (714) تنص على ما يلي: « الأجير المشترك من يعمل 
لغير واحد أو يعمل له عملا غير مؤقتٍ أو مؤقتًا بلا تخصيص به ». 

وتنص المادة ( 7١9‏ ) على أنه: « لا يستحق الأجير المشترك الأجر حتى يعمل؛ لأن 
الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين العوضين» فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر 
وهو العمل لا يسلم للأجير العوض وهو الأجر»”". 

تتفق هذه المادة مع المادة ( 774 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”".التي تنص على أنه: 

١‏ - تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أصحاب الأعمال وبين الطوافين 
والممثلين التجاريين والمندوبين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء» ولو كانوا 
مأجورين بطريق العمالة» وكانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب الأعمال» ما دام هؤلاء 
الأشخاص تابعين لأصحاب العمل وخاضعين لرقابتهم. 

۲ - وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجوّاب ولو كان ذلك بانتهاء 
المدة المعينة في عقد استخدامه» كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة 
أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ ضاحب العمل 
إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته» متى كانت هذه التوصيات 
نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم» على 
أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة 
إلى كل مهنة. 


. ٠١۴١ 2177/0 رد المحتار: 7/ 274 حاشية الطحطاوي: 4/ 2386 تبيين الحقائق:‎ )١( 

(1) تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعيان المادة ( 035314 519). 

(۳) وانظر المادة ( 518 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص : .۲٣۳‏ 

(4) هذه المادة تتطابق مع المادة ( 777 ) من مشروع القانون المدني المصريء والفقرة الأولى من النص المقترح يشمل 
حكمها ني الفقه الإسلامي الأجير الخاص والأجير المشترك» وليس هناك ما يمنع في هذا الفقه من سريان حكم الأجير- 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعبل ‏ سس س ت (AN‏ 


- الخاص على الأجير المشترك إذا لم يشترط التخصيص عليه أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فتخول الوسطاء المذكورين 
فيها الحق في تقاضي الأجر عن عمل قاموا به أثناء مدة خدمتهم» رغم انتهاء هذه الخدمة قبل أن يبلغ صاحب العمل 
بالتوصيات التي حققوهاء ومن الواضح شرعًا استحقاق هؤلاء للأجر في هذه الحالة. 


۹A۸ 
اينازال‎ 


في الأجير الخاص 


# ( مادة ٥۹۲‏ ): يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منهاء سواء خدم 
أو لم يخدم؛ وكذلك الأستاذ إذا استؤجر”" لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق 
الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم» فإن كانت المدة غير 
معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ”". 

يستحق الخادم الأجر بتسليم نفسه في المدة» « فلو استأجر لتعليم ولده الكتابة أو النجوم 
أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق» وفي فتوى الفضلي: ولو استأجر المعلم على حفظ 
الصبيان أو تعليم الخط والهجاء جاز» ولو شرط عليه أن يحذقه» ذكر في الأصل أنه فاسدء 
وفي الشروط لو دفع ابنه أو غلامه ليعلمه الحساب لا يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه 
في تعليم هذه الأشياء يجوزء وفي الشروط أيضًا عن محمد: إذا استأجر رجلا ليعلم واحدًا 
حرف بن A‏ العدة بأن الاجر شهرًا مثا ليعلمه هذا العمل يصح العقد 
وينعقد على المدة حتى د يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس» عم أو لم يعلّم؛ وإن لم بين 
المدة ينعقد العقد فاسدّاء ولو علَّمه ي يستحق أجر المثل وإلا فلاء فالحاصل أن فيه روايتين» 


والمختار أنه يجوز »". 

ا ا ل ا 
أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: « يستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه في 
المدة وإن لم يعمل ». 

تتفق هذه المادة مع المادة ( ۲ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية“» ونصها: 


١‏ - « إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة التي يلزمه بها عقد العمل» أو أعلن أنه 
مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة» ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب 


١(‏ )ني طبعة دار الفرجاني « ذا اسؤجر » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط باب ضمان الأجير ص: 57 . 

(۳) رد المحتار: 5/ 1۹ الفتاوى المندية: /٤‏ 6۸]. 

.۲٠١ المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 1۸۲ ) ص:‎ )٤( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل بب 8/44 
العمل» كان له الحق في أجر تلك الفترة. 

۲ - أما إذا حضر العامل وحال بينه وبين مزاولة عمله سبب أجنبى لا يد لصاحب العمل 
فيه» كان له الحق في نصف الأجر »“. ١‏ 

نانانا 

© ( مادة 57 ): إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقدء وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء 
المدة بلا عذر ولاعيب في الخادم يوجب فسخهاء وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى 
تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها. 

والأصل فيه: أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة» فإن أثر في المنافع يثبت الخيار 
للمستأجرء كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم بعضها ؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود 
عليه» فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار» وإن لم يؤثر في المنافع فلاء كالعبد المستأجر 
للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعره. وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في 
سكناها؛ لأن العقد ورد على المنفعة دون العين» وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة» 
والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار”". 

HHR 

© ( مادة 514 ): إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد؛ لجهالتهاء فلكل من العاقدين 
فسخها في أي وقت أرادء وللخادم أجرة مثله مدة خدمته”". 

تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسدهاء كجهالة 
مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل» إلا إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة. 

وذلك مثل: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك» وما لا يقدر فيه الوقت 


)١(‏ هذه المادة مستمدة من المادتين ( 1۹۲ ) من مشروع القانون المدني المصري» و )۳١(‏ من قانون العمل المصري. 
فالمادة ( 1۹۲ ) من التقنين المدني المصري تنص على أنه: « إذا حضر العامل» أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية 
التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لزاولة عمله في هذه الفترة» ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب 
العمل؛ كان له الحق في أجر ذلك اليوم ". 

والمادة )۳١(‏ من قانون العمل تنص على مايأتي: « إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل؛ وكان مستعدًا 
مباشزة العمل» وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العملء اعتبر كأنه أدى عمله فعا واستحق أجره كاملاء أما 
إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل؛ استحق نصف أجره ». 

(۲) انظر رد المحتار على الدر المختار: 1/ ۷۷. 

(۳) جاء في رد المحتار: 17//5. 


١‏ ب سح الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
ولا العمل» فإنها تجوز لما كان للناس به حاجة» ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثئل”". 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ٠٠١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة» 
والتي تنص على أنه: « في الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل باستيفاء المنفعة لا يتجاوز 
المسمى »". 

تتفق هذه المادة مع المادة ( 77١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة» أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين 
المدة. 

۲ - وإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات» 
جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض» على أن ينظر صاحب 
العمل إلى ستة أشهر »© 


.45/5 ردالمحتار:‎ )١( 

(۲) تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان المادة ( ٠٠٠١‏ ). 

(۳) انظر مادة ( ١١‏ ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص : .۲٣۳‏ 

)٤(‏ تتفق هذه المادة مع المادة ( 775 ) من القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 

١‏ - يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة؛ كا يجوز أن يكون غير معين المدة. 

۲ - فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات» جاز للعامل بعد انقضاء خس 
سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض» على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر ». 

و تتفق هذه المادة المقترحة مع المادة ( 407 ) من التقنين العراقي» و المادة (407 ) من التقنين الأردني. 

لكن يلاحظ أنه إذا أبرم العقد لمدة غير معينة فإن المدة فيه قد تحدد بفترة زمنية معيئة» كشهر أو سنة مثلاء وهذه صورة 
للتعاقد يجيزها الفقه الإسلامي؛ حيث تلزم الإجارة في المدة الأولى المحددة لدفع الأجرة» ثم يجوز لكل من الطرفين إنهاء 
العقدء مالم يدخل في مدة مماثلة فيتجدد العقد ضمنئيّاء فقد نصت المادة ( ٤۹١‏ ) من مشروع تقئين الشريعة الإسلامية 
على مذهب الإمام مالك على أنه إذا كانت الإجارة واجبة لمدة حدودة النهاية فلا يعبر فيها بلفظ كل؛ كالاستتجار يومًا 
أو شهرًا أو سنة بكذا لزمت المدة التي سميت في العقد ولو لم يحصل نقد للأجرة» وإذا كانت مشاهرة ( أي لمدة متكررة 
غير محدودة النهاية فيعبر فيها بلفظ كل كالاستئجار كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذا ) لزمت المدة الأول فقط أو المدة 
التي نقد المستأجر أجرتها أو التي جرى بها العرف» ويكون لكل من المتعاقدين فيا بعد ذلك حل العقد عن نفسه متى 
شاءه وإذا لم يبين في العقد مدة الإجارة وجيبة كانت أو مشاهرة حمل على يوم العقد ». 

وجاء في شرح هذه المادة ما يأتي: « وإنيا لزم جميع المدة في إجارة الوجيبة؛ لاان العقد رقع على مدة محدودة؛ بخلاف إجارة 
المشاهرة فإن العقد وقع على مدة غير محدودة فلا يلزم من هذه المدة إلا المدة المحققة» وهي الأولى أو التي حددها نقد 
الأجرة أو العرف » راجع الشرح الصغير وحاشيته: ۲/ ۳۱۱ 511. 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة و العمل س ب إإإ 
# ( مادة 56 ): إذا لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدرًا على حسب 
العرف. 

لو خدم أحد آخر بناءً على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجر المثل إن كان ممن 
يخدم بالأجرة وإلا فلاء أي أنه لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا على أجرة أو يعقدا 
إجارة لمدة» فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة وكانت أجرته معلومة» 
وإذا لم تكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه» ويأخذها من 
تركته إذا توفي» إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة إن كان ممن يخدم بالأجرة» وإذا 
لم يكن ممن يخدم بالأجرة عد متبرعًا في عمله؛ وليس له أخذ شيء ماء ولا يشترط فيمن 
يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة. 

وعليه: لو خدم زيد الذي لم يسبق له أن اشتغل بالأجرة أحدًا بطلبه من دون مقاولة أجرة» 
فإن كان ممن يخدم بدون أجرة عادة فليس له أجرة وإلا أخذ0". 

¥ FF 

© ( مادة 047 ): لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه» سواء 
اشترط ذلك عليه أم لا. 

هذا هو ما تناولته المادة ( 01/7 ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي نصّت على أنه: 
« لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك» مثلا لو استأجر أحد نجارًا 
في هذا الزمان في الأستانة فلا يلزم إطعامه» وأما إذا استأجر خادمًا في استانبول فلا بد له من 


إطعامه عملا بالعرف فيها ». 

# ¥ ا 
© ( مادة 017 ): يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة» وبطعامها وكسوتهاء وتكسى 
من أوسط الثياب". 


الظّئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل» الذكر والأنثى في ذلك 
سواء» والجمع أظؤر وأظآر وظؤور وظؤار“. 


.344/1 :) 935 ( انظر شرح مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(۲) مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر المادة ٥۷1(‏ ). 

(۳) يستفاد من الدر من أوسط الإجارة الفاسدة ص: 77 بهامش رد المحتار. 
)٤(‏ لسان العرب ( ظأر ): 4/ .5714١‏ 


وااع a‏ الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 

وإنما يجوز استئجار الظثر بأجرة معلومة؛ لقوله تعالى: ١‏ إن اسمن لفاون ورهن 4 
[ الطلاق: 7 ]» ولأن التعامل به كان جاريًا على عهد رسول الله َة وقبله وأقرهم عليه" سواء 
أكان الرضيع ذكرًا أو أنئى» وذلك لتعامل الناس» وهو علة الجواز» وهذا استحسان لأنها 
ترد على استهلاك العين وهو اللبن» ويشترط التوقيت إجماعًا ( حموي عن المنصورية ) 
والإطلاق: مشيرا إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غير المسلم» وبه صرح 
فى الخانية. 

« وتجوز الإجارة بطعامها وكسوتها ولها الوسط» وهذا عند الإمام لجريان العادة 
بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد» فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع» والجهالة ليست 
مانعة لذاتهاء بل لكونها مفضية إلى النزاع »”"© وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة (708) من 
تقنين الشريعة الإسلامية.على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: « إجارة 


الظثر بأجر معين جائزة ». 

WH 3‏ 
9 ( مادة 554 ): يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح 
طعامه“. 


« على الظثر غسل الصبي وغسل ثيابه عن البول والغائط لا عن الوسخ» وإصلاح طعامه 
بالمضغ أو الطبخ» ودهنه - بفتح الدال - أي جعل الصبي مطليًا بالدهن - بالضم -؛ لأن كلا 
منها عليها عرفا والعرف معتبر فيما لا نص فيه ٠»‏ . 

وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الصبي من البول ونحوه عليها ومن الوسخ والدرن 
لا يكون عليهاء وعليها أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضرٌ به ( المضمرات ) 
وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها عادة أهل الكوفة» وقد قالوا في توابع العقود 
التي لا ذكر فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد» كالسلك على الخياط؛ والدقيق الذي يصلح 
الحائك به الثوب على رب الثوب» وإدخال الحنطة المنزل على المكاري» بخلاف الصعود 
بها إلى الغرفة أو السطح» والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه". 


FEN 


.0 /٦:راتخملا رد المحتار على الدر‎ )۲( .۹٤۷ /۷ البناية في شرح الهداية:‎ )١( 
يستفاد من أوسط الإجارة الفاسدة من الدر ص: ۳۳ ببامش رد المحتار.‎ )۳( 

.581/57 مجمع الأخهر:‎ )٤( 

(5) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 05/57. 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل لتب AY ۹ e‏ 
© ( مادة 514 ): إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق 
الأجرةء وإن لم يشترط ذلك عليها وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق 


(Ne 


الأجرة 

إن استأجر ظيرًا ترضع صبيًا له في بيتها فدفعته إلى خادمها فأرضعته حتى انقضى الأجل 
ولم ترضعه بنفسها فلها أجرها؛ لأنها التزمت فعل الإرضاع فلا يتعين عليها مباشرته بنفسها 
فسواء أقامت بنفسها أو بخادمها فقد حصل مقصود أهل الصبي» وكذلك لو أرضعته حولًا 
ثم يبس لبنها فأرضعت خادمتها حولًا آخر فلها الأجر كاملاء وكذلك لو كانت ترضعه هي 
وخادمتها فلها الأجر تامًا ولا شيء لخادمتها؛ لأن المنافع لا تقوم إلا بالتسمية» ففيما زاد 
على المشروط لا تسمية في حقها ولا في حق خادمتهاء ولو يبس لبنها فاستأجرت له ظئرًا 
كان عليه الأجر المشروط كاملا استحسانًا9©. 

اننا 

© ( مادة ٠٠١‏ ): يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقاء وللمستأجر أن يفسخها 
أيضًا بسبب موجب لفسخها". 

« للزوج أن يفسخ الإجارة إذا لم يكن يعلم بهاء سواء كان يشينه إجارتها بأن كان وجيهًا 
بين الناس» أو لم يشنه في الأصحء كما أن له يمنعها من الخروج» وأن يمنع الصبي الدخول 
عليهاء ولأن الإرضاع والسهر بالليل يضعفها ويذهب جمالها فكان له المنع منه »29. 

« وللمستأجر فسخ الإجارة بِحَبّلِها ومرضها وفجورها فجورًا بيتا ونحو ذلك من الأعذارء 
لا بكفرها؛ لأنه لا يضر بالصبي؛ وذلك لأن لبن الحبلى والمريضة يضر بالصغير» وهي يضرها 
أيضًا الرضاع» فكان لها ولهم الخيار» ولها أيضًا الفسخ بأذية أهلها لهاء وكذا إذا لم تجر لها 
عادة بإرضاع ولد غيرها»)". 

وهذا ما تناولتها المادة ( ۸١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: « كما أن 
للظئر فسخ الإجارة لو تمرضت» كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ 


)١(‏ يستفاد من الدر أواسط الإجارة الفاسدة ص: 74 بهامش رد المحتار. 

(؟) المبسوط للسرخسي: 0117/16 انظر في ذلك البناية في شرح الهداية: ۷/ 444 046٠‏ مجمع الأغبر: 747/5 ۳۸۷ 
الفتاوى الهندية: /٤‏ 2477 1714, 

(۳) يستفاد من أواسط الإجارة الفاسدة ص: 77 بهامش رد المحتار. 

(4) تبيين الحقائق: 1378/0 المندية: /٤‏ 3777ل ٤۳۳‏ . 

(0) رد المحتار: 5/ لا 4 البناية في شرح الحداية: ۷/ 2406 حاشية الطحطاوي: ٤‏ مجمع الأخبر: .FAV/Y‏ 


٤‏ سس سسسسصت الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
الصبي ثديها أو فاء لبنها »0". 
ا 

© ( مادة ٠١١‏ ): إذا انتهت مدة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرهاء أو وجد لكن الطفل 
لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه. 

«إذا كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تُعْرّف بالظؤرة كان لها الفسخ أيضًا 
في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه ليس لها الفسخ إذا كان 
يخاف على الصبي من ذلك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى -: 
والاعتماد على رواية أبي يوسف رحمه اللّه. 

وتأويل محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيذ والسمن 
وغير ذلك مما يعالج به الصبيان» أو يأخذ لبن الغير بنوع حيلة» أما إذا كان لا يعالج بالغذاء 
ولا يأخذ لبن غيرها فجواب محمد رمه اللهاثغالن - كجواب أبي يوسف الله 
تعالى - وعليه الفتوى ». 


HF 
إذا مانت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة» ولا تنفسخ بموت والد‎ :) ٠١١ مادة‎ ( © 
الرضيع””".‎ 


« لو مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد؛ لأنه تعذر استيفاؤه» فلا يمكن 
إقامة غير الصبي المعقود عليه مقامه؛ لاختلاف الصبية في الرضاعة» كما تفسخ بموت الظئر 
لفوات المنفعة بهلاك محلهاء ولو مات أبو الصبي لا تنقض؛ لأن الإجارة واقعة للصبي 
لاللأب» سواء كان له مال أو لم يكن» ولهذا لو كان للصبي مال تجب الأجرة من ماله؛ 
إذ هي كالنفقة ». 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي يقول: « إنما لا تبطل إجارة الظثر بموت الأب إذا كان للصبي 
مال» أما إذا لم يكن له مال تبطل بموت الأب» ومنهم من قال: لا بل في الحالين جميعًا 
لا تبطل الإجارة بموت الأب )©. 


.) ٥۸١ ( شرح مجحلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(۲) البناية في شرح الهداية: ۷/ 4144» ٠‏ مجمع الأخبر: ۸/۲ ۳۸۷ الفتاوى المندية: .]۳٤ - ٤۳۲ /٤‏ 
(۳) يستفاد حكمها من أوسط الإجارة الفاسدة الدر ص: ۳۳ بهامش رد المحتار. 

(:) ردالمحتار: /١‏ 04 الموسوعة الفقهية: .194/١‏ 

.٤١١ /٤ الفتاوى الندية:‎ )6( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 7722 22 
وتندرج هذه المادة تحت الحكم العام لما جاء في المادة ( 584 ) من مشروع القانون 
المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية” والتي تنص على أنه: 


١-١‏ لا ينفسخ عقد العمل بوفاة صاحب العمل مالم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام 
العقد. ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. 

۲ - ويراعى في إنهاء العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضًا طويلا أو لعجزه عن أداء عمله» 
أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل؛ للأحكام التي نصت 
عليها القوانين الخاصة »". 


.5314 المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (749) ص:‎ )١( 
تتفق هذه المادة مع القاعدة العامة المنتصوص عليها في المادة ( 1۹۷ ) من القانون المدني المصري.‎ )١( 

ومع القاعدة العامة الواردة في المادة )۷١(‏ من قانون العمل المصري رقم (۷۹ لسنة ١۱۹۷م‏ )» ونصها أنه « تنقضي علاقة 
العمل لأحد الأسباب الآنية: 

- وفاة العامل حقيقة أو حكماء ويكون تقرير وفاة العامل حك بموجب حكم قضائي نمائي. 

- عجز العامل عجرًا كليّا عن أداء عمله الأصل» أو عجزه عجرًا جزئيًا مستديممًا متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر» 
على أن يثبت عدم وجود العمل الآخر طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ». 

والمادة ( ۹۲۳ ) من التقنين العراقي. 

والمادة ( 87١‏ ) من التقنين الأردني. 

وانفساخ عقد العمل بوفاة العامل حل إجماع في الفقه الإسلامي لتعذر استيفاء المنفعة» وقد نصت المادة ( 001 ) من جلة 
الأحكام الشرعية على أنه: « تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه قبل التمكن من استيفاء النفع؛ مثا لو استأجر خادمًا 
لمدة معلومة فهات الخادم تنفسخ الإجارة ». 

ولا ينفسخ عقد العمل بموت صاحب العمل» مالم يكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. 


في الأجير المشترك 


© ( مادة ٠٠١‏ ): يجوز استئجار الصانع أو المقاول لعمل بناء مع تعيين أجرته في كل يوم 
بدون بيان مقدار العمل, أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله» أو بالمقاولة على العمل 
كله مع بیان مقدار العمل طولا وعرضًا وعمقًا. 

قد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدهاء كما تحدد بتحديد العمل» كإجارة خياطة الثوب» 
وقد تتحدد بالعمل والمدة معًاعند الصاحبين» وهو مذهب المالكية إذا تساوى العمل والزمن» 
ورواية عند الحنابلة» وقالوا: وإن المعقود عليه أولّا هو العمل» وهو المقصود من العقدء 
وذكر المدة لمجرد التعجيل» وإن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر 
المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى» وذهب أبو حنيفة والشافعي» وهو رواية أخرى عند 
الحنابلة إلى فساد هذا العقد؛ لأنه يفضي إلى الجهالة والتعارض؛ لأن ذكر المدة يجعله أجيرًا 
خاضّاء والعقد على العمل يجعله أجيرًا مشتركًا وهما متعارضان» ويؤدي ذلك للجهالة. 

ويتفق نص هذه المادة مع ما جاء في المادة ( 543 ) من مشروع القانون المدني طبقَا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١ - ١‏ يجوز أن يقتصر المقاول على تقديم عمله» ويقدم صاحب العمل المادة التي 
يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله. 

۲ - كما يجوز أن يقدم المقاول العمل والمادة. 

وتقابل هذه المادة مع تغيير لفظى المواد ( 541 ) مدني مصري» و ( 856 ) مدني عراقي» 
و(١۷۸)‏ مدني أردني» و(717) مدني كويتي» وتتخرج أحكام عقد المقاولة في هذه القوانين 
بالنظر إلى أحكام الاستصناع والأجير المشترك في الفقه الإسلامي» على أساس مماثئلتها لما 
استجد من الحوادث» والشرط في عقد المقاولة هو بيان محل العمل ونوعه وقدره وطريقة 
أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل؛ منعًا للجهالة المفضية إلى المنازعة. 


HHR 


.101/5 والمغني لابن قدامة:‎ ١ الموسوعة الفقهية:‎ )١( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعثل ‏ س س ۷ 
# ( مادة ٠١ ٤‏ ): إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات 
اللازمة للعمارة من صاحب العملء أما إن كانت من المعماري بأن استأجره”" ليعمر له كذا 
بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز» وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق 
من ثمن الآلات". 

« إذا استأجر خياطًا ليخيط ثوبًا كان السلك والإبرة على الخياط» وهذا في عرفهم» أما في 
عرفنا السلك على صاحب الثوب ولو كان الثوب حريرًا فَالإِبْرَيِسَم الذي يخاط به الثوب 
يكون على صاحب الثوب )”". 

وتفيد هذه المادة أن اشتراط تقديم الأجير الأدوات اللازمة للعمل» والموادالخام كالطوب 
والحديد والخشب والقماش وغير ذلك لن يصح إذا حرجنا ذلك على مقتضى عقد الإجارة» 
لكن هذه المعاملة إنما تتخرج بالنظر إلى أحكام عقد الاستصناع كما تقدم» وهذا هو الذي 
يصح معه اشتراط ذلك» وقواعد الفقه الإسلامي تعمل على تصحيح تصرفات الناس 
ما أمكن» وهذا هو مفهوم تحول العقد الإسلامي» فإنه إذا عَقَدَ عقد الكفالة مع اشتراط براءة 
الأصيل لم يصح العقد كفالة» وصح حوالة» وكذا لو اتفقا على حوالة الدين واشترطا عدم 
براءة الأصيل فإن المعاملة لا تصح حوالة وتصح كفالة. 

وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة ( ٠٤۷‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ونصها: 

« إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولًا عن توافر الشروط والمواصفات 
المتفق عليها فيهاء فإذا لم يتفق على شروط ومواصفات وجب أن تكون المادة وافية 
بالغرض المقصود ». 

وتتفق كذلك مع المواد (۳۸۸) من المجلة العدلية» و )۲٠١(‏ من مشروع تقنين الشريعة 
على مذهب أبي حنيفة» و ( ٨٤٨۸‏ ) مدني مصري» و ( ۸٨٨‏ ) مدني عراقي» ( 7/47 ) مدني 
أردني» و ( 77 ) مدني كويتي. 


)١(‏ في طبعة دار الفرجاني « استأجر » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۲) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ص: ٠۳١‏ . 
(۳) الفتاوى الهندية: 4/ 865)4606. 


۸ ص الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
# ( مادة ٠٠١‏ ): إذا عمل المهندس رسمًا أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها 
وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى. 
يستحق المهندس أجره على العمل المحدد في العقدء فيجوز الاتفاق على قصر عمل 
المهندس المعماري على وضع التصميم دون التنفيذء ويجوز الاتفاق على قيامه بوضع 
التصميم والإشراف على التنفيذ» وتنحصر مسؤوليته في كل ذلك على ما التزم به في العقدء 
وتتفق هذه المادة مع الفقرة الأولى من المادة ( ٠٥۹‏ ) من مشروع القانون المدني المصري 
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

يستحق المهندس المعماري أجرًا مستقلًا على وضع التصميم وعمل المقايسة» وأجرًا 
آخر على إدارة الأعمال والإشراف على التنفيذ. 
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© ( مادة 7507 ): إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل 
مقدارًا على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله”". 

تفسد الإجارة بجهالة الأجر أو عدم تسميته» ويجب أجر المثل في الإجارة الفاسدة 
بتمام العمل» ويتقدر أجر المثل بالرجوع إلى عرف الناس الذي يرجع إلى عوامل كثيرة» 
منها الخبرة والجهد المبذول والزمن الذي يستغرقه العمل» ويتفق ذلك مع ما جاء في المادة 
(504) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

« إذا لم يحدد الأجر سلفًا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول». 

وتتفق هذه المادة مع المواد ( 504 ) مدني مصري» و ( ۸۸١‏ ) مدني عراقي» و ( ٦۷۸‏ ) 
مدني كويتي» ومع المادة ( 5154 ) من المجلة العدلية» ونصها: 

« لو قال أحد لآخر: اعمل هذا العمل أكرمك» ولم يبين مقدار ما يكرمه به» فعمل العمل 
المأمور به استحق أجر المثل ». 

وفي المادة ( ۲۹۷ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن « العبرة فيما 
لا يسمى فيه الأجرة: العادة والعرف »» كما نصت المادة )7١7(‏ من مجلة الأحكام الشرعية 
على أن « من استعمل صانعًا في عمل أو استخدم من انتصب ليعمل الناس بأجر دون تسمية 
أجره لزمه أجر المثل مطلقا ». 


بايا 


.191 يستفاد حكمها من قبيل أواخر إجارة تنقيح الحامدية ص:‎ )١( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل سس ب م ص ۹ 
# ( مادة ٠١۷‏ ): يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل» ولا ينفسخ 
مالم يفسخ» وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ. 

« الإجارة تنتقض بالأعذار عند الأحناف» سواء كان ذلك من قبل أحد العاقدين أو من 
قبل المعقود عليه» ونصوا على أنه إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض» أو كان 
عذر مانع من الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض» كما لو استأجر 
إنسانًا لقطع يده عند وقوع الأكلة» أو لقلع السن عند الوجع فبرأت الأكلة وزال الوجع تنتقض 
الإجارة؛ لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعاء وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد 
لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق له ثم حضر الغريم وعاد العبد من الإباق تنتقض الإجارة؛ 
لأنها وقعت لغرضء وقد فات ذلك الغرضء وكذلك لو ظن أن في بناء داره خللا فاستأجر 
رجلا لهدم البناء ثم ظهر أنه ليس في البناء خلل» أو استأجر طباخا لوليمة العرس فماتت 
العروس تنفسخ الإجارة »”"» والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه 
إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ". 

وترجع هذه المادة القاضية بجواز فسخ الإجارة للأعذار إلى النظرية المعروفة بنظرية 
الظروف الطارئة التي تجيز للقاضي التدخل لإعادة التوازن بين مصالح المتعاقدين إذا اختل 
هذا التوازن نتيجة حدوث ظروف لم يكن بالوسع توقعها عند الاتفاق» وتبدو هذه النظرية 
استثناء من القاعدة العامة التي توجب الوفاء بنصوص العقد والالتزامات الناشئة عنه. 

وقد أجاز فقهاء الأحناف فسخ الإجارة بالأعذار الراجعة إلى المستأجر أو المؤجر 
أو العين المأجورة» وذلك كإفلاس المستأجر أو انتقاله من حرفة إلى أخرى» وكما إذا لحق 
المؤجر دين فادح» ولا يمكنه الوفاء بما عليه من دين إلا ببيع المأجور وكذا لو اتفق مع 
طبيب على قطع ضرسه فسكن الوجع. أو إذا اتفق على استئجار بيت فنشبت حرب منعته من 


الوصول إلى مكان البيت. 
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة ( 1١6‏ ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام 
الشريعة الإسلاميةء ونصها: 


١‏ إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها 
أن تنفيذ الالتزام التعاقدي - وإن لم يصبح مستحيلًا - صار مرهقا للمدين» بحيث يهدده 


)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من فسخ الإجارة ص: 20١‏ رة 
(۲) الفتاوى الهندية: ٤)0۸ /٤‏ رد المحتار: 1/ ۸۳. 
(۴) انظر رد المحتار على الدر المختار: AN‏ 


٠٠‏ سست سك الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول» ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ». 

وتتفق هذه المادة مع المواد ( ١47‏ ) مدني مصري» و (147 ) مدني عراقي» و (۱۹۸) 
مدني كويتي» والفقرة الثانية من المادة ١44(‏ ) مدني سوري. 
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© ( مادة 7508 ): لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل 
غير" وإذا كان العقد مطلقا جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه. 
ويكون ضامتا لما هلك في يد من استأجره أو قاوله". 

« ليس للأجير أن يستعمل غيره إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه؛ لأن المعقود عليه العمل 

_ من محل معين فلا يقوم غيره مقامه» كما إذا كان المعقود عليه المنفعة بأن استأجر رجلا شهرًا 

للخدمة لا يقوم غيره مقامه في الخدمة» ولا يستحق به الأجر؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد 
لتعين المعقود عليه لذلك 6" إلا إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه» أو سلم 
دابة أقوى من ذلك؛ و ينبغي أن يجوز عند البعض ويستحق العامل الأجر. 

ومنعه البعض؛ لأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد» وفي « الخانية »: لو دفع 
الصانع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر» وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم 
الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى» أو مع فسادها واستحقاق 
أجر المثل» وأن ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلاء وله على الدافع 
أجر المثل. 

وإذا كان العقد مطلقًا كان للأجير أن يستأجر غيره» وقد نصت المادة ( ٥۷١‏ ) من المجلة 
على أن الأجير الذي استؤجر على أنه يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره» مثلا: لو أعطى 
أحد جُبّةَ لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا درهم» فليس للخياط أن يخيطها بغيره» وإن 
خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. 

ونصت المادة ( ٥۷۲‏ ) على أنه « لو أطلق العقد حين الاستئجار» فللأجير أن يستعمل 
غيره »» ونصت المادة ( ٥۷۳‏ ) على أن « قول المستأجر للأجير: اعمل هذا الشغل إطلاق» 


(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( 570 ) من قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

(۲) يستفاد من الدر من كتاب الإجارة ص : ١‏ ومن الأنقروية من أواخر ضهان الأجير المشترك والخاص ص: ٠۳۲۹‏ 
© . 02 

شرط أن يقصر بنفسه ضَمِنّ إن دفعه إلى غيره وإلا فلا.. اه. 

(۳) تبيين الحقائق : 0/ 11١7011١‏ رد المحتار: 218/5 15. 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل س سح ٠١١‏ 
رار SS‏ ربو 
أو بالذات» وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى» وإن تلفت الجبة 
بلا تعد لا يضمن ». 

تتفق هذه المادة مع المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية" والتي تنص على أنه: 

١‏ - يجوز للمقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه» إذا لم يمنعه من ذلك شرط 
في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 

۲ - ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولًا عن المقاول من الباطن نحو صاحب 
العمل". 
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© ( مادة 304 ): لا يجوز للصانع الذي التزم عملا بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن 
الأجر المسمى» كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه. 

الزيادة في الأجرة بعد استيفاء بعض المعقود عليه غير صحيحة”"» ولا حق للمقاول 
أو الصانع أن يطلب زيادة في الأجر عن العمل الذي اتفق عليه في العقد. 

وهذا هو ما توجبه القواعد العامة في الفقه الإسلامي» لكن تقدم أنه إذا زادت التزامات أحد 
الطرفين عن الحد المعقول» وصارت مرهقة لأحد المتعاقدين نتيجة ظروف طارئة استثنائية 
فإن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين» وهذا هو ما تقرره المادة 


(1) انظر المادة ( 770 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص:۸٤۲.‏ 

(۲) هذه المادة تتفق مع المادة ( 11١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 

٠ - ١‏ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن» إذا لم يمنعه من ذلك شرط في 
العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 

۲ - ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل ». 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 887 ) من التقنين العراقي. 

والمادة ( ۷۹۸ ) من التقئين الأردني. 

والمادة ( 581 ) من التقنين الكويتي. 

وما تقضي به هذه المواد يتفق مع ما يقرره الفقه الإسلامي. 

انرق هنا ال غاد 1 و ابن رو ی ا الالو مق لفت و ا 
ومذكرتهها الإیضاحیتین» وراجع ابن عابدين:9/ ٠۵‏ مجمع الأغبر: ۲/ 4/ا. 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: .17١ /١‏ 


١ا‏ ص الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
٠۷ (‏ ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١‏ - إذا أبرم عقد المقاولة بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع صاحب العمل 
فليس للمقاول أن يطلب زيادة في الأجر» ولو حدث بالتصميم تعديل أو إضافة: إلا أن يكون 
ذلك راجمًا إلى فعل صاحب العمل» أو يكون مأذونًا به منه واتفق مع المقاول على أجره. 

١‏ - ويجب أن يكون الاتفاق على التعديل في التصميم» وعلى مقدار الزيادة في الأجر 
ثابتا بالكتابة» إلا إذا كان العقد الأصلي قد اتفق عليه مشافهة. 

٣‏ - وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من 
التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر. 

٤‏ - على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات صاحب العمل والتزامات المقاول 
بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد» وتداعى بذلك الأساس 
الذي قام عليه التقرير المالي لعقد المقاولة» جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو يفسخ 
العقد. 

وهذه المادة تقابل المواد ( ٠۸۷۷‏ ۸۷۸ ) مدني عراقي» و (7508 ) مدني مصري» 
و( ٨۹۰‏ ) مدني كويتي» و( 740) مدني أردني. 

ا 
© ( مادة ٠١١‏ ): ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه 
الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكّله أو أحاله على صاحب العمل. 

هذا الصانع الثاني أو المقاول الثاني هو ما يطلق عليه الآن: المقاول من الباطن» وقد 
تقدم أنه يجوز للمستأجر أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه» ويكون الأول 
هو المسؤول أمام رب العمل» وهو ما تفيده المادة ( 570 ) من مشروع القانون المدني طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: 

١‏ - يجوز للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه؛ إذا لم يمنعه من 
ذلك شرط في العقد» أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 

۲ - ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولا عن المقاولة من الباطن نحو صاحب 
العمل. 

وهو ما تقضى به المواد ( ۸۸۲ ) مدنى عراقی» و (۷۹۸) مدنى أردنى» و ( 581 ) مدنى 
كويتي؛ وقد جاء في المادة ( ۷۹۹ ) مدني أردني: أنه لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل سسس ت 17# ٠١‏ 
صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل. 
ع 

# ( مادة ٦١١‏ ): ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيثًا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام 
العمل وتسليمه لصاحبه. ولو عجّل له صاحب العمل الأجرة أو شيئًا منها جازء إنما إذا كانت 
العمارة ونحوها جارية في المنزل الساكن به صاحب العمل جاز للصانع أو المقاول أن يطلب 
الأجر عن القدر الذي عمله» ويجبر على تمام الباقي» وهذا كله عند عدم الشرط". 

« كان أبو حنيفة يقول: أولّا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوفٍ جميع المنفعة والعمل؛ 
لأنه المعقود عليه فلا يتوزع الأجر على الأجزاء كالثمن في المبيع» ثم رجع فقال: إن وقعت 
الإجارة على المدة» كما في إجارة الدار والأرض» أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة 
ما استوفى لو له أجرة معلومة بلا مشقة» ففي الدار لكل يوم» وفي المسافة لكل مرحلة. 

والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقًا للمساواة لكن فيه حرج» وإن وقعت 
على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل؛ لأن العمل 
في البعض غير منتفع به» وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا يستحق شيئًا من 
الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد ». 

وهذا هو الحكم الذي يقتضيه عقد المقاولة؛ لأن المقاول يتعهد بإنجاز عمل معين في 
مقابل الأجرء فمن الطبيعي ألا يستحق الأجر إلا بعد إنجاز العمل ويقبل صاحب العمل 
ما فعله المقاول» أما إذا وجد الاتفاق على غير ذلك فإنه هو الذي يجري العمل به. 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٦٦١ ( ) ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

« يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل» إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك ». 

لبذنانا 

# ( مادة 517 ): إذا تلف العمل المقاوّل عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع» 
فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته؛ لوجود 


التسليم حكما”". 


)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة بتهامها من أوسط كتاب الإجارة ص: 4 من حاشية رد المحتار. 
(۲) ردالمحتار: .١4/١‏ 
(۳) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط كتاب الإجارة ص: 4) .٠١‏ 


إا سسسب سسحت الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
« الخياطة إذا كانت فى بيت المستأجر وتلف الثوب وجب الأجر كلا أو بعضًاء؛ لوجود ش 
التسليم» وإن كانت في دار الأجير فلا أجر كلا أو بعضًا إلا بالتسليم »0©. 

وذكر ابن سماعة عن محمد في رجل دفع ثوبًا إلى خياط يخيطه بدرهم فمضى فخاطه. ثم 
جاء رجل ففتقه قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر للخياط؛ لأن المنافع هلكت قبل التسليم 
فسقط بدلها ». 

واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة» فالأكثرون على أنه يجب أيضًا 
بالتسليم ولو حكمّاء وخالفهم صاحبا الهداية والتجريد فقالا: لا يجب؛ قال الزيلعي: وهو 
الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه» والتسليم يشمل 
الحقيقي والحكمي» وهو ما عبر عنه بقوله: ‏ وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال: ولو حكمًا 
لكان أخصر وأظهر ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 174 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”"» ونصها: 

١ - ١‏ إذا هلك الشيء بقوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل» فليس للمقاول أن يطالب 
بأجر عمله ولا بما أنفقه فيه» ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين. 

۲ - أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيءء» أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم 
راجعًا إلى خطأ منه» وجب عليه أن يعوض صاحب العمل عما يكون هذا قد ورّده من مادة 
العمل. 

۳ - فإذا كان صاحب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء» أو كان هلاك الشيء أو تلفه 
راجعًا إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدهاء كان هلاك المادة عليه» وكان 
للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء ». 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( ۸۸۷ ) مدني عراقي» ومع المادتين ( 77١0774‏ ) مدني 
كويتي. 


بيبانا 


.16 20314 /1 رد المحتار:‎ .4 /٤ حاشية الطحطاوي:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: /١‏ 40. 

(۴) انظر المادة ( 554 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص : RD‏ 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعثل سك ١٠١98‏ 
© ( مادة 7١5‏ ): الأجير الخاص أمين. نإو هلك الي في يده بدون تعدّيه أو تقصيره 
أو إهماله فلا ضمان عليه . 

حكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعًاء حتى إذا هلك من عمله لا ضمان عليه فيه 
إلا إذا خالف فيهء والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذ. 

وهذا ما أوردته المادة ( ٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أن: «الأجير 
الخاص أمين» فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صَنعه» وكذلك لا يضمن المال الهالك 
بعمله بلا تعد»؛ وذلك لأن الأجير الخاص أمين بالاتفاق» أما الأجير المشترك فيعد أميئًا عند 
الإمام فقطء وبالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص والأجير المشترك المال الهالك بيده بغير 
RD‏ و ل 
بعض المال؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة بكونه حاضرًا ومهيئًا للعمل. 

مثلا: إذا تلفت جميع الحيوانات في يد الأجير الذي استؤجر على أن يكون أجيرًا خاصًاء 
وبقي بعد ذلك الأجير مهيئًا للعمل فله أخذ جميع أجرتهاء وكذا لا يضمن حارس الخان 
الشيء الذي سرق في غرف الخان أو في ساحته» وكذلك حارس السوق» وما على الحارس 
شيء لو نقب في السوق حانوت على ما فيه» ولا يضمن الذي سرق منه. 

والأجير المشترك أيضًا على الوجه المذكور عند الإمام الأعظم» أي أنه لا يضمن المال 
الهالك بيده بغير صنعه» وإن تلف وهو فى يده بغير عمله بأن دفعه بعض الناس لا يضمن عند 
ا دين هما و لوال سي نكن التسووي ان سني لمكن 
ال 

ولا يضمن الأجير الخاص المال الهالك بصنعه بلا تعد أيضًاء أي بعمله الشىء الذي 
أذن به» ويأخذ كامل أجرته؛ لأن منافع الأجير الخاص ملك المستأجرء فمتى أمر المتتاجر 
الأجير بالتصرف في المأجور صح ذلكء وكان الأجير قائمًا مقام المستأجر في التصرف 
المذكور» كأن المستأجر قبل ذلك الشيء بنفسه» ولذا فإنه إذا تلفت الحيوانات بينما كان 
الراعي يرعاها أو يوردها الماء لا يضمن. 

وإذاأتلفت الحيوانات بعضها بعضًابينماكان الراعي الأجير الخاص يسو قهالا يلزمهالضمان. 


HF ¥ 


)١(‏ يستفاد حكمها من الحندية من أوائل الثامن والعشرين في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ص: 4۸١‏ الفتاوى 
المندية: )/ .٠٠١‏ 


59.م,ا سسس الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
# ( مادة ٠١ ٤‏ ): الأجير المشترك ضامن للشيء إن هلك في يده بصنعه. وإن هلك بلا صنعه 
فلا ضمان عليه إن كان هلاكه بأمر لا يمكن التحرز منه وإلاضمن”". 

« حكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده من غير صُنعه فلا ضمان عليه في قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول زفر والحسنء وهو القياس؛ سواء هلك بأمر يمكن 
التحرز عنه كالسرقة والغصبء أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحرق الغالب والغارة الغالبة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن» وإن هلك بأمر لا يمكن 
التحرز عنه فلا ضمان ». 

وهذا ما تناولته المادة ( 711١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أن « الأجير 
المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله وصنعه إن كان بتعديه وتقصيره 
أو لم يكن »» وبهذا يضمن الأجير المشترك الخسائر المتولدة من فعله» وإن لم يكن تجاوز 
المعتاد» يعنى أن الأجير المشترك ضامن للخسارة التى تتولد عن فعله سواء أكان متعديًا 
او لم يكن وسر يجاوز نادار ل تجا وز »انها يدكل تع عفد الإجازة هن العمل 
السليم» وأما العمل الفاسد فلا يدخل تحت الإجارة. 

وبناءً عليه يكون الأجير المشترك بهذه الصورة فعل شيئًا غير داخل تحت الإجارة» وليس 
مأذونًا بعمله عملا مفسدًا بحكم الإجارة» والمستأجر - والحالة هذه - مخير: إن شاء صَمّنَه 
قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته؛ لأن الأجير لم يفي منفعة بل أورث ضررًاء وإن 
شاء ضَمِّنّه قيمته معمولَا وأعطاه أجر مثله. 

ويتفرع على هذا أنه: إذا مزق القصار الثياب وهو يغسلهاء أو زلقت رِجل الحمال وتلف 
الحمل يكون ضامتا ما أتلف» كما يكون ضامنًا إذا غرق الزورق في أثناء تجديفه بالمجداف» 
وهلك ما فيه من الأشخاص والأموال» وكذلك إذا زلق الحيوان وهو يسوقه؛ أو انقطع 
الخبل:والمكاوي بده فرق الخال ولغ يكوان غتامنا ولو كان صاخت الال عه لان 
التلف حصل من ترك الاحتياط والتوثق في الربط» وأما إن كان الحبل مال صاحب الحمل 
أو لم يكن انقطاع الحبل من سوق المكاري بل هبت الريح والحيوان واقف فجفل الحيوان 
فانقطع الحبل وتلف الحمل لا يلزم الضمان. 

ومثله إذا تلف الحمل بأن زلق الحمال أو بأن زحمه الناس فوقع يضمن؛ لأن التلف الحاصل 
من زلقه حصل من تركه التثبت في المشي» وصاحب المال مخير إن شاء ضمنه قيمته محمولا 


٠٠ - 441 /4 هذا على قول الصاحبين المفتى به كا يستفاد من الهندية من المحل الذي قبله:‎ )١( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل ‏ سس س يس 17/7 ١١‏ 
وأعطاه أجرته» وإن شاء ضَمِّنه قيمته غير محمول ولم يعطه أجرته» وأما إذا حصل ازدحام على 
الحمال وتلف الحمل بعد ذلك لم يلزمه الضمان» ويشبهه أنه إذا ساق الراعي الذي هو أجير 
مشترك الحيوانات بسرعة فسقطت في الماء أثناء تسابقهاء أو هلكت يضمن» كذا لو ضرب 
الحيوان في أثناء سوقه وهلك يضمنء ومن ذلك أنه إذا سلم عنبًا إلى الحمال على أن ينقله إلى 
المحل الفلاني فتأخر الحمال وفسد العنب» أو حرق الطاهي الطعام بطبخه لزم الضمانء وكذا 
إذا احترق الخبز قبل أن يخرجه خباز المستأجر أي الذي في بيته التنور لزم الضمان. 

ومنه أيضًا لو سلم شخص أمتعته للملاح كي يوصلها إلى محل معين» فوضعها في 
السفينة وغرقت السفينة» وهو ذاهب من مد تجديفه يضمن الملاح الأمتعة» سواء تجاوز 
المعتاد في التجديف أو لم يتجاوز» ولكن إذا غرقت من الريح أو من الموج أو من وقوع 
شيء آخر عليها لا يضمن. 

أما إذا لم تتولد الخسارة والضرر المذكور من فعل الأجير وصنعه فإنه لا يضمن عند 
الإمام» سواء كان التلف ناشئًا عن سبب ممكن التحرز منه أو عن سبب غير ممكن التحرز 
منه» كالحريق العظيم» أو هجوم شرذمة من اللصوصء وغرق الزورق من الريح والموج» 
ولو شَرّط الضمان؛ لأن قبض المستأجر فيه إنما كان بإذن المؤجر فتكون العين أمانة بيده» 
ويكون شرط الضمان شرطًا لا نفع فيه لأحد العاقدين» وليس من مقتضى عقد الإجارة» 
ولذا لو انشق النّحٌْ بينما كان المكاري ينقل ما فيه وكان للمستأجر وتلف ما فيه من السوائل 
لا يلزمه الضمان؛ لأن التقصير يكون وقع من طرف المستأجر لوضعه السوائل بنحي غير 
متين» وأما عند الإمامين فيلزم ضمان المستأجر فيه إذا هلك بسبب يمكن التحرز منه. 

ومن هذا فإن عمل أجير الأجير المشترك مضاف إليه» بناء عليه إذا عطي ثوبٌ لخياط فهلك 
والأجير يخيطه كان ذلك الخياط ضامئاء كما لو هلك الثوب المعطى للقصار وتلميذ القصار 
نفسه يلزم الضمان على القصارء والأجير بريء منه؛ لأن التلميذ أجير ذلك الأجير وحده”". 

وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة )۳۲٠١۳۲١(‏ من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان فقد نصت المادة )7١١(‏ على أنه « لا يضمن الأجير الخاص المتاع 
إلاءبالاعتداء »» ونصت المادة ( ۳۲١‏ ) على أنه يضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله غير 
المأذون فيه ». 


.)311 ( انظر محلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 


مم ا سس ب ب ب بسح الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
© ( مادة ٠٠١‏ ): من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له 
حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفي أجرته إن كانت الأجرة حالة» فإن تلفت عنده فلا ضمان 
عليه ولا أجر له» وإن كانت مؤجلة فليس له حبسهاء فإن حبسها فتلفت فعليه قيمتها”". 

من لعمله أثر في العين يحبس العين بالأجرة إلا إذا كانت مؤجلة» وكل من صارت العين 
ما ف ا بحت لو فك القاسب وال هلك الشف ت له حيس ايت دا كله 
إذا عمل في دكانه» ولو في بيت المستأجر لا يملك الحبس» ثم الذى له حق الحبس إذا حبس 
وهلك الشيء في يده فإنه لا يضمن» ولا يكون له الأجر أيضًا وهذا عند أبي حنيفة. 

ولو هلكت العين في يد الأجير من غير صنعه ومن غير أن يحبسها بالأجر فإن كان لعمله 
أثر في العين كما في الخياط والصباغ سقط الأجر؛ لأن ذلك الأثر هو المعقود عليه وهو 
صيرورة الثوب مخيطًا مقصودٌ؛ وإنما العمل يصل ذلك الأثر عادة» والبدل يقابل ذلك الأثر 
فكان كالبيع» فكان له أن يحبسه لاستيفاء الأجرة كالبيع قبل القبض أنه يحبس لاستيفاء الثمن 
إذا لم يكن الثمن مؤجلاء ولو هلك قبل التسليم تسقط الأجرة؛ لأنه بيع هلك قبل القبض 
فيجب الضمان» وإن لم يكن لعمله أثر في العين كالحمّال والمكاري لا يسقط الأجر ». 

وقد نصت الفقرة الأولى؛ المادة ( ۷۸۷ ) من المدني الأردني على أنه « إذا كان لعمل 
المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة» وإذا تلفت في يده قبل 
سداد أجره فلا ضمان ». 
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© ( مادة 117 ): من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس له 
حبس العين للأجرة» فإن حبسها وتلفت ضمن قيمتها وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها 
محمولة وعليه له الأجرء وإن شاء ضمنها غير محمولة ولا أجر عليه”". 

« من لا أثر لعمله كالحمال على ظهر أو دابة والملاح وغاسل الثوب لتطهيره لا لتحسينه 
لا يحبس العين للأجر» فإن حبس ضمن ضمان الغصب **» وصاحبها بالخيار إن شاء ضَمَّن 
قيمتها أي بدلها محمولة وله الأجرء وإن شاء ضَمِّنها غير محمولة ولا أجر له. 


.۳۹۷ يستفاد حكمها من الهندية من الباب الثاني ص:‎ )١( 
.٤١ /١ وبدائع الصنائع:‎ ٠٠٠١ ٤٠١ /4 الفتاوى المندية:‎ )١( 
.١١ يستفاد من الدر في أواخر كتاب الإجارة ص:‎ )۳( 

.18/5 رد المحتار:‎ )٤( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل سڪ ٠١١9‏ 

« فإذا حبس العين من ليس له حق الحبس فهلكت ضمنها ضمان الغصب. والمؤجر مخير 
إن شاء ضَمَّنه قيمتها معمولة وأعطاه الأجرة» وإن شاء ضَمَّنه قيمتها غير معمولة ولا يعطيه 
الأجرة». 

ويتفق ذلك مع ما جاء في الفقرة الثانية» المادة ( ۷۸۷ ) من المدني الأردني» ونصها: 
« فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة» فإن فعل وتلفت كان 
عليه ضمان الغصب ». 

کر کا 

# ( مادة 1107 ): إذا أتلف الحمّال في أثناء الطريق ما كان يحمله فلا يستوجب ضمانه» فإن 
سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه» ولا أجر عليه له 
وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة" فإن انتهى 
إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه. 

هذه المسألة تفريع على ما سبق من تضمين الأجر المشترك ما تلف من المال بعمله الذى 
يمكنه التحرز عنه» أو بتعدّيه؛ طبقًا للخلاف السابق ذكره بين أبي حنيفة وصاحبيه اللذين توسعا 
في تضمين الأجير المشترك لحثه على بذل جهد الرجل الحريص في عمله» وهو ما تدعو إليه 
الحاجة الاجتماعية في المجتمعات المنطوزة».وهوما نلمسه كذلك في انجاه القوانين العربية 
المعاصرة إلى تشديد الضمان على المهندس المعماري والمقاول وجعلهما مسؤولين عما 
يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان» أو أقاموه من منشآت 
ثابتة أخرى» وذلك لو كان التهدم ناشئًا عن عيوب في التصميم أو التنفيذ. 

راجع المواد(501 ) مدني مصري» ( ۸۷۰ ) مدني عراقي» (۷۸۸) مدني أردني» ( 1937 ) 
مدني كويتي. 1 

وهذا يتفق مع ماورد في المادة (۳۲۲) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة» 
والتي تنص على أنه: « إذا حمل الأجير المشترك متاعا فانكسر في الطريق فللمالك أن يضمن 
قيمته في مكان حمله ولا أجر له أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه ». 


# 


.416 /٤ الفتاوى الهندية:‎ )١( 

(۲) يستفاد من أوائل ضهان الأجير في الدر وحاشية الطحطاوي ص: 0*7 ومثله في جامع الفصولين من أواخر الفصل 
الثالث والثلاثين في الضمانات من ضيان الحمال ص: ٠۷١‏ وجعل نفي الضمان في قوله: فإن انتهى إلى المحل.. إلخ قول 
محمد الآخرء وفي قول أب حنيفة الأول وقول أبي يوسف عليه الضمان أيضًا. 


ا ا سب سسحت الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل 
© ( مادة 318 ): يلزم الحمّال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل 
المعد له في الدار”". 

تحديد ما يشتمل عليه العقد و ما يتبعه راجع إلى العرف والعادة» فاستئجار الظئر يدخل 
فيه تنظيف الرضيع و إلباسه» وإدخال الحمل في المنزل يكون على الحمالء ولا يكون عليه 
أن يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه» أو كذا صب الطعام في الحقق 
لا يكون عليه إلا بالشرط 06", 

وهذا ما تناولته المادة ( ٥۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: « يلزم 
الحمال إدخال الحمل إلى الدار» ولكن لا يلزم عليه وضعه في محلة» مثلا: ليس على الحمال 
إخراج الحمل إلى فوق الدار» ولا وضع الذخيرة في الأنبار». 

أما الحمال الذين يحملون الأحمال على الدواب فيلزمهم أن يحطوا عنها الأحمال» 
ويتبع العرف والعادة في إدخالها الدار» ولا يلزم أن يصعدوا بها إلى الطابق العلوي أيضًا 
مالم يكن ثمة شرط”". 
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© ( مادة 116 ): إذا باع الدلال مالا لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على 
المشتري» ولو سعى الدلال بينهما وباع الملك بنفسه يعتبر العرف» إن كانت الدلالة على 
البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما”'". 

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل» وكما تواضعوا على أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك 
بام عليه رق التعارى: سكل محمد بن بلا عن جر ة امان قان ارننو الفلا بين 
به» وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل» فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحماه". 

ويتبع العرف كذلك في تحديد المسؤول عن دفع هذه الأجرة» سواء كانت بالاشتراك بين 
البائع و المشتري» أو وقعت على أحدهما. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة( 77) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة» 
)١(‏ يستفاد من أواخر كتاب الإجارة من الدر 17/1: 3 وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده 
للغرفة إلا بشرط ». 
(۲) الفتاوى الهندية: 7/4 405. 
(۳) المادة ( ٥۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعل حيدر ص: 074. 


.)١ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أواخر فصل فيا يدخل في البيع تبعًا ص:‎ )٤( 
1/7 انظر رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 


الإجارة: إجارة الآدمي للخدمة والعمل اباس ٠١1١‏ 
والتي تنص على أنه: « أجرة الدلال إن باع العين بنفسه وبإذن صاحبها على البائع» ويعتبر 
العرف إن سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه ». 
HF Fk ¥‏ 

© ( مادة 57١‏ ): إذا باع الدلال متاعًا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب 
المتاع» وليس للدلال سوى الأجرة'. 

وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرةء وإن كان قد أخذها فلا تسترد 
منه". 
أجرة الدلال التي يستحقها في مقابل عمله» والثمن لصاحب المتاع؛ لأنه ملكه» ويستحق 
ما زاد عما حدده» لذا لو أعطى أحد ماله لدلالء وقال: بعه بكذا درهم» فإن باعه الدلال 
بأزيد من ذلك فالفضل أيضًا لصاحب المال» وليس للدلال سوى الأجرة؛ لأن هذا الفضل 
بدل مال ذلك الشخص. فكما أن ذلك المبدل كان ماله فالبدل يلزم أن يكون كذلك» وليس 
للدلال سوى أجرة الدلالة» وإذا لم تسلم له أجرة فله أجر المثل بالغ ما بلغ» وإذا أعطى أحد 
مالا للدلال قائلا: إذا بعت المال بزيادة عن كذا فلك الزيادة فالإجارة فاسدة» لجهالة الأجرة 
التي يلزم أن تكون معلومة. 

أما لو أعطى أحد ماله للدلال قائلا: إذا بعته بأكثر من عشرة قروش فالزيادة بيننا مشتركة؛ فإذا 
لم يبع المال أو باعه بعشرة قروش فقطء فليس للدلال أجرة» ولو نال تعبا في سبيل ذلك؛ لأن 
الأمر يتضمن نفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من عشرة قروش» وإن باع المال بأكثر من عشرة 
فله أجر المثل على ألا يتجاوز نصف تلك الزيادة» ولا تسترد أجرة الدلال بعد أخذه إياها. 

لو ظهر مستحق للمبيع بعد أن باعه الدلال وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم» 
أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب؛ لأن الدلالة أجرة عمل الدلالء 
ومتى تم العمل وأخذت الأجرة فلا تسترد» حتى لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لزم 
إعطازؤهاله". . 
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)١(‏ جاء في الفتاوى المندية: to1/t6‏ « دفع ثوبًا إليه وقال: بعه بعشر فا زاد فهو بيني وبينك» قال أبو يوسف - رجه 
الله تعالى -: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له» وإن تعب له في ذلك» ولو باعه باثني عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله 
وعليه الفتوى ». 

(۲) يستفاد من الأنقروية من أوسط كتاب الإجارة ص: ٠٠٠٠١‏ وانظر مجلة الأحكام العدلية المادة ( ٥۷۹‏ ). 

)۳( انظر مجلة الأحكام العدلية المادتين ( 0٥۷۹0۷۸‏ ). 


لابا 
في إدارة الدور والحوانيت (أا 


# ( مادة 1١١‏ ): تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنهاء 
وينصرف استعمالها لعرف البلدة٠.‏ 

يجوز استحسانًا استئجار دار أو حانوت بدون بیان أنها لسكنى أحد» وحتى بدون بیان ما يراد 
عمله فيهاء ويكون المستأجر قادرًا على استعمالهاء والقياس أن لا يجوز حتى يتبين ما يعمل 
فيها؛ لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها كوضع الأمتعة» وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة» 
فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس. 

ووجه الاستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنى» ولذا تسمى مسكتا فينصرف إليها؛ 
لأن المتعارف كالمشروط. ولأنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجازت إجارتها مطلقاء 
بخلاف الأرض والثياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع واللابس فلا بد من البيان. 

مثلا: لو قال أحد لآخر: استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلانى للسكنى بكذا قرسا 
عبج العا اة ولا اة فن ذلك إلى قوق انار القار أو البحانوت للشكتي 
أو لإسكان فلان» وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفيةء كما أن للمستأجر أن 
يسكنها فله أيضًا أن يسكنها آخر بإيجار أو بأي طريق آخرء وله أيضًا أن يسكنها ويسكن غيره 
معه ويضع أمتعته فيها". 

ولايعلم حلاف بين الفقهاء في أن إجارة الدور مما لا تختلف في الاستعمال عادة» فيصح 
استئجار الدور أو الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له؛ لأن الدور إنما تكون للسكنى عادة 
والحانوت للتجارة أو الصناعة» ويرجع إلى العرف أيضًا في كيفية الاستعمال. والتفاوت في 
السكنى يسير فلم يحتج إلى ضبطه'". 


(۱) صرح به في الدر أول باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ص : 17. 

جاء في رد المحتار / ۲۷ ۲۸: ١‏ تصح إجارة حانوت أي دكان» ودار بلا بيان ما يعمل فيها لصرفه للمتعارف» وبلا بيان 
من يسكنها ؟. 

انظر في ذلك تبيين الحقائق : 21١7/6‏ البناية في شرح الحداية : ۷/ ۹٠١‏ حاشية الطحطاوي : 4/ .٠١‏ 

(۲) انظر مجلة الأحكام العدلية المادة ( ؟ككه), 

(۳) المغني لابن قدامة :6/ 10. 


٤‏ اص الإجارة: إجارة الدور والحواتيت 

وتتفق هذه المادة مع ما جاء في القوانين العربية المعاصرة؛ فالمادة ( 01/4 ) مدني 
مصري تنص على أنه: « يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه» 
فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له »» وهو ما جاء كذلك في 
المادة ( 197 ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ -« لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز فى استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها 
في العقد» فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقًا لما أعدت له وعلى نحو ما جرى 
به العرف. 

۲ - فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق» أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه 
ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( 7/77 ) مدني عراقي و (484 ) مدني كويتي. 

وقد نصت المادة ( ٤١١‏ ) من المجلة العدلية على أن: « من استحق منفعة معينة بعقد 
الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونهاء وليس له أن يستوفي ما فوقهاء مثلًا: لو استأجر 
الحداد حانونًا على أن يعمل فيه» له أن يعمل فيه صنعة مساوية فى المضرة بصنعة الحداد» 
ولكن ليس لمن استأجر حانوثًا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد ». 

وهو ما جاء كذلك في المواد ( 2041 ۷۲١ »۷۲۱ ۰٦۲۳‏ ) من مجلة الأحكام الشرعية. 
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© ( مادة 777 ): يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر ويجبر على 
تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر". 

تصح إجارة الدار المشغولة» ويؤمر المؤجر بالتفريغ» ويسلمها للمستأجر في ابتداء 
المدة". 

إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول» فلو أجر أحد داره 
أو حانوته أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الإيجارء 
ويجبر الآجر على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليًا إلى المستأجر؛ لأنه 
التزم بتسليم العين المؤجرة بدخوله في عقد الإجارة. 

ويعتبر الإيجار من وقت التسليم» وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم» 


.٠١: يستفاد من الدر أوائل باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ص‎ )١( 
.7١/1١ : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة ( 677 )» رد المحتار‎ )۲( 


الإجارة: إجارة الدور والحوائيت ‏ سس هه 06 ١١1‏ 
وليس للمستأجر الامتناع عن قبول المأجور في المدة الباقية» ولكن في الأرض المؤجرة 
للزراعة إذا أمسك المؤجر المأجور في يده ومضى من مدة الإجارة شيء وأريد تسليمه إليه 
في المدة الباقية فللمستأجر أن يقبله» فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصماء ثم 
قلع الزرع فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها ورفع عنه أجرة ما لم يقبض وإن شاء ترك 
بخلاف ما لو استأجر دارًا ليسكنها ومنعه المؤجر عن السكنى في بعض المدة يلزم العقد في 
الباقي ولا خيار له”". 

ولا يختلف ذلك عما اتجهت إليه القوانين العربية المعاصرة؛ فالمادة ( 074 ) مدني 
مصري تنص على أنه: « يلتزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح 
معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعةء وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين ». 

وهو ما جاء في المادة ( 1۷۷ ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ - « على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة 
المقصودة كاملة. 

۲ - ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به» مع 
بقائه في يده بقاءً متصلا حتى تنقضي مدة الإيجار »؛ وكذا المادة ( ۷١١‏ ) مدني عراقي. 
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© ( مادة 777 ): من استأجر”" دارًا أو حانوتًا فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره وأن يعمل 
فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر”"». ولا يجوز له أن يعمل ما يورث الضرر إلا بإذن 
المالك. 

يجوز لمن استأجر حانونًا أو دارًا أن يعمل فيه ما شاء عند الإطلاق» وله أن يسكن غيره 
معه أو منفردًا؛ لأن كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد في عمارتها؛ لأن خراب المسكن بترك 
السكن» وله أن يضع فيها ما بدا له من أثاث وفرش؛ لأنه من تمام السكنى» وله أن يعمل فيها 
ما بدا له من العمل كالوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب؛ لأن ذلك من توابع 
السكنى وبه تتم السكنى ... 00), لكنه لا يسكن حدادًا أو قصارًا أو طحانا من غير رضا 


۱ : ) 077 ( انظر شرح مجلة الأحكام المادة‎ )١( 

(۲) في طبعة دار الفرجاني ‏ استاجر » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۳) يستفاد من الدر وحاشية رد المحتار أول الباب المذكور قبله ص .٠۷:‏ 

(4) تبيين الحقائق : 0/ ١٠١١ء‏ البناية في شرح المداية : ۷/ ۹٠۲‏ حاشية الطحطاوي : 214/4 16. 


٠.١١‏ سسسب صصح الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
المالك واشتراطه ذلك في عقد الإجارة؛ لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا »0". 

ولو انهدم البناء بهذه الأشياء وجب عليه الضمان؛ لأنه متعدٌ فيهاء وإن لم ينهدم وجب 
عليه الأجر ولو اختلفا فى اشتراط ذلك كان القول للمؤجر؛ لأنه لو أنكر الإجارة كان القول 
له فكذا إذا أنكر نوعًا من الانتفاع» ولو أقاما البينة كانت بينة المستأجر أولا؛ لأنها تثبت 
الزيادة" والحاصل أن للمستأجر أن ينتفع بالمأجور في حدود الاتفاق أو العرف عند عدم 
الاتفاق» مع توقي الضرر الذي يمكن التحرز عنه وإلا ضمن. 

وهذا هو ما توجبه القوانين العربية المعاصرة؛ فالمادة ( ٥۸۳‏ ) من القانون المدني 
المصري تنص على أنه: 

١‏ - « يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى الحفاظ 
عليها ما يبذله الشخص المعتاد. ۰ ١‏ 

۲ - وهو مسؤول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك» غير ناشئ عن 
استعمالها استعمالا مألوقًا ». 

وهو كذلك ما نصت عليه المواد ( 74 ) مدني عراقي» ( 147 ) مدني أردني» ( ٥٩۲‏ ) 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( ۲۸١‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: « ليس للمستأجر أن يعمل ما يوهن البناء أو يضره» 
وما ليس كذلك يجوز له بمقتضى العقد ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ٠0١١‏ ) من المجلة العدلية» ونصها: « لا يلزم الضمان 
لو تلف المأجور في يد المستأجر» ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته »» 
ونصت المادة ( 7507 ) من المجلة العدلية على أنه: « يلزم الضمان على المستأجر لو تلف 
المأجور أو طرأ على قيمته نقص بتعديه »» وفي المادة ( ٠٠٤‏ ) من المجلة أنه: « لو تلف 
المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان ». 

HH 

© ( مادة 4 71 ): يجوز لمستأجر دار أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمثل الأجرة التي 
استأجرها بها أو بأقل أو بأكثر منهاء لو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأولى؛ فلو كانت 


.)141 ( تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة: المادة‎ )١( 
.۴۷١/۲: انظر مجمع الأغبر شرح ملتقى الأبحر‎ )۲( 


الإجارة: إجارة الدور وا حوانيت س س س م ١١17/7‏ 
من جنسها لا تطيب له الزيادة0". 

للمستأجر بحكم ملكيته للمنفعة أن يتصرف فيها بإجارتها بمثل ما استأجرها به أو بأقل 
أو أكثر؛ ولهذا فإنه إذا استأجر دارًا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها 
أو أقلء وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضّاء إلا أنه إن كانت الأجرة الثانية من 
جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بهاء وإن كانت من خلاف جنسها طابت 
له الزيادة» ولو زاد في الدار زيادة كما لو وَنَّدَ فيها وتدّاء أو حفر فيها بئرًا أو طيًا أو أصلح 
أبوابهاء أو شيئًا من حوائطها طابت له الزيادة» وأما الكنس فإنه لا يكون زيادة وله أن يؤجرها 
من شاء إلا الحداد والقصار والطحان وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ويوهنه”". 

وقياس ملكية المستأجر للمنفعة وحقه في التصرف فيها بالنزول عنها للغير بالإعارة أو الإجارة 
بمثل الأجرة أو أقل أن تطيب له الزيادة» غير أن خشية تسرب الربا إلى المعاملة هو الذي ألجأ 
بعض الفقهاء إلى ألا تطيب الزيادة عن الأجرة» وهو احتمال بعيد لا تؤيده القواعد العامة. 

وفيما يتعلق بعدم جواز النزول عن الإيجار من الباطن إذا كانت شخصية المستأجر محل 
اعتبار» نصت المادة ( 541 ) من المجلة على أن للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله 
وانتفاعه باختلاف الناس لآخر»؛ ونصت المادة ( 075 ) على أن « من استأجر ثيابًا على أن 
يلبسها بنفسه فليس له أن يُلْبَسَها غيره ». ونصت المادة ( ٥۳۷‏ ) على أن « الحلي كاللباس »» 
ونصت المادة ( 001 ) على أن « الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها 
غيره» وإن أركب وتلف الحيوان يلزم الضمان ». 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 588 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”"» ونصها: 

١‏ - « للمستأجر أن ينزل عن الإيجار أو يؤجر من الباطن» وذلك عن كل ما استأجره 
أو بعضه» ما لم تكن شخصية المستأجر محل اعتبار» أو يقضي نص أو اتفاق بغير ذلك. 

۲ - وإذا اشترط المؤجر ألا يكون النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا بموافقته» 
فلا يجوز له أن يمتنع عن هذه الموافقة إلا لسبب مشروع »“. 


.٤٠۸: يستفاد حكمها من الهندية أوائل الباب السابع في إجارة المستأجر ص‎ )١( 

(۲) الفتاوى المندية : 4/ 476. 

(۳) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لاحكام الشريعة الإسلامية المادة (0۸۸ ) ص : .۲٠١‏ 
() هذه المادة تقابل المادة ( ٥۹۳‏ ) من مشروع القانون المدني المصري. والمادة ( ۷۷١‏ ) من التقنين العراقي» وتتفق في 
حكمها مع المادة ( 044 ) من التقنين الكويتي. = 


۱۰۱۸ سسب سس سيسحت الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
© ( مادة ٠٠١‏ ): للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغير مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت 
عقارًا» وليس له إجارتها قبل القبض بل بعده إن كانت منقولا”". 

للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارّاء وإن كان منقولا فلاء بناءً على 
أن ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته؛ لأن الإجارة هي بيع المنفعة» وقد أخذت 
المجلة بهذا القول في المادة» و لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة» ومنفعة العقار يتصور 
هلاكها قبل القبض بهلاك البناء فيتمكن فيه الغرر» وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز 
إجارته؛ لأنها بيع منفعة» فلا يجوز كبيع العين؛ لأنه يتمكن غرر انفساخ العقد في الإجارة 
بهلاك المستأجر. 

مثلا: لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صحٌّ 
إذا رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض. 

وتفيد المادة أن المستأجر إذا أجّر الشيء المأجور من مؤجره لا يكون صحيحًاء سواء 
أكان ذلك قبل القبض أو بعد القبض» وسواء أكان المؤجر صاحب المال أو مستأجرّاء وسواء 
أكان في المسألة شخص ثالث أو لا؛ لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجرء وإيجار 
المأجور من الآجر تمليكه منافع ملكه» وهذا لا يجوز شرعا. 

مثلًا: لو آجر أحد داره من آخر وآجرها هذا من الآجر الأول فلا يصح» ولا يطرأ على 
الإجارة الأولى خلل؛ لأن الإجارة الثانية فاسدة» فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة؛ 
ولا تلزم المستأجر أي المؤجر الأول أجرة» ولكن إذا قبض الآجر المأجور من المستأجر 
بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي في يده سقطت الأجرة عن المستأجرء على'أن للمستأجر 
استرداد المأجور في أي وقت أراد. لكن إذا لم يقبضه فلا تسقط الأجرة» كذلك الحكم على 
هذا المنوال فيما إذا أعار المستأجر المأجور إلى الآجرء أي: إن المأجور إذا بقي في يد الجر 
تسقط الأجرة وللمستأجر استرداده في أي وقت أرادى وكذلك الحكم في استئجار الوكيل 
بالإيجار المأجور من المستأجر. 


-وتقابل المواد ( 7١8 - 7١7‏ ) من التقنين الأردني. 
أما حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة فهو تطبيق لنظرية التعسف في استعمال الحق» التي نصت عليها المادة ( 717 ) من 
المشروع واقتبست ضوابطها من الفقه الإسلامي. 
)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوائل مسائل شتى للإجارة : 94١/1‏ حيث جاء أن « للمستأجر أن يؤجر 
المؤجر بعد قبضه» قيل: وقبله من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا يجوز » أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع» 
فعندهما بجوزء وعند محمد لا يجوز وقيل: لا حلاف في الإجارة وهذا في غير منقول؛ فلو منقولًا ل يجز قبل القبض ». 


الإجارة: إجارة الذور RC‏ ڪڪ 

و إذا تقابل المستأجر الأول والآجر الإجارة بعد أن آجر المستأجر المأجور من آخر 
وشلا إياه فالإقالة صحيحة» وتنفسخ الإجارة الأولى والثانيةء وإذا كان المأجور منقولًا 
فليس للمستأجر إيجاره من آخر قبل القبض. 

هذا عن التصرف فى المأجور قبل القبض. أما التصرف فى الأجرة قبل القبض فحكمه 
أن للآجر أن يشتري اغا الاجر قال بدل الإجارة الثابت في ذمته» وأنه إذا 
كانت الأجرة عروضا أو حيوانات أو مكيلات أو موزونات معينة فليس للآجر أن يبيعها من 
المستأجر قبل القبض» كما ليس له أن يبيعها من غيره كذلكء و أنه إذا كانت الأجرة غير معينة 
أي ديتا ثابنًا في الذمة كالموزونات التي تلزم بشرط التعجيل أو استيفاء المنفعة» فليس للآجر 
أن يبيعه من آخر قبل القبض» وله أن يبيعه من المستأجرء وأنه إذا وهب المؤجر الأجرة التي 
تكون ديا للمستأجر أو أبرأه منهاء فإذا كان مشروطًا أن تكون معجلة أو كانت المنفعة قد 
الوا اا اي ل معجلة والمنفعة 
لم تستوفي أيضًاء فلا تجوز هبة المؤجر وإبراؤه أيضًا على رأي أ بي يوسف» ولايطرأ خلل 
على عقد الإجارة» سواء أكانت الأجرة ديئًا أو عيئًا. 

ولو أبرأ الآجر المستأجر من الأجرة كلها أو وهبها له بعد استيفاء نصف المنفعة صح في 
النصف فقط على رأي الإمام المشار إليه» وفي النصف الباقي لا يكون صحيحًاء ولو أبرأه 
عن الكل إلا درهمًا صح بالإجماع؛ لأنه بمنزلة الحط”".. 
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© ( مادة ٠۲١‏ ): على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر 
العين المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد» فإن كانت قد تغيرت بفعله أو فعل غيره 
تغيرًا يخل بالسكنى فالمستأجر مخير إن شاء قبلها وإن شاء فسخ الإجارة9©. 

العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فإن كان عيبًا لا يؤثر في اختلال المنافع لم يثبت 
للمستأجر خيار» نحو كما لو سقط حائط من الدار وذلك لا يضر بالسكنى» وإن كان عيبًا 
يؤثر في اختلال المنافع كالدابة إذا مرضت» والدار إذا انهدم بعض بنائها أو سقط حائط يضر 
بالسكنى فللمستأجر خيار» فإن شاء استوفى المنفعة مع العيب ويلزمه جميع البدل» وإن شاء 
نقض العقد» فإن بنى الآجر الحائط قبل فسخ المستأجر العقد لم يكن للمستأجر حق الفسخ 


)١(‏ انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (087) : لمت لاا 
(۲) يستفاد هذا من حاشية الطحطاوي في أوائل الإجارة ص : 4. 


٠‏ سد الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
لزوال العيب» كما لو برئ قبل الفسخ”". 

بهذا فإن من استأجر دارًا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ؛ لأن المعقود عليه 
المنافع» وأنها توجد شيا فشيئًاء فكان هذا عيبًا حادًا قبل القبض فيوجب الخيار كما في 
البيع» ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع؛ 
وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه". 

وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة ( ۳۳١‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
أبي حنيفة» والتي تنص على أنه: « تفسخ الإجارة بخيار عيب فوت النفع بالشيء 
المستأجر ». 

کا 

© ( مادة 1۲۷ ): الإجارة المعقودة من المستأجر المالك لمنفعة العين المنتفع بها بلا إذن 
مالك رقبتها”" تنتهي بانتهاء مدة الإجارة المعقودة بينه وبين المالك» ويترتب على انفساخ 
عقد المستأجر الأول انفساخ العقد الذي عقده مع المستأجر الثاني. 

ينتهي عقد الإيجار الثاني بانتهاء عقد الإجارة الأول؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند 
وجود الغاية فتنفسخ الإجارة الأولى وما يترتب عليها بانتهاء المدة؛ إلا إذا كان ثمة عذر بأن 
انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل؛ لأن 
في ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين» والنظر من الجانبين؛ لأن لقطعه غاية معلومة؛ 
بخلاف الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة فإنه يؤمر بالقلع» ولا يترك إلى وقت الحصاد 
بأجر؛ لأن الترك في الإجارة لدفع الضرر عن المستأجر نظر له» وهو مستحق للنظر؛ لأنه زرع 
بإذن المالك» فأما الغاصب فظالم متعد في الزرع فلا يستحق النظر بالترك؛ لأنه هو الذي 
أضر بنفسه حيث زرع أرض غيره بغير حق فكان مضافا إليه“. 

وهذا ما تناولته المادة ( ۹١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: « يلزم 
المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة» وطبقًا لذلك لا يبقى للمستأجر من 
حق في المأجور متى انقضت الإجارة» فعليه بعد تمام المدة أن يرفع يده عن المأجور أي 


.]0۸ /٤ : الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير .٠٤٤/۹:‏ 

(۳) أما لو كانت بإذنه فالظاهر أنها لا تتتهي بانتهاء الأول؛ لأنهم عللوا انفساخ الثانية بانتهاء الأولى بكون المستأجر 
الأول صار فضوليًا فيها بقي من المدة بعد مدة الأولى فتنفسخ. 

.۲۲۲ /4 : انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 


الإجارة: إجارة الذور وا حوانيت د ٠١1١‏ 
ألا يستعمله» وأن يسلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه »0", 

HH 
مادة 1۲۸ ): المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكهاء وليس‎ ( © 
للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر‎ 


(DD “la 


الثاني 

تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والمالك لأحكام عقد الإيجار الأصلي» على حين 
تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والثاني لأحكام عقد الإيجار الذي عقده؛ ولذا فإن 
المستأجر الثاني يؤدي الأجرة للمستأجر الأول» ويلزم المستأجر الأول بأداء الأجرة للمالك 
طبقًا لاتفاقهماء وليس للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر الثاني مباشرة ما لم يكن قد 
وكله المستأجر الأول في قبضها من المستأجر الثاني أو أحاله المستأجر الأول على الثاني 
لقبضها منه» وبهذا يعمل كل من العقدين في مجاله الخاص به. 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 541 ) من مشروع القانون,المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”"» ونصها: 

١‏ - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة 
لأحكام عقد الإيجار الأصليء أما العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن 
فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 

۲ - ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون 
ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجرء ولا يجوز أن يتمسك قبل المؤجر 
بما يكون قد عجّله من الأجرة للمستأجر الأصلي» ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا 
للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن ». 


.1۷4/1: (۱ ( انظر شرح جلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 
٤١ : يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ضمن جواب ص‎ )۲( 
انظر المادة ( 041 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية‎ )۴( 
.۲۱۳: ص‎ 
هذه المادة تقابل المادة (047 ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه:‎ )٤( 
يكون المستأجر من الباطن ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابثًا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن‎ 3 - ١ 
ينذره المؤجر‎ 

-١‏ ولا وز لمستاجر من اباطن ان يسك قب الؤجر ايكون قد عجله من الجرة للمستاجر الأصل مال يكن 
ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن ». 


٣‏ سسس الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
# ( مادة 1۲۹ ): لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها 
وإصلاح ميازيبها"“ وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر, لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك 
كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج 
منها". 

عمارة الدار المؤجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وترميم البناء يكون على صاحب الدارء 
وكذلك كل سترة برها يخل بالسكنى يكون على رب الدار» فإن أبى صاحب الدار أن يفعل 
ذلك كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها فحينئذ 
يكون راضيًا بالعيب» ولا يجبر صاحبه البيت على إصلاح سقفه؛ لأن الإنسان لا يجبر على 
إصلاح يملكه. 

ثم حدوث العيب بالعين المستأجرة على وجهين: أحدهما لا يؤثر في المنافع فلا يثبت 
الخيار» كالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها فهذا لا يثبت الخيار» وإن كان 
النقص يؤثر في المنافع كالدابة إذا دبرت» أو الدار إذا انهدم بعض بنائها فللمستأجر الخيار» 
فإن بنى المؤجر ما سقط فلا خيار للمستأجر؛ لأن العيب زال» وتطيين الدار وإصلاح 
ميازيبها وما وهن من بنائها على مالكها دون المستأجر ولا يجبر على ذلك؛ لأن المالك 
لا يجبر على إصلاح ملكهء وللمستأجر أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك» وكذا إصلاح 
بئر الماء والبالوعة وبثر المخرج على المالك أيضّاء ولا يجبر عليه إذا كان امتلأ من فعل 
المستأجرء وإذا انقضت المدة وفي الدار تراب من كنس المستأجر أو رماد فعليه أن يرفعه؛ 
لأنه حدث بفعله فصار كمتاع وضعه فيهاء وإن أصلح المستأجر شيئًا من خلل الدار فهو 
متطوع لا يحتسب له" . 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 01/7 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 


=والمادة المذكورة تتفق في أحكامها مع المادة ( ۷۷١‏ ) من التقنين العراقي. 

وتتفق في أحكامها مع المادة ( ٠٠١‏ ) من التقنين الكويتي. 

وتقابل المادة ( ۷٠٠‏ ) من التقنين الأردني. 

والسند الشرعي للفقرة الأولى من هذه المادة قوله عليه الصلاة والسلام: ه المسلمون على شروطهم »» فالعلاقة بين المؤجر 
والمستأجر الأصلي تسري عليها شروط عقد الإيجار الأصلي. والعلاقة بين المستأجر الأصلي, والمستأجر من الباطن 
تسري عليها شروط عقد الإيجار من الباطن. 

وتهدفف الفقرة الثانية من المادة المذكورة إلى حماية مصلحة شرعية معتبرة» وهي مصلحة المؤجر. 

)١(‏ في طبعة دار الفرجاني « ميازيبهها» والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۲) يستفاد حكمها من السابع عشر فيها يجب على المستأجر من أوله من الهندية ص : 4/ 188. 

(۳) انظر الجوهرة النيرة : /١‏ ۲۷۳. 


الإجارة: إجارة الدور وال حوائيت س سس سس ل ١‏ 
الشريعة الإسلامية”""؛ ونصها: 

١‏ - « يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون 
الانتفاع بهاء أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرّاء ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى 
العرف بالتسامح فيهاء وهو مسؤول كذلك عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها 
أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. 

١‏ - ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد» أو كان 
يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العاديء إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر 
قد أكد له خلو العين من هذا العيب ». 

ا 

© ( مادة 75١‏ ): إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدارء 
أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر 
خيار فسخ الإجارة» ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا. 
وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجرء وإن لم يفسخ لا يسقط 
الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا" فإذا بنيت الدار وأصلح الخلل الذي حدث 
فيها فلا خيار للمستأجر. 

إذا حدث عيب بالعين المستأجرة» فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجرء كالدار إذا 


.٠٠٠ : انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) تنفق الفقرة الأولى من هذه المادة في حكمها مع الفقرة الأولى من المادة ( ٥۷١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري 
التي تنص على أنه: يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع اء 
أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيراء ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيهاء وهو مسؤول 
عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرهاء أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بهاء كل هذا مالم يقض 
الاتفاق بغيره ». 

والفقرة الثانية من هذه المادة تقابل الفقرة الثانية من المادة ( 0175 ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على 
مايأني: « ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد». 

والمادة المذكورة تتفق في حكمها مع المادتين ( 07/او ۷١۷‏ ) من التقنين العراقي. 

وتتفق في حكمها مع المادة ( 187 ) من التقنين الأردني» فيها عدا أن هذا التقنين لا ينص على مسؤولية المؤجر عن خلو 
العين من صفات تعهد بتوافرهاء أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. 

وتتفق في حكمها مع المادة ( 047 ) من التقنين الكويتي» في عدا أن هذا التقنين لا ينص على مسؤولية المؤجر عن خلو 
العين من صفات تعهد بتوافرهاء أو خلوها من صفات يقتصيها الانتفاع بها. 

(؟) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوائل فسخ الإجارة ص ٤۸:‏ 44» ومن الهندية من أوائل التاسع عشر في 
فسخ الإجارة ص : 117. 


٠١1‏ “سسس الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
انهدم بعضها؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه» فحدوث عيب قبل القبض يوجب 
الخيار» وإن لم يؤثر في المنافع فلاء كالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن 
العقد ورد على المنفعة دون العين» وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة» والنقص بغير 
المعقود عليه لا يثبت الخيار". 

ولا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد» وكان هذا 
العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه» ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء العين» كانجراح ظهر 
الدابة المعينة المؤجرة للركوب» فإن ذلك يؤثر على العقد اتفاقاء ويجعله غير لازم بالنسبة 
لمن أضر به وجود العيب. 

فلو اشترى شيا فآجره» ثم اطلع على عيب طرأ فيه» يكون له أن يفسخ الإجارة» ويرد المبيع» 
فحق الرد بالعيب يكون عذرًا يخوّل له فسخ الإجارة؛ لأن المنافع تتجدد» ولا كذلك البيع. 

وفي المغني: إذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلاف”". 

HE ¥ 

© ( مادة ٠١١‏ ): إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها 
ولا يخل بهاء كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى» فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه 
الأجر المسمى©. 

إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة من العقد» كانهدام بعض محال الحجرات» 
بحيث لا يدخل الدار برد ولا مطرء وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون ماء 
فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضيًا للفسخ وإذا اطلع على العيب ورضي به يلزمه جميع 
البدل كما في البيع. 

ويقابل هذه المادة وسابقتها ما جاء في القوانين المدنية العربية الحديثة» وهو ما عبّرت 
عنه المادة ( 67457 1۸۷ ) من القانون المدنى الأردنى» فقد نصت المادة ( 1۸1 ) من هذا 
القانون على أنه: ٠‏ ۰ 

١‏ -« يضمن المؤجر للمستأجر جميع مايوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع 
به» أو تنقص منه نقصانًا فاحشّاء ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 
)١(‏ رد المحتار : ؟/ لالاء الموسوعة الفقهية : ۲۷١ /١‏ الفتاوى الهندية : /٤‏ 408. 


(۲) انظر الموسوعة الفقهية : .۲۷١/١‏ 
(۳) يستفاد من رد المحتار : 1/ .4٠‏ 


(5) الموسوعة الفقهية : ۲۷١ /١‏ والجوهرة المنيرة : /١‏ ۲۷۳. 


الإجارة: إجارة الذور والحوانيت سس ب ب ت وإ )| 

۲ - ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير 
عليه أن يعلم به »؛ وتنص المادة ( 187 ) على أنه: « إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من 
الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة» مع ضمان ما يلحقه من ضرر ». 

HEYF 
إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر‎ :) ١ مادة‎ ( © 
المؤجر من إجرائهاء فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة فالمستأجر‎ 
بالخيار بين الفسخ وعدمه”".‎ 

عمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء يكون على صاحب 
الدار؛ وكذلك كل سترة تركّها يخل بالسكنى يكون على رب الدار» فإن أبى صاحب الدار 
أن يفعل ذلك كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك» وقد رآها 
فحينئذ يكون راضيًا بالعيب» وفي عمدة الفتاوى لأوحد الدين النسفي - رحمه الله تعالى -: 
جل استاجرييمًا وشحنه تمتا تم وف الماء من النيقف لا يجبر صناحب البيت على إصلاح 
سقفه؛ لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه كذا في الظهيرية. 

ولو استأجرها ولا زجاج فيهاء أو في سطحها ثلج وعلم به فلا خيار له كذا في القنية. 

وهو ما اتجهت إليه القوانين العربية الحديثة وإلى النص عليه؛ فالمواد ( 07١‏ ) مدني 
مصري» ( ۷١۲‏ ) عراقي» ( ٥۷٤‏ ) كويتي تتفق على حق المؤجر في تعهد المأجور بالصيانة 
وأجراء الترميجات الضرورية»وهونما نصت عليه الاك (954) من مشروع القانون الخدت 
المصري طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١‏ - للمؤجر الحق في إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة 
ولو عارض الميجاجرة على أن إذا ترتب على هذه الترميمات خلل كلي أو جزئي بالانتفاع 
بالعين» جاز للمستأجر أن يطلب بحسب الأحوال إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 

١‏ - دفع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه 


في طلب الفسخ. 


)١(‏ يستفاد آخر هذه المادة من المندية من أوائل التاسع عشر في فسخ الإجارة ص : ٤٤١‏ المتقدمة( 401 ) حيث جاء 
د يلزم المؤجر عمارة الدار وإصلاح كل ما يخل بالسكنى, فإن أبى ححق للمستأجر فسخ العقد. إلا إذا كان استأجرها على 
حالما » الموسوعة الفقهية : /1١‏ 5845. 


ا دا ص الإجارة: إجارة الدور والحخوانيت 
© ( مادة ٠۳١‏ ): لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة» 
ولا أن بحدث في العين المؤجرة تغييرًا يمنع من الانتفاع بها أو يخل بالمنفعة المعقود عليها. 

وهذا ما تناولته المادة ( 087 ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على: إذا انعقدت 
الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجرء على أن يبقى في 
يده متصلا ومستمرًا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة. 

ويتفق هذا مع ما ورد في المادة ( 510 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية" ونصها: 

١‏ - « على المؤجر أن يمتنع عن كل ما مِنْ شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة» ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. 

١‏ - ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر 
نفسه »)۳ . 

HN ¥ 

© ( مادة 7154 ): إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجرء ثم تعرض له ونزع منها بيتا من 
بيوتها رفِعَ عن المستأجر من الأجر بقدر حصته”» وكذلك الحكم إذا شغل المؤجر بمتاعه 
بيا من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة©». 

واجب الآجر أن يسلم المأجور للمستأجر مع إبقائه في يد الأخير مدة انتفاعه به مقابل 


من الأجرة قدر النقصان. 

ولذا لو كانت الدار مشغولة بمتاع الآجرء أو الأرض مزروعة فالصحيح أنه لا يجب الأجر 
ما لم يسلم فارعا أو يبيع ذلك منه» ولو فَرَّعْ الدار وسلم إلا بيا مشغولًا بمتاعه سقط الأجر 
بحصته؛ وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه؛ فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة. 


) 030 ( انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )١( 
.۲۰۱: ص‎ 

(؟) هذه المادة تطابق المادة ( لالاه ) من مشروع القانون المدني المصري والمادة ( 08١‏ ) من التقنين الكويتي والمادة 
( 705 ) من التقنين العراقيء والمادة ( 184 ) من التقنين الأردني. 

(۳) جاء في الفتاوى الهندية : 7569/4 478/4. 

(4) يستفاد من المندية من الثاني عشر في صفة تسليم الإجارة ص : ٤۲١‏ ومنها من الثاني والعشرين في بيان التصرفات 
من أواخر ص : 4017 وكذا الفقرة قبلهاء درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ٥۷١ /١‏ المادة( 0806 ). 


الإأجارة: إجارة الدور وا حوانيت سڪ ١١7177‏ 

وحصة البيت المشغول بمتاع الآجر من الأجرة تعلم بالطريقة الآتية: 

فإذا كان معيئًا لكل حجرة أجرة على حدة» فذلك البدل يكون حصة تلك الحجرة من يدل 
الإجارة» كقول الآجر: هذه الدار ذات عشر حجر وقد أجرت كل غرفة منها بعشرة يسقط 
ما يقابلهاء وإذا لم تكن أجرة كل حجرة معينة على حدة وعين بدل الدار جميعها فتعين أجرة 
تلك الحجرة بالنسبة» وذلك كما لو كانت أجرة مثل هذه بحجراتها كلّها اثني عشر وأجرتها 
المثلية ما عدا تلك الحجرة عشر ريالات» فيكون ما يضيب تلك الحجرة من الأجرة حفس 
الأجر المسمى: ونقص بذلك خمْس الأجرة. 

كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر فإنه يسقط من الأجرة ما يصيب 
المقدار الذي يسكنه المؤجر من الدار» ويكون المستأجر مخيرًا في باقي الدار لتفريق الصفقة» 
فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن الحجر الباقية بحصتها من الأجرة» وإن شاء أجبر الجر 
على إخلاء المأجور جميعه. 

وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته لزمت الإجارة و يسقط حق المستأجر في الفسخ» 
وعدم الانتفاع بالحجرة المذكورة ناشئ عن فعل الآجر وعليه يسقط مقدار حصتها من 


الأجرة". 
وقد جاءت المادة ( 016 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
بذلك» ونصها: 


١‏ - على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة» ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغير يخل بهذا الانتفاع. 

۲ - ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر 
نفسه ». 

وتقابل هذه المادة في القوانين العربية الحديثة المواد ( 51/١‏ ) مدني مصري» ( ٥۸١‏ ) 
كويتي» ( 384 ) أردني» ( 7/07 ) عراقي. 

EHH 

© ( مادة 7 ): إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن عُصبّت 
الدار المستأجرة منه» ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن 


.) 086 ( انظر محلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 


م١٠٠‏ سمسه٠‏ بسع سس سسحت الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
المستأجر"» ولو عرض ذلك في بعض المدة سقطت الأجرة بقدره". 

١‏ إن عرض في بعض المدة ما يمنع الانتفاع بالمأجورء كما لوعُصِبّت الدار من المستأجرء 
أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب سقطت الأجرة بقدر ذلك »". 

وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها؛ لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب 
ذلك استقرار البدل» فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة كلها إذاغصبها قبل أن يسكنهاء 
أما إذا غصبها بعدما سكن فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن . 

وقد نصت المادة (478 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: لو فات الانتفاع بالمأجور 
بالكلية سقطت الأجرة. مثلا: لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط 
حصة تلك المدة من الأجرة» وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارًا من 
وقت انقطاع الماء» ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء 
ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة". 

تتفق هذه المادة مع المادة ( 51 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية» ونصها: «يضمن المؤجر التعرض الصادرمن الغير إذا كان مبنيًا على سبب قانوني » 
ويتعلق بذلك أيضًا ما جاء في المادة ( ٥۷١‏ ) من هذا المشروع» ونصها: 

١ - ١‏ إذا ادعى الغير حقًا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار 
وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك؛ وله أن يخرج من الدعوى؛ وفي 
هذه الحالة لا تواجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 

۲ - فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلًا من الانتفاع الذي له بموجب عقد 
الإيجار» جاز له بحسب الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة» مع التعويض إن كان 
له مقتض ». 

ولكن المادة ( ٥0۸‏ ) من هذا المشروع تنص على أنه: 

١‏ - ١لا‏ يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير ما دام المتعرض 
)١(‏ هذه المادة تتفق مع المادتين ( 4014 07٠‏ ) من الاقتراح بمشروع قانون المعاملات المدنية للجنة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية لمجلس الشعب المصري سنة ( ١۹۸٠م‏ )» انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية ص : 704350705701 

(۲) يستفاد حكمها وما بعدها من المادتين من كتاب الإجارة من الدر وحاشية رد المحتار من أوسطه ص : 


(۳) الفتاوى المهندية : )٤( .٤۳۷ /٤‏ انظر الجوهرة النيرة : /١‏ ۳۷۲. 
() انظر شرح مجلة الأحكام المادة (474 ) : اه . 


الإجارة: إجارة الدور وا حوانيت س س م ١١7094‏ 
لا يدعي حمّاء ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض 
دعوى المطالبة بالتعريض وجميع دعاوى الحيازة. 

۲ - على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه» وكان هذا التعرض من 
الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» جاز له بحسب الأحوال أن 
يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ». 

أما المادة ( 07١‏ ) فتنص على أنه: « إذا ترتب على عمل من جهة حكومية - ولو في حدود 
القانون - نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر بحسب الأحوال أن يطلب فسخ 
العقد أو إنقاص الأجرة؛ مالم يكن عمل الجهة الحكومية لسبب يرجع إليه» وله أن يطالب المؤجر 
بالتعويض إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه ». 

وتقابل هذه المواد في القوانين العربية الحديثة المواد »0۷٤ 0۷۲ ,01/١(‏ 01/0 )» مدني 
مصري» ( 017 201/8 01/4 ) مدني كويتي» والمادة ( 760 ) من التقنين العراقي التي تنص 
على أنه: 

١‏ - « إذا غُْصِبَ المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصبء جاز له أن يطلب 
فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. > 

؟ - فإذا نُصِرَ في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنًا له» ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب» 
فلا تسقط عنه الأجرة» وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض ». 

ونص المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « يسقط الأجر فى الإجارة بالغصب إن فاتت المنفعة »» وجاء فى المذكرة الإيضاحية 
لهاه الا أن الأجارة غل قزق تشيع بالفميت :ودا رال القضب فل اشفا ال 
فلا يستوفي المستأجر ما بقي من المدة ولا أجر عليه» وعلى قول آخر أنها لا تنفسخ بالغصب» 
فإذا زال الغصب قبل انقضاء المدة استوفى المستأجر ما بقي من المدة وعليه الأجر بحسابه. 

ويتفق الحكم بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة يتفق مع ما يقرره الفقه 
الإسلامي إذا عرض ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة» كما هو الحال إذا غصبت العينء 
حيث تسقط الأجرة عن المستأجر خلال المدة التي يقوم فيها هذا العارض» كما يجوز له أن 
يطلب الفسخ. 

أما انتفاء حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا كان عمل جهة حكومية 
لسبب يرجع إليه» وثبوت حقه في طلب التعويض من المؤجر إذا كان عمل الجهة الحكومية 


.ا ص الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
لسبب يسأل عنه المؤجرء فيتفق مع قواعد الشرع في باب الضمان بالتسبب. 
HW HOH‏ 

© ( مادة 77 ): إذا قر المستأجر في رفع يد الغاصب» وكان ذلك ممكنًا له فلا تسقط عنه 
الأجرة, ولو أمكنه ذلك بإنفاق مال لا يلزمه ذلك وتسقط عنه الأجرة. 

إذا غصب العين المؤجرة غاصب في جميع المدة سقطت الأجرة» ولو في بعضها فبقدره؛ 
لزوال التمكن من الانتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة» وهل تنفسخ بالغصب؟ قال صاحب 
الهداية: تنفسخ» وقال فخر الإسلام في فتاويه والمَضْلِي: لا تنفسخ» فإذا أراد المستأجر 
أن يسكن بقية المدة ليس للمؤجر منعه. 

وفي قاضي خان أيضًا جاء المغصوب منه إلى الغاصب» وقال: الدَّارُ دازي إن لم تخرج 
منها فهي عليك كل شهر بمائة درهم» قال محمد: إن كان الغاصب منكرًا ويقول: الدار لي» 
ويسكن مدة» فأقام المغصوب منه البينة أنها داره فقضي له بها لا أجر عليه وإن كان مقرًا 
يلزمه المسمى. 

وقد اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أمانة فى يد المستأجرء فإن تلفت أو ضاعت 
كير عد ننه و ل فر فلا شان عليه أما تانق أن قرط فى الماد عليه فإنه رن 
ضامًا لما يلحق العين من تلف أو نقصان» وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع بها حقه فيه 
فتلفت عند ذلك" . 

وقد نصت المادة ( ٤۷۸‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: لو فات الانتفاع بالمأجور 
بالكلية سقطت الأجوة» مثلا: لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط 
حصة تلك المدة من الأجرة؛ وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارًا من 
وقت انقطاع الماء» ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء 
ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى ما يقابل هذه المادة في القوانين العربية الحديثة. 
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© ( مادة 1۳۷ ): إذاادعى المستأجر أن العين المؤجرة غصبت منه» ففاته الانتفاع بها أو بعضها 
ولا بينة له وأنكر المؤجر ذلك يحكم الحالُ بينهماء فإن كانت الدار بيد المستأجر فالقول 


.۸ /۸ : انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.۲۷۸/۱۳ : انظر الموسوعة الفقهية‎ )۲( 


الإجارة: إجارة الدور وا حوائيت سسس صم | راد( 
للمؤجرء وإن كانت في يد غير المستأجر صدق قوله ولا أجر عليه”". 

لوادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنه بغصب المأجور من يده؛ وأنكر الآجر دعواه 
هذه يحكم الحال الحاضر إذا لم يُقِمْ أحدهما ينه فإذا كان غير المستأجر ساكتا في المأجور 
فالقول للمستأجر ولا تلزمه أجرة» وإذا كان هو الساكن فيه فالقول للمؤجرء وكذا القول 
للمؤجر إذا كان العقار خاليًا. 

« وإن اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة في تسليم ما استأجره في مدة الإجارة فالقول قول 
المستأجر مع يمينه» والبينة بينة الآجرء ولو اتفقا أنه سلم في أول المدة أو المسافة واختلفا في 
حدوث العارض فقال المستأجر: عرض لي مانع عن الانتفاع به من مرض أو غصب أو إباق» 
وجحد المؤجر ذلك فإن كان ذلك العارض قائمًا عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع 
يمينه البتة» وإن لم يكن قائمًا فالقول قول المؤجر مع يمينه على عمله؛ ولو اتفقا على حدوث 
المنع واختلفا في مدة بقاء المانع فالقول قول المستأجر ». 

ا 

© ( مادة 1۳۸ ): يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة كاعتنائه بملکه» ولا يجوز له 
أن يحدث بها تغييرًا بدون إذن مالكها”". 

يُلْرّم المستأجر ببذل ما يَلْرّم من العناية لحفظ المأجور وإبقائه على حالته التي تسلمه بها؛ 
لرده إلى صاحبه على هذه الحالة» وليس له أن يستعمل المأجور أو ينتفع به على نحو يعرضه 
للتلف» أو يتنافى مع ما هو واجب عليه من الحفظ والصيانةء ويلزم المستأجر الضمان 
بمخالفة هذا الواجب» وذلك بتقصيره في الحفظ أو بتعديه في الانتفاع بالمأجور» وفي 
المادة ( 501 ) من المجلة العدلية أنه: « لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر 
مالم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته ». 

وفي المادة ( 507 ) من هذه المجلة أنه: « يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور 
أو طرأ على قيمته نقص بتعديه ». 

وفي المادة ( ٠٠٤‏ ) من المجلة كذلك أنه: « لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر 
المحافظة» أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان ». 

ولا يختلف عن ذلك اتجاه القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة ( 08١‏ ) من 


)١(‏ الفتاوى الهندية : /٤‏ 141/6 5/!ا4. 
(۲) يستفاد حكمها تفصيلا من أوائل باب ما يجوز من الإجارة ومن الدر ورد المحتار ص : 18. 


۲ ب سح الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١-١‏ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي الحفاظ 
عليها ما يبذله له الشخص العادي. ۰ 

۲ - وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك» ما لم يكن هذا 
التلف أو الهلاك ناشئًا عن استعمالها استعمالا مألوفاء أو راجعًا إلى سبب لا يد له فيه ». 

HH ¥‏ 
© ( مادة 759 ): التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤججر إن كانت عائدة لإصلاح 
المؤجّر وصيانته عن الخلل» فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر وإن لم يشترط الرجوع بها 
عليه» وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فليس للمستأجر الرجوع بها إلا إذا اشترطه0". 

عمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار”) 
لأنها ملكه» وعمارة الملك والإنفاق عليه على مالكه. 

وهذا ما تناولته المادة( 07*٠‏ ) من مجلة الأحكام العدليةء والتي نصت على أن: « التعميرات 
التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل 
كتنظيم الكرميد ( أي القرميد وهو نوع من الآجرٌ يوضع على السطوح لحفظه من المطر ) 
فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه؛ 
وكانت عائدة لمنافع المستأجر فقط» كتعمير المطابخ» فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها 
مالم يذكر شرط أخذها بينهما. 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 511 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة لأن تفي بالمنفعة 
المقصودة منهاء فيقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية للانتفاع دون الترميمات 
التأجيرية. 

۲ - وعليه أن يُجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض» وأن يقوم بنزح 
الآبار والمراحيض ومصارف المياه. 

(۱) يستفاد حكمها تفصيلًا من تنقيح الحامدية من أواخر كتاب الإجارة ص : .٠١۳‏ 


(۲) انظر تنقيح الفتاوى الحامدية : ۲/ .۹٩‏ 
(۴) انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة 071 ) ص :198. 


الإجارة: إجارة الدور وا حوائيت بد الل 

٣‏ - ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة» ويلزم بثمن 
المياه إذا قذدّر جزافاء فإذا كان تقديره « بالعداد » كان على المستأجرء أما ثمن الكهرباء والغاز 
وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. 

٤‏ - كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية الحديثة التي عبّرت عنها المادة ( ٥٦۷‏ ) 
من مشروع القانون المدني المصريء ونصها أن: « على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة 
بالصيانة؛ لتبقى على الحالة التي سلمت بهاء وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات 
الضرورية دون الترميمات التأجيرية »؛ ومع المادة ( ١/۷٠١‏ ) من التقنين العراقي التي تنص 
على أن: « على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أذَّى إلى إخلال في 
المنفعة المقصودة منه ». 

ومع المادة ( 017/7 ) من التقنين الكويتي التي تنص على أنه: « يلتزم المؤجر أن يتعهد 
المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود. بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار 
بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما يقضي به العرف. مالم يتم الاتفاق على غيره »؛ ومع 
ما جاء في المادة ( ١/1۸١‏ ) من التقنين الأردني التي تنص على أنه « يلزم المؤجر أن يقوم 
بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. 
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© ( مادة ٠١٠١‏ ): إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر”". 

إخراج التراب والرماد على المستأجر؛ لأنه حصل بعمله وتولد بانتفاعه؛ ولذا فإنه 
لو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرًا كان أو باطئاء والمبني هو العرف في 
فروع كثيرة» ففي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف» ولو خرج المستأجر من 
البيت وفيه تراب أو رماد فعلى المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة» وإن اختلفا في التراب 
الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه2". 

والقاعدة في القوانين العربية الحديثة أن على المستأجر أن يسلم المأجور في نهاية المدة 
بالخالة التي أخذه بهاء وهو ما بينته المادة 087 ) من مشروع القانون المدني المصري طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» والمادة 041 ) مدني مصري» ( )۷۷١‏ مدني عراقي» )17٠١(‏ 


)١(‏ يستفاد من رد المحتار ص ٤۹:‏ من باب فسخ الإجارة. 
(۲) ردالمحتار : /١‏ هلا, 


۳١‏ سح سسسسسححح الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
مدني أردني» ( 047 ) كويتي» ومقتضى ذلك أن إزالة الأتربة وما تراكم من مخلفات عمل 
المستأجر ليسلم العين بالحالة التي أخذها. 
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© ( مادة ٠٤١‏ ): يجوز لمستأجر الدار أو الأراضي أن يستوفي عين المنفعة التي قدرت له 
في العقد أو منفعة مثلها أو دونهاء وليس له أن يتجاوزها إلى ما فوقهاء فلا يجوز لمستأجر 
حانوت للعطارة أن يعمل فيه صنعة حداد. 

إذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة بكذا ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز؛ لأن 
المقصود معلوم بالعرف» فإنما يستأجر الدار للسكنى ويبني لذلك» ألا ترى أنها تسمى 
مسكتاء والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص» وله أن يَسْكنها ويُسكنها مَنْ شاء؛ لأن السكنى 
لاتتفاوت فيها الناس» ولأن سكناه لا تكون إلا بعياله وأولاده ومن يعولهم من قريب 
أو أجنبي» وكثرة المساكن في الدار لا تضرٌ بها بل تزيد في عمارتها؛ لأن خراب المسكن 
بأن لا يسكنه أحدء وله أن يضع فيها ما بدا له من الثياب والمتاع والحيوان؛ لأن سكناه لا تتم 
إلا بذلك؛ فإن ذلك معلوم بالعرف. 

ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال يعني الوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك؛ 
لأن سكناه لا تخلو عن هذه الأعمال عادةء فهي من توابع السكنى؛ والمعتاد منه لا يضر بالبناء» 
ما خلا أن ينصب فيه الرحى أو الحداد أو القصارء فإن هذا يضر بالبناء» فليس له أن يفعله 
إلا برضاء صاحب البيت» ويشترطه عليه في الإجارة» والمراد رحا الماء أو رحا الثورء فأما رحا 
اليد فلا يمنع من أن ينصبه فيه؛ لأن هذا لا يضر بالبناء وهو من توابع السكنى في العادة. 

والحاصل أن كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فذلك لا يصير مستحقًا للمستأجر بمطلق 
العقد إلا أن يشترطه؛ وما لا يفسد البناء فهو مستحق له بمطلق العقد؛ لأن السكنى التى 
لا توهن البناء بمنزلة صفة السلامة في المبيع فيستحقه بمطلق العقد وما يوهن البناء بمنزلة 
صفة الجودة في المبيع فلا يصير مستحقا إلا بالشرط» وعلى هذا كسر الحطب بالقدر المعتاد 
منه لا يوهن البناء» فإن زاد على ذلك وكان بحيث يوهن البناء فليس له أن يفعله إلا برضاء 
صاحب الدار”"» والمسلم والحربي والمستأمن والحر والمملوك التاجر والمكاتب كلهم 
سواء في الإجارة؛ لأنه عقد يتوصل به إلى إقامة المصالح الدنيوية» وكل واحد من هؤلاء 
(۱) يستفاد من الدر ورد المحتار من باب ما يجوز من الإجارة : 78/1 حيث جاء: «غير أنه لا بسكن حدادًا أو قصارًا 


أو طحانًا من غير رضا المالك أو اشتراطه ذلك في عقد الإجارة؛ لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا ». 
(۲) انظر المبسوط ,.٠١١/٠٠:‏ 


الإجارة: إجارة الدور والحوائليت س ت 0 ١ ١76‏ 
يملك إقامة مصالح دنياه» ولأنه نوع تجارة وكل واحد منهم يملك التجارة. 

ولا يرغن ذلك ما كادي اران ارت الحديثة» وهو ما عبرت عنه المادة 
)٥۷۸(‏ من مشروع القانون المدني المصري طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 
« يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه» فإن لم يكن هناك 
اتفاق التزم المستأجر بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له وفقًا لما جرى به العرف ». 

وتقابل هذه المادة المواد ( 01/4 ) مدني مصري» ( 7/77 ) مدني عراقي» ( 547 ) مدني 
أردني» ( 084 ) مدني کويتي» وهو ما جاء كذلك في المادة (451 ) من المجلةء ونصها أن: 
«من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونهاء ولكن ليس له 
أن يستوفي ما فوقهاء مثلا: لو استأجر الحداد حانوئًا على أن يعمل فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة 
مساوية فى المضرة لصنعة الحدادء ولكن ليس لمن استأجر حانونًا للعطارة أن يعمل فيه 
ملع الاد 
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© ( مادة 747 ): إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت 
المؤجرة» ويسلمها لصاحبهاء ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية. 

تنتهي الإجارة بمجرد انقضاء مدتها ويَلْرّم المستأجرٌ رفع يده عن العين المستأجرة 
وتسليمها إلى المؤجر فارغة» سواء كانت الأرض ملكا أو وقمًا. 

ويتفق هذا مع ما ورد في المادة ( ٥۹١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية ونصها: « يلزم 
المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة »» وهو ما ورد في القوانين العربية 
الحديثة التي عبرت عنها المادة ( ۹۳ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية"» ونصها: «ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه 
بالإخلاء» مالم ينص القانون على غير ذلك ». 

ويقابل هذه المادة ما ورد في المادة ( ٥۹۸‏ ) مدني مصريء ونصها: ١‏ ينتهي الإيجار 
بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ». 


والمادة ( 774 ) من التقنين العراقي» والمادة ( ١/17١1‏ ) من التقنين الأردني» ومع 
)١(‏ انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ٠٠١/٥‏ . 


(۲) انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 085 ) 
ص : 86 


08 سللس-ساس ب يس سس سسحت الإجارة: إجارة الدور والحوانيت , 
المادة ( ٠٠٤‏ ) من التقنين الكويتي. 
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© ( مادة 747 ): إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى» 
وعيّن تلك الزيادة» وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر» يعتبر سكوته 
رضًا وقبولا للزيادة فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل فيها متاعه لتخلية 
الدارء وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته". 

ينتهى عقد الإجارة بانقضاء مدتهاء فيتعين على المستأجر إن أراد مدَّ الإجارة أن يدخل فى 
قفد ديد فع ال جر إن هئ الف مو ب الاجر عة ار بويادة ع ولا فإنه واا 
دارّاء وانتهت مدة الإيجار» وقال له المؤجر: أفرغها وإلا فهي عليك كل يوم بكذا فلم يفرغ 
يلزمه ما سمي من هذا الأجرء وروي أن هشام قال لمحمد: أفلا تجعلها في مقدار ما ينقل متاعه 
منها بأجر مثلهاء قال: هذا حسن, أجعلها بأجر مثلهاء فإن فرغها إلى ذلك الوقت وإلا جعلتها 
بعد ذلك بما قال كل یوم» كذا رجل استأجر حانوثًا كل شهر بثلاثة دراهم فلما مضى شهران» 
قال له صاحب الحانوت: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم؛ وإلا ففرغ الحانوت» ولم يقل 
المستأجر شيئًا ولكنه سكن فيه يلزمه كل شهر خمسة دراهم؛ لأنه لما سكن فقد رضي بذلك» 
ولو قال المستأجر: لا أرضى بخمسة وسكن لا يلزمه إلا الأجر الأول". 

وقد نصت المادة ( 041 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « يلزم المستأجر رفع يده 
عن المأجور بعد انقضاء الإجارة »؛ وفي المادة ( 0947 ) من المجلة أنه: « ليس للمستأجر 
استعمال المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة »» وفى المادة ( 097 ) من المجلة أنه: « لو انقضت 
الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر 597 إياه ». 

وهذا ما عبرت عنه المادة ( 580 ) من مشروع القانون المدني طبمًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"» ونصها: ‏ يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار» فإذا 
أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية 


5717 : يستفاد حكمها من العبارة الأولى في الخانية من أوسط فصل في الألفاظ التي ينعقد بها الإجارة من آخر ص‎ )١( 
وأول ص : 558» ومثله في الأنقروية عنها من أوسط كتاب الإجارة ص : ۲۹۸ والعبارة الثانية فيهما وجوب المسمى‎ 
ونقل في رد المحتار مثل ما في الخانية أولا عن‎ ٠١ : من أول المدة» وهو مقتضى ما في الدر من مسائل شتى الإجارة ص‎ 
الحار خانية في الصفحة المذكورة.‎ 

(۲) الفتاوى المندية : 4/ ٤۲۷‏ ۲۸). 

(۴) انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 580 ) ص : .51١‏ 


الإجارة: إجارة الدور وا حوائيت ببب 0۷| 
للعين وما أصاب المؤجر من ضررء وهو ما أخذت به القوانين العربية الحديثة أيضًا »0©. 
و 

© ( مادة 544 ): إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهرًا أو أكثر يلزمه أجر 
المثل فيه إن كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت وققًا أو ليتيم. 

مبنى هذه المادة أن المنافع غير مضمونة إلا بالعقد في المذهب الحنفي» وهذا ما جرى 
عليه متقدمو علمائهم» ولكن متأخري الأحناف استثنوا هذه الأموال التي تضمتتها المادة. 

قال في الأشباه: العقار لا يُضْمَّن إلا في مسائل: إذا جحده المودع» وإذا باعه الغاصب 
وسلمه» وإذا رجع الشهود به بعد القضاءء أو إذا كان العقار وقفًا فإنه يفتى بضمانه» كما ذكره 
في الفصولين نقَلّا عن فوائد ظهير الدين إسحاق» وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن» 
وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع» ذكره في الخلاصة:» فأجمعوا أنه يضمن 
ما نقصه منه بفعله وسكناه؛ لأنه إتلاف» والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه. 

وأما منافعه؛ فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجرء وقال مالك: 
إن عطله فلا شيء عليه؛ وإن استعمله يجب أجر المثل» وعندنا لا تضمن المنافع في الفصولين 
ذكره في الهداية» قلت: إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب أجر المثل: مال اليتيم» ومال 
الوقف. والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد؛ كبيت سكنه 
أحد الشريكين في الملك» أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا 
للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر» ويستثنى من مال اليتيم مسألة: سكنت أمه مع زوجها 
فى داره بلا أجر» ليس لهما ذلك ولا أجر عليهماء ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتهاء 
إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري» 
وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى 
لا أجر المثل» ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر من الأشباه”". 

ويختلف المذهب الحنفي مع المذاهب الأخرى في أصل تضمين المنافع» كما اتضح 
من النقول السابقة» ويختلف كذلك مع اتجاهات القوانين العربية المعاصرة التي عبرت 
عنها المادة ( ٠۸٠‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 
« يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجارء فإذا أبقاها تحت يده 
(1) انظر: المادة ( ٠۹١‏ ) مدني مصريء و المادة ( 7/7/1 ) من التقنين العراقي» و المادة ( )۷٠۸‏ من التقنين الأردنيء و المادة 


( 046 ) من التقنين الكويتي. 
(۲) مجمع الضمانات ص .٠١١:‏ 


۴۸ص الإجارة: إجارة الدور والحوانيت , 
دون حق كان ملتزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين» 
وما أصاب المؤجر من ضرر ». 

وتتفق هذه المادة مع المواد ( ٥۹١‏ ) مدني مصري» ( )۷۷١‏ مدني عراقي» )7١8(‏ مدني 
أردني» ( 046 ) مدني كويتي. 

لبانبيانيا 

© ( مادة 54 ): من سكن فى دار غيره ابتداءً من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال أو وقفًا 
أو ليتيم يجب عليه أجر المثل» وإن لم تكن كذلك فلا أجر عليه إلا إذا تقاضاه صاحب الدار 
بالأجرة وسكن فيها بعد ما تقاضاه. وكان مقرًا له بالملك ولم يصرح بنفي الرضا بالأجر”". 

الأصل في المذهب الحنفي أن المنافع غير مضمونة بالغصب إلا في الأحوال التي 
استثناها المتأخرون؛ ولهذا إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقد» فإن كانت الدار 
معدة للاستغلال يجب الأجرء وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه 
صاحب الدار بالأجر وسكن بعدما تقاضاه؛ لأن سكناه حيتئذ يكون رضًا بالأجر» ونصوا: 
وفى المعدة للاستغلال أنه إنما يجب الأجر على الساكن إذا سكن على وجه الإجارة وعرف 
ذلك عنه بطريقة الدلالة"©. 

وقد نصت المادة ( ٤١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: من استعمل مال غيره 
بدون عقد ولا إذن» فإن كان معدًا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلاء لكن لو استعمله بعد 
مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدًا للاستغلال؛ لأنه باستعماله 
في هذا الحال يكون راضيًا بإعطاء الأجرة. 

وقد تقدم مخالفة اتجاه المذهب الحنفي لما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة 
التي تقترب من وجهة المذاهب الفقهية الأخرى. 

لبن نا 

# ( مادة 547 ): إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد - كالمرتهن إذا سكن بيت الرهن - 
ثم ظهر أنه للغيرء أو سكنها بتأويل ملك كبيت مشترك سكنه أحد الشركاء فلا يجب الأجر 
على الساكن وإن كان ذلك معدًا للاستغلال» ما لم يكن وقمًا أو ليتي". 

الأصل عدم تضمين المنافع بالغصب في المذهب الحنفي إلا في المستثنيات المذكورة» 


.60 : يستفاد من الدر ورد المحتار في أوسط مسائل شتى في الإجارة ص‎ )١( 
7لا.‎ 4 /٤ : جاء في الفتاوى الهندية‎ )*( .٤۲۷ /٤ : (؟) الفتاوى الهندية‎ 


الإجارة: إجارة الدور والحوائيت س ت و١(‏ 
ويستثنى من هذه المستثنيات المذكورة استيفاء المنافع بتأويل عقد» أو بتأويل ملك كبيت 
أو حانوت بين رجلين سكن أحدهما فيه بظن سائغ أنه مأذون له فيه لا يجب الأجر على 
الساكن» وإذا كان ذلك معدًا للاستغلال» وكذا لو زرع أرضًا آلت إليه من والده سنين طويلة 
وظهر أنها لغيره» فقد زرعها بتأويل ملك فلا يجب عليه الأجر. 

وكذا الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخرء سواء كان موقوفا للسكنى 
أو للاستغلال فإنه لا يجب الأجرء وكذا السكنى بتأويل العقد”". 

ويقابل إعفاء المنتفع بالشيء من الضمان بتأويل عقد أو ملك في اصطلاح الفقه الحنفي 
اتجاه القوانين العربية إلى إعفاء الحائز الحسن النية من ضمان منافع ما يحوزه» وبهذا 
فإن حسن النية في هذه القوانين مقابل بمفهوم تأويل العقد أو الملك في اصطلاح الفقه 
وما عبرت به هذه المادة» فالمادة ( 447 ) مدني مصري تقرر أن « الحائز إذا كان حسن النية 
وانتفع بالشيء وفقًا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا قبل مَنْ هو ملزم برد الشيء إليه 
عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع ». 

وهو ما تناولته المواد ( 1١176‏ ) عراقي» و ( 414 ) كويتي» و ( 11941 ) مدني أردني؛ 
ونصها: « يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته ». 

HH ¥ 

© ( مادة ٠٤١‏ ): بيع العين المأجورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر, فإن أجازه جازء 
وإن لم يجزه يبقى موقوقًا إلى أن يسقط حق المستأجر”. 

لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذًا بين البائع والمشتري» وإن 
لم يكن نافذًا في حق المستأجر» حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري» 
وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة 
الإجارة» ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه» وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافدًا 
في حق كل منهم» ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من 
بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدّاء ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط 
حق“حبسه. 


وليس للمستأجر أن يفسخ البيع بنفسه» وإن فعل فلا حكم لفسخه؛ لأن عدم نفاذه في 


.414/7 : انظر مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 043 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.‎ )۲( 


ا“ سسس“ الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
حق المستأجر إنما هو للمحافظة على حقه» وهذا يحصل بعدم نفاذ البيع» وإعطاء المستأجر 
الصلاحية بالفسخ زائد عن اللزوم» فعليه إذا لم يز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فَسَحَه 
ثم عاد وأجازه كانت الإجازة جائزة» حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافدًا 
بين البائع والمشتري كما مرّ. 

وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع؛ لأن البيع من العقود التي تلزم 
الطرفين» ما لم يطلب المشتري تسلم المبيع من البائع وقبل لزوم البيع بانقضاء مدة الإجارة» 
ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه المبيع بسبب كونه مأجورًا؛ لأن هذا الفسخ لقطع 
المنازعة» وهو إلى القاضي» ولا ينقلب بعد ذلك إلى الصحة بانقضاء مدة الإجارة. 

واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي لفسخ البيع على قول عند أبي حنيفة 
ومحمد مطلقاء سواء أكان المشتري عالمًا عند الاشتراء بأن المبيع مأجور أو لاء فللمشتري 
أن يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه» ويطلب من القاضي أن يفسخ البيع عند عجز البائع 
عن تسليم المبيع» وعند أبي يوسف يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان غير عالم بإيجاره» 
أما إذا كان عالمًا فليس له الفسخ. 

يفهم من ذكر المجلة حق الفسخ بصورة مطلقة أنها قبلت قول الطرفين» كما أن ظاهر 
الروايات والصحيح والمفتى به هو قول الطرفين في ذلك. 

فعلى ذلك إذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروح» ثم رد المشتري المبيع إلى 
المؤجر البائع بخيار البيع» فلا تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ» وإذا كان هذا 
الرد بطريق الفسخ فلا تعود الإجارة أيضًا على قول» وتعود على قول آخر. 

وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافدًا في حق كل من البائع والمشتري والمستأجر» وتفسخ 
الإجارة» ولا تعود بعد انفساخها على هذه الصورة إذا رد المشتري المبيع إلى البائع بطريق 
غير طريق الفسخ» بخلاف ما لو ردّه به» ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه» أي 
يرد إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدًا للآجرء ورضاء المستأجر 
بالبيع على هذه الصورة إنما هو رضاء بفسخ الإجارة» ولا يسقط حقه في حبس المأجور. 

وعلى ذلك فللمستأجر بعد إجازته البيع أن يمسك المأجور في يده لاسترداد بدل الإجارة» 
ولو سلم المستأجر المأجور للمشتري قبل استيفائه ذلك البدل سقط حق حبسه» حتى إن 
المؤجر لو باع المأجور وسلمه بدون إذن المستأجر ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم» 
فلا يبقى له حق حبس المأجورء أما إذا أجاز البيع فقط فلا يسقط حق حبسه. 


الإجارة: إجارة الدور والحوازت ببب ٠١ 4١‏ 

زإذا بل الموخر الداه االفبنا جره من اعد رسام E‏ إذل بحسنا حر ومن دول عارء 
وعطبت في يد المشتري فليس للمستأجر أن د بي يضمن المشتري قيمة تلك الدابة. 

وليس للمستأجر حق في بدل المأجورء أي أن المؤجر لو استبدل حانوته بحانوت آخر 
بجانبه» وأجاز المستأجر هذا البيع» فليس له أن يطلب إتمام مدة الإجارة في الحانوت الثاني» 
أما إذا بيع الرهن وأجازه المرتهن فيكون ثمن الرهن رهتاء وعلى ذلك فلو قال المرتهن 
للراهن: بع الرهن من فلان وعيّنه له فليس له أن يبيعه من غيره؛ إذ قد يكون الذي عيّنه 
المرتهن 0000 يريد الراهن بيع الرهن منه؛ فلذلك كان تعيين المرتهن للمشتري 
د 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ۹١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”"» ونصها: 

١‏ - « إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى خلف خاص» فلا يكون 
الإيجار ا كيد رلك انتقال العين إليه» أو كان للإيجار تاريخ ثابت 


؟ - ويجوز للخلف الخاص أن يتمسك بعقد الإيجار» ولو كان هذا العقد غير نافذ 
فى حقه »", 


HEHE 
LS i OE RE ت‎ :) 1٤۸ ماد‎ ( © 
بالتو كيل عنه» فإن مات الو كيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته“‎ 
الأصل أن كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته ومن لم يقع العقد‎ 


.517//1١:)09- انظر شرح مجلة الأحكام العدلية المادة(‎ )١( 

(۲) انظر المادة ( 047 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص .1١6:‏ 

(۳) هذه المادة تتفق في حكمها مع المادة ( 4 ٠‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 

 - ١‏ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى شخص آخرء فلا يكون الإيجار نافذًا في حق هذا الشخص إذا 
لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية. 

۲ - ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار» ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه ». 

ومع المادة (87/,) من التقنين العراقي» ومع المادة ( 1٠۷‏ ) من التقنين الكويتي. 

)٤(‏ جاء في تببين الحقائق ه/ ١ :١44‏ قال الإتقاني: وذلك لان المؤجر إذا مات ينتقل الملك منه إلى ورثته» وعقد الإجارة 
اقتضى استيفاء المنافع من ملك المؤجر لا من ملك غيره» فلو بقي عقد الإجارة يلزم استيفاء المنافع من ملك الغيرء وهذا - 


١‏ ص الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
له لا ينفسخ بموته وإن كان عاقدًا كالوكيل والوصي: وكذا المتولي في الوقف”» 

وتخالف هذه المادة ما ورد في المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية'"» ونصها: 

١- ١‏ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

١‏ - ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب 
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم» وأصبح الإيجار مجاورًا 
حدود حاجتهم ». 

ا 
© ( مادة ٠٤١‏ ): إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجّل الأجرة لمدة لم تستوفي المنفعة 
فيهاء فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجّله» فإن مات المؤجر مديونًا وليس له 
ما يسد به دينه غير العين المؤجرة تباع» والمستأجر أحق بثمنها من سائر الغرماء إن كانت 


= لا يجوز وإن مات المستأجر وقد عقد الإجارة لنفسه فكل ماله من المال انتقل إلى ورثته» وعقد الإجارة اقتضى أن تستحق 
الأجرة من مال المستأجر لا من مال غيره؛ فلو بقي عقد الإجارة بعد موته تكون الأجرة مستحقة من مال لا يبطل» وهذا 
لايجوزء فتعين بطلان الإجارة لعدم إمكان بقائهء بخلاف ما إذا عقد الوكيل أو الوصي أو متولي الوقف حيث لا يبطل 
الوقف؛ لان المعنى الذي قلنا في العاقد لنفسه لا يجوز في العاقد لغيره ». 
)١(‏ انظر رد المحتار على الدر المختار : 5/ ۸۷. 
(؟) انظر المادة ( ٠٠١‏ ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :6١1كل2/١73.‏ 
(1) هذه المادة تقابل المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 
١ - ١‏ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 
۲ - ومع ذلك إذا مات المستأجرء جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء 
العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم؛ أو أصبح الإيجار جاورا حدود حاجتهم» وني هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد 
التنبيه بالإخلاء المبيئة في المادة ( 07 )» وأن يكون طلب إنبهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت 
المستأجر ؟. 
والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( ۷٠۹‏ ) من التقنين الأردني» والمادة ( 71١‏ ) من التقنين الكويتي؛ والمادة ( 7/87 ) من 
التقنين العراقي التي تطابق المادة ( 501 ) من التقنين المصري ا حالي. 
وحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة يتفق مع مذاهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ففي هذه المذاهب لا ينتهي 
الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجرء ويخالف مذهب أب حنيفة» ففي هذا المذهب نصت المادة ۳۳۸ )من مشروع 
تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه « تنفسخ الإجارة بموت أحد طرفيها إذا عقدها لنفسه » 
انظر في هذا ابن عابدين : 0/ 07/١‏ الاء ومجمع الأخبر : 7 50140. 
أما حكم الفقرة الثانية من المادة المقترحة فهو تطبيق لبد إنباء الإيجار بالعذر الطارئ الذي تقرر في الفقه الإسلامي 
كا سبق القول. 


الإجارة: إجارة الدور وال حوائيت ص س سر اع ١‏ 
العين في يده فيستوفي حقه من ثمنها وما زاد للغرماء» وإن نقص للمستأجر شيء مما عجّله 
يكون في الناقص أسوة الغرماء. 

قال في جامع الفصولَيْن: استأجر بيا إجارة فاسدة وعجّل الأجرة ولم يقبض البيت حتى 
مات المؤجر أو انقضت المدة» فأراد حبس البيت لأجر عَجّله» ليس له ذلك في الجائزة ففي 
الفاسدة أولى» ولو مقبوضًا صحيحًا أو فاسدًا فله الحبس بأجر عَجّله» وهو أحق بثمنه لو مات 
المؤجر. وهكذاأفإنه إذا مات المؤجّر وعليه ديون لغير المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق 
بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلةء وإن زاد فالزائد للغرماء. 
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© (مادة ٠١١‏ ): إذا سكن المستأجر بعد موت المؤجر يجب عليه أجر المثل إن كان المأجور 
معدًا للاستغلال» وإلا فلا يجب عليه شيء» إلا إذا كان في ورثة المؤجر صغير فيجب عليه 
أجر مثل حصته وإن لم يطلبه» هذا إذا سكن قبل طلب الورثة الأجرة: أما لو سكن بعد طلبهم 
الأجرة منه يلزمه الأجر المسمى بسكناه بعده بلا فرق بين المعد للاستغلال أو غيره. 
الإجارة» وقيل: لا؛ لأن بقاء المأجور في يده بعد انتهاء العقد بموت المؤجر يجعله في حكم 
الغاصب الذي لا يضمن المنافع إلا في المستثنيات المعروفة لدى المتأخرين» والفتوى على 
أن الأجرة تلزمه؛ لثبوتها عليه بعقد الإجارة» ويده على المأجور ليست يد غاصب» ويتفق 
مع أصل عدم ضمان المنافع إلا بالعقد - فيما أخذ به الأحناف - عدم إيجاب الأجرة على 
المستأجر إذا استمر في انتفاعه بالمأجور بعد موت المؤجر لانتهاء العقد. 


u 


HW نيبا‎ 


© ( مادة "561١‏ ): تفسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر» حيث لا مال له غير العين 
المؤجرة» سواء ثبت الدين ببينة أو بإقرار المؤجرء ويتوقف انفساخها على قضاء القاضي 
بنفاذ البيع لذلك في الصورتين”". 

وإنما تفسخ الإجارة إن كانت قيمة المأجور تزيد عما عَجّله المستأجرء فإن العين المؤجرة 


.۲۲ /5 : انظر رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) صرح قاضيخان بأن فسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر يتوقف على القضاء» وأن ذلك هو الصحيح» وذكر 
ذلك مطلقًا بلا تقييد ثبوته بالإقرارء بل علل ذلك بتعارض الضررين فيرجح القاضي أحدهما على الآخر, ولان هذا 
العذر مشتبه؛ إذ يحتمل أن يكون قادرًا على قضاء الدين بدون هذا المال؛ فلا يتحقق العذر إلا بالقضاء كا في خيار البلوغ 
وغير ذلك فتكون الإجارة بينهما على حا هاء فيجب على المستأجر أجرة الدار إلى أن يفسخ القاضي العقد بينهماء فهذا يفيد = 


إ٤‏ سي سب | سي سيحسسح الإجارة: إجارة الدور والحوانيت 
حينئذ تباع ويعطى المستأجر حقه من ثمنها وما زاد منه للغرماء؛ وأما إذا كانت قيمة المأجور 
مثل ما عجّله المستأجر أو أقل منه فلا تفسخ الإجارة. 

تنفسخ الإجارة في المذهب الحنفي - كما تقدم - بالأعذار الطارئة التي تجعل عبئًا 
ثقيلاء وقد يكون العذر من جانب» المؤجر نحو أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا مِنْ ثمن 
المستأجّر من الإبل والعقار ونحو ذلك» فيحق له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابنًا بعد الإجارة 
بالبينة» أما الثابت بالإقرار فلا يحق له الفسخ به عند الصاحبين؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» 
ويحق له عند الإمام؛ لأن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذبّاء وبقاء الإجارة مع لحوق 
الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر؛ لأنه يُحْبَسٌ به إلى أن يظهر حاله» ولا يجوز الجبر على 
تحمل ضرر غير مستحق بالعقد”". 

وكذا من استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله» وكذا من أجر دكانًا أو دارًا ثم 
أفلس» ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعها في 
الديون؛ لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس؛ 
لأنه قد لا يصدق على عدم وجود مال آخر. 

ويفتقر فسخ الإجارة بالعذر - ورجح بعضهم أنه لا يفتقر - إلى قضاء القاضي. 

قال في الجامع الصغير: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا يدل على 
أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي» ووجهه أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على 
ما مرّء فينفرد العاقد بالفسخ. 

ووجه الأول أنه فصل مجتهد فيه فلا بد من إلزام القاضي» ومنهم من وقّق فقال: إذا كان 
العذر ظاهرًا لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذرء وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء 
لخفاء العذر”“. 
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=توقف الانفساخ على القضاءء حتى في صورة ثبوت الدين بالبينة» ثم ذكر اختلافا في كيفية القضاء في ذلك» وقدم القول 
بأنه يباع المأجورء فينفذ بيعه فتنفسخ الإجارة أي ضمتاء وذكر بعده أنه يفسخ الإجارة أولا ثم يبيع المأجور» وتقديم 
الأول يفيد ترجيحه البيع على اصطلاحه. ذكر ذلك في أول ص : ۳۳۷ من أوائل فصل فيها تنتقص به الإجارة» وصرح 
في رد المحتار من أواثل باب فسخ الإجارة عن شرح الزيادات للسرخسي أن الإجارة تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع 
وأنه المختار. ص : .65١‏ 
)١(‏ الموسوعة الفقهية :۱/ ۲۷۲. 
(۲) انظر: فتح القدير .٠٤۹/۹:‏ 


14o 
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في إجارة الأراضي ( 


© ( مادة ٠١١‏ ): تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيهاء أو تخيير المستأجر بأن 
يزرع ما بدا له فيها'". 

تصح إجارة أرض للزراعة بتوافر الشروط اللازمة في الإجارة”" من أهلية العاقدينء 
وتحديد كل ما من شأنه أن يرفع الجهالة المفضية للمنازعة. 

ذلك أنه لا بد فى إجارة الأرض من بيان ما تستأجر له الأرض من الزراعة والغرس والبناء 
وغير ذلك. فان لم يبين كانت الإجارة فاسدة؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء 
والغرس والزراعة» وكذا المزروع يختلف. منه ما يفسد الأرض» ومنه ما يصلحهاء فكان 
المعقود عليه مجه ولا جهالة مفضية إلى المنازعة فلا بد من البيان”". 

لكن لو جعل له أن ينتفع بها ما شاء وأطلق فإن الإجارة تصح» وتخص القوانين المدنية 
العربية الحديثة إيجار الأرض الزراعية ببعض أحكام تتفق مع طبيعتها التي تتميز بها عن 
عموم الإجارة. 

ففي المادة ( 717 ) مدني مصري أنه إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار 
قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعة سنوية أو لعدة 
دورات» وهو ما جاء كذلك فى المواد ( 1/4 ) مدنى عراقى» ( 1۱۸ ) مدنى كويتى» ( 11/1١‏ ) 
مدني أردني. ۰ 0 0 

¥ 6 #4 

© ( مادة 5607 ): لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجرء 
إن كان الزرع بقأالم يدرك أوان حصاده» وكان مزروعًا فيها بحق» فإن كان الزرع القائم 
بالأرض ملكا للمستأجر جازت إجارة الأرض له. وإن كان الزرع مدركًا جازت إجارة 
الأرض لغير صاحبه» ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر”". 
)١(‏ يستفاد من الدر أوائل باب ما يجوز من الإجارة ص: 18. 


(۲) جاء في رد المحتار: 59/57. (۳) انظر بدائع الصنائع: 8 
)٤(‏ يستفاد حكمها بتمامها من الدر ورد المحتار من الصفحة المذكورةء وكذا حكم المادة بعدها ص: 19. 


٠١/5‏ ا سس الإجارة: إجارة الأراضي 

شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض» ويصدق هذا على 
إجارة الأرض؛ ولذا لوه آجرها وهي مشغولة بزرع غيره» إن كان الزرع بحق لا تجوز 
الإجارة» لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة» ما لم يستحصد الزرع فيجوز» ويؤمر 
بالحصاد والتسليه'". 

وإذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضا له فيها زرع جازت الإجارة» بشرط أن يبيعه الزرع ثم 
يؤاجره الأرض؛ لتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة» وإذا لم يبعه الزرع 
لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بهاء وهي مشغولة بزرع الآخرء ولا يمكنه التسليم إلا بقلع 
زرعه» وفيه ضرر بيّن عليه؛ فلهذا كان العقد فاسدّاء وعلى هذا لو كانت في الأرض أشجار 
أو بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن يبيع الأشجار والبناء منه أولًا ثم يؤاجره الأرض”. 

وتتفق المادة ( )۷١١‏ مدني أردني مع هذه المادة» ونصها: ‏ لا تجوز إجارة الأرض إجارة 
منجزة» وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك» وكان مزروعا بحق» إلا إذا كان المستأجر هو 
صاحب الزرع »» وفي المادة ( ۷١١‏ ) أنه: « تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع» ويكلف 
صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر: 

١‏ - إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. 

۲ - إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع مدركا أم لا». 
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© ( مادة ٠١ ٤‏ ): إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعًا فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من 
صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع» ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقأا". 

تقدم أن إجارة الأرض وهي مشغولة بزرع الغير وكان الزرع بحق أن الإجارة المنجزة 
لاتجوز ما لم يستحصد”"؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بها بمقتضى هذا العقد فتفسد؛ لأنه 
إذا كان الزرع بحق استحق للبقاء في الأرض لو غير مدرك؛ لعدم إمكان قلعهء أما إذا كان 
الزرع مدركا وأمكن استحصاده وتخلية الأرض منه فإن الإجارة تجوزء لكن لو كان الزرع 
في الأرض بغير حق ويلزم تفريغها منه فإنه لا يعطل الأرض» ويصح الانتفاع بها للمستأجر 
في الحال» وكذا لو أضيفت الإجارة إلى المستقبل وقت إدراك الزرع لتخليتها منه وتسليمها 


.۲۲۰/۳۰: انظر المبسوط‎ 0( .١ 0597/1: رد المحتار‎ )١( 
وإن كان الزرع بغير حق صحت؛ لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا».‎ ٠:۳١ /1 جاء في رد المحتار‎ )۳( 
.۳۷۷ /” : مجمع الأخبر‎ )4( 


الإجارة: إجارة الأرافي 51/7 ٠١‏ 
فارغة» وهذا هو مضمون المادتين ( 7١1 21١١‏ ) أردني المذكورتين في شرح المادة 
السابقة. 
HE ¥‏ 

© ( مادة ٠٠١‏ ): تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت 
يُخْصّد الزرع فيه» وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى» وهذا 
سواء كان الزرع قائمًا بحق أو بغير حق مدركًا أو غير مدرك". 

مقصود هذه المادة هو تصحيح الإجارة المضافة إلى وقت يتمكن فيه المستأجر من 
الانتفاع بالأرض» سواء بإضافة العقد إلى وقت يمكن فيه تخلية الأرض وتسليمها فارغة» 
أو بشراء المستأجر الزرع الموجود فيهاء أو إذا كان الزرع فيها بغير حق» ولزم قلعه وتخليتها 
قبل الوقت الذي أضيفت إليه الإجارة» وهو ما جاء في المادة ( 1/١4‏ ) مدني أردني» ونصها: 
١‏ تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية ». 
ومصدر هذه المادة الفقه الحنفي”", وتقابل هذه المادة ( ۷۹۷) مدني عراقي. 
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# ( مادة ٠١١‏ ): لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد". 

ولمستأجر الأرض الشرب والطريق؛ لأن الإجارة تنعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهماء 
بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة دون الانتفاع في الحال؛ ولهذا جاء بيع الأرض 
السبخة» ولا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق”'". 

وفي رد المحتار: وللمستأجر اشرب والطريق» أي وإن لم يشترطهاء بخلاف البيع؛ لأن 
الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع» إلا بهما فيدخلان تبعًا©. 

وقد جاء في المادة ( 7/١5‏ ) مدني أردني» ونصها: 

١ - ١‏ إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقهاء ولا تدخل 
الأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بن في العقد. 


. ٠۹ يستفاد من الدر ورد المحتار من باب ما يجوز من الإجارة ص:‎ )١( 

(۲) ردالمحتار على الدر المختار: 0/ 1۸ 1۹ء و المادة ( ٥۲١‏ ) من المجلة العدلية. 
(۳) يستفاد من الدر من الباب قبله ص: 18. 

. ۱١١ /6 تين الحقائق:‎ )٤( 

(65) رد المحتار: 0/ 1۹ والمادة ( ٤٥٤‏ )» الجوهرة النيرة: .777/1١‏ 


۱۸ ص الإجارة: إجارة الأراضي 

۲ - فإذا تناول العقد إيجار الأدوات والآلات الرّراعية وغيرها وجب على المستأجر أن 
يتعهدها بالصيانة» وأن يستعملها طبقًا للمألوف ». 

وتقابل هذه المادة المادتين ( لالاه هلاه ) مدني سوري. 
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© (مادة ٠١۷‏ ): من استأجر أرضًا سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوبًا وصيفبًا". 

مدة إيجار الأرض الزراعية تحسب بالسنين الزراعية» والسنة الزراعية غير السنة التقويمية 
من حيث الابتداء والانتهاء؛ ولذا فإنه لو استأجرها سنة له أن يزرع زرعين ربيعيًا وخريفيًا”"», 
فلو استأجرها في تسعة أشهرء ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز ما أمكن في المدة؛ 
أمّا لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا فإن كانت فالإجارة فاسدة". 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠٠٦‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - « إذا استؤجرت الأرض الزراعية» نقدًا أو مزارعة» مدة سنة أو عدة سنوات» كان 
للمستأجر أن يزرعها دورة زراعية سنوية أو عدة دورات ». 

ولا يخرج عن ذلك ما جاء في المواد ( 49 ) عراقي» ( 7١7‏ ) مصري» ( ٨۱۸‏ ) كويتي» 
0 مدني أردني» ونصها: « من استأجر أرضًا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في 
ظرف السنة صيفا وشتاءً ». 

¥ i # 

© (مادة ٠١۸‏ ): إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعهاء أو انقطع 
الماء عنها فلم يمكن رَبّها فلا تجب الأجرة أصلاء وللمستأجر فسخ الإجارة. 

تفسخ الإجارة بالأعذارالتي يشق أويستحيل معهاالانتفاع بالمأجور طبقًاللمذهب الحنفي» 
ولذا لو غلب عليها الماء فهذا عذرء وفي « النوازل »: لو انقطع ماؤه ثبت له حق الفسخ”". 

وفي الْوَلوَاِجِيٌّ: رجل استأجر أرضًا ليزرعها فزرعهاء ولم يجد الماء ليسقيها فهلك الزرع» 


.18 يستفاد من رد المحتار من الباب المذكور قبله ص:‎ )١( 

(۲) رد المحتار: 6/ .٠١‏ () تبيين الحقائق: .1١١14 /٥‏ 

(5) انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (705) ص : 517. 
(0) يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ص: 0131 114. 

.459 /٤ الفتاوى المندية:‎ )١( 


الإجارة: إجارة الأراضي 45904127515]آ 7212112 1 ئتئ 12 5 12 شُش د ج ت ۹ 
والمسألة على وجهين: إما أن يستأجرها بشربها أو بغير شربهاء ففي الوجه الأول: سقط عنه 
الأجر لفوات التمكن من الانتفاع» وفي الوجه الثاني: إن انقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى 
فله الخيار» وإن انقطع فليا قلي ويرجى منه السقي فالأجر عليه واجب» ولو سال الماء 
عليها حتى لا تتهيأ به الزراعة فلا أجر عليه؛ لأنه عجز عن الانتفاع بها وصار كما إذا غصبه 
غاصب. 

وفي الخانية: رجل استأجر أرضًا فانقطع الماء قال: إن كانت الأرض تسقى من ماء الأنهار 
لا شيء على المستأجرء وكذا إذا كانت بماء السماء فانقطع المطر”". 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 114 ) من مشروت القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإإسلامية"» ونصها: 

« إذا لم يتمكن المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرهاء أو هلك البذر كله 
أو أكثره» وكان ذلك بسبب قوة قاهرة» برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال» 
ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ». 

وتتفق هذه المادة كذلك مع المواد ( ٠٠١‏ ) مدني مصريء )77١(‏ مدني أردني»( 1۲٠‏ ) 
مدنى كويتي» ( ٠٠١‏ ) عراقي. 

HHH 

© ( مادة 109 ): إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة 
حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع» وسقط حصة ما بقي من المدة بعد هلاكه. إلا إذا 
كان متمكتا من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقي من المدة أيضًا(". 

هذه المادة تفريع على الأصل الذي أخذ به الأحناف في فسخ الإجارة بالعذر الطارئ» 
وبهذا فإنه إن زرع الأرض فأصاب الزرع آفة فهلك الزرع» أو غرقت بعد الزرع ولم ينبت» 
ففي إحدى روايتين عن محمد: يكون عليه الأجر كاملا والمختار للفتوى أنه لا يكون عليه 
لما بقي من المدة بعد هلاك الزرع أجرء إلا إذا كان متمكتا من أن يزرع مثل ذلك ضررًا 
بالأرض أو أقل ضررًا من الأول» وإن اختل الزرع ونقصت غلته كان عليه الأجر كاملاء وإن 


(۱) انظر مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر :۲/ ۳۹۹. 

(۲) انظر المادة ( 714 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :174, 

(۳) يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ص: 178 . 


ا سك الإجارة: إجارة الأراضي 
لم يسعه إذا كان لم يرفعه إلى الحاك. 

وقال هشام عن محمد في رجل استأجر أرضًا سنة يزرعها شيئًا ذكره» فزرعها فأصاب 
الزرع آفة من برد أو غيره فذهب به» وتأخر وقت زراعة ذلك النوع فلا يقدر أن يزرع قال: 
إن أراد أن يزرع شيئًا غيره مما ضرره على الأرض أقل من ضرره أو مثل ضرره فله ذلك 
وإلا فسختٌ عليه الإجارة وألزمته أجر ما مضى؛ لأنه إذا عجز عن زراعة ذلك النوع كان 
استيفاء الإجارة إضرارًا به" . 

تتفق هذه المادة مع المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"» ونصها: 

١‏ - إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة» جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط 


الأجرة. 
۲ - فإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض» كان للمستأجر 
أن يطلب إنقاص الأجرة. 


۳ - وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عَوْضٌ عما أصابه 
من ضرر بما عاد عليه من ربح في مدة الإجارة كلهاء أو بما حصل عليه من طريق التأمين» 
أو من أي طريق آخر. 

؛ - ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام2". 


¥¥¥ 


. ١/4 الفتاوى المهندية: 4777/84. (۲) انظر بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۴)انظر ا لمادة( ٠٠١‏ ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ص : 514. 
(4) هذه المادة تتفق في فقراتها الثلاثة الأولى مع المادة ( 11١‏ ) مدني مصري التي تنص على ما يأتي: 

١-١‏ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة» جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط 


الأجرة. 
جر 
۲ - أما إذالم يبلك إلا بعض الزرع» ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض» كان للمستأجر أن يطلب إنقاص 
الأجرة. 
جر 


۳ - وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عرض عما أصابه من ضرر بها عاد عليه من أرباح 
في مدة الإجارة كلهاء أو بها حصل عليه من طريق التأمينء أو من أي طريق آخر ». 

تتفق كذلك مع المادتين ( 237/111١‏ ۳ و 7737 ) من التقنين الكويتي. 

والمادتين ( 60١‏ و ١/805‏ ) من التقنين العراقي. 

والمادتين ( ١101و ۷۲١‏ ) من التقنين الأردني. 

وحكمها تطبيق خاص لدأ الإيجار المرهق الذي يعرفه الفقه الإسلامي. 


الإجارة: إجارة الأراضي ت آنا 
# ( مادة 50 ): إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناءً أو غرس 
بها أشجارًا يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجارء إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة 
أو إعارة» فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر 

فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسما الأجرة 
على قيمة الأرض بلا بناء» وعلى قيمة البناء بلا أرض» فيأخذ كل منهما حصته. 

« على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التى تسلمها عليهاء فإذا كان أحدث فيها شيئًا 
جا اترات اغا الحين :إلى ما کات عليه ولد اوا رها لرن بها رو رات 
المدة لزمه أن يقلع الشجر ويسلم الأرض فارغة» إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة 
ذلك مقلوعًا إن كان في قلعها ضرر فاحش» وإلا قلعها إذا كان القلع لا يضر؛ لأن تقدير المدة 
في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائهاء كما لو استأجرها للزرع ». 

وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة ( 07١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على 
أنه: لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة» فالآجر مخير عند انقضاء مدة 
الإجارة» إن شاء قلع البناء أو الشجرة؛ وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة. 

أي أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشئ فيه بناء» أو يغرس 
شجرة» أو نوعا آخر مما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أوكان له نهاية بعيدة. 
كقصب السكرء كان المؤجر عند انقضاء مدة الإجارة مخيرًا على الأوجه الثلاثة الآنية: 

١‏ - للآجر أن يبقي الشجرء لما كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أو بلا أجر على 
سبيل الإعارة؛ لأن الحق لربٌ الأرض» فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغير أجر 
كان له ذلك. 

وحينئذ تجب مراعاة الشروط لبقاء الشجرء فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة 
جديدة وإلا فإعارة» والشجر للمستأجر أو المستعير» والعقار للآجر أو المعير» وفي هذه الحال 
إا خا ارقن ا بسك الأجزة ها يس هه كل و الأزضى. والبداء اوالي. 

؟ - وله هدم البناء وقلع الشجر واستلام المأجور فارغا وتسوية الأرض» وليس للمستأجر 
إبقاء البناء أو الشجر في حال عدم رضاء الآجر ببقائه؛ لأنه لما كان على المستأجر إعادة 
المأجور إلى الآجر عند انقضاء مدة الإجارة وتسليمه إياه فارعا كما أخذه؛ فيجب عليه قلع 


. ٠۹ يستفاد حكمها بتهامها من الدر ورد المحتار من أوائل ما يجوز من الإجارة ص:‎ )١( 
.۲۸۲ /١ الموسوعة الفقهية:‎ )۲( 


۲ ص الإجارة: إجارة الأراضي 
ما حدث في المأجور من البناء أو الشجر إذا لم يرض الآجر ببقائه؛ لأنه لما لم يكن للشجر 
أو البناء نهاية معلومة فبقاؤه بأجرة أو بلا أجرة بقاء دائم مما يضر بالآجرء غير أنه إذا كان على 
الشجر ثمر لم يدرك أبقى الشجر في أرضه بأجر المثل إلى إدراك ثمره. 

هذا هو الحكم في كل من الإجارة والعارية والغصب؛ حيث يجب فيهما القلع والتسليم 
فارغًاء وفي الزرع اختلف الجواب» ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال؛ لأنه 
متعدٌ في الزراعة؛ وفي الإجارة يترك إلى وقت الإدراك استحسانًا بأجر المثل» وفي العارية 
المو فة و غير المو قتة يأخذها اڪ إلى أن يستحصد الزرع استحسانًا؛ لأنه ما كان متعديًا 
في الزراعة بجهة العارية» ولإدراك الزرع نهاية معلومة فيترك» قالوا: وينبغي أن يترك بأجر 
كم ل 

- إذا كان هدم البناء أو قلع الشجر مضرًا بالعقار المأجور مثلاء فللآجر إبقاء الشجر 
لا رام ا لا م ا 
وسواء أرضي المستأجر بذلك أو لم يرض» ويتملكها بالرغم عنه؛ لأنه لما كان القلع مضرًا 
بالأرض فقد جعل لدفع هذا الضرر حق امتلاك المحدثات بإعطائه قيمتها دفعًا لما يلحقه 

من الضرر؛ لأن فيه نظرًا لهما؛ حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة» 
افا تمتهما معي ام 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 0۸۷ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١‏ - « إذا أحدث المستأجر فى العين المؤجرة بناءً أو غراسًا أو غير ذلك من التحسينات 
مما يزيد في قيمة العقارء التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه 
التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار» ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. 

۲ - فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته» كان 
له أن يطلب من المستأجر إزالتهاء وله أن يطلب فوق ذلك تعويضًا عن الضرر الذي يصيب 
العقار من هذه الإزالة. 

۳ - وإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم 
ذكرهماء جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها »". 

(۱) انظر المادة ( 041 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبمًا لأحكام الشريعة الإسلامية 


ص .5١٠١:‏ 
(۲) هذه المادة تطابق المادة ( 597 ) من مشروع القانون المدني المصريء و المادة ( ۷۷٤١‏ ) من التقنين العراقي» و المادة= 


الإجارة: إجارة الأرافي إن 
© ( مادة 771 ): إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت 
مدة الإجارة» فللمؤجر أن يتملكهما جبرًا على المستأجر. وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع 
قائمين؛ بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما؛ فيضمن المؤجر ما بين 
3061 )00 

وإن كانت الأرض لا تنقض بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر 
وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه. 

على المستأجر أن يرد العين عند انقضاء الإجارة فارغة كما تسلمهاء فإذا كان أحدث 
فيها شيئًا فللمؤجر أن يطلب إزالتهاء وإن كانت الإزالة تضر بالعين المؤجرة فللآجر إبقاء 
هذا الذي أحدثه المستأجر بقيمة مقلوعا أو مهدومًاء فيغرم الآجر إن رضي بذلك قيمة البناء 
والغرس مقلوعاء بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهماء وفي القنية: استأجر 
أرضًا وقفًا وغرس فيها أو بنى» ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا 
لم يكن في ذلك ضررء ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك. 

وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثةء طبقًا لما اتضح من الإشارة إليها 
في شرح المادة السابقة. 

WHR 

© ( مادة 777 ): إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر 
المثل إلى الإدراك» وإن لم يرض المؤجر". 

تنتهي إجارة الأرض بانتهاء مدتهاء فإذا انتهت المدة قبل نضج الزرع فللمزارع إبقاء الزرع 
في الأرض إلى أن ينضج» وعليه أجر مثل هذه الأرض في المدة الباقية» ويتفرع على ذلك 
أنه « لو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة» فللمستأجر استيفاء ثمرة 
ما غرس بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف» ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع 
ليس لهم ذلك ». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبّرت عنها المادة 


)۷١١(=‏ من التقنين الأردني» و المادة ( 548 ) من التقنين الكويتي. 

: يستفاد من الدر ورد المحتاره من باب ما يجوز من الإجارة: 070/8 233 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
V/V 

(۲) يستفاد من رد المحتار من أوائل ما يجوز من الإجارة ص: 19. 


ه.ا سح الإجارة: إجارة الأراضي 
(517) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

« إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب لا يذ للمستأجر 
فيه» جاز للمستأجر أن يبقى بالأرض حتى يدرك الزرع ويحصده على أن يؤدي الأجرة 
المناسبة ». 

وهو ما عبرت عنه كذلك المادة ( ٦۱۷‏ ) مدنى مصري» ونصها: « يجوز للمستأجر» 
إذالم تنضج غلة الأرض عند اننهاء الإيجاز بسيب لا يد له فيه؛ أن ييقى بالعين المؤجرة نحت 
تنضج الغلة» على أن يؤدي الأجرة المناسبة ». 

وتتفق مع المادة ( ۸٠١‏ ) من التقنين العراقي» والمادة ( 7١17‏ ) من التقنين الأردني» 
والمادة ( 574 ) من التقنين الكويتي. 

وهذه التقنينات الثلاثة تقول بأجر المثل عن المدة الزائدة» وفقا لما يرد في الفقه الإسلامي. 

ا 

© ( مادة 17 ): إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرِعٌ بقل لم يدرك أوان حصاده. 
يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد”". 

« إذا انقضت مدة الإجارة والزرع بقل فالأصل أن يؤمر المستأجر بقلع الزرع» وتسليم 
الأرض فارغة» لكن يَدَ المزارع يد محقة ثابتة على الأرض بالعقد فتراعى مصلحته هو 
الآخرء بخلاف الغاصب الذي يؤمر بالقلع في الحال» وطبقا لذلك يخيّر المزارع بين قلع 
الزرع في الحال وتركه إلى حين نضجه» وحصاده بأجر المثل عن المدة الزائدة»". 

وهذاماتناولته المادة(517 ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على مايلي: لو انقضت 
مدة الإجارة قبل إدراك الزرع» فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة 
المثل» وهذه هي الإجارة الجبرية التي قد يحكم بها القاضي في بعض الأحوال. 

والأرض سواء أكانت ملكا أو أميرية أو وقفًا سواء في الحكم؛ لأنه لما كان للزرع نهاية 
معلومة فمراعاتها في حق الطرفين ممكنة» أي بأخذ المؤجر أجر المثل وإبقاء زرع المستأجر 
إلى حين إدراكه. 


)١(‏ انظر المادة ( 717 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص .۲۲٣:‏ 

(۲) يستفاد حكمها أو التي بعدها من الهندية من الباب الثامن من انعقاد الإجارة بغير لفظ من أوسطه: .٤۲۹ /٤‏ 

(۳) جاء في الفتاوى الهندية: 1/4 . 


الإجارة: إجارة الأراضي س سس ص 8ه ٠١‏ 

وقد جاء في الأنقروية: تلزم الأجرة في المدة التي يبقى فيها الزرع بحساب الأجر المسمى؛ 
وليس رضاء الطرفين ولا حكم الحاكم شرطًا في ذلك. وهذا الرأي في تقدير الأجر الواجب 
عن المدة الزائدة بالنظر إلى الأجر المسمى ومدته أيسر وأسهل من الناحية العملية» ويوفر 
الإجراءات الواجب اتخاذها لتقدير أجر المثل» ولن يكون بعيدًا عنه؛ لأن الأغلب في الأجر 
المسمى أن يكون هو أجر المثل» ويمكن تقدير « الأجرة المناسبة » التي نصت عليها المادة 
( ۷ ) مدني مصري بالرجوع إلى الأجر المسمى واحتساب المدة فيهما ( المدة الزائدة» 
المدة الأصلية ) ولعل هذا أن يكون هو المعنى الذي قصده الأنقروي من رأيه المذكور. 

وكذلك لو استأجر بستانًا لوقف للزراعة» وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع بقي 
البستان في يد المستأجر إلى وقت إدراك الزرع» وليس للمتولي أن يطلب من المستأجر 
قلع مزروعاته قبل إدراكهاء كما أنه ليس للمستأجر أن يطالب المتولي بقيمة ما لم ينضج من 
المزروعات» وذلك كزراعة الفجل والباذنجان والجزر والبصل وما إليها مما تكون له نهاية 
معلومة؛ لأن هذه البقول إذا أدركت قلعت ولا يبقى منها ما يظهر ثانية. 

ويجبر القاضي على الإجارة كذلك فيما إذا غصب أحد سفينة آخرء وبعد أن قطع فيها 
مسافة وبلغ عرض البحر أدركه صاحبهاء فليس له نزعها من الغاصب بل عليه أن يؤجرها منه 
إلى أن يخرج إلى الساحل. 

اننا ¥ ¥ 

# ( مادة 574 ): إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة» وكان في 
الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد”". 

« الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار »» ومن هذه الأعذار التي تبقى معها 
الإجارة جبرًا على المؤجر: لو مات المزارع قبل نضج الزرع فإن العقد يستمر بشروطه إلى 
حين نضج الزرع» ويقوم الورثة مقام المورث؛ لأنه إن مات المستأجر وقد عقد الإجارة 
لنفسه فكل ما له من المال انتقل إلى ورثته» وفي خلاصة الفتاوى عن باب إجارة الظثر: أن 
أحد المتعاقدين لو جُنّ جنونًا مطبقا لا تنفسخ الإجارة» وقال في الفتاوى الصغرى: بموت 
الموكل تنفسخ الإجارة» وبموت الوكيل لاء ونقل في الأجناس عن إجارة الأصل إذا آجر 
الأب أرض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة» وكذلك لا تبطل إجارة الظثر 
بموت والد الصبي الذي استأجرهاء وتبطل بموت الصبي والمستأجرة» وقال الكرخي في 


. 1/6 الفتاوى الحندية : 4/ 824» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:‎ )١( 


٠١7‏ س الإجارة: إجارة الأراضي 
مختصره: وإن ماتت الظثر قبل المدة أو مات الصبي انتقضت الإجارة» وكان لها من الأجر 
بحسب ما مضى من المدة قبل الموت» وقال في الأجناس أيضًا: لو آجر الوقف ثم مات قبل 
انقضاء المدة لا تبطل الإجارة» ولم يذكر فيه القياس ولا الاستحسان» ونقله في الخلاصة 
عن الذخيرة ثم نقل القياس والاستحسان» فقال: القياس أن تبطل الإجارة» وبه أخذ أبو بكر 
الإسكاف؛ لأنه في معنى المالك؛ لأنه ليس لأحد حجره» وفي الاستحسان لا تبطل؛ لأنه 
آجره لغيره كالوكيل. 

ويتفق هذا مع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة 
۷۳٤ (‏ ) مدني أردني» ونصها: 


١‏ -إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك 


الزرع» وليس لورثة صاخب الأرض منعه. 

۲ - وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك؛ وإن 
أبى صاحب الأرض ». 

وتستند هذه المادة كما جاء فى مذكرتها الأيضاحية إلى المواد ( ٠٤٤١۰1٤۳۹۰٥۲٩‏ ) 
توالا الفا ۰ 


¥ ¥ ¥ 


/اه ١١‏ 
بلاوس 
في إجارة الوقف ( 


# ( مادة ٠٠١‏ ): للناظر ولاية إجارة الوقف. فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليًا من 
قبل الواقف» أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض . 

لما كان للمالك إجارة ملكه كيف شاءء وناظر الوقف ليس حرا في إجارته» بل لا بد من 
أن تكون موافقة لقانون مخصوص جعل الفقهاء لإجارة الوقف مبحدًا مخصوصًا؛ ليبينوا فيه 
أحكامها الخاصة بهاء وهؤلاء الذين يملكون إجارة الوقف. وبيّنوا أن الذي له ولاية إجارة 
الوقف هو الناظرء فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليًا من قبل الواقف. أو مأذونًا 
ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض؛ لأنه فى الأول يكون وكيلا» وفى الثانى يكون ناظرّاء 
وکل منهما تثبت له الولاية", ٠‏ 0 

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: « سثل في الموقوف عليه الغلة» إذا آجر دار الوقف 
بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته غير صحيحة؟ 

( الجواب ) نعمء والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاضٍء 
ولو الوقف على رجل» على ما عليه الفتوى »". 

وتتفق هذه المادة مع ما أخذت به القوانين المدنية العربية الحديثة» طبقًا لما عبرت 
عنه المواد ( 774 ) مدني مصري» ( 779 ) مدني كويتي» والمادة ( 744 ) مدني أردني» 
ونصها: 

١‏ -« لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. 

۲ - وإذا كانت التولية في الوقف لاثنين» فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون 
الآخر. 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ضمن جواب ص »١14١:‏ ومن الدر من الوقف ص : 148 من فصل 
يراعى شرط الواقف الذي يملك استغلال الوقف بالإجارة الناظر» فلا يملكها الموقوف عليهم إلا بتفويض من الناظر 
أو القاضيء ولا يزاحم القاضي الناظر في اختصاصه بإجارة الوقف. 

(۲) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص .٠١۹:‏ 

(۳) تنقيح الفتاوى الحامدية : ۱. 


۱۸ ص الإجارة: إجارة الوقف 
٣‏ - وإن عُين للوقف متولٌ ومشرفٌ فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأى المشرف 206. 
وقد عبرت المادة ( 777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 

عن المعنى نفسه» ونصها: 

١‏ - « للناظر ولاية إجارة الوقف. 
؟ - فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق» إلا إذا كان متوليًا من قبل 
الواقف» أو مأذوتًا ممن له ولاية الإيجار من ناظر وقاض ». 
HH‏ 

© ( مادة ٠٠١‏ ): ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه؛ إلا إن أذن له الناظر بقبضها". 
ولاية الإجارة للناظر كما تقدم» وهو الذي يملك قبض الأجرة» وليس للموقوف عليه 

أخذها من المستأجرء إلا إذا أذن له الناظر بالقبض©. 
وقال الشيخ الإبياني: حيث إن الإجارة للناظر فهو الذي يملك قبض الأجرة» فليس 

للموقوف عليها أخذها من المستأجرء اللهم إلا إذا أذن له الناظر بقبضها“. 
تتفق هذه المادة مع الاتجاهات التي أخذت بها القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها 

المادة ( 777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 
« ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه؛ إلا إن أذن له الناظر في قبضها »". 


9# 


) 1۲١ ( انظر المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )١( 
.۲۲۹: ص‎ 

(؟) جاء في الخيرية من كتاب الإجارة ص : ٠١9‏ ( سئل ) هل قبض الأجرة للمتولي المنصوب أو للمعزول فبها أجره؟ 
وهل إذا دفع المستأجر للمعزول يطالب به ثانيًا آم لا؟ 

( أجاب ) نعم» قبض الأجرة للمنصوب لا للمعزول» وإن أجر المعزول على الأصح» وإذا لم يصح قبضه يطالب المستاجر 
بالأجرة ويرجع على المعزول بها؛ لكون أخذه منه بغير حق» ومثله في المندية من أوائل الباب الخامس في ولاية الوقف 
وتصرف القيم ص : ۳۱. 

(۳) أحكام الوقف في الفقه والقانون د. محمد سراج ص : 7؟5. 

.٠١۹ : مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيان ص‎ )٤( 

(0) انظر المادة ( 1۲۷ ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :۲۲۹. 

(1) هذه المادة تطابق المادة ( 574 ) من مشروع القانون الماني المصريء والمادة ( ٠٠١‏ ) من التقنين الكويتيء والمادة 
)۷١١(‏ من التقنين الأردني. 


الإجارة: إجارة الوقف صب صم ۱۰0۹ 
© ( مادة 1717): يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه. فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع 
شرطه» ولیس للمتولي مخالفته. 

« يراعى شرط الواقف في إجارته “"» كما يراعى في غيرهاء فالقاعدة أن شرط الواقف 
كنص الشارع» فإن عيّن الواقف مدة إجارة وقفه» وكانت المدة التي عيّها يرغب الناس في 
استئجارهاء وليس في الزيادة عليها نفع للوقف اتبع شرطة فليس للمتولي مخالفته". 

وهذا هو منصوص المادة ( ٠١9١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان ففيها: « يراعى شرط الواقف في مدة إجارة الوقف ». 

وهو ما اتجهت إليه بعض القوانين المدنية العربية التي تظهر في نص المادة ( ۷٠۲‏ ) 
مدني أردني» ولفظها: 

١ - ١‏ يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف» فإن عيّن مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها. 

۲ - وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة» ولم يشترط للمتولي حق 
التأجير بما هو أنفع للوقف» رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح 
للوقف ». 

HRY 

© ( مادة 518 ): إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف» وكانت 
إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله. يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها 
المدة التي يراها أصلح للوقف” . 

إن كانت المدة التى عينها الواقف لا يرغب فيها المستأجرون. كما إذا نص على أن لا يؤجر 
رفا كك من ةو نای لأ بر عون امج ردهن اة أو كانت إجارنها كرف هة 
أنفع للفقراء» فإنه يجوز مخالفة شرط الواقف بار جوع إلى القاضي واستدذانه. 

وقد اتجه جمهور الفقهاء إلى وجوب تحديد مدة إجارة الوقف» ولا يصح للناظر تأجيره 


(۱) يستفاد من الدر من أول فصل يراعى شرط الواقف في إجارته ص : ۳۹۸. 

.4٠0١ /٤: ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيان ص : .٠١‏ 

(4) يستفاد من أوسط الباب الخامس في ولاية الوقف ص : 776 من كتاب الوقف من الحندية. 

جاء في رد المحتار 4/ 4٠٠‏ : 3 إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنةء والناس لا يرغبون في استنجارهاء وكانت 
إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء» فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنةء بل يرفع الأمر للقاضي حتى يؤجرها؛ لان له 
ولاية النظر للفقراء والغائب والميت ©. 


6 سد الإجارة: إجارة الوقف 
مع إطلاق مدة الإجارة» وهذا هو الراجح في المذهب الحنفي» ويصح لهذا أن يؤجر الناظر 
الوقف مدة معلومة كشهر أو سنة» في حدود المدة التي عينها الواقف. إلا إذا كان الناس 
لا يرغبون في الإجارة هذه المدة فتجوز المخالفة بإذن القاضي. 

والقاعدة أن على الناظر أن يتبع في تحديد مدة الإجارة شرط الواقف» فإنه إذا حدد مدة 
معينة للإجارة لم يزد الناظر عنهاء لكن لو آدّى التحديد الذي اشترطه الواقف إلى منع رغبات 
الناس عن التأجير لم يلتزم بشرط الواقف» ويرجع الناظر إلى القاضي لاستئذانه في الإجارة 
إلى المدة التي يرغب الناس فيهاء وإنما جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف؛ لأن الاشتراط 
يؤدي إلى بطلان أصل الوقف» وما كان كذلك من الشروط لا يوفى بها"©. 

وقد تقدم أن المادة ( )۷٠١‏ مدني أردني تعبر عن المعنى ذاته. 

WHO 

© ( مادة 775 ): إذا عبن الواقف المدة واشترط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف 
وأهلهء فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرًا للوقف وأهله بدون إذن القاضي”". 

الأصل اتباع شرط الواقف» إلا إذا أضر شرطه بالوقف» عيئًا أوغلة» فيهمل الشرط؛ ولذا 
فإنه إذا اشترط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة اتبع شرطه» فإن استثنى الواقف بأن قال: إلا إذا كانت 
الزيادة أنفع للوقف وأهله ثبت للمتولي الحق في إجارته أكثر من المدة المنصوص عليهاء 
متى كان ذلك أنفع بلا احتياج إلى رفع الأمر إلى القاضي؛ لأن عبارة الواقف تفيد التصريح 
له بذلك عند الاحتياج» وإن لم يستثن الواقف فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنة» بل يرفع 
الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها المدة التي تعود بالمنفعة على الوقف وأهله؛ لأن له ولاية 
النظر للفقراء والغاثبين والموتى» فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن يظهر 
له وارث أو وصي”". 

HEY 

© ( مادة ٠۷١‏ ): إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية» تؤجر الدار أو الحانوت 
سنة والأرض ثلاث سنين» إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار أو الحانوت» 


.774 2577 : أحكام الوقف في الفقه والقانون د. محمد سراج ص‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها وما قبلها من الإسعاف ص : ٠۳‏ من أوائل باب إجارة الوقف» وجاء في رد المحتار 4/ :4٠١‏ 
"ولو استثنى فقال: لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء» فللقيم ذلك إذا رآه خيرًا بلا إذن القاضي ». 

(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيان ص : 11. 


الإجارة: إجارة الوقف ص ست ل ٠‏ 
أو النقص في إجارة الأرض. 

إذا أهمل الواقف اشتراط مدة معينة للإجارة» فمذهب متقدمي الأحناف أنه يجوز للناظر 
إجارة الوقف ولو لمدة طويلة دون ضرورة» وذهب متأخرو الأحناف إلى وجوب تقييد 
مدة الإجارة بما لا يخاف منه على عين الوقف» والقول المعوّل عليه في العمل لدى هؤلاء 
المتأخرين وجوب ألا تزيد مدة الإجارة في الدار والحانوت عن سنة» وفي الأرض الزراعية 
عن ثلاث سنوات» إلا إذا كانت هناك مصلحة» ولا يخشى من استطالة مدة الإجارة على 
العين الموقوفةء والأولى أن يرجع في الزيادة عن هذه المدة إلى القاضي”. 

وقالوا في توجيه ذلك: إن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف؛ فإن من رآه يتصرف 
فيه تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكًاء فإذا رفع المستأجر دعوى الملكية يشهد له 
من رآه على هذه الحالة بها فيضيع الوقف”". - 

وهذا يتوافق مع ما ورد في مادة ( ٠١1١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص أنه: « إذا لم يذكر الواقف المدة في إجارة 
ما وقفه» لا يزيد القيم على سنة في الدار» وعلى ثلاث سنين في الأرض,» إلا إذا كانت 
المصلحة بخلاف ذلك ». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات في القوانين ن المدنية العربية» ففي المادة ( 57١‏ ) من 
المذكرة الإيضاحية للاقتراح من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية9) 
أنه: 

١‏ - « لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي» أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين» 
ولو كان ذلك بعقود مترادفة» فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت إلى ثلاث سنين. 

۲ - ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيدء جاز له أن يؤجر الوقف مدة 


)١(‏ يستفاد من الباب الثلاثين في الإجارة الطويلة من كتاب الإجارة من أوائل الباب : 001 من الهندية. 

جاء في رد المحتار 4/ ١٠٠٤ء ١:٤١١‏ فلو أهمل الواقف مدتها قيل: تطلق الزيادة» وقيل: تقيد بسنة؛ لان المدة إذا طالت 
تؤدي إلى إبطال الوقف» فإن من رآه يتصرف بها تصرف اللاك على طول الزمان يظنه مالكاء وبها أي بالسئة يفتى في 
الدار» وبثلاث سنين في الأرض» إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زمابًا وموضعًا ». 

(۲) أحكام الوقف في الفقه والقانون ص : ۲۲١‏ والمادة ( ٠٠۹١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام الأعظم آي حنيفة. 

(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص : 0151 177. 

)٤(‏ انظر مادة ( 1۳١‏ ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :۲۳۱. 


ذا سعد ءءء صر الإجارة: إجارة الوقف 
تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي» وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه 
في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين. 

۳ - كل هذا ما لم يكن هناك نص يقضي بغيره ». 

فبمقتضى هذه لا يجوز للناظر إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين» سواء كانت 
العين المؤجرة من المباني أو من الأراضي الزراعية» ويستوي أن يكون ذلك بعقد واحد 
أو بعقود مترادفة» فإذا أجّر الناظر الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين» لا يكون العقد باطلاء 
ولكن تنقص مدته إلى ثلاث سنين. 

ويستثنى من ذلك حالتان يجيز فيهما إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين: 

الأولى: إذا أذن القاضي للناظر في ذلكء ويأذن القاضي إذا وجد مسوغ للإذن؛ كما 
لو كانت العين الموقوفة مخربة؛ ولا يجد الناظر من يصلحها ويعمرها إلا بشرط استئجارها 
لمدة طويلة. 

والثانية: إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد» حيث يجوز له أن يؤجر أعيان 
الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي» وفي الشريعة الإسلامية 
يجوز للواقف أن يؤجر أعيان وقفه أكثر من ثلاث سنين» بل له أن يعيّن مدة إجارة وقفه فى 
كتاب الوقف. ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار ٠٠١ 314 /١(‏ ) طبعة أميرية 
181 ): فتوى شرعية في (/ فبراير سنة 1478م )) المحاماه (ص: 178 ). 

وإذا كان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد» ومات قبل أن ينتهي الإيجار» كان للناظر 
الذي يليه أن يطلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين؛ مراعاة لحق المستحقين التالين. 

ويراعى في كل ما تقدم أحكام قانون إيجار الأماكن» وقانون الإصلاح الزراعي من حيث 
امتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته الأصلية» والشريعة الإسلامية تفرق بين ما إذا 
كانت العين الموقوفة من المباني أو من الأراضي» والقول المعتمد: ألا تزيد مدة الإجارة 
على سنة في الدار والحانوت» وعلى ثلاث سنين في الأراضيء إلا إذا كانت المصلحة 
تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت» أو النقص في إجارة الأرض. 

ولا يخرج عن هذا المعنى ما جاء في المادة ( ٠٤١‏ ) من التقنين الكويتي» والمادة ( 167) 
من التقنين الأردني. 


الإجارة: إجارة الرفف سسس أك ١٠١ ١‏ 
# ( مادة 1۷١‏ ): لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود 
مترادفة» فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب. ولم يكن له ريع يعمر به» جاز 
لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به'"". 

تهدد الإجارة الطويلة استمرار الوقف في ظروف غياب نظام للشهر العقاري؛ حيث يظن 
الناس ملكية المستأجر للوقف بحيازته له مدة طويلة» ولذا جرت الفتوى على إبطال الإجارة 
الطويلة ولو بعقود مترادفة» وذلك لتحقق المحذور فيهاء وهو أن طول المدة يؤدي إلى 
إبطال الوقف. إلا إذا اضطر إلى ذلك لحاجة الوقف إلى تعجيل أجرة سنين مستقبلة» فيزول 
المحذور عند وجود هذه الضرورة”". 

ولا فرق في عدم جواز إجارة الوقف مدة طويلة بين ما إذا كان عقد الإجارة واحدًا أو كان 
مشتملا على عقود متعاقبة» بأن يقول: آجرتك الدار الفلانية سنة 1777١ه‏ بكذاء وسنة 
0 ه بكذاء وسنة 1778ه بكذاء وهكذا إلى تمام المدة التي يريدها. 

وأما القاضي فإنه يملك إجارة الوقف مدة طويلة عند الاضطرارء فإذا تخرب الوقف 
ولم يكن له ريع يعمر به؛ جاز له عند الضرورة إجارته مدة طويلة بقدر المصاريف التي تصرف 


على عمارته". 
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية» ( 77 ) مدني مصري» تنص 
على أنه: 


١‏ - « لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين»› 
ولو كان ذلك بعقود مترادفة» فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت إلى ثلاث سنين. 

١‏ - ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف 
مدة تزيد على ثلاث سنين» بلا حاجة إلى إذن القاضي» وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي 
يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين » ونجد هذا المعنى في المادة ( *167) مدني 
أردني» ونصها: 


)١(‏ يستفاد من الدر أوائل الإجارة ورد المحتار ص : 27 يملك القاضي تأجير الوقف مدة طويلة إذا وجدت ضرورة 
تدعو لذلك؛ كما لو تخرب الوقف ولیس له ريع يعمر به فللقاضي أن يؤجره مدة طويلةء ويقبض الأجرة ويأمر بإصلاح 
الوقف منها لينتفع به مستأجره ويفيد ذلك كلا من المستأجر والوقف والمستحقين» حيث سيعمر الوقف بهذا الطريق» 
ويغل غلة للمستحقين ويستقر المستأجر المدة الطويلة التي يريدها لسكنه أو لعمله» ىا لو كان الموقوف حانونّاء وانظر 
رد المحتار : ١07/4‏ 4. 

.4١07/6 : ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيان ص : 171. 


01 سس سس ست الإجارة: إجارة الوقف 
١‏ -9إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنةء والأراضي لمدة ثلاث سنين 
على الأكثر, إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة. 
۲ - أما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في 
الفقرة[ ١‏ ]20 4, 


نثيانيا 


# ( مادة 777 ): لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثلء إلا بغبن يسير» ولو كان المؤجر 
هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف". 

الأصل في إدارة الوقف والأعمال المتعلقة بإدارته من إجارة واستغلال مراعاة الأنفع 
للوقف والمنتفعين به ولذا فإنه يؤجر بأجر المثلء فلا يجوز بالأقل ولو لمستحق إلا بنقصان 
يسير» فلا يصح ذلك إذا كان بغبن فاحش إلا من ضرورة» وفي فتاوى الحانوتي: شرط إجارة 
الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين. 

ويتفق هذا مع ما ورد في المادة ( ٠١97‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب أبي حنيفة» ونصها: « لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل» إلا عن ضرورة؛ 
فلو رخصت أجرته بعد العقد لا يفسخ العقد بطلب المستأجر ». 

ويتفق ذلك مع ما نص عليه عدد من القوانين المدنية العربية الحديثة؛ ففي المادة (779) 
من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية”" أنه: 

« لاتصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل» إلا بغبن يسير» ولو كان المؤجر هو المستحق 
الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ». 

وفي المادة ( ۷٠٤‏ ) مدني أردني أنه: 


(1) السند الشرعي لهذا الاتجاه أن تقبيد سلطة من ليس له الإدارة في التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنين ما يملكه ولي 
الأمر تحقيقًا لصلحة شرعية معتبرة هي المحافظة على حقوق مالك العين المؤجرة» فإذا رأى من يتولى الإدارة أن المصلحة 
تقتضي التأجير لمدة أطول» كان عليه أن يحصل على إذن تمن يملكه. 

ويلاحظ أنه في الفقه الإسلامى يرى الشافعي أن امالك ليس له أن يؤجر إلا لمدة معقولة» حددها بعض أصحابه 
بسنة؛ وحددها البعض الآخر بثلاثين سنة» والحجة في ذلك أن ما زاد على هذه المدة لا تدعو إليه الحاجةء لا سيا وأن 
الأسعار تتغير من زمن إلى زمن» ويتخرج على هذا التقبيد بالنسبة إلى من لا يملك الإدارة من باب الأولى» راجع المغني 
لابن قدامة : 6/ 4؟8. 

(۲) يستفاد من الدر من أوائل فصل يراعى شر ط الواقف من كتاب الوقف ص : »٤١١ ٠٤٠١‏ رد المحتار : 4037/4. 
(۳) انظر المادة ( 7714 ) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :۱۳۰. 


الإجارة: إجارة الور قف سسس سس هه د١١‏ 

١‏ - « لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسيرء ويُلرّم المستأجر بإتمام 
أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد» وله الخيار في فسخه أو القبول 
بأجر المثل عن المدة الباقية. 

١‏ - ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد. ولا يعتد 
بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها ». 

HYH OH 

© ( مادة 77 ): إذا آجر المتولي الوقف بغبن فاحشء لا يدخل تحت التقويم نقصًا في أجر 
المثل فالإجارة فاسدة» ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية 
من حين العقد". 

القاعدة مراعاة مصلحة الوقف والمنتفعين به» فيلزم أن تؤجر العين الموقوفة بما يساوي 
أجر مثلهاء وتنفذ الإجارة إذا كان النقصان يسيرًا يتسامح الناس فيه عادة”"» ليس للناظر 
أن يؤجر العين الموقوفة بنقصان فاحش لا يتسامح فيه الناس في العادة» فإن فعل لم يصح 
العقدء وألزم المستأجر بدفع أجر المثل» وإنما لم يصح العقد مع أن الناظر هو الذي عقده؛ 


لأن ولايته مقيدة بالمصلحة. 
ويتفق هذا مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة» فالمادة ( 77١‏ ) مدني مصري 


١‏ - « لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد 
الذي له ولاية التصرف في الوقف» فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق 
من يليه من المستحقين. 

۲ - إذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش فلا يكون العقد باطلاء وإنما يطلب الناظر من 
المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل» وإلا فسخ العقد». 

ومقتضى قواعد الفقه أنه لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل» إلا بغبن يسيرء أي كانت 
صفة المؤجر» وحتى لو كان هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف» والغبن 


(۱) يستفاد من شرح الدر أوائل فصل يراعى شرط الواقف ص : ۳۹۸ من كتاب الوقف أحكام الوقف في الفقه 
والقانون ص 7 71376 وانظر المادة ) ١6‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام آي حنيفة» 
رد المحتار .]٨۷/٤:‏ 
(١7)الدر‏ : 7/8 ١1مه,‏ 


۱٠٦‏ س الإجارة: إجارة الوقف 
الفاحش في الفقه هو ما يزيد على الخمس ( أحمد إبراهيم» أحكام الوقف ص 175 ). 

ويتفق ذلك مع المادة ( 147 ) من التقنين الكويتي. 

وهذا ما يتوافق مع ما ورد في المادة ( ٠١96‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية 
على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه: « إذا آجر متولي الوقف العين 
الموقوفة بأقل من أجر المثل؛ لزم المستأجر تمامه ». 

HEN ¥ 

© (مادة 1374): إذا آجر المتولي دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل 
انتهائها عما كان وقت العقد. فلا ينقص شيء من الأجر المسمى» ولا يفسخ العقد”". 

يراعى في شرح هذه المادة وما بعدها أن الواجب في إجارة الوقف أن تكون الأجرة 
المتفق عليها عند العقد مساوية لأجر المثل» ولا عبرة بطروء الزيادة بعد ذلك ولهذا فإنه 
لو آجر الناظر الوقف بأجر المثل لأجنبي منه فلا شبهة في الصحة» ولكن لو طرأت زيادة 
أجرة مثل الوقف لزيادة الطلب عليه» أو لتحسن في موقع أرض الوقف» كتعبيد طريق إلى 
جواره» فلا عبرة بهذه الزيادة» ولا يطالب المستأجر بما زاد في أجر مثله. إلا إذا كان فيها خير 
للوقف وللموقوف عليهم» وهو غير موجود هنا فلا يصح الفسخ'". 

وهذا ما يتوافق مع ما ورد في المادة ( ٠١97‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان» ومع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة» فالفقرة 
الأولى من المادة ( 777 ) مدني مصري تنص على أنه: «فى إجارة الوقف تكون العبرة في 
تقدير أجر المثل بالوقت الذي تم فيه عقد الإيجار» ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك  .»‏ 

والمادة ( )۷٠١‏ مدني أردني تنص على أنه: 

١‏ - « إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته» وأدّى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة 
فاحشة» وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه» يخير المستأجر 
بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن» سواء كان التأجير لحاجة التعمير 
أو لحاجات أخرى ». 

وبهذا يختلف القانون الأردني عن المصري في الالتفات إلى إعمال منفعة الوقف مطلقًاء 
(1) جاء في رد المحتار : 4/ 3:40 فلو رخص أجرة بعد العقد لا يفسخ العقد للزوم الضرر » انظر أيضًا: المادة( 1١93‏ ) 


من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة. 
(۲) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيانٍ ص : 1714. 


الإجارة: إجارة الو قف س س سس تت ١١51/7‏ 
أو إعمال شروط العقد المبرم بين الطرفين» فالقانون المصري وكثير من القوانين العربية» 
وكثير من الآراء الفقهية يتجهون إلى إعمال العقد الذي وقع صحيحًا مكتمل الشروطء 
فيلزم الطرفين» ولا يجوز لأحدهما الاستقلال بفسخه؛ رعاية لمصلحة راجحة هي استقرار 
التعامل بين الناس» وهذه مصلحة كلية فى مواجهة مصلحة جزئية» هى رعاية مصلحة جهة 
الوقف» فتترجح الأولى على الثانية عند الموازنة بينهما. ۰ 

ويتفق الحكم في طروء زيادة أجرة الوقف مع ما لو طرأ النقصان» لكن هذه المادة من 
المرشد والقانون الأردني يحكمان باستمرار لزوم عقد إجارة الوقف مع النقصان» وعدم 
لزومه مع طروء الزيادة» ويجب إعمال أصل واحد في الحالين جميعًاء هو لزوم العقد الذي 
انعقد صحيحًا مسبتوفيًا شروط اللزوم. 

ويتفق اتجاه القانون المدني المصري مع الكويتي مادة (147 ) والأردني »)۷٠٤(‏ 
ومقتضى ذلك أن تقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان في الأجرة غبن فاحش أو يسير إنما 
يكون وقت إبرام العقد لا بعده» ويراعى ذلك في شرح المادة التالية. 
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© ( مادة 776 ): إذا زاد أجر“ المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه» لا لتعنت في أثناء 
مدة الإجارة زيادة فاحشة» تعرض على المستأجر» فإن رضيها فهو أولى من غيره» ويعقد معه 
عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة» ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة 
الماضية”". 


تقدم في شرح المادة السابقة أنه إذا زاد أجر المثل عن المتفق عليه في العقد. فإما 


)١(‏ الراجح في الفقه الإسلامي أن النقص الذي يطرأ على أجر المثل لا يعتد به أما الزيادة فيعتد بها؟ مراعاة لمصلحة 
الوقف» ويخير المستأجر بين قبول الزيادة أو فسخ العقد. 

ولكن بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون عدم مراعاة الزيادة التي تطرأ على أجر المثل؛ لأننا لم نراع النقص لمصلحة 
المستأجرء فلا يجب أن تراعى الزيادة لمصلحة الوقف, ولأن أجر المثل إنما يعتير وقت العقد لا بعده ولأن المستأجر ملك 
المنفعة في وقت محدود وبأجر مخصوص فلا يبطل حقه؛ ( محمد زيد» مباحث الوقف ص : )4١‏ أحمد إبراهيم» أحكام 
الوقف والمواريث سنة ( 1978م ) ص : ١74‏ هامش ١‏ ). 

وهذا هو الرأي الذي يتفق مع ما أخذ به القانون المصري» خلافا للأردني» كما تقدم. 

(۲) يستفاد من أوائل فصل يراعى شرط الواقف من الدر ورد المحتار ص : 0594 ۳۹۹. 

جاء في رد المحتار 4/ ٠:٤١ ٤ 4٠۳‏ ولو زاد أجره على أجر مثله قيل: يعقد ثانيًا به على الأصح» أي مع المستأجر الأول 
والمراد أنه يجدد العقد بالأجرة الزائدة» والظاهر أن قبول المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد » انظر المادة ( 1١97‏ ) 
من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة. 


۸ سس سطس سسحت الإجارة: إجارة الوقف , 
أن تكؤن الزيادة يسيرة أو فاحشة» فإن كانت يسيرة فلا يلتفت إليها فيبقى العقد إلى انتهاء 
المدة ولا يدفع المستأجر إلا القدر المتفق عليه في العقد والزيادة اليسيرة: هي التي تدخل 
تحت تقويم المقومين» وقال بعضهم: هي ما تقدر بخمس المبلغ المتفق عليه فلو فرضنا أن 
الأجرة مائة جنيه فى مدة سنة» وصارت الأجرة فى أثنائها مائة وعشرين جنيها كانت يسيرة» 
أف ادت عن الخ اعفرك راد فاحفف وماك أقرال ع هلين 

وإن كانت الزيادة فاحشة» فإما أن تكون لتعنت على المستأجر لقصد الإضرار به» وإما 
أن تكون لكثرة الرغبات فى الشىء المستأجّر» فإن كانت الزيادة للتعنت فلا يلتفت إليهاء بل 
يتن الماجور تشع يه الاجر باج المنقق عليها في الحقاد 

وإن كانت لكثرة الرغبات» فقال بعضهم: هي والزيادة للتعنت سواءء فلا يعتد بها؛ لأن 
أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد» وفي وقته كان المسمى أجر المثل» فلا يضر التغيير بعد 
ذلك» ولأن المستأجر ملك المنفعة في وقت محدود بأجر مخصوص,» فلا يبطل حقه» ولأنه 
لو نقص أجر المثل لم نراع المستأجرء ولو زاد نراعي الوقف» ولا أظنهم مجيبين إلا بقولهم: 
يفتى بكل ما هو أنفع للوقف”". 

قال بعضهم: تعتبر الزيادة في هذه الحالة؛ لأن في اعتبارها مراعاة لمصلحة الوقف» 
ولا ضرر على المستأجر؛ لأننا لم نلزمه بأكثر من أجر المثل. 

وهذا ما تناولته المادة ( ٠١97‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
. أبي جنيفة» والتى تنص على أنه: « إذا زاد أجر الموقوف بعد العقد على أجر مثله الذي كان 
ال د العقد مع المستأجر الأول بالأجرة الزائدة إذا قبلها ». 
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© ( مادة 77 ): إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ 
العقد ويؤجر لغيره» ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته» فإن كانت كذلك يتربص 
إلى أن يستحصد الزرع» وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد". 

ينبني على حكم المادة السابقة في إيجاب الزيادة الطارئة لكثرة رغبات الناس» أن يعرض 


. ٠١١۰۱۳١ : مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيان ص‎ )١( 

(۲) يستفاد من رد المحتار من أوائل الفصل المذكور ص : ۳۹۹ حيث جاء في الدر المختار :٠٠٤ ٠٤١١ /٤‏ « ولو زاد 
أجره على أجر مثله قيل: يعقد ثانيًا به على الأصح» ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخهاء به يفتى» 
وما لإ يفسخ فله المسمى» وقيل: لا يعقد به ثانا كزيادة واحد تعنم فإنها لا تعتير » وانظر حاشية الطحطاوي : ۲/ 007. 


الإجارة: إجازة الوق سسسب سسسب _ سس ١١59‏ 
المتولي الأمر على المستأجر قائلا له: إما أن تقبل الزيادة وإما أن يفسخ العقدء فإن قبلها 
فبهاء ويكون أحق من غيره» وإن امتنع عن قبولهاء فإما أن يكون المأجور غير مشغول بملكه 
أو مشغولًا به» فإن كان غير مشغول به فسخ العقد ويؤجر لغيره. 

وإن كان مشغولا وكان للشاغل نهاية معلومة» كما إذا كان المأجور أرضًا وله فيها 
زرع لم يبلغ أوان حصاده فلا يفسخ العقد الآن» بل تترك الأرض في يده إلى أن يستحصد 
الزرع» وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع» ويفسخ العقد وتؤجر لمن يدفع 
أجر المثل. 

وإن لم يكن للشاغل نهاية معلومة كالبناء والغرس فلا يفسخ العقد أيضّاء بل يترك المأجور 
في يده إلى انتهاء مدة الإجارة» ولكن تضاف عليه الزيادة من وقتها إلى انتهاء المدة”". 

لمانا 

© ( مادة 70707 ): إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير 
المستأجر الأول» ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة» فإن كان له 
فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره» بشرط أن يدفع أجر 
المثل”". 

يلزم المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة» وكان المستأجّر على حاله وقت الإجارة» أن 
يسلمه إلى المتولي؛ لأن ملك المنفعة قد انقضى بانتهاء مدته» فلا يكون له حق في إبقاء 
المستأجّر تحت يده اللهم إلا إذا حصل اتفاق على عقد جديد» وليس هناك مقتض لتغريم 
أحدهما شيئًا للآخر ۳ . 

ولا تنتهي إجارة الموقوف بوفاة الناظر؛ لأنه وكيل عن غيره فلا ترجع أحكام العقد إليه. 
وكذا لو كان القاضي هو الذي آجر الموقوف» وتوفي قبل انتهاء مدة الإجارة. 

وإنما تنتهي الإجارة بانتهاء مدتهاء ويسلم المستأجر الموقوف إلى الناظر. 

وعلى سبيل التوضيح: لو استأجر أحد أرض الوقف مدة معينة كستة أشهر؛ لزراعتها 
قمحًاء وتأخر أوان حصاده عن المدة المتفق عليهاء فإن الأرض تترك له إلى أن ينضج زرعه 
ويحصده. وما يحتاجه من مدة زائدة عن المدة المتفق عليها تترك له بأجر مثلهاء ولا يجبر 
)١(‏ مباحث الوقف لمحمد زيد الإبيانٍ ص :١۳٠۱ء .۱۳١۷‏ 


(۲) يستفاد من رد المحتار ٠5 /٤‏ 4: « والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة ». 
(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص : 71 . 


٠بلدسبببسدسسسسس‏ بغ يسسسسحسحح الإجارة: إجارة الوقف 
على تخلية الأرض وتسليمها قبل نضوج زرعه”". 
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© ( مادة 1۷۸ ): إذا انتهت مدة الإجارة» وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله 
في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجره إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض 
الوقف» فإن أضرٌ بها فليس له هدمه ولا قلعه. ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر 
ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه» ولا يكون بناؤه وغرسه مانعًا من صحة إجارة الأرض لغيره. 

وللناظر أن يتملكه إن أراد للوقف ولو جبرًا على صاحبه» بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين 
مقلوعًا أو قائ" . 

لو طلب المستأجر الهدم عند انتهاء مدة الإجارة لم يُجَبْ إلى طلبه؛ لأنه متعنت؛ إذ 
لا فائدة تعود عليه من ذلك» بل يلحقه الضرر بالمصاريف التي يصرفها على هدمه حتى 
يصيره أنقاضًاء وإن كانت الأنقاض من ماله؛ فإن كان الهدم لا يضر بالأرض أمر بهدمه» 
لتفريغ الأرض» وتسليمها إلى المتولي» وإن اتفق مع المتولي على ترك البناء وأخذ قيمته 
مستحق الهدم» جاز ذلك متى كانت فيه مصلحة للوقف. 

وإن كان الهدم يضرء فلا يُمَكّن منه بل يتربص إلى أن ينهدم ويأخذ الأنقاض؛ لأنه هو 
المضيع لماله. 

« حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه جاز له هدم ما بناه» إن لم يضر رفعه» وإن ضر 
فهو المضيع ماله» فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه. ولا يكون بناؤه 
مانعًا من صحة الإجارة لغيره؛ إذ لايَدَ له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه» ولو اصطلحوا 
أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيًا فيه صح» ولو لحق الآجر 
دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد, وليس للآجر أن يفسخ بنفسه »“. 

اليبانا 

# ( مادة 774 ): إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن 
ناظر الوقف» وانقضت مدة الإجارة» وأبى أن يدفع أجر المثل» وكان هدم البناء أو قلع الشجر 


(۱) أحكام الوقف في الفقه والقانون للدكتور محمد سراج ص :2577 7717. 
(۲) يستفاد من الدر في أواخر ترجمة كتاب الإجارة ص : ١7‏ معزيًا إلى الفصولين. 
(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص : 015 179 . 

.717/51 : انظر الدر المختار‎ )٤( 


الإجارة: إجارة الرقف س IV) e‏ 
مضرًا بالأرض» يخي الناظر بين أن يتملكه جبرًا على المستأجر بقيمته مستَحَقّ القلع» وبين 
أن يتر كه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقاضه. 

وإذا آجر المتولي البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جازء وينظر مقدار ما يستأجر به كل 
منهماء فما أصاب البناء يعطى لصاحبه. وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف'. 

القاعدة: أنه إذا انتهت الإجارة وجب على المستأجر إخلاء المأجور وتسليمه بحالته التي 
كان عليها حين أخذه» وعليه أن يزيل ما أحدثه في الأرض المأجورة من غرس أو مبان» جاء 
في الفتاوى الخيرية: ( سثل ): في أرض وقف آجرها الناظر عليها مدة سنين للغرس» وانتهت 
المدة والغرس باق» فما الحكم؟ 

( أجاب ): يلزم المستأجر قلع الغراس وتسليم الأرض فارغة إن لم تنقص الأرض بالقلع» 
فإن نقصت فللناظر أن يتملك الشجر للوقف بقيمته حال كونه مقلوعا جبرًا على صاحب 
الشجر» وإن كانت لا تنقص لا يتملك جبرّاء ويلزم بالقلع وتسليم الأرض للناظر» وإن 
تراضيا على تجديد الإجارة وإبقاء الغرس جاز. 

وجاء في فتاوى ابن تيمية ( 4/ 780 ): ( سثل ): في رجل استأجر أرض وقف» وغرس 
فيها غراسًا وأثمر» ومضت مدة الإيجار» فأراد نظار الوقف قلع الغراس؛ فهل لهم ذلك؟ 
أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته؟ 

( الجواب ): ليس لأهل الأرض قلع الغراس؛ بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك 
الغراس بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلع» وما دام باقيّا على ملك صاحبه فله أجرة مثله» وعلى 
ولي الأمر منع الظالم من ظلمه". 

ولا يختلف حكم ما يحدثه المستأجر في الأرض الموقوفة عن غيرها؛ فإنه إذا أحدث 
المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراسّاء أو غير ذلك مما يزيد في قيمة المأجورء فإن 
للآجر عند انقضاء الإجارة أن يطالب المستأجر بهدم بنائه» أو قلع غراسه؛ أو أن يتملك 
ما استحدثه بقيمته مستحق القلع أو الهدم» إن كان قلعه أو هدمه يضر بالأرض. فإن لم يكن 
ذلك ضارًا بالأرض لم يكن له أن يتملكه بقيمته هذه جبرًا على المستأجرء ولا يختلف الحكم 


)١(‏ يستفاد من رد المحتار؛ حيث جاء 7١/1‏ : 9 ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها أو بنى» ثم مضتهمدة الإجارة 
فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا م يكن في ذلك ضرر بالوقفء ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ». 
(۲) يستفاد حكم هذه الفقرة من الدر من باب ما يجوز من الإجارة من أوائله ص .٠۹:‏ 

(۳) انظر الفتاوى الخيرية : ۲/ 177. 


١ ۲۷‏ ۸ الإجارة: إجارة الوقف 
فى أرض الوقف عن غيرهاء وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة كذلك» 
فيما عبرت عنه المواد ( ٥۹۱‏ ) مدني مصري» ( 74 ) مدني عراقي» ( ۷۰۱) مدني أردني» 
(048 ) مدني كويتي. 
HEY‏ 

# ( مادة 1۸٠‏ ): إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارةء فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من 
ماله للوقف فعمرهاء فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف. 
وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف, وأما إذا كان يرجع معظم 
منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع”". 

عمارة الوقف على الوقف نفسه. ويصرف من غلته فى هذه العمارة» متقدمة على الصرف 
الهو يه لرجرب الفيافظة عليه وها ان اه علق غفا الت :مو اف 
أو غيرهم وشرط الحق في الرجوع فله ذلك. 

جاء في الفتاوى الخيرية: ( سثل ): في وقف تهدم فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله 
فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه؟ ( أجاب ): اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما 
أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابناء وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في « جامع الفصولين» في 
ارات بطع لول E‏ ا رق جزم لي الو 
والحاوي » بالرجوع وإن لم يشترطه؛ | إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف. 

WH ¥ E 

© ( مادة ۸١‏ ): إذا كان قد بنى المستأجر أو المسنحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره 
ا 
البناء للوقف, ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا بأثمان المؤن". 

إن كان للمستأجر فيه زيادة» فإن كان لزوالها نهاية معلومة كالزرع تترك الأرض في يده 
إلى إدراكه أوان حصاده ويلزم بدفع أجر المثل عن المدة التي شغل فيها زرعه الأرض؛ 


.44١٠ /4 : ورد المحتار‎ »5١8: يستفاد من تنقيح الحامدية من الوقف ص‎ )١( 

(۲) يستفاد من الخيرية من أوائل الوقف ص : 21717 ومن رد المحتار : /٤‏ 406 تحت عنوان ( مطلب في حكم بناء 
المستأجر في الوقف بلا إذن ) حيث جاء أنه: * إذا بناه من ماله بلا إذن الناظرء ثم إذا لم يضر رفعه بالبناء القديم» وإن ضر 
فهو المضيع لاله فليتربص إلى أن يتخلص من تحت البناء ثم يأخذه» ولا يكون بناؤه مانعًا من صحة الإجارة من غيره؛ 
إذ لا يَدَ له عليه حيث لا يملك رفعه» و جاز لو اصطلحوا على أن يجعله للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمين منزوعًا فيه 
أو مبمًا ». 


الإجارة: إجارة الوقف ‏ س ي م م سم ١/7“‏ 
لأن الزرع موضوع فيها بحق» فلو كلفناه بقلع الزرع وتسليم الأرض لتضررء ولو تركناها 
في يده إلى إدراك الزرع بدون أجر لم نكن مراعين مصلحة الوقف. فحكمنا بما تقدم رعاية 


للجانبين. 
وإن كانت الزيادة ليس لزوالها نهاية معلومة كالبناء» فإما أن تكون موضوعة بغير حق» 
وإما أن تكون موضوعة بحق. 


فإن كان الأول بأن بنى بغير إذن الناظر» فإن كانت الأنقاض من مال الوقف» وكان لو هدم 
البناء لا يبقى لغير الأنقاض قيمة يؤخذ البناء للوقف» ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما 
أنفقه على العمارة» ولا بأثمان المؤن. 

فلو طلب الهدم لم يجب إلى طلبه؛ لأنه متعنت؛ إذ لا فائدة تعود عليه من ذلك» بل يلحقه 
الضرر بالمصاريف التي يصرفها على هدمه حتى يصيره أنقاضًا". 

HF ¥ 

© ( مادة ٨١‏ ): إذا غيّر المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بعضه وبناه على غير الصفة 
التي كان عليهاء فإن كان ما غّره إليه أنفع لجهة الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف. 
وهو متبرع بما أنفقه. فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامهاء ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة 
ما أنفقه على العمارة» وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعًا يؤمر بهدمه وإعادة العين إلى 
ماكانت عليه" . 

إذا حصل نقص؛ فإن كان بغير تعد من المستأجر فلا ضمان عليه؛ لأن المستأجر تحت 
يده أمانة» فلا يضمن إلا بتعديه عليه. 

وإن كان بتعديه» فإن كانت إعادته غير ممكنة» كقلع الشجر صَمَّنه الناظر قيمته مستحَقٌ 
البقاء» وإن كانت إعادته ممكنة كهدم البناء» أمر بإعادته كما كان» فلو فرضنا أنه بعدما هدم 
البناء أعاده فإن كان على الصفة التي كان عليها فالأمر ظاهر؛ وإن كان على غيرها فإن كان 
التغيير أنفع لجهة الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف» وهو متبرع» فلا يعطى له شيء 


.178 : مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص‎ )١( 

(۲) يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ص : ١74‏ و ٠١١‏ ومن التنقيح في الوقف ص .۲٠۲۰:‏ 

وجاء في رد المحتار : 4/ 4817 أنه إذا استأجر شخص دارًا وقفَاء ثم إنه هدمها وجعلها طاحونًا أو فرنًا أوغيره؛ ما يلزمه؟ 
( أجاب ) : ! ينظر القاضي إن كان ما غيّرها إليه أنفع لجهة الوقف أخذ منه الأجرة» وبقي ماعَمّرٌ لجهة الوقف. وهو متبرع 
بها أنفقه في العمارة ولا يحسب له الأجرةء وإن لم يكن أنفع ولا أكثر ريعًاء الزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة 
التي كان عليها بعد تعزيره ». 


۷4-ص الإجارة: إجارة الوقف 
في مقابلة ما أنفقه على العمارة» وإن لم يكن التغيير أنفع لجهة الوقف يؤمر بهدمه وإعادة العين 
إلى ما كانت عليه؛ من حيث إنه ارتكب أمرًا محظورًاء فالقاضي يُعزّره بما يراه زاجرًا له"". 
HEY‏ 

© ( مادة ٠۸١‏ ): لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله"» وتنفسخ بموت المستأجر 

مذاهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد أن الإجارة لا تنتهي بوفاة أحد العاقدين» 
خلاقًا لما أخذ به علماء المذهب الحنفي» فقد رأوا أن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين» وقالوا: إن السبب في ذلك أنه لو بقي العقد بعد موت أحدهما تصير المنفعة 
المملوكة به» أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد من غير العاقد؛ لأنه ينتقل 
بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. 

ولكن محل فسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا عقدها لنفسه» فإن عقدها لغيره 
لم تنفسخ؛ لانعدام السبب المذكور. 

وينبني على ذلك: أنه إذا مات ناظر الوقف أثناء مدة الإجارة فلا ينفسخ العقد؛ لأنه ليس 
عاقدًا لنفسه بل للموقوف عليهم» ومثله الوكيل والوصي. 

وتنفسخ بموت المستأجر؛ لأن العقد وقع له والأجر لزم من ماله؛ ولو بقي العقد بعد موته 
لاستحقت الأجرة من مال غيره". 

وقد اتجهت القوانين المدنية العربية اتجامًا يقترب من اتجاه الأئمة الثلاثة» ويختلف 
مع اتجاه المذهب الحنفي الذي عبّرت عنه مادة المرشد المذكورة؛ فالمادة ( 10١‏ ) مدني 
مصري تنص على أنه: 

١‏ - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

۲ - ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد. إذا أثبتوا أنه بسبب 
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم» أو أصبح الإيجار مجاورًا 
حدود حاجتهم» وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في 


.179 : مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص‎ )١( 

() لا تنتهي إجارة الموقوف بوفاة الناظر؛ لأنه وكيل عن غيره فلا ترجع أحكام العقد إليهء وكذا لو كان القاضي هو 
الذي آجر الموقوف وتوفي قبل انتهاء مدة الإجارة» انظر أحكام الوقف في الفقه والقانون ص .۲۲٠:‏ 

(۳) مباحث الوقف. لمحمد زيد الإبيان ص : .٠٤١١ ٠٤١‏ 


الإجارة: إجارةالوقش س ۷0| 
المادة ( ٠٠۳‏ ) وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت 
المستأجر »» وهذا هو ما قررته المادة ( )۷٠۹‏ مدني أردني» ( ٥11‏ ) مدني سوري» ٦1١(‏ ) 
مدني كويتي» ( ۷۸۳ ) مدني عراقي» ويتفق المذهب الحنفي في إنهاء عقد الإيجار بالوفاة 
مع مذهبهم فى النظر إلى المنافع وعدم ماليتها إلا بالعقد. 


HF 


۱۰۷٩ 


فصل 
في الحكر والكدك والخلو 


© ( مادة 1۸٤‏ ): الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس 
أو لأحدهما". 

الاحتكار هو: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد شخص»يسمى محتكرًا» 
للبناء أو للتعلي أو للغراس» ما دام يدفع أجر المثل"» وهو ما جاء في الفتاوى الخيرية. 

ووجهه: إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع؛ إذ لو قلعت لا تؤجر 
بأكثر منه» وعليه فلو مات المستأجر فلورثته الاستبقاء“. 

ومعناه: أن هذا العقد المستحدث في الفقه الإسلامي يفيد إقرار المستأجر في الأرض 
الموقوفة» لتمكينه من استثمارها والإنفاق فيها بما هو لازم لزراعتها أو إقامة الأبنية فيهاء 
دون إخلال بمصالح الوقف في الوقت نفسه» الذي قد لا يتاح له مثل هذا الاستثمار في عقد 
الإجارة المحددة المدة» ويعدٌ هذا العقد بخصائصه المتميزة نوعًا من الانتقال عما ألفه 
الفقهاء من كراهية الإجارة الطويلة المدة؛ خوفا من التعدي على أراضي الأوقاف وضياع 
حقوق المنتفعين به» لكن الموازنة بين احتمالات التعدي ووجوب استثمار أراضي الوقف 
رجحت لدى الفقهاء المتأخرين إجازة هذا النوع من الإجارة» حرصًا على تحقيق مصالح 


أطراف التعاقد. 
WW ¥ €‏ 
© ( مادة 186 ): ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه بإذن المتولي في الأرض المحتكرة يكون 


زفق 


ملكا له» فيصح بيعه للشريك'وغير الشريك» ووقفه» ويورث عنه 4 


(1) يستفاد هذا من رد المحتار من أواخر باب ما يجوز من الإجارة ص : ٠١‏ عند قول الشارح: وبهذا تعلم مسألة الأرض 
المحتكرة؟ نقلا عن الخيرية. 

(۲) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص :165. 

(۳) انظر رد المحتار : 5/ ۳۲. 

)٤(‏ يستفاد من الدر من أواخر كتاب الوقف قبيل فصل يراعى شرط الواقف ص : ۳۹۱ من الإسعاف في أواخر باب 
ما جوز وقفه ص : 18.اه. 


الإجارة: إجارة الو قف صا دد 7م IVY‏ 
البناء الذي يبنيه المحتكر» والغراس الذي يغرسه بإذن القاضي أو الناظر في الأرض 
المحتكرة يكون ملكا خالصًا له» فيصح بيعه للشريك وغيره؛ وله هبته» والوصية به 


هل (VD.‏ 
ويورت عنه 8 


وسئل ابن نجيم عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة» هل يجوز بيعه ووقفه؟ وهل 
يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة؟ فأجاب: نعي . 
وحكم هذه المادة تفريع على ما ذكر في شرح المادة السابقة» ومبناه: الاستجابة للمصالح 
المتغيرة في المجتمع» وقد يدل هذا الحكم على نوع تطور في تسجيل أراضي الأوقاف. 
وإقامة نظام للتسجيل والإثبات لدى المحاكم؛ يسمح بالتفريق بين ملكية الأراضي والمنشآت 
والأشجار القائمة عليها. 
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© ( مادة 187 ): لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر 
على ساحة الأرض خاليةٌ من البناء والغراس”". 
الأرض المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره» 
لكنه لا يكلف برفع بنائه؛ ولا يقلع غرسه ما دام يقوم بدفع ما عليه من أجرة لا تقل عن أجرة 
المثل“. 
وهذه المادة تكرار للمادة السابقة وتأكيد لهاء وهو معنى إقرار المحتكر في الأرض 
الموقوفة» فلا يعني هذا الإقرار إضاعة حقوق الوقف في أجرة المثل» لساحة الأرض خالية 
من البناء والغراس الذي يملكه المحتكر. 
HHR‏ 
© ( مادة 1417 ): إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه» فلا تلزمه 
الزيادة» فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة» فإن امتنع من قبولها أمِرَ برفع 
البناء والغراسء وكؤجر لغيره بالأجرة الزائدة". 


.۳۹۱۰۳۹۰ /4 : الدر المختار‎ )۲( . 1۳/٠۸: الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۳) يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الإجارة ص : 015 21177 ومن الإسعاف في أواخر باب ما يجوز وقفه 
ص : 18 المذكورة قبله نقلا عن الخصاف.أه. 

.718/5 : ردالمحتار‎ )٤( 

(6) يستفاد من الدر وحاشية رد المحتار من أواخر ترجمة كتاب الوقف ص : 841. 


۰ سسسب سس الإجارة: إجارة الوقف 

« إن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشةء فإما أن تكون 
الزيادة بسبب العمارة والبناء» أو بسبب زيادة أجرة الأرض في نفسهاء ففي الأول: لا تلزمه 
الزيادة؛ لأنها أجرة عمارته وبنائه» وهذا لو كانت العمارة ملكه» أما لو كانت للوقف» كما 
لو بنى بأمر الناظر ليرجع على الوقف تلزمه الزيادة» ولهذا فيد بالمحتكرةء وفي الثاني: تلزمه 
الزيادة أيضاء وتؤجر لغيره؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة *؛ رعاية 
لمصلحة الوقف والمنتفعين كما تقدم. 
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© ( مادة 784 ): يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة» ببناء الأساس فيها 
أو بغرس شجرة بهاء ويُلْرّم بأجر مثل الأرض ما دام أ بنائه وغراسه قائمًا فيهاء ولا تنزع منه 
حيث يدفع أجر المثل". 

متى بنى المحتكر أو غرس في الأرض المحتكرة ڈ ثبت له حق القرار فيهاء فلا تنزع من يده 
ذل بده اران وذلك إن ر اجنو رع ا لم يزه فين ارج ا 
أحذها فيه" , 

وقد سثل ابن نجيم في: أرض جارية في وقف أهلي» مشغولة ببناء طاحونة جارية في 
ملك جماعة معلومين» وعلى الأرض مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق 
الحكر عن الأرض» وهو أجر مثلهاء ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون 
وجه شرعي؛ متعللين بأن البناء خرب» والحال أن أساسه باق في الأرض» وهي مشغولة به» 
فهل عليهم أجر مثل الأرض لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائمًا فيها؟ ( الجواب ) نعه". 
ولاتضيف هذه المادة جديذا إلى سابقاتها» سوى تحديد السبب الموجب لحق القرار في 
الأرض المحتكرة. 


¥ i 


© ( مادة 4 إذا مات المستحكر قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت 
الإجارة» وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر. 


.۲ 2791١ /4 : جاء في رد المحتار‎ )١( 

(۲) يستفاد من تنقيح الحامدية من الإجارة قبل كتاب الإكراه بسبع ورقات ص .١6١:‏ 
(۳) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني ص : ا6١1.‏ 

.11/5 : انظر تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )٤( 

(6) يستفاد من تنقيح الحامدية في المحل والصفحة المذكورين قبله. 


الإجارة: إجارة الور قف س 1/4 ١‏ 

تقدم في المادة ( 188 ) أن المحتكر يثبت له حق القرار ببناء الأرض أو الغرس فيها طبقا 
لما هو متفق عليه؛ أما إذا لم يعمل فإن حقه لم يستقر» وينتهي هذا الحق لذلك بموته» فتنفسخ 
الإجارة» ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة إلا بإذن مستأنف واتفاق جديد بينهم وبين الناظر. 

وقد سثل ابن نجيم في: رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف؛ 
للبناء والتعلي مدة طويلة معلومة محكومًا بصحتها من حاكم يراهاء ثم مات المستأجر في 
أثناء المدة قبل أن يبني شيئّاء فهل انفسخت الإجارة بموته» وليس للورثة البناء في الأرض 
بدون إذن الناظر؟ ( الجواب ) نعم". 

ا 

# ( مادة 540 ): يطلق الكدك على الأعيان المملو كة للمستأجر المتصلة بالحانوت؛ على 
وجه القرارء كالبناء أولا على وجه القرار» أو كآلات الصناعة المركبة به" ويطلق أيضًا على 
الكردار في الأراضي» كالبناء والغراس فيها". 

« الكردار: أن يدث المزارع في الأرض بناءً أو غرسًا أو كبسًا بالتراب »“. 

الجدك أو الكدك هو نوع من الكردار يطلق على ما يوضع في الحوانيت على وجه القرارء 
مما لا ينقل ولا يحول» كالبناء والأغلاق ونحو ذلك ويسمى سكنى. 

وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضًا في الحوانيت ويسمى جدكاء وهو ما يبنيه المستأجر 
أو يقيمه فى الحانوت من ماله لنفسه» وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان 
القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك» أو لمن باعه ذلك؛ ويثبت له بذلك حق القرار ما دام 
يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه» وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى 
والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام» وكردار العطار» وكردار الكرم» وكردار كذا 
وكذاء وبيان كيفية كتابتها في صك البيع» وقد يخص الجدك بما يثبت في الحانوت على وجه 
القرار مما لا ينقل ولا يحول» كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى". 
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.٠١١ /۲ : انظر تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 

(۲) أكثر ما يطلق على ما يضعه في الحانوت مستأجر من الأعيان المملوكة المتصلة بمبنى الحانوت اتصال قرار» أي 
« وضع لا يفصل » كالبناء. 

(۳) يستفاد من رد المحتار أواخر ترجمة كتاب الوقف ص :۳۹۱. 

.۳۹۱/٤: ردالمحتار‎ )٤( 

.٠۹۹ /۲ : كتاب الوقف أحمد إبراهيم بك ص : 167. (5) تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )٥( 


> سدس سس سس بسحت الإجارة: إجارة الوقف 
# ( مادة 1٩١‏ ): الكدك المتصل بالأرض بناءً وغرآسًاء أو تركيبًا على وجه القرار هو أموال 
مُتقوّمة تباع وتورث» ولأصحابها حق القرار» ولهم استبقاؤها بأجر المثل". 

لصاحب الكدك استبقاء حانوت الوقف بأجر المثل» حيث لا ضرر على الوقف» كما هو 
الشأن في البناء والغراس في الأرض المحتكرة» فإن كان الحانوت ملكاء فليس لصاحب 
الكدك هذا الحق» وذلك لأن المِلْكَ قد يمتنع صاحبه عن إيجاره» ويريد أن يسكن بنفسه 
أو يبيعه أو يعطله» وإنما نشأ هذا الفرق للرغبة في زيادة الطلب على أرض الوقف لإيجارها 
واستثمارها بوسائل الاستثمار المختلفة» حتى لا تتعطل عن الإدرار على الموقوف عليهم. 

والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليًا من ذلك الكدكء بلا زيادة ضرر 
ولا زيادة رغبة من شخص خاصء بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر”". 

وإنما يثبت لصاحب الكدك حق القرار بسبب ما ينشئه في مبنى الوقف من بناء أو نحوه 
متصل اتصال قرار» قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية: يثبت له ( أي لصاحب 
الكدك) حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه» وقال في موضع آخر: إذا 
كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائمًا في أرض وقف» فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس 
في الأرض المحتكرة» لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض؛ حيث لا ضرر على الوقف وإن 
أبى الناظر؛ نظرًا للجانبين ". 

سانيا 

© ( مادة 1۹١‏ ): الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك 
على الحانوت قدرًا معيئًا من الدراهم؛ يؤخذ من الساكن» ويعطيه به تمسكا شرعيّاء فلايملك 
صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلوء ولا إجارة الحانوت لغيره 
مالم يدفع له المبلغ المرقوم”". 

الخلو لغة: مصدر خلاء يقال: خلا المكان أو الإناء خلوًا وحَلَاءً: إذا فرغ مما به 
وخلا المكان من أهله وعن أهلهء وخلا فلان من العيب: برئ منه» وخلا بصاحبه حَحَلْوًا 
وحَلْوَة وخلوًا وخلاء: انفرد به في خلوة» وأخلى له الشيء: فرغ له عنه» وأخلى المكان 


(3) يستفاد من الدر ورد المحتار من المحل والصفحة المذكورين قبله: «يثبت لصاحب الكدك حق القرار؛ بسبب ما ينشثه 
في مبنى الوقف من بناء أو نحوه متصل اتصال قرار ». 

(۲) كتاب الوقف أحمد إبراهيم بك ص : .١67‏ (۳) تنقيح الفتاوى الحامدية : ؟/ 0148 .7٠١‏ 

(4) يستفاد من أوسط وقف الخيرية ص : 154. 


الإجارة: إجارة الوقف س سس س ٠٠٠س7ئس ‏ | N‏ 
والإناء وغيرهما: جعله حال . 

والخلو في الاصطلاح يكون بمعنيين: الأول: الخلو بمعنى الانفراد» يقال: خلوت بنفسي 
أو خلوت بفلانء والخلو أيضًا: الانفراد بالزوجة» بأن يغلق الرجل الباب على زوجته وينفرد 
بهاء وأكثر ما يسمى هذا النوع خلوة. 

والثاني: وليس معروفا في كتب اللغة» ولكن يوجد بهذا المعنى في كتب متأخري الفقهاء 
فإنهم يستعملونه بمعنى المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى 
الناظر؛ لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به» على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم 
بالنسبة» كنصف أو ثلث» ويؤدي الأجرة لحظ المستحقين عن الجزء الباقى من المنفعة» 
وينشأ ذلك بطرق مختلفة سيأتي بيان بعضها. ۰ 

وعرّفه الزرقاني بتعريف أعم فقال: هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع 
في مقابلتها الدراهه”". 

وأطلق الخلو أيضًا على حق مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بهاء إن كان له فيها أثر 
من غراس أو بناء أو كبس بالتراب» على أن يؤدي ما عليها من الحقوق لبيت المال» وهذا 
النوع الثاني سماه بعض متأخري المالكية خلوًاء وفي أكثر كلام الشيخ عليش قال: هو ملحق 
بالخلو» وقال في موضع: يكون خلواء ووقع في بعض كلامه إطلاق الخلو على نفس البناء 
والغرس ونحوهماء الذي يقيمه من بيده عمار وقف أو أرض أميرية©. 

وتدل المادة على أن دافع الخلو يستحق في مقابله ما يسمى « تمسكًا شرعيًا »» ومفاد هذا 
التطور أن حق « التمسك الشرعي » أصبح من الحقوق المالية المتقومة التي يجوز الاعتياض 
عنها وبذل المال فيها. 
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© ( مادة 1۹١‏ ): المُرْصَّد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عَمَرّ من ماله 
عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف. بإذن ناظره» عند عدم مال حاصل 
في الوقف» وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها"". 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(۲) الزرقاني : .٠١۷ /٦‏ 

(۳) ابن عابدين : ٠٥٤ /٤‏ الفتاوى المندية : /١‏ ١1ء‏ الفتاوى الخيرية : ۲ فتح العلي امالك : ۲/ e٤٥ e۲٤۳‏ 
7 ۷ قانون العدل والإنصاف لقدري باشاء المادة ( 559 .)۴١١‏ 

.۲۲۱ : يستفاد من تنقيح الحامدية من كتاب الوقف من أوسطه ص‎ )٤( 


۲ ` سس سس صم الإجارة: إجارة الوقف 

المُرصّد: هو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلاء ويأذن له المتولي 
بعمارته أو مرمّته الضرورية من ماله» عند عدم مال حاصل في الوقف» وعدم من يستأجره 
بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمّته بهاء فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك 
من مال الوقف عند حصوله؛ أو اقتطاعة من الأجر". 

ويدل إثبات المتأخرين لهذا المفهوم على إقرارهم هذه الصيغة الجديدة لعمارة الوقف 
واستثماره» دون إخلال بالمصلحة المقصودة منه» ويدل استقلال هذا الدين باصطلاح 
خاص: «مُرْصَّد» على تميزه من غيرها من الديون» فهو دين على جهة الوقف التي تتمتع بهذا 
الاعتبار بشخصية قانونية» حتى يثبت تعلق الدين بها. 

¥ E 

© ( مادة 1۹٤‏ ): لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه» ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف» وإنما 
له مطالبة المتولي بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل. 

العمارة المقامة بالدين المرصد» طبقًا لطبيعته التي اتفق الطرفان عليها ليست ملكا 
للمستأجر بل هى وقف» فلا يبيعها المستأجر المستحق لذلك الدين؛ لأنها وقف» ولكن 
إذا اد المساجر الكروع تن الدكان بجر وله قفن دوهن الحا عر الجا ويصير ذلك 
له كما كان للمستأجر السابق”» فصاحب المرصد هو أولى بالانتفاع بالوقف حتى يستوفي 
دينه إما من الوقف أو من مستأجر آخر يحل محله ويعطيه دينه بإذن الناظرء وبذلك يصير 
المستأجر الثاني هو الدائن للوقف. 

وبهذا يتضح أن الوقف قد أصبح مالكًا للمرصد مقابل تحمله الدين المستجحق للمستأجر» 
ولذا لا يجوز بيع المرصد؛ لأنه مما تملكه الوقف نظير الدين» وللمستأجر استيفاء دينه من 
الوقف أو ممن يحل محله؛ ولكن بإذن الناظر على الوقف أو المتولي؛ حرصًا على مصلحة 
الوقف كذلك. 
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© ( مادة 146 ): يجوز لصاحب المرصد ولورئته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء 
المرصدء فإذا مات المتولي الذي أذن بالعمارة» فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة 
المتولي بما يكون مستحقًا لهم من المرصد, وتطالب ورثة المتولي المتوفى مَنْ حَلَفّه في 


.٠٠٠١ ؟) تنقيح الفتاوى الحامدية : ؟/‎ A) 


الإجارة: إجارة الو قف سس ب ب ت AY‏ 
نظارة الوقف؛ لأجل أداء المرصد من غلة الوقف. 

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: سثل ابن نجيم فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم 
مرصد له على دار وقف ثابت له بوجهه الشرعي» ثم مات زيد قبل استيفاء مرصده» وتريد 
ورثته حبس المأجور لاستيفاء رصده» ولم يكن للوقف غلة ولا جهة سوى الدار المزبورة» 
فهل لهم بعد ذلك تعمير عمارتها الضرورية بإذن ناظرها؟ الجواب: نعم'". 

ولا يتعارض ما جاء في هذه المادة من إثبات حق ورثة صاحب المرصد في الرجوع على 
المتولي» أو تركته بالدين مع التكييف السابق المتعلق بوجود شخصية قانونية للوقف؛ لأن 
المتولي أو الناظر يكون مسؤولا عن الدين بصفته كفيلًا لا أصيلا ومن الطبيعي أن توجد 
هذه الشخصية الطبيعية التي تلتحق بها الحقوق في النهاية في المراحل الأولى لتطور مفهوم 
الشخصية القانونية. 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط كتاب الوقف ص : ۲۲۲ وحكم تمام المادة من أوسط كتاب الوقف فى الخيرية 
من تقح من : ص م المادة من : ي اخ 

ص :۱۲۱ . 

(۲) تنقيح الفتاوى الحامدية : ۱۹۱/۱. 


كتاب المزارعة والمساقاة 


الالال 


فى المزارعة 


© ( مادة 197 ): المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع» فيقسم 
الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد". 

: المزارعة في اللغة: من زرع الح زرعا وزراعة: بذره والأرض: حرثها للزراعة» وزرع 
الله الحرث: أنبته وأنماه» وزارعه مزارعة: عامله بالمزارعة» و« هي عقد على الزرع ببعض 
الخارج » في معناها الاصطلاحي. 

وتسمى المخابرة والمحاقلة» ويسميها أهل العراق: القراح» وهي فاسدة عند الإمام؛ لأن 
النبي اة نهى عن المخابرة بالثلث والربع» والمخابرة هي المزارعة على لغة أهل المدينةه 
وهي عنده كقفيز الطحان؛ لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمل المستأجر» فتكون بمعناه» 
وقد نهى النبي ال عن ذلك؛ وعندهما تصح؛ لأنه ال عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج 
من ثمر وزرع؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه 
ولا يجد ما يستأجر به» والقادر على العمل لا يجد أرضًا ولا ما يعمل فيه» فدعت الحاجة إلى 
جوازها؛ دفعًا للحاجة كالمضاربة» والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بهاء وعلى قولهما 
فرّع الإمام ما فرّعه من مسائل في المزارعة» وحكمها في الحال ملك المنفعة» وفي المآل 
الشركة في الخارج. 

وقد نصت المادة ( ٠٤١١‏ ) من المجلة على أن ١‏ المزارعة نوع شركة على كون الأرض من 
طرف والعمل من طرف آخرء يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما »)» ونصت 
المادة ( ٠٤١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على 
أنه « يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءًا شائعًا من الحاصلات كالنصف والثلث» 
وإن لم تعين حصته أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصل» أو على مقدار كذا من 
الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة »)". 


(1) يفهم من الدر ورد المحتار من أول المزارعة ص : 2174 117/0. 

وانظر في تعريفها: الاختيار شرح المختار المسمى بالاختيار لتعليل المختار : ۲/ 2177 بدائع الصنائع» نتائج الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار : ۹/ ٠٠١‏ البناية في شرح الحداية : ۸/ 1۹٩‏ الفتاوى الهندية : ٥ /٠‏ تبيين الحقائق : ٥‏ / ۲۷۸» 
حاشية الطحطاوي : 14١/4‏ الموسوعة الفقهية : ۳۷/ 49. 

(؟) الدر المختار : 0374/7 مجمع الأخمر : 418/7. 


مم١‏ سس سڪ الزارعة والمساقاة 
ونصت المادة ( 514 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية” 
على أنه: « يجوز أن تعطى الأرض الزراعية» والأرض المغروسة بالأشجار» والحدائق 
مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر نسبة معينة من المحصول »”. 
HH ¥‏ 
© ( مادة 1۹۷ ): يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين» وأن تكون الأرض صالحة 
للزراعة لا سبخة ولا نزة» وأن يذكر رب البذر ولو دلالة» سواء كان هو صاحب الأرض 
أو العامل» وأن تسلم الأرض للزراعة فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض”'". 
تثبت أهلية العاقدين بكونهما حُرّيْن بَالغِيّن أو مأذونين؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية 
كما في الهداية »» فلا تختص به فتركه أولى» ويشترط كذلك: صلاحية الأرض للزرع» 
فلو سبخة أو نزة لا تجوز؛ لأن المقصود وهو الريع لا يحصل بدون كونها صالحة للزراعة» 
ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال» كانقطاع الماء أو تغطيتها بالثلوج زمن 
الشتاء ونحوه تجوز. 
ويلزم كذلك تعيين رب البذر» ولو دلالة بأن قال: دفعتها إليك لتزرعها لي» أو أجرتك إياهاء 
أو استأجرتك لتعمل فيهاء فإن فيه بيانَ أن البذر من قبل رب الأرضء ولو قال: لتزرعها بنفسك 
ففيه بيان أن البذر من العامل» وإن لم يكن شيء من ذلك» قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف 
في ذلك إن اتحد وإلا فسدت؛ لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل» أو من 
العامل فهو مستأجر للأرض» وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات. 
(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية: انظر المادة ( 718 ) ص : 510. 
(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( 114 ) من مشروع الفانون المدني المصري» التي تنص على أنه: ١‏ يجوز أن تعطى الأرض 
الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءًا معيئًا من المحصول ©. 
والمزارعة عقد إيجار يرد على أرض زراعية؛ سواء كانت أرضا خالية أو مغروسة بالأشجار أو حدائق ليست مغروسة 
بالأشجار» وتتميز عن الإيجار العادي للأرض الزراعية بأن الأجرة فيها نسبة معينة من ذات المحصول الذي 
تنتجه الأرض. 
والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( ۸٠٠١‏ ) من التقنين العراقي. 
والمادة ( ۷۲۳١‏ ) من التقنين الأردني. 
والمادة 5716 ) من التقنين الكويتي. 
(۳) يستفاد حكم الثلاث مواد هذه وما بعدها من أوائل المزارعة في الدر ورد المحتار ص : .٠١١ ١۷٤‏ 
وجاء في رد المحتار : 5/ .۲۷١‏ 
انظر بدائع الصنائع : /١‏ 2579774 حاشية الطحطاوي : 1١/4‏ ١ه‏ المادة ( ١177‏ ) من المجلة العدلية. 
(4) انظر رد المحتار على الدر المختار : 51/ 3/ا. 
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وتشرط التخلية» وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل: سلمت إليك الأرض» فكل 
مايمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز» ومن التخلية 
أن تكون الأرض فارغة عند العقد» فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد» ويكون معاملة 
لا مزارعةء وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد؛ لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل 
فيتعذر تجويزها معاملة أيضًا. 

وتشترط التخلية كذلك. لو كان البذر من رب الأرض؛ لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية 
بالأولى؛ لأنه يكون مستأجرا للأرض؛ لأن الأصل أن من كان البذر منه فهو المستأجر, - 
كما سنذكره - فقد صرح بالمتوهم» وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرًا 
للعامل» فربما يتوهم أنه لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة0"©. 

وبهذا فإن من شروط صحة المزارعة أهلية المتعاقدين» وصلاحية الأرض للزراعة» 
وتخليتها للعامل» وأن تكون الأرض في جانب والعمل في جانب آخر» سواء كان البذر 
وأدوات العمل لأحدهما أو لكليهما”". 

HEF ¥ 

# ( مادة 1۹۸ ): يشترط أيضًا لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفةء لا مدة قصيرة بحيث 
لا يتمكن فيها من الزراعةء ولا طويلة بحيث لا يعيش أحد إليها غالبًاء فإن سكتا عن المدة 
صحت المزارعة ووقعت على زرع واحد". 

« يشترط تعيين المدة لتصير المنافع معلومة كسنة أو أكثرء فإن ذكر وقت لا يتمكن فيه 
من الزراعة فهي فاسدةء وكذا إذا ذكر مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبًا» وجوّزه بع» 
وعن محمد بن سلمة أنها بلا ذكر المدة جائزة» وتقع على سنة واحدة» وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث ». 

وبهذا فإنه يشترط في مدة المزارعة أن تكون معلومة» فلا تصح المزارعة إلا بهذا الشرط؛ 
لأنها استئجار ببعض الخارج» ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» والقياس في المعاملة أن 
لا تصح إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار العامل ببعض الخارج» فكانت بمنزلة الإجارة» 


.۲۷۷ /5 : انظر رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان مادة ( 484 ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني»‎ )۲( 
جاء في مجمع الأغهر : ؟/4949.‎ )۳( 


۰ ۹ س سس سي | سس سحصحت المزارعة والمساقاة 
إلا أنها جازت في الاستحسان؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» وتقع على أول جزء 
يخرج من الثمرة في أول السنة؛ لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم". 
 ¥#‏ # 

© ( مادة 1۹۹ ): يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر» وأن يعين نصيب من لا بذر له 
صراحة أو ضمتًاء فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة 
وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء. 

« وذلك لأن الأجر بعض الخارج» وإعلام جنس الأجر شرطء ولأن بعضها أضر بالأرض» 
فإذا لم يبين وكان البذر من رب الأرض جاز؛ لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه» وعند الإلقاء 
يصير الأجر معلومّاء وإن كان من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال: تزرع ما بدا لك 
وإلا فسدت» فإن زرعها تنقلب جائزة ». 

وفي منية المغني قال: إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيرًا فبكذا جاز» ولو قال: على أن تزرع 
بعضها حنطة وبعضها شعيرًا لا. 

وإنما وجب تعيين نصيب من لا بذر منه؛ لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط 
إعلام الأجرء وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد؛ لأن رب البذر 
يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر» وبالعكس لا يجوز قياسًا؛ لأن ما يأخذه 
أجر فيشترط إعلامه» وفى الاستحسان: يجوز العقد ؛ لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك 
نيان أذ الباق لاجر رخاس أنه وفرط بان نطب من لبدو ماص ار ف 

وفى المادة ( 1:84 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبى حنيفة أن من شروط 
قشع المرازعة یو من عليه ادر مع تح ین ل يدر له وا لس ان إن 
لم يذكر وكان البذر من قبل رب الأرض جازء وإن كان من قبل العامل لا يجوز إلا إذا خيّره 
فيما يزرع. 

¥¥¥ 

© ( مادة 7٠١‏ ): لا تصح المزارعة إلا إذا عُيّنَ للعاقدين حصة شائعةٌ من المحصول”" فإن 
شط لأحدهما قُفْرّانّ معلومة» أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل 
)١(‏ بدائع الصنائع :1/ ٠۲۷۱‏ ۲۷۲ والمادة ( 484 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة. 


(؟) انظر رد المحتار : 51951/5. 
(؟) هذه المادة تتفق مع المادة ( 714 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 


المزارعة والمساقاة س س ب ت ١١41‏ 
المحصولء أو دفع خراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة. 

« يشترط لصحة المزارعة كذلك أن يكون الخارج شائعًا بينهما؛ تحقيقًا لمعنى المشاركة 
فإن شرط لأحدهما قفزانًا مسماة فهي باطلة؛ لأن به تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها 
لا تخرج إلا هذا القدر» وصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربةء وكذا إذا 
شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره» ويكون الباقي بينهما نصفين؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة 
في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر» وصار كما إذا شرط دفع الخراج 
والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما ». 

وقد نصت المادة ( ٠٤١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يشترط حين العقد تعيين 
حصة الفلاح جزءًا شائعًا من الحاصلات كالنصف والثلثء إن لم تتعين حصته أو تعينت 
على إعطائه شيئًا من غير الحاصلات» أو على مقدار كذا مدًّا من الحاصلات فالمزارعة غير 


صحيحة ). 

وقد اشتر طت هذه المادة: 

١‏ - أن تكون حصة الفلاح من الحاصلات؛ لأن المزارعة شركة في الانتهاء يجب فيها 
الاشتراك. 


۲ - أن لا تكون الحاصلات لأحدهما فقط. 

٣‏ - أن تكون حصة المزارع معينة؛ لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض وجب تعيين 
حصة المزارع؛ لأنه بحكم الأجير» وإذا كان من المزارع وجب تعيين حصة صاحب الأرض؛ 
لأنها بمقابلة أجرة أرضه. 

٤‏ - أن تكون حصة المزارع شائعة» فإذا تعينت مقطوعة كعشرة أمداد مثا إلى المزارع؛ 
أو حاصلات القطعة الفلانية» أو حاصلات القطعة التي تسقى من الخرق الفلاني تفسد 
المزارعة» وتفسد أيضًا باشتراط دفع خراج الأرض من الحاصلات وتقسيمها بعد ذلك؛ لأن 
الحصص تصير مجهولة بذلك» ولا تفسد بإخراج خراج المقاسمة منهاء وكذا إذا اتفقا على أن 
تكون الحبوب لأحدهما والتبن للآخر؛ لإمكان تلف شيء دون الآخر؛ وكذا اشتراطهما على 
أن يشتركا بالتبن أو بالحبوب» على أن تكون باقي الإيرادات للطرف الآخر يفسد المزارعة". 


.٠١١ : يستفاد من الدر من أوائل المزارعة ص‎ )١( 
۷ »۷١١/۸ : البناية في شرح المداية‎ )۲( 
.) ٠٤١١ ( شرح مجلة الأحكام العدلية : */ المادة‎ )۳( 


١ ١‏ ااا ااا ا سس“ المزارعة والمساقاة 

والحاصل أن من شروط صحة المزارعة: الشركة على الشيوع في المقصود زراعته من 
الأرض بحصوله وفقًا لما جاء في العقد". 

HO 

# ( مادة 70١‏ ): يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي 
اشترطاه”" . 

كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه 
فإذا كان مشروطا تقسيم الحاصلات مناصفة فتقسم» وإذا كان مشروطا تقسيمها ثلثا وثلثين 
فتقسم حسب الشرطء ولكن إذا لم تحصل حاصلات في المزارعة الصحيحة فلا يأخذ 
العامل شيئًا؛ لأن العامل يستحق الحاصلات حسب الشركة» فإذا لم تحصل حاصلات 
فلا تكون ثمة شركة. 

وتكون الحاصلات والغلة في المزارعة أمانة في يد المزارع» سواء كانت المزارعة 
صحيحة أو فاسدة» فلذلك إذا تلفت الغلة المذكورة في يد المزارع بلا صنعة فلا يلزم ضمان» 
أما إذا تلفت بصنعه أو تقصيره فيضمن» وكذلك لو تأخر المزارع في سقي الأرض وتلفت 
المزروعات فينظرء فإذا أخر السقي التأخير المعتاد فلا يلزم ضمان» وإذا أخره التأخير غير 
المعتاد فيضمن حصة صاحب الأرض إذا كانت المزارعة صحيحة» أما إذا كانت المزارعة 
فاسدة فلا يضمن. 

ومن أحكام عقد المزارعة أنه: إذا استحقت الأرض المعطاة مزارعة فينظر» فإذا استحقت 
بعد العمل وقبل الزراعة فلا يأخذ المزارع شيئًا من صاحب الأرض» وإذا استحقت بعد 
الزرع فإذا كان البذر من العامل» واستحق المستحق الأرض بدون الزرع فله قلع الزرع» 
ولو كان الزرع نابتا وغير مدرك. 

وتكون مؤنة القلع على دافع الأرض وعلى المزارع مناصفةء ثم يكون المزارع بعد ذلك 
مخيرًا إن شاء رضي بنصف المقلوع» وفي هذه الصورة لا يرجع على صاحب الأرض 
بشيء» وإن شاء ترك المقلوع لصاحب الأرض» ويضمن قيمة حصته لصاحب الأرض» على 
اعتبار أن لها حق القرار في الأرضء وإذا كان البذر من صاحب الأرض فالمزارع مخير أيضًا 
إن شاء رضي بنصف المقلوع» وإن شاء رد المقلوع لصاحب الأرض ورجع على صاحب 


.) ٤۸٤ ( مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة‎ )١( 
يستفاد من الدر أوائل المزارعة ص : /الا1.‎ )۲( 


المزارعة 20 ردي سس تت ۹ AY‏ 
الأرض بأجر مثله على قول البلخيء أو بقيمة المقلوع على رأي أبي جعفر”". 

و« إذا صحت المزارعة فالخارج بينهما طبقًا لما اشترطا »0©. 

نايا 

# ( مادة ۷١۲‏ ): إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر» وعليه 
للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرضء فإن كان من العامل فعليه لصاحب 
الأرض أجر مثل أرضه". 

« متى فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر؛ لأنه ملكه» ويكون للآخر أجر مثل عمله 
أو أجرة أرضه. ولا يزاد على الشرط »° . 

وقد نصت المادة ( ١474‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « تكون كل الحاصلات 
في المزارعة الفاسدة لصاحب البذرء وللآخر أجرة أرضه إن كان صاحب أرضء وإن كان 
فلاحًا فله أجر المثل ». 

ولا فرق بين أن يكون الفساد يسبب فقدان أحد الشروط أو بسبب كون المزارعة غير 
منطبقة على حقيقتها الشرعية» إذا أخذ صاحب البذر جميع الحاصلات؛ لأنها نماء ملكه 
فلا يتوقف أخذها على صحة العقد. أما الأرض والعامل فحين فساد المزارعة لا يصلح 
عقدهاء وإنما يكون سببًا في إعداد منافعهما للاستغلال» فيجب أجر مثلهما". 

وبهذا فإنه إذا فسدت المزارعة فالخارج لرب البذرء وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه”". 

WW 

© ( مادة 707): إذالم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدةء فإن كان البذر من قبل 
العامل فعليه أجر مثل الأرضء وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل". 

« تنص هذه المادة على أنه إن لم يخرج شيء في المزارعة الفاسدة» فإن كان البذر من 
)١(‏ انظر شرح مجلة الأحكام المادة .٤۷۳ /7 : )۱٤۳۸(‏ 
(۲) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان المادة ( 1417 )» الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» جمع البحوث الإسلامية. 
(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار أوائل المزارعة ص : .٠۷۷‏ 
(6) الدر المختار : 5/ هلالا. 
(0) مجلة الأحكام العدلية وشرحها للمحاسني : */ المادة .)١454(‏ 
() مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 444 ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» 


(۷) يستفاد من الدر أوائل المزارعة ص : .٠۷۷‏ 


001 س سسس الزارعة والمساقاة 
قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض والبقر» وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل 
العامل 206. 

وفي الجوهرة النيرة: وأما إذا كانت المزارعة فاسدة ولم تخرج الأرض شيئًا وجب أجر 
المثل على الذي من قبله البذرء فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض» وإن كان 
من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل» فإذا فسدت يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى 
المنفعة في عقد فاسد". 

HEH 

© ( مادة ۷١ ٤‏ ): يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لم ينبت الزرع» فإن 
نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بهاء فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع”". 

يجوز عند الحنفية فسخ المزارعة بعد لزومها لعذر من الأعذار» سواء كان من قبل 
صاحب الأرض أم من قبل العامل» ومن هذه الأعذار لحوق دين فادح لصاحب الأرض» 
فيحتاج لبيع الأرض التي تم الاتفاق على مزارعتهاء ولا مال له سواهاء فيجوز بيعها بسبب 
هذا الدين الفادح» ويفسخ العقد بهذا العذرء كما في عقد الإجارة؛ لأنه لا يمكن المضي في 
العقد إلا بضرر يلحقه؛ فلا يلزمه تحمل الضررء فيبيع القاضي الأرض بدين صاحبها أولاء 
ثم يفسخ المزارعة» ولا تنفسخ بنفس العذر وإنما بحكم القاضي. 

هذا إن أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة» أو بعدها إذا أدرك الزرع وبلغ مبلغ الحصادء 
فإن لم يمكن الفسخ. بأن كان الزرع لم يدرك» ولم يبلغ مبلغ الحصاد, لا تباع الأرض في 
الدين» ولا تفسخ إلى أن يدرك الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق العامل» وفي الانتظار إلى 
وقت إدراك الزرع تأخير حق صاحب الدين» فيؤخر البيع؛ رعاية لمصلحة الجانبين؛ لأنه 
الطريق الأولى. 

ثم هناك عند الحنفية في الحكم بالتعويض على العامل قضاءً صور ثلاث للفسخ بعد عقد 
المزارعة وعمل العامل. 
(۱) الدر المختار : 1/9/5 7. 
وانظر: البناية في شرح الهداية : ۸/ ۷۲۲. 
(۲) الجوهرة النيرة : ۲/ ۲۷۲. 
(۳) يستفاد من الدر أواسط المزارعة ص : .٠۷۷‏ 
وقد جاء في الدر المختار 1/ ٠: ۲۸١‏ تفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا ل ينبت الزرع» لكن يجب أن يسترضى المزارع 


ديانة إذا عمل أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع الأرض؟ لتعلق حق المزارع» حتى لو أجاز جاز ». 
انظر البناية في شرح الهداية :۸/ .۷۳١١‏ 


المزارعة والساقاة س سس هت ١١66‏ 

الأولى: إذا فسخ العقد بعدما كرب ( حرث ) المزارع الأرض» وحفر الأنهار» فليس 
للعامل شيء مقابل عمله؛ لأن أعماله منافع لا تتقوم على صاحب الأرض إلا بالعقدء 
والبقد اا قوع بالخارع اا ترج لك يجت ا ام العامل ويانة ا وین 
الله تعالى. 

الثانية: إذا كان الزرع قد نبت ولم يستحصد بعد لم تبع الأرض بالدين حتى يحصد 
الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع» وتأخير تسديد الدين أهون من الإبطال» فيؤخر 
كما تقدم. 

الثالثة: إذا أريد فسخ عقد المزارعة بعد ما زرع العامل الأرضء إلا أنه لم ينبت الزرع 
حتى لحق صاحب الأرض دين فادح» فهل يبيع الأرض؟ فيه اختلاف عند مشايخ الحنفية 
فقال بعضهم: له البيع؛ لأنه ليس لصاحب البذر في الأرض عين مال قائم؛ لأن إلقاء البذر 
استهلاك» والمستهلك ليس بمال فتباع الأرض في الحال. 

وقال بعضهم: ليس له البيع؛ لأن البذر استنماء مال وليس باستهلاك» فكان للمزارع 
عين مال قائم فلا تباع الأرض حتى الحصاد, كما لا تباع بعد نبات الزرع» ولعل هذا اختيار 
صاحب الهداية. 

HEY 

© ( مادة ۷٠١‏ ): إذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب» فلا ضمان 
عليه إن كانت المزارعة فاسدة» وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل 
فيها". 

« إذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب لم يضمن المزارع في 
المزارعة الفاسدة» ويضمن في الصحيحة؛ لوجوب العمل عليه فيها كما مر» وهي في يده 
أمانة فيضمن بالتقصير »". 

وكل تقصير في حق الزرع يعرضه للهلاك على المقصر فيه الضمان“. 

ونصت المادة (777) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على أنه: 


.47 07 4707/7: انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 

(۲) يستفاد من الدر أواخر المزارعة ص : 1794. 

(۳) الدر المختار : 5/ ۲۸۳. 

)٤(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة (447 ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» 
مجمع البحوث الإسلامية. 


۱۹٦‏ سسحت المزارعة والمساقاة 

١‏ - « يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة» وفي المحافظة على الزرع من العناية 
ما يبذله في شؤون نفسه. 

۲ - وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع» إلا إذا أثبت أنه بذل 
في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص العادي. 

- ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي» ولا ما بلي من الأدوات الزراعية 
بلا خطأ منه ». 

HH 

( مادة 7١7‏ ): إذا ترك الأكّار سقي الأرض عمدًا حتى يبس الزرع" ضمن - وقت ما ترك 
السقي - قيمة الزرع نابتا في الأرضء وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة؛ وغير 
مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما". 

إذا ترك أكار السقي عمدًا حتى يبس ضمن - وقت ما ترك السقي - قيمته نابا في الأرض» 
وإن لم يكن للزرع قيمة قُوّمت الأرض مزروعة وغير مزروعة» فيضمن فضل ما بينهما ». 

وإنما تعتبر قيمته يوم ترك السقي إذا كانت له قيمة آنذاك» أما إذا لم تكن قيمة للزرع في 
ذلك اليوم فتقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة» فيضمن نصف فضل ما بينهماء بخلاف 
ما لو منع الماء عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشًا لم يضمن المانع شيئًا(». 


WH 


)١(‏ هذه المادة تطابق المادة ( 1۲١‏ ) من القانون المدني المصري» وتوجب هذه المادة على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي 
المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه»وهذا قياسًا على ما هو مقرر بالنسبة إلى الشريك. 

فقد نصت المادة ( ١/440‏ ) من المشروع على أن: «على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله 
في تدبير مصا حه الخاصة...»؛ ذلك أن المزارع شريك للمؤجر في المحصول؛ لذلك أخذ بمعيار الشركة فيها يجب على 
المزارع أن يبذله من العناية في الزراعة وفي المحافظة على الزرع» حيث تعتبر الزراعة من شؤونه الخاصة. 

يجب على المزارع أن يبذل في المحافظة على الأرض. وما يلحق بها من مواش وأدوات زراعية من العناية ما يبذله الشخص 
العادي» وهذا طبقا للقراعد العامة في الإيجار» فقد نصت المادة ( 08١‏ ) من هذا المشروع على أنه: « يجب على المستأجر أن 
يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي» وهو مسؤول عما يصيب العين 
أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك مالم يكن هذا التلف أو الحلاك ناشًا عن استعمالها استعمالا مألوفًا أو راجمًا إلى سبب 
لايد له فيه ». 

والمادة المذكورة تقابل المادة ( ۷۳١‏ ) من التقنين الأردني» و المادة ( 770 ) من التقنين الكويتي. 

(1) هذه المادة تتفق مع ( المادة 777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

(۳) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار أواخر المزارعة ص .٠۷۹:‏ 

.5١9 : انظر مجمع الضمانات للبغدادي ص‎ )5( .۲۸۳ /٦: جاء في الدر المختار‎ )٤( 


المزارعة وال مساقاة ممما ااا ا ب ل تت 7ت 417 ١١‏ 
© ( مادة ۷۰۷ ): إذا أخََر الأكّار سقي الزرع تأخيرًا معتادًا فلا ضمان عليه» وإن أخُره"' تأخيرًا 
غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة" . 

« إذا أخر الأكّار السقى تأخيرًا معتادًا لا يضمن؛ لأنه ليس بتقصير» وإلا ضمن لو كانت 
المزارعة صحيحة »)2©. ۰ 

ولو أخر الأكّار سقيه تأخيرًا يفعله الناس لم يضمن» ولو كان تأخيرًا غير متعارف ضمنه». 

بايا 

© ( مادة 7١8‏ ): إذا ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه ضمانه» وإن لم يرد المزارع 
الجراد حتى أكل الزرع كله مع إمكان رده ضمنء وإلا لا _ 

لو ترك المزارع حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمنء وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله 
إن أمكن طرده ضمن» وإلا لا . 

ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرًاء وأمكنه دفعه 
ولم يدفع» ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه» ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده» وإلا فلاء 
فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن» لا بدونه". 

¥ ¥ 

© ( مادة ۷٠۹‏ ): إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه» ويلزم المزارع 
أجر ما فيه نصيبه من الأرضء وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودروس 
وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما!". 

لا يختلف حكم انقضاء مدة الإجارة والزرعٌ قائمٌ في الأرض لم يدرك أوان حصاده» فإنه 
يقضى نترك الزرع في الأرض إلى حين إدراكه» ويدفع أجر المثل عن حصته من الأرض» 
ويشترك مع صاحب الأرض في تحمل النفقات اللازمة لتعهد الزرع بقدر حصصهما. 

وقد نصت المادة ( 59١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 


)١(‏ في طبعة دار الفرجاني ١‏ اخرة » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(؟"يستفاد من الدر ورد المحتار أواخر المزارعة ص : 178. 


(۳) جاء في رد المحتار : 1/ ۲۸۳. )٤(‏ انظر مجمع الضمانات للبغدادي ص : 516. 

() يستفاد من الدر أواخر المزارعة ص : 1۷۹ ۱۸١‏ والتقييد بالكل في قوله: أكل الزرع كله اتفاقي فيا يظهرء 
طحطاوي ورد المحتار. 

.71١6 : ردالمحتار :7/5 701. (۷) انظر مجمع الضمانات للبغدادي ص‎ )١( 


(۸) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط المزارعة ص : 17,8. 


۸ سسحت الزارعة والمساقاة 
أبي حنيفة النعمان على أنه: «إذا مضت المدة قبل إدراك الزرع» فعلى العامل أجر مثل نصيبه 
من الأرض حتى يدرك الزرع؛ وما أنفق على الزرع حتى النضج يكون عليهما بالحصص ». 

وتوضيحها أنه: إذا مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض 
حتى يدرك الزرع؛ لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك؛ 
ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدرس والتذرية عليهما بقدر 
حقوقهما حتى يدرك. 

HY ¥ 

© ( مادة 7٠١‏ ): إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك 
الزرع» وليس لورثة المتوفى منعه. 

لا نُنْقَضُ المزارعة بوفاة صاحب الأرض» ويستمر العامل في عمله؛ لمشاركته في 
الخارج بمقتضى عقد المزارعة» فلا يملك ورثة صاحب الأرض منعه من العمل في ماله» 
وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنين في المذهب الحنفي بوفاة أي منهما؛ لأنه لا ضرورة 
لاستمرارهاء وقد نصت المادة ( ”49 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان على أنه: « إذا مات رب الأرض والزرع بقل ظل العامل ملزمًا 
بالعمل حتى إدراك الزرع» ولا تنقض المزارعة إلا في المدة التي تزيد على ذلك ». 

وتوضيح ذلك أنه:إذا مات رب الأرض والزرع بقل» فإن العمل فيه جميعًا على العامل 
أو وارثه؛ لبقاء مدة العقد استحسانًا فلا أجر عليه للأرض؛ لأن العقد موجب على العامل 
عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع» لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين» كما في الخانية 
وغيرها؛ لعدم الضرورة. 

قال في التتارخانية: وهذا إذا قال المزارع: لا أقلع الزرع» فإن قال: أقلع لا يبقى عقد 
الإجارة» وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة» إن شاؤوا قلعوا والزرع 
بينهم» أو أنفقوا عليه بأمر القاضي؛ ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرًا بالحصة» 
أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم. 

هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة» فلو قبلها بعد عمل الزارع في الأرض انتقضت 
ولا شيء له» ولو بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ» ولو مات قبل البذر 
بطلت ولا شيء لکرابه". 


- مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان؛ الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» مجمع‎ )١( 


المزارعة والمساقاة س ت ١١849‏ 
ويتفق ذلك مع اتجاهات بعض القوانين المدنية طبقًا لما عبرت عنه المواد ( ٥۹۳‏ ) مدني 
سوري» ( ۸۱١‏ ) عراقي» ( 774 ) أردني» ونصها: 
١‏ - « إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك» يستمر الزارع في العمل حتى يدرك 


الزرع» وليس لورثته منعه. 
۲ - وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وإن 
أبى صاحب الأرض». 


وهذا هو ما أخذت به المجلة العدلية في مادتها ( ٤١۹‏ )» ومبنى هذه الاتجاهات اعتبار 
المزارعة نوعًا من المشاركة» ومقتضاها أن يثبت لكل من المزارع وصاحب الأرض حصة 
في الخارج منهاء فلا يزول حق أحدهما في ملكه بموت الآخر. 

وتتجه المادة ( 777 ) مدني مصري إلى التفريق بين موت المؤجر وموت المستأجرء 
فتقضي بانقضاء المزارعة بموت المستأجر لا بموت المؤجرء وهو تفريق يصعب من الوجهة 
الفنية تبريره؛ لأنه إذا كانت المزارعة من أنواع المشاركة فإنها لا تنقضي إلا بأخذ كل منهما 
حصته بعد الإدراك» وإن كانت في حكم الإجارة فإنها لا تنقضي في الاتجاه الغالب فقهًا 
وقانونًا بموت المؤجر أو المستأجر. 

وقد تأثرت بعض الاتجاهات القانونية بالفكر الاشتراكي وبقوانين الإصلاح الزراعي؛ 
فاتجهت إلى حماية حقوق المزارعين ومستأجري الأرض الزراعية» وعبّرت عن هذا الاتجاه 
المادة ( 77 ) من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية» ونصها: 

٠- ١‏ لاينتهي إيجار الأرض الزراعية» نقدا أو مزارعة بموت المؤجره ولا بموت المستأجر. 

؟ - ومع ذلك فإنه يشترط لانتقاله الإيجار إلى الورثة عند وفاة المستأجر أن يكون منهم 
من تكون حرفته الأساسية الزراعة. 

۳ - ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد ». 


- البحوث الإسلامية. 
)١(‏ هذه المادة تتفق مع المادة (77) مكرر ( ز ) من قانون الإصلاح الزراعي» مضافة بالقانون رقم : ٠١‏ لسنة 1975م ) 
التي تنص على أنه: « لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعيةء نقدًا أو مزارعة بموت المؤجر ولا بموت المستأجرء وعند وفاة 
المستأجر ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة» ويجوز لورثة المستأجر 
أن يطلبوا إنجاء العقد ». 
فبمقتضى المادة المذكورة يكون الأصل أن إيجار الأرض الزراعية» سواء كان [يجارًا عاديا أو كان بطريق المزارعة» لا ينتهي 
بموت المؤجر ولا بموت المستأجرء غير أنه يشترط لانتقال الإيجار إلى الورئة عند موت المستأجر أن يكون من بينهم = 


٠٠‏ س ب سسحت المزارعة والمساقاة 
© ( مادة ۷١١‏ ): إذا مات المزارع والزرع غضٌء فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي 
الزرع وإن أبى صاحب الأرض”". 

مقتضى المزارعة الشركة في الزرع إلى حين حصاده» ولا تنتهي المشاركة إلا بأخذ كل 
منهما حصته» ولو مات أحدهما قام ورثته مقامه على النحو الذي اتضح تفصيله وموازنته 
بالاتجاهات القانونية في شرح المادة السابقة» وقد نصت المادة ( 114 ) من مشروع تقنين 
الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أنه: «إذا مات المزارع قبل نضج 
الزرع» فإن تمسك ورثته بالعمل كان لهم ذلك» وإلا فلرب الأرض الخيارات الثلاثة ». 

وتوضيحها: إن مات المزارع والزرع بقل» فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل» 
ولرب الأرض الخيارات الثلاثة: إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم» أو أنفقوا عليه بأمر القاضي؛ 
ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرًا بالحصة؛ أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم ». 

وهذا ما تناولته المادة ( ٠٤٠٤١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: « إذا 
مات صاحب الأرض والزرع أخضرء فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع» 
ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه» فإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه» وإن شاء داوم على العمل 
إلى أن يدرك الزرع» ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه ». 

تتفق هذه المادة مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 774 ) من مشروع القانون المدني 
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١ - ١‏ إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتهاء وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر 
أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه» مع تعويض عادل عما قام 
به المستأجر من العمل. 

١‏ - ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضًا عن استعمال 
حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلُوا محلّ مورثهم» حتى ينضج المحصول» 
ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي 


- من تكون حرفته الأساسية الزراعة» وهذا الشرط يتفق مع وجوب أن تكون إجارة الأرض الزراعية لمن يتولى زراعتها 
بنفسه» فإذا لم يوجد من الورثة من تكون حرفته الأساسية الزراعة فإن العقد ينتهي بموت المستأجر. 
ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إتهاء العقدء فقد تكون أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم» أو تكون بحيث 
تجاوز حدود قدرتهم؛ أو نحو ذلك من الأسباب التي تدعوهم إلى طلب إنباء العقد. 
ويلحق بموت المستأجر أن يصبح عاجرًا عن زراعة الأرض؛ لمرض أو اعتقال أو نحو ذلك. 
)١(‏ جاء في رد المحتار : 5/ ۲۸۲. 


ا يچ ڪچ چڪ ڪڇ يي ڪا 

* - كل هذا ما لم يكن هناك نص يقضي بغیره»'. 

والقصد من هذه الفقرة الأخيرة الاستجابة لقوانين الإصلاح الزراعي الصادرة بعد ثورة 
يوليو ( 19657م). 

ا 

# ( مادة 717):إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعًا بقلاء فقام عليه عاملا حتى عقد الزرع» 
ثم استحقت الأرضء يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده» ويرجع على صاحب 
الأرض بأجر مثله". 

تنقضي المزارعة بظهور الأرض مستحقة لغير من دفعها للعامل الذبي يخير بين أخذ 
حصته من الزرع بد قلعه» أو تركه لمن دفع إليه الأرض» وأخذ مثل أجر عمله؛ لأنه استضر 
بظهور الأرض مستحقة”"» فيجبر ضرره باختيار أيّ من هذين. 

والاتجاه في القانون المدني الأردني إلى التفريق بين حسن النية لدى المزارع والمتعاقد 
معه أو سوثهاء فإن كان هذان الطرفان حَسَئَىْ النية» واستحقت الأرض بعد زرعها وقبل أوان 
حصادهاء فلهما استبقاء الأرض معهما إلى أوان الحصاد» وعلى دافع الأرض أجر مثلها 
للمستحقء أما إن كانا سيئي النية فللمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية» ولا شيء عليه 
لأيّ منهماء أما إن كان سوء النية من قبل دافع الأرض» ولم يرض المستحق بإجارتها إلى 
نضج المحصول» فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه للعامل أجر مثل عمله» وإن كان 
البذر من قبل العامل استحق قيمة حصته من الزرع حين إدراكه» وللمزارع في الحالين جميعًا 
أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاء وليس له سواه حينئذ» وهذا هو ما جاءت به المادة 
(۷۲۸) من هذا القانون. 


)١(‏ المزارعة قد تنتهي قبل انقضاء مدتها لسبب يرجع إلى المؤجرء كأن يخل بالتزاماته» فيطلب المزارع الفسخ مع التعويض» 
وقد يكون هذا الانقضاء لسبب يرجع إل المستأجرء كأن يخل هذا بالتزاماته أو يموت أو يعجز عن الزراعة. 

فإذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها لأي سبب» وجب تصفية الحساب بين الطرفين على الوجه المبين في الفقرة الأول 
من المادة المذكورة. 

غير أنه في حالة انتهاء المزارعة بموت المزارع» يجوز للورثة بدلا من أن يستردوا النفقات والأجر العادل بمقتضى الفقرة 
الأول؛ أن يطلبوا الحلول محل مورثهم» فيستمروا في الزراعة حتى ينضج المحصول» ما داموا يستطيعون القيام بذلك 
على الوجه المرضي. 

والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( 1۳۸ ) من التقنين الكويتيء و ( المادة 8١7‏ ) من التقنين العراقي. 

(۲) يستفاد حكمها من رد المحتار من أوائل المساقاة ص : 18١‏ و المادة ( 1478 ) من المجلة العدلية. 

(۳) رد المحتار : 78511/5. 


5 3995ل 2ة<ةة ذال د ك“ الزارعة والمساقاة 
© ( مادة 7721 ): إذا دفع صاحب الأرض الأرض للعامل» ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع» 
ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أوان حصاده فاختار المزارع رد المقلوع؛ فله 
الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرضء وله أخذ نصف المقلوع» ولا شيء له غيره". 

تقدم أنه إذا استحقت الأرض المدفوعة مزارعة» واختار العامل أخذ حصته من الزرع 
فإن له ذلك» ولا شيء له غيره» وقد نص فقهاء الأحناف على أنه: «إن كان البذر من قبل 
الدافع» وأخذ المستحق الأرض وأمرهما بالقلع وقلعاء فالمزارع بالخيار إن شاء رضي 
بنصف المقلوع ولا شيء له غيره» وإن شاء رد المقلوع على الدافع ورجع عليه بأجر مثل 
عمله» على قول الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى» وبقيمة حصته من الزرع على قول 
أبي جعفر رحمه اللّه تعالى ». 

وفي الدر المختار: لو دفع إليه الأرض مزارعةء والبذر من الدافع» فزرعها ونبت» 
ثم استحقت قبل أن يستحصدء فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله. 
وقال الهندواني بقيمة حصته نابتًا". 

وقد سبق تفريق المادة ( ۷۲۸ ) من القانون المدني الأردني بين حسن النية وسوئها من 
جهة» وبين أن يكون البذر من قبل العامل أو دافع الأرض من جهة أخرى» على النحو الذي 
تقدم ذكره» وهو ما يتفق في المعنى واللفظ مع ما جاء في مادتي المرشد. 

HOY 

© ( مادة ۷١٤‏ ): إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعةء والبذور من العامل» ثم استحقت 
الأرض»يأخذها المستحق بدون الزرع» وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلاء ويكون 
مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع. 

والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ماء 
وإن شاء رد عليه المقلوع وضَّمََّه قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار لا مقلوعًا. 

« إذادفع الرجل أرضه مزارعة وشرط البذر على المزارع» فزرعها المزارع» فجاء مستحق 
واستحقهاء وأخذها المستحق بدون الزرع فله أن يأمره بقلع الزرع» وإن كان الزرع بقلاء 


(1) يستفاد من اهندية من أوائل الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين من المزارعة ص : 7737. 

(۲) الفتاوى الهندية : 6/ /761, (۳) الدر المختار : 7١6/5‏ 

)٤(‏ يستفاد من الهندية أوائل الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين من المزارعة ص : 777 وصرح به أيضًا في رد المحتار 
من أوائل المساقاة ص : 187. 
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امزارعة والماقاة س ت ال )1ل 
ولا تترك الأرض في يد المزارع بإجارة إلى أن يستحصدء ويكون القلع على الدافع والمزارع 
نصفين» ثم المزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء؛ 
وإن شاء رد المقلوع عليه وضمّنه قيمة حصته نابتا في أرضه لا في أرض غيره »0". 

وفي التتارخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل» ثم استحقت» أخذها المستحق 
بدون الزرع» وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلاء ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين» 
والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء, أو رد المقلوع 
عليه وضمِّنه قيمة حصته ثابنًا له حق القرار» ولو البذر من الدافع حير المزارع إن شاء رضي 
بنصف المقلوع أو رده عليه» ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي» وبقيمته عند أبي جعفر". 


يمايا 


.505/6 : الفتاوى الهندية‎ )١( 
انظر رد المحتار على الدر المختار : 545/51؟.‎ )۲( 


التَضِلَالثَائنٍ 


فى المساقاة 


© ( مادة ۷٠١‏ ): المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من 
ثمرهاء والمراد بالشجر: كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر”". 

المساقاة لغة: المساقاة في النخيل والكروم على الثلث والربع وما أشبهه» يقال: ساقى 
فلان فلانًا نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته 
في الآبار وغيره» فما أخرج اللَّه منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهمًا مما بُفِله؛ والباقي 
لمالك النخل» وأهل العراق يسمونه المعاملة". 

والمساقاة اصطلاحًا: هي معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم 
من ثمرهاء وذلك بأن يقول: دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذاء ويقول المساقى: 
قبلت» ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول. 1 

قال الرملي: وقيد بالشجر؛ لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوزء كما في 
المجتبى وغيره» وكذا النحل» وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين". 

ولا ينافيه تصريح التعريف بالثمر؛ لأن المراد به: ما يتولد منه» فيتناول الرطبة وغيرها 
كما صرح به القهستاني أيضاء أو هو مبني على الغالب. 

وهذا ما نصت عليه المادة ( ٠٤١٤١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية؛ حيث جاء فيها: « المساقاة 
هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف» والتربية من طرف آخرء وأن يقسم الشمر 
الحاصل بينهما». 

وبهذا فإن المساقاة معاقدة على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره“. 

وقد جاء تعريفها في المادة (757) من المدني الأردني» ونصها: 


(۱) يستفاد من الدر وحاشية رد المحتار أول باب المساقاة ص : .18١‏ 

(؟) لسان العرب مادة ( سقى ). 

(؟) انظر رد المحتار على الدر المختار : 7457/5. 

.۲۸١ /1 رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 

)٥(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة التعمان ( ٤۹۷‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني مجمع 
البحوث الإسلامية. 


١ [ م لز‎ AI 
المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار والكروم؛ بين صاحبها وآخر يقوم على‎ «- ١ 


تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها. 
۲ - والمراد بالشجر: هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة ». 
HK FF‏ 


# ( مادة ۷٠١‏ ): تصح المساقاة بدون بيان المدة» وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة» 
وتصح مع بيان المدة المتعارفةء فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالبا لم تصح”". 

« بيان المدة ليس بشرط استحسانًا؛ للعلم بوقته عادة» حيث يقع عند إهمال تعيين المدة 
على أول ثمر يخرج في أول السنة» وفي الرطبة على إدراك بذرها إن كانت الرغبة فيه وحده» 
فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت ». 

وصحة المساقاة من غير ذكر المدة» ووقوعها على أول ثمرة تخرج عند عدم تحديد المدة. 

وهو ما نصت عليه المادة ( ۷۳۹) مدني أردني» ونصها : 

١‏ - 2 إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقدء 


مالم يجر العرف على غير ذلك. 
۲ - وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلاء فلا يستحق أحد 
العاقدين شيئًا على الآخر ». 


WY 
إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة"» وإن ذكر‎ :) 7١0 مادة‎ ( © 
للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفةء فإن خرج في‎ 
الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة» ويقسم الخارج بينهما‎ 
على حسب شرطهما.‎ 
وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة» وللمساقي أجر مثل عمله.‎ 
وإن لم يخرج شيء أصلا فلا شيء لكل منهما على الآخر”".‎ 


.187 : يستفاد من الدر من أوائل المساقاة ص‎ )١( 

(؟)الدرالمختار:5/ ١‏ ۸۷ ونهاية المحتاج : 2708/0 ومشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة 
النعان المادة(١ 6٠‏ الطبعة التمهيدية؛ القسم الثاني » مجمع البحوث الإ سلاميةء والمواد(416١-4417١‏ )من المجلة العدلية. 
(۳) يستفاد من الدر من المحل المذكور من النمرة المذكورة قبله» ومن رد المحتار فيها. 

.741/ /٦: جاء في الدر المختار‎ )٤6( 


سس سسسب سسس الزارعة والمساقاة 

يلزم لصحة العقد أن يكون مفيدًا للطرفين» فإذا لمتترتب عليه فائدة للطرفين يحكم بفساده» 
وإذا وقع الشك في رجاء فائدته كان موقوفا على معرفة عاقبته» ولذا « لو ذكر مدة لا تخرج 
الثمرة فيها فسدت» ولو تبلغ الثمرة فيها أو لا تبلغ صح؛ لعدم التيقن بفوات المقصود. 
فلو خرج في الوقت المسمى صح عقد المساقاة» وإلا فسدت» وكان للعامل أجر المثل 
ليدوم عمله إلى إدراك الثمر ». 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة ( 50١‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان"» وقد تقدم في شرح المادة السابقة ما يفيد نص المادة ( ۷۳۹ ) من 
القانون المدني الأردني على ذلك. 

WH + + 

# ( مادة 714 ): عقد المساقاة لازم من الجانبين» فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من 
غير رضا الآخر إلا بعذر» ويجبر المساقي على العمل إلا من عذر". 

عقد المساقاة عقد لازم من الجانبين» ليس لأحدهما فسخه إلا بعذر فإذا أراد صاحب 
الشجر أن يخرج العامل من غير عذر لم يكن له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقدء 
وكذلك ليس للعامل أن يترك العمل إلا بعذر. 

وتفسخ المساقاة بالأعذار التي تفسخ'بها الإجارة» ككون العامل سارقًا يخاف منه سرقة 
السعف والثمر قبل الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فتفسخ به» أو مرض 
العامل مرضًا يضعفه عن العمل؛ لأنه في إلزامه استئجار الأجراء» وفي ذلك زيادة ضرر عليه» 
ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذرًا تفسخ به أيضًا". 

وهو ما نصت عليه المادة ( ۸۱۷ ) مدنى عراقى» والمادة ( ۷۳۸) مدنى أردنى» ونصها: 
١‏ المساقاة عقد لازم» فلا يملك أحد العاقدين فسخهء إلا بعذر يبرر ذلك ٠.)‏ 

WH Ht 

© ( مادة ۷٠۹‏ ): إذا انقضت مدة المساقاة بطلت» فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه 
فالخيار للمساقي» إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجر عليه لحصة 


)١(‏ انظر المادة ( 577 ) من هذا الكتاب. 

(1) يستفاد من الدر من المحل المذكور من الصفحة المذكورة قبله من رد المحتار فيهاء وقد جاء في بدائع الصنائع /٦‏ ۲۸۲: 
« أن هذا العقد لازم من الجانبين» حتى لا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا صاحبه إلا من عذر ». 

وانظر المادة ( ٠٠۲‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة. 

(۴) الدر المختار ٠۳٠٠/٦:‏ فتح القدير :۸/ .٤١‏ 


المزارعة والمساقاة لسلبتنب-نا بإ س ١١‏ 
صاحب الأرضء وإن شاء رد العملء ويخير الآخر بالخيارات الثلائة المذكورة في المادة 
الآتية"'. 

وتبطل المساقاة بانتهاء مدتهاء لكن لو انتهت المدة وعلى الشجر ثمر لم ينضج فالخيار 
للعامل» إن شاء عمل بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره. 
بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرضء وكذا العمل كله على العامل» وفى 
المزارعة عليهماء وإن أبى عن العمل حير الآخر بين الخيارات الثلاثةء وهي: ٠‏ 

١‏ - يتخير العامل بين المضي في العمل على الشرط حتى يدرك وبين تركه. 

۲ - إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه أجر حصته حتى يدرك الثمر؛ لأن الشجر 
لا يجوز استئجاره. 

۳ - العمل كله واجب على العامل وحده هنا؛ لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب 
الى 

وتوضح المادة ( ۷٤٤‏ ) من القانون المدني الأردني هذاء ونصها: 

١‏ - « إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد. فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه 
فللمساقي الخيار» إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب 
الشجرء وإن شاء رد العمل. 

۲ - فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق 
عليه» أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منهاء أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في 
حصة المساقي من الثمر». 

4# جد ¥ 
© ( مادة 77٠١‏ ): لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره إلا بإذن مالك الشجرء فإن ساقى بغير 
إذنه فالخارج للمالك. وللمساقي الثاني أجر مثله على المساقي الأولء بالمًا ما بلغ» ولا أجر 
للأول". ١‏ 
قد تكون شخصية المساقي محل اعتبار صاحب الشجر؛ لأن الناس تتفاوت في الخيرات 
والعمل والأمانة» ولذا فليسر له أن ينزل عن المساقاة لغيره إلا إذا أذن له صاحب الشجرء 
)١(‏ يستفاد من الدر ورد المحتار : 5/ 741 من أوسط المساقاة ص : 21814 186. 


(۲) الموسوعة الفقهية : ۳۷/ .٠٤١‏ 
(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار أواخر المساقاة ص : 180 183. 


۸ سس سس سس صصح الزارعة والمساقاة 
وفي الوهبانية: 

وماللمساقي أن يساقيّ غيره وإن أذن المولى له فليس يتكر 

فلو ساقى بغير إذن صاحب الشجر فالخارج للمالك. 

قال في الذخيرة: دفع إليه معاملة ولم يقل له: اعمل برأيك» فدفع إلى آخر فالخارج لمالك 
النخيل» وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغًا ما بلغ» ولا أجر للأول؛ لأنه لا يملك 
الدفع؛ إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير» وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد الأول 
لم يتناوله» ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله» وهو على رؤوس النخيل لاايضمن» 
وإن كان التلف من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العاملٌ 
الثاني لا الأول» وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يُضَمّن 
أي شاء» وللأخير إن ضَمّنه الرجوع على الأول”". 

والمساقاة يترتب عليها التزام العامل العمل بنفسه» ما لم يفوض رب الشجر الأمر إليه» 
فإذا لم يفوضه» ودفع العامل الشجر إلى عامل آخر كان الخارج لرب الشجرء وللعامل أجر 
مثله على العامل الأول بالغًا ما بلغ» ولا أجر للأول". 


HH 


© ( مادة ۷١١‏ ): إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمرء يرجع المساقي بأجر مثله على 
صاحب الشج ر" فإن لم تخرج النخيل أو الشجر ثمرًا حتى استحقت فلا شيء للمساقي. 
« إذا استحق النخيل أو الشجر وفيه ثمر» يرجع العامل بأجر مثله» وفي» المزارعة بقيمة 
الزرع» ولا أجر له »2". . 
وهذا مقيد بما إذا كان الشجر فيه ثمرء وإلا فلا أجر له قال فى « الؤلوالجية »: وإذا 
لم تخرج النخيل شينًا حتى استحقت لا شيء للعامل؛ لأن في المزارعة لو استحقت الأرض 
بعد العمل قبل الزراعة لا شيُء للمزارع. 


وقد أوضحت ذلك المادة (747) مدني أردني» ونصها: 


.۲۹۳ /5 : انظر رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 0٠١‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» 
(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار أوائل المساقاة ص : .18١‏ 

(:) الدر المختار : 5/ ١٠۲۸ء‏ ونهاية المحتاج : 0/ .٠٠١‏ 


امزارعة والماقة ‏ سد ١١68‏ 
« إذا استحق الشجر أو الثمر» وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق» أو قام 
بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال: 

١‏ - إذا أجاز المستحق عقد المساقاة» حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد» ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من 
نفقات نافعة بحسب العرف. 

١‏ - فإن لم يجز المستحق العقد» وكانت المساقاة معقودة بحسن نية» دون علم أحد من 
الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيارء إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي 
أجر مثله» ويؤدي لدافع الشجر ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف» وإما أن يترك لهما 
الغلة إلى نهاية موسمهاء ويأخذ من دافع الشجر تعويضًا عادلًا بحسب العرف عما فاته من 
منفعة بسبب هذا الانتظار. 

۳ - وإن كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ 
ما استحقه» ولاشيء عليه لأحد منهما. 

٤‏ - وإن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسنها ترتب لحَسَّنٍِ النية منهما على المستحق 
ترفن عادل: بحسن ال ف عه اناد اجر أو ال فة ار 

ليبا امنيا 
© (مادة ۷۲۲): : إذاعجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الشمر جاز فسخ المساقاة. 
« تفسخ المساقاة بالأعذار» ومنها كون العامل عاجرًا ات 
لزمه استئجار الأجراءء فيلحق به ضرر لم يلتزمه بعقد المساقاة» والضرر مرفوع”". 

وهذا ما نصت عليه المادة 87١‏ ) مدني عراقي» ( )۷٤١‏ مدني أردني» ولفظها: « إذا عجز 
المساقي عن العمل» أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة» وعليه 
أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ ». 
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© ( مادة ۷١١‏ ): إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة» وشرط له أكثر من قدر نصيبه 
لا يجوز» ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهماء ولا أجر له. فإن شرط أن يكون 
(1) يستفاد من الدر أواخر المساقاة : /٥‏ 0180 ونهاية المحتاج : 0/ .٠٠١‏ 


(۲) الدر المختار :۰۲۹۱/۱ ه/ 186. 
(۳) درر الحكام شرح غرر الأحكام المادة ( 754). 


١١٠‏ س ب سس حصت المزارعة والمساقاة 
الخارج بينهما نصفين جاز”". 

تعني هذه المادة أنه لا يصح شرط شيء معلوم من الخارج أكثر من النصيب الشائع؛ 
لانقطاع الشركة بهذا الشرط في هذا القدر المشروط» ويسري الفساد إلى المعاملة» فيوزع 
الخارج بينهما نصفين» وقد نصّوا على أنه لو دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز إذا شرط له 
أكثر من قدر نصيبه» ولا أجر له؛ لأنة شريك فيقع العمل لنفسه» والأصل في هذا أن المساقاة 
عقد شركة بين العامل ورب الأرض» فتقتضي أن يكون الخارج بين العامل ورب الأرض» 
وأن تكون حصة كل منهما مقدرة بنسبة شائعة» فإذا اشترط أحدهما شيًا معيئًا كعشرين كيلة 
انقطعت الشركة وفسدت المساقاة» وجرت أحكام المساقاة الفاسدة» ومنها قسمة الخارج 
بينهما نصفين؟ لفساد التسمية. 

وقد نصت المادة ( ۷۳۷ ) من القانون المدني الأردني على لنه: « يشترط لصحة المساقاة 
أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة ». 

وتستند هذه المادة إلى ما جاء في المواد ( ١447141454 2155١‏ ) من المجلة العدلية. 
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© ( مادة 4 77 ): إذا مات العامل بطلت المساقاةء فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته 
بالخيار» إن شاؤوا قاموا عليه حتى يدرك الثمر» وإن كره ذلك صاحب الأرض» وإن شاؤوا 
قطعه لا يجبرون على العمل» فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه» وبين 
أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسرء وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ» فيرجع بما أنفقه في 
حصتهم من الثمر”". 1 

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه» وليس لرب الأرض أن يمنعهم من ذلك؛ لأن فيه 
النظر من الجانبين» فإن أرادوا أن يعطوه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة"» 
المذكورة في المادة. 

وفي الجوهرة النيرة: وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره صاحب النخل؛ 
لأن فيه النظر من الجانبين» وإن أرادوا أن يصرموه بسرًا كان صاحب النخل بين خيارات 
ثلاثة: إن شاؤوا صرموه وقسموه» وإن شاؤوا أعطوه قيمة نصيبه» وإن شاؤوا أنفقوا 


.180 : يستفاد من الدر ورد المحتار : 147/1 من أواخر المساقاة ص‎ )١( 
.184 : يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط المساقاة ص‎ )۲( 
.786 /6 : تبيين الحقائق‎ )۳( 


المزارعة والمساقاة سس س ص م ا م إإإ | 
على البسر حتى يبلغ ويرجعون بما أنفقوا. 

وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (008 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه : إذا مات العامل» والخارج بسر فلورثته القيام على 
الشجر حتى ينضج» وإن كره ذلك رب الشجرء فإن أبوا كان لصاحب الشجر الخيارات 
المذكورة في المادة ( 505 )» والتي تنص على أنه: إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر 
كان للعامل أن يقوم عليها بغير أجر حتى ينضج الثمر» فإن أبى كان صاحب الشجر بالخيار» 
إما أن يقتسم البسر على الشرط المتفق عليه أو يعطيه قيمة نصيبه من البسر» أو ينفق على 
البسر حتى يبلغ ثم يرجع بما أنفق في حصة العامل من الثمر. 
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© ( مادة ۷٠١‏ ): إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كانء وإن كره ذلك 
ورثة صاحب الأرضء وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل؛ ويخير ورثة رب الأرض 
بالخيارات الثلاثة المارة'. 

معنى هذه المادة أنه: إن مات رب الأرض والخارج بسر» فللعامل أن يقوم عليه كما كان 
يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمرء وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحساناء فيبقى العقد 
دفعًا للضرر عنه» ولا ضرر فيه على الآخر ؛ ولو التزم العامل الضرر» وأراد قطع الثمر قبل 
تمام نضجه يتخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه 
من البسرء وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ؛ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر؛ 
لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم »". 

وإذا مات رب الشجر والخارج بسر كان للعامل أن يقوم عليه إلى أن ينضج الثمرء 
وإن كره ذلك ورثة رب الشجرء فإن أبى كان لورثة رب الشجر”” الخيارات الثلاثة السابقة. 

وقد أجملت المادة ( ۷٠١‏ ) مدني أردني حكم هذه المادة وسابقتهاء ونصها: 

١‏ - « لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر» وليس لورثته منع المساقي من عمله 
طبقًا للعقد. 


)١(‏ يستفاد من الدر وحاشيته : 1/ ۲۹۰ ففيه أنه : «إن مات الدافع يقوم العامل كا كان» وإن كره ورثة الدافع؛ دفعًا 
للضرر. : 

(۲) انظر العناية شرح المداية : 4/ 487. 

(*) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٠٠۷‏ ) الطبعة التمهيدية» مجمع 
البحوث الإسلامية. 


٣‏ سسس الزارعة والمساقاة 

۲ - أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العملء فإن 
اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه» بنسبة ما عمل 
حتى وفاته. 

٣‏ - وإذا كان مشروطًا على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته» ويستحق 
ورثته عند نضح الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله ». 
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© ( مادة 777 ): إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غضء فالخيار في القيام 
عليه وعدمه لورثة العامل» فإن شاؤوا أقاموا على العمل إلى بدو صلاح الثمرء وإن شاؤوا 
ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض» على الوصف المتقدم في المادة السالفة". 

« وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه» وهذا خلافة في حق مالي» وهو 
ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك فيورث» بخلاف خيار الشرطء فإن أبى ورثة 
العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض ». 

والإجمال أنه: إذا مات كل من صاحب الشجر والعاملء كان لورثة العامل القيام على 
الشجر حتى ينضج» وإن كره ذلك ورئة رب الشجرء فإن أبوا فلورثة رب الشجر”” الخيارات 
المذكورة في المادة ( 506 ). 

وتوضيح هذه المواد الثلاث وما يقابلها في القانون المدني الأردني: أن صاحب الشجر 
إذا مات لا تنفسخ المساقاة» وليس لورثته منع العامل المساقي من الاستمرار في عمله» أما إذا 
توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الحلول محل مورثهم والاستمرار في القيام 
بعمله» إلا إذا كان مشروطًا على المساقي أن يعمل بنفسه فإن المساقاة تنفسخ بوفاته» وهذا 
هو ما جاء في المادة ( ١544‏ ) من المجلة العدلية» ويلاحظ الخلاف بين المذهبين الحنفي 
والشافعي في موضوع وفاة أحد طرفي المساقاة؛ إذ يقضي المذهب الحنفي بالانفساخ» على 
حين يأخذ المذهب الشافعي بعدم الانفساخ بوفاة أحد طرفي المساقاة. 
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.» وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل‎ 2 "٠ /5 وفي الدر المختار‎ )١( 
. ۲۸۹ 037846 /© : تبيين الحقائق‎ )۲( 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان المادة ( 04 ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني»‎ )*( 


المزارعة والمساقاة سس تتت ١117#‏ 
# ( مادة ۷۲۷ ): الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم العامل» 
والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين0". 

مقتضى عقد المساقاة فى التناول الفقهى وفى أعراف الناس أن: « أعمال المساقاة قبل 
الإدراك على العامل» رقا عقيل E‏ وبعد القسمة على كل واحد 
منهما في نصيبه خاصة. 

توضيحه: أعمال المساقاة قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ على العامل» وما بعده 
كجذاذ وحفظ عليهما »» وما كان بعد القسمة كالعمل بالنقل إلى البيت والطحن وأشباههما 
على كل واحد منهما في نصيبه خاصة؛ لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر. 

وقد أجملت ذلك المادة ( 4 مدني أردني» ونصها: 

« الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية» ما لم يتفق على 
خلافها: 

١‏ - الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى 
أن تدرك؛ كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي» وأما الأعمال الثابتة التي 
لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار» وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر. 

۲ - النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة» كثمن سماد وأدوية 
لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر. 

٣ 1‏ - أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة» كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين 


.۲۹۱ /١ : يستفاد حكمها من الدر أواخر المساقاة‎ )١( 


كتاب الشركة 


الشركة س ب تت ١1117‏ 
# ( مادة ۷۲۸ ): الشركة على نوعين: شر كة بملك» وشركة بعقد”". 

الشركة بكسر فسكون كنعمة» أو بفتح فكسر ككلمة» ويجوز مع الفتح أيضًا إسكان الراء: 
اسم مصدر شرك» كعلم» يقال: شرك الرجل الرجل في البيع والميراث يشركه شركًا وشركة: 
خلط نصيبه بنصيبه؛ أو اختلط نصيباهما. 

فالشركة في اللغة إذن: خلط النصيبين واختلاطهماء والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين 
حقيقة أو حكمًا؛ لصحة تصرف كل خليط فى مال صاحبه يسمى شركة تجوراء من إطلاق 
المسبب وإرادة السبب» وقد لحظ الشافعية هذا المعنى اللغوي في تصورهم الفني لعقد 
الشركة على أحكام هذا العقد لديهم» كما هو واضح في إبطالهم الشركات التي لا تقبل 
اختلاط أموال الشركاء كالأبدان والوجوه. 

والشركة في الاصطلاح الفقهي قسمان: شركة ملك» وشركة عقد, والأصل في جواز 
الشركة ما روي « أن السائب بن شريك جاء إلى رسول الله كل فقال: « أتعرفني؟ » فقال: 
وكيف لا أعرفك» وكنت شریکي» وكنت خير شريك لا تداري» ولا تماري ». أي: 
لا تداجي؛ ولا تخاصم. وبحت رسول الله ل والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه؛ وقد تعامله 
الناس من بعد رسول الله اة إلى يومنا هذا من غير نكير منكر“. 

وقد نصت المادة ( ٠١44‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: الشركة في الأصل هي 
اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء» وامتيازهم بذلك الشيء؛ لكن تستعمل أيضًا عرفا 
واصطلاحًا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاصء فلذلك تقسم الشركة 
بصورة مطلقة إلى قسمين» أحدهما: شركة الملك» وتحصل بسبب من أسباب التملك 
كالاشتراء والاتهاب» والثاني: شركة العقد» وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء. 

وهي في المادة ( 087 ) مدني أردني: 3 عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل 
منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل؛ لاستثمار ذلك المشروع واقتسام 


.۸۲۸ : ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني‎ )١( 

(۲) يستفاد من الدر أوائل الشركة ص : 71517 5175. 

(۳) سنن أب داود : 4/ 510 برقم: 4475. 

286 /” : المبسوط للسرخسي:١١/١16ءفتح القدير:6/ 167 بدائع الصنائع‎ ٠ الموسوعة الفقهية الكويتية :1؟/‎ )٤( 
201١/7 : حاشية الطحطاوي‎ ٦١١ /7 : الاختيار : ۲/ 0/ء تبيين الحقائق : 17/7 » الفتاوى الخانية مهامش المندية‎ 
. ٠٠١٠: النظام المصرفي في الإسلام د. محمد سراج ص‎ ۷۲۲ /١ : مجمع الأغبر‎ 

.1/۴ : انظر شرح مجلة الأحكام‎ )٥( 


۸ ب م ص صصص الشركة 
ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة؛ وتقابل هذه المادة المواد ( ٤۷۳‏ ) مدني سوري» 7770 ) 
عراقي» ( 6060 ) مصري. 
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© (مادة ۷۲۹ ): شر كة الملك هي أن يملك اثنان فأكثر عيتا أو ديتا بسبب من أسباب الملك”". 

شركة الملك أن يشترك رجلان في ملك مال؛ وذلك نوعان: ثابت بغير فعلهما كالميراث» 
وثابت بفعلهماء وذلك بقبول الشراء؛ أو الصدقة أو الوصية» والحكم واحدء وهو أن ما يتولد 
من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك» وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف 
في نصيب صاحبه”". 

وقد نصت المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: شركة الملك هي كون 
الشيء مشتركا بين أكثر من واحد. أي مخصوصًا بهم بسبب من أسباب التملك» كالاشتراء 
والاتهاب وقبول الوصية والتوارث؛ أو بخلط واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها 
ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق» أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها 

مثلا: لو اشترى اثنان مالّاء أو وهبه أحدٌّ لهماء أو أوصى به وقبلاء أو ورث اثنان مالا فيكون 
ذلك المال مشتركا بينهماء ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه» ويكون 
كل منهما شريك الآخر فيه» كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض» أو اختلطت 
ذخيرتهما ببعضهما بانخراق عدو لهماء فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا 
شر کا الا 

وشركة الأملاك: أن يملك اثنان أو أكثر عيئًا أو ديئًا بسبب من أسباب الملك°. 

وتتفق هذه المادة مع المادتين ( ۸۲١‏ 815 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية". 

فقد نصت المادة ( 414 ) على أنه: « إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير 


(۱) يستفاد من الدر أوائل الشركة ص : 777 775, 


(۲) المبسوط للسرخسي .161/١١:‏ (۳) انظر شرح مجلة الأحكام : ؟/ 2014 16. 
)٤(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان المادة ( ٠٠١‏ ) الطبعه التمهيدية؛ القسم الثاني» 


(0) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 814 ۸۲١‏ ) 
ص T1:‏ 


ا ی واا 
مفرزة حصة كل منهم فيه» فهم شركاء على الشيوع» وتكون حصصهم متساوية» ما لم يثبت 
غير ذلك »'. 

ونصت المادة ( ۸٠٠١‏ ) على أنه: « تسري النصوص التالية على الملكية الشائعة» كما تسري 
على الحقوق العينية الشائعة الأخرى» مالم تتعارض مع طبيعة الحق أو ما يقرره القانون ». 
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© ( مادة ۷٠١‏ ): شركة الملك نوعان: شر كة اختيارية» وشركة جبرية. 

الشركة الاختيارية هي: أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاء بشراء أو هبة أو وصية 
أو خلط لأموالهم باختيارهم. ١‏ 

والشركة الجبسرية هي: أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاء بإرث أو باختلاط المالين 
بلا اختيار المالكين اختلاطًا لا يمكن معه تميزهما حقيقة» بأن كانا متحدي الجنس» أو يمكن 
التمييز بينهما بمشقة وكلفة» بأن كانا مختلفين جنسًا". 

نصت المادة ( ٠١77‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: تنقسم شركة الملك قسمين: 
اختياري وجبري» وفيٰ المادة ( 1١77‏ ) أن الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل 
المتشاركين» كالاثتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب» وبخلط الأموال المبين آنقاء 
وفى المادة ٠١4 ١‏ ) أن: الشركة الجبرية هى الاشتراك الحاصل بغير: فعل المتشاركين» 
كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين. 
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89 ):شركة العقد هق عبازة عن عقديين المتشاركين في راش المال وفي الريع ' أ 
وهي أنواع: شركة بالمال» وشركة بالأعمال. وشركة وجوه. وكلّ من هذه الثلاثة إما مفاوضة 
أو عنان“. 

شركة العقد أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء ويقبل الآخر؛ لأنه عقد من العقود 


(1) هذه المادة تقابل المادة ( ۸٠١‏ ) من القانون المدني المصري التي تنص على أنه: «إذا ملك اثنان أو أكثر شينًاء غير مفرزة 
حصة كل منهم فيه؛ فهم شركاء على الشيوع» وتحسب الحصص متساويةء إذا لم يقم دليل على غير ذلك»» والمواد (818 ) 
كويتي» ( ٧۰١١‏ ) عراقي» ( 1١٠١‏ ) مدني أردني. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار أوائل الشركة ص : 577. 

(۳) انظر شرح مجلة الأحكام : */ .٠١‏ 

.614 201١ : يستفاد حكمها من الدر وحاشية الطحاوي من أوائل الشركة ص‎ )٤( 

(0) تبيين الحقائق : ۳/ ۳۱۳ المادة ( 21374 137 ) من مجلة الأحكام. 


| ت الشركة 
فلا بد من الإتيان بركنه وهو الإيجاب والقبول» بأن يقول: شاركتك في بز أو نحوه أو في 
عموم التجارات. ثم شركة العقود على ثلاثة أوجه: شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة 
بالوجوه» وكل قسم ينقسم إلى قسمين: مفاوضة وعنان» فصارت ستة أقسام. وعقد الشركة 
جائز لأنه - عليه الصلاة والسلام - ببعث والناس يتعاملون فأقرهم عليه وروي أن السائب 
قال للنبي يل « كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير الشريك كنت لا تداريني ولا تماريني »“ 
وقال ب: « إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَحُنْ أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت 
من بينهما »” وروى البخاري وأحمد: أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي بي فأمرهما أن « ما كان بنقد فخذوه وما كان بنسيئة فذروه ٠»‏ فعلم 


بذلك أن شركة العقد مشروعة. 
فأما العنان: فهو مشتق من قول القائل: عَنَّ لي كذا أي عرض . قال امرؤ القيس: 
فع لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء ممُذبّل 


أي: عرض» وزعم بعض أهل الكوفة أن هذا شيء أحدثه أهل الكوفة» ولم يتكلم به 
العرب» وليس كذلك؛ فقد قال النابغة الجعدي: 

وشاركنا قريشافي نقاها وفي أحسابها شرك العنان 

وقيل: هو مأخوذ من عنان الدابة» على معنى أن راكب الدابة يمسك العنان بإحدى يديه 
ويعمل بالأخرى» وكل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف فى بعض المال إلى صاحبه 
دزف القن او على معي أن للد اة عكالين :«احدهها أغر لوالا اتسن ليجو رفن هله 
الشركة أن يتساويا في رأس المال» والربح» أو يتفاوتا؛ فسميت عنانًا لهذا. ۰ 

وأما المفاوضة فقد قيل: اشتقاقها من التفويض؛ فإن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى 
صاحبه في جميع مال التجارة. 

وقيل: اشتقاقها من معنى الانتشارء يقال: فاض الماء إذا انتشر واستفاض الخير يستفيض 
إذا شاع. فلما كان هذا العقد مبنيّا على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمي مفاوضة. 

وقيل: اشتقاقها من المساواة, قال القائل: 

لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذا جُهالهم سادوا 

يعني: متساوين. فلما كان هذا العقد مبنيًا على المساواة في المال والربح؛ سمي مفاوضة. 


(۱) سنن أب داود : / ۰ برقم : ٤۸۳١‏ . (۲) سنن ابي داود : 707/7 برقم: ۳۳۸۳. 
(۳) صحيح البخاري : ۲/ ۸۸٤‏ برقم: 5776. 35 


الفركة ممم س تت تتم ١7‏ 

وأما شركة الوجوه: تسمى شركة المفاليس» وهو أن يشترك الرجلان بغير رأس مال على 
أن يشتريا بالنسيئة» ويبيعا. سميت بهذا الاسم على معنى أن رأس مالهما وجههماء فإنه إنما 
يباع في النسيئة ممن له في الناس وجه» وشركة التقبل: أن يشترك صانعان في تقبل الأعمال 
كالخياطة والقصارة» ونحو ذلك» وتسمى: شركة الأبدان؛ لأنهما يعملان بأبدانهماء» وشركة 
الصنائع؛ لأن رأس مالهما صنعتهما. 

وهذا ما تناولته المادة ( ۱٠۳۲۹‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي نصت على أنه: « شركة 
العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم» 
بما أنه قد شرط أن يكون رأس المال والربح مشتركاء فتخرج من التعريف المضاربة التي 
فيها الربح مشترك ورأس المال غير مشترك» كما أنه تخرج البضاعة التي لم يكن ربحها 
مشتركا”" وبهذا فإن شركة العقود أربعة أنواع: شركة مفاوضة؛ وشركة عنان» وشركة صنائع» 
وشركة وجوه)0". 

ااانا 

© ( مادة ۷۳١‏ ): يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابلا للوكالة» وأن يكون 
الربح معلوم القدرء وأن يكون جزْءً! شائعًا في الجملة لا معي" . 

من شروط شركة العقود» أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة؛ 
ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهماء فيتحقق حكمه المطلوب منه» أما التصرف غير 
القابل للوكالة فلا يرد عقد الشركة» كأن تكون الشركة في التكدي والاحتشاش والاحتطاب 
والاصطياد» فإن الملك في هذه الصور يقع لمن باشر سببه خاصًا لا على وجه الاشتراك 
وإنما اشتراط هذا الشرط؛ لأن من حكم الشركة ثبوت الاشتراك في المستفاد بالتجارة» 
ولا يصير المستفاد بالتجارة مشتركًا بينهما إلا أن يكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه 
وعاملا لنفسه حتى يصير المستفاد مشتركًا بينهماء فصار كل واحد منهما ويلا عن صاحبه 
بمقتضى عقد الشركة. 


.54٠ /7 : انظر شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(؟) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٠٠١‏ )» الطبعة التمهيدية» القسم 
الثان» مجمع البحوث الإسلامية. 

(۳) يستفاد الحكم من الدر من أوائل الشركة ص : 017 ومن الهندية في أواخر الباب الأول في بيان أنواع الشركة 
ص :818 


١‏ سسحت الشركة 

ويشترط كذلك”": أن يكون الريح معلوم القدرء فإن كان مجهولا تفسد الشركة؛ لأن 
الربح هو المعقود عليه» وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة. 

كما يشترط أن يكون الربح جزءًا شائعًا في الجملةء لا معيتاء فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو 
ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ 
لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربح. 

وقد نصت المادة ( 1777 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « يتضمن كل قسم من 
شركة العقد الوكالة» وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه» يعني في البيع 
والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة» فلذلك كما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة 
فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضًا »". 

ويشترط لصحة شركة العقود أن يكون التصرف المعقود عليه قابا للوكالة©. 


HN ¥ 


.0۹/1: بدائع الصنائم‎ )١( 

(1) انظر شرح مجلة الأحكام : ۳/ .۳٤۹‏ 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان المادة ( 1١7‏ )» الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


1۳ 
البَا بُألازل 

فى تصرفات الشركاء ۰ 
في الأعيان المشتركة 


© ( مادة ۷۳١‏ ): لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء» بدون 
إذن شربكه» بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه. فله بيع حصته ولو من غير 
شريكه بلا إذن» إلا في صورة الخلط والاختلاط"" فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه» 
ولیس له أن يتصرف في حصته تصرفا مضرًا بدون إذن شريكه”". 

ا ا ا 
والتصرف» إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين؛ منعًا للإضرار 
ا ا ع ا ا ا 
صورة الخلط لماليهما بفعلهماء كحنطة بشعيرء وكبناء وشجر وزرع مشترك؛» وكل تصرف 
لا يضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه» إلا في صورة الخلط والاختلاط؛ فإنه 
لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه. 

والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء» بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة 
مشتركة بينهماء فبيع كل منهما نصيبه شائعًا جائز من الشريك والأجنبي» بخلاف ما إذا كانت 
بالخلط أو الاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحد الشريكين» وليس للآخر 
فيها شركة» فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطًا بنصيب الشريك: 
فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسله". 

والمراد بالخلط كما في رد المحتار: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر» 
أما الاختلاف فصفة للمال تثبت من فعل الشريكين» وحكمه عدم إجازته البيع بغير إذن 
الشريك في صورة الخلط. 

والاختلاط هو: تعذر تسليم النصيب الشائع إلا مختلطًا بنصيب الشريك الآخرء ولذا 
يتوقف البيع أو التصرف على إذنه. 

(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( ۸۳۸ ) مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلاميةء انظر المادة ( 17 ) من 
هذا الكتاب. 


(۲) يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار أوائل كتاب الشركة ص : ۴۳۳. 
(۳) الدر المختار .٠٠١/٤:‏ 


2“ م ص الشركة 

وهذا هو ما جاء في المادة ( ٠٠١١‏ ) مدني أردني» ونصها: اللشريك على الشيوع بيع 
حصته بلا إذن الشريك الآخرء إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن 
شريكه؛ ولیس له أن يتصرف في حصته تصرفا مضرًا بدون إذن شريكه». 

وهذه المادة تقابل المواد ( 1/4١‏ ) سوري» و )۸۲١(‏ مصري» و ٠١١١(‏ ) عراقي. 

ومثل الخلط والاختلاط: بيع ما فيه ضرر على الشريك» أو البائع» أو المشتري» كبيع 
الحصة من البناء أو الغراس» وبيع بيت معين من دار مشتركة» ولو كان الخلط والاختلاط 
بفعل أحدهما بلا إذن الآخرء فإن الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونًا عليه بالمثل 
للتعدي. 

وقد أفتى ابن نجيم بأنه: لو باع أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يجوز» ولشريكه 
جاز» وأفتى أيضًا بأنه: لو باع حصته من الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز وفي الخيرية: 
صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز. 

ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه» 
فإن سافر به فهلك إن كان قدرًا له حمل ومؤنة ضمن: وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن. 

وقد نصت المادة ( )۲٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « يصح بيع الحصة المعلومة 
الشائعة بدون إذن الشريك ». 

ويجوز لأحد الشريكين في شركة الأملاك بيع نصيبه لشريكه مطلقاء ولغير شريكه بغير 
إذنه» إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه'". 

وقد نصت المادة ( ٠١7١‏ ) مدني أردني على أنه: 

١- ١‏ لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء» دون إذن من 
باقي شركائه» بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوق سائر الشركاء. 

۲ - وإذا كان التصرف منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع» ولم يقع هذا الجزء عند 
القسمة في نصيب المتصرف» انتقل حق المتصرّف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي 
آل إلى المتصرف بطريق القسمة» وإذا كان المتصرّف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين 
المتصرف فيها مفرزة حين العقد» فله الحق في إبطال التصرف أيضًا. 


(1) مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٠١ ٤‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» 
مجمع البحوث الإسلامية. ْ 


الشركة سس تت تت ١١76‏ 

وتقابل هذه المادة المواد(17١٠‏ ) من المجلة العدلية» )۸۲١(‏ مدني مصريء )1١51(‏ 
عراقي» ( ۷۸١‏ ) سوري. 
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© ( مادة ۷۲٤‏ )': كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة 
شریکه» فليس له أن يتصرف فيها تصرفًا مضرًا بأي وجه کان من غير رضاه» ولا أن يجبر 
شريكه على بيع حصته له أو لغيره". 

كل شريك له الحق في أن يستعمل الشيء الشائع ويستغله بقدر حصته» بشرط عدم 
المساس بحقوق الآخرين؛ لأن كل واحد من شركاء الملك أجنبي في حصة الآخرء فليس 
له الحق في أي تصرف في حصة صاحبه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية 
ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة؛ وسواء كانت الشركة في 
العين أو الدين؛ لما قلنا. 

ولو كان بين رجلين دين على رجل من ثمن شيء باعاه» إما بألف درهم» أو ألف بينهما 
أقرضاه إياه» أو استهلك الرجل عليهما شيئًا قيمته ألف درهم» أو ورثا دينًا لرجل واحد عليه» 
فقبض أحدهما نصيبه أو بعض نصیبه» فللآخر أن یشار که فيأخذ منه نصف ما قبضه» والأصل 
في هذا أن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئًا منه فللآخر 
أن يشاركه في المقبوض؛ لأن المقبوض مقبوض من النصيبين؛ إذ لو جعل لأحدهما لكان 
ذلك قسمة الدين قبل القبض» وهو غير جائز؛ لأن معنى القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما 
في الذمة» فلا يتصور فيه القسمة. 

ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز» كصبرة من طعام بين شريكين قال أحدهما 
لصاحبه: خذ منها لك هذا الجانب» ولي هذا الجانب لا يجوز؛ لانعدام التمبيز» فإذا لم يصح 
في العين من غير تمييز ففي الدين أولى؛ ولأن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن ما من جزأين 
إلا وأحدهما ملكه والآخر ملك صاحبه» فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض 
ملكه» وبعضه عوضًا عن ملكه» فكان قسمة الدين تمليك الدين من غير من عليه الدين» وهو 
غير جائز» فجعل المقبوض من النصيبين جميعًا؛ لثلا يؤدي إلى ما قلناء وكان له أن يأخذ 
نصف ما قبضه صاحبه بعينه» ليس للقابض أن يمنعه عنه بأن يقول: آنا أعطيك مثل نصف 
الدين؛ لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه» فكان عين حقه فلا يملك القابض منعه. 


.”٠٠ /6 : ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني : 787. (؟) الدر المختار‎ )١( 


۱١ ١‏ جم ص سح الشركة 
# ( مادة ۷٠١‏ ): يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره 
لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه» ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك”". 

تقدم أن الملكية الشائعة كالملكية المفرزة في استحقاق المالك عناصرها الثلاثة» وهي: 
التصرف والاستغلال والاستعمال» ولا شك أن حقه في التصرف كحق المالك ملكية 
مفرزة» بشرط أن يقع تصرفه في حصته» ويجوز للمالك بيع عقاره الذي يملكه ملكا تامّاء 
كما يجوز له بيع الحصة الشائعة في العقار من الشريك» ومن الأجنبي مطلقاء سواء قبلت 
العين المشتركة القسمة أم لاء إلا في حصة مشتركة بسبب الخلط في الحبوب ونحوهاء فإنه 
يجوز من الشريك ولا يجوز من الأجنبي. 

¿ يشترط لجواز بيع الحصة الشائعة عدم الضرر بالغير» فلا يجوز للشريك أن يبيع 

حصته من الزرع بدون الأرض قبل أوان قطعه؛ إذ يؤدي ذلك إلى ضرر الشريك الآخر 
بتعرض زرعه للقطع في سبيل التسليم إلى المشتري قبل أوان قطعه» كذلك لا يجوز أن يبيع 
أحد الشريكين جزءًا معيتا من مشترك» سواء أكان ذلك فى أرض أو فى بيت من دار» بخلاف 
بيعه جزءًا شائعًا من المشترك”". ٠ ١‏ 

وقد تضمنت المادة ( ٠٠١۲‏ ) هذا المعنى» ونصها: « للشريك على الشيوع بيع حصته 
بلا إذن الشريك الآخرء إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه؛ 
ولیس له أن يتصرف في حصته تصرفا مضرًّا بدون إذن شريكه ». 

وتقابل هذه المادة المواد )۷۸١(‏ سوري» )۸۲١(‏ مدني مصري.(١5١١)‏ 
مدني عراقي. 

HHH 

© ( مادة ۷۳١‏ ): بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه» فلا يصح لأحد الشريكين 
'في بناء أو شجر لم يبلغ أوان قطعه. أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير 
شريكه بلا ذنه» وله بيعه لشريكه. 


تقدم أنه ليس للشريك أن يتصرف في حصة شريكه» كما أنه ليس له أن يتصرف في حصة 


. 1۳٤ : ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار من أوائل كتاب الشركة ص : ۳۳۳؛ ٤‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية : ۳۰/ .١937‏ 

(4) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني : 7108. 


الشركة سسس سڪ ١11737‏ 
نفسة تصرقًا مضع | بشريكه؛ إعمالا للقاعدةالكلية» لا ضرر ولا ضرا 

ولذا فإن بيع ما فيه ضرر على الشريك» كبيع الحصة من الزرع أو الغراسءلا يجوز 
بغير إذن الشريك إذا كان البيع لأجنبي؛ لتضمنه قطع الغراس أو الزرع لتسليم المبيع» وهو 
ما يؤدي إلى الإضرار بالشريك؛ وكذا لو باع حصته في حائط لأجنبي يريد هدمه؛ لأنه 
لا سبيل لذلك إلا بالتصرف في حصة الشريك الآخر”". 

وقد نصت المادة ( ٠٠١۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « يجوز لأحد أصحاب 
الحصص التصرف مستقلا فى الملك المشترك بإذن الآخرء لكن لا يجوز له أن يتصرف 
تصرفًا مضرًا بالشريك». ١‏ 

وهذا هو ما نصت عليه القوانين المدنية العربية» ففي المادة ( 8١7‏ ) مدني مصري أن: 

١‏ - « كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاماه وله أن يتصرف فيهاء وأن يستولي 
على ثمارهاء وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 

۲ - وإذا كان التصرف منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع؛ ولم يقع هذا الجزء عند 
القسمة في نصيب المتصرف» انتقل حق المتصرّف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي 
آل إلى الشف بطريق القسمة» وللمتصرّف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك 
العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف ». 

وهو ما جاءت به المواد: ٠١5١(‏ ) مدني عراقي»(814) كويتي 1١71‏ ) مدني أردني» 
(۷۸۱) سوري. 

WF ¥‏ ¥ 
© ( مادة ۷۳۷ ): إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلّمه للمشتري 
فهلك عنده» فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري» فإن ضمن الشريك جاز البيع وله 
كل الثمن» وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه؛ والبائع لا يرجع على أحد. 
وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة؛ وباع أحدهم المال المشترك وسلّمه بإذن الآخر 
وبدون إذن الثالث. فللثالك تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري". 


,”٠١ /6 : المختار‎ ردلا)١(‎ 

(۲) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني : 777. 

(*) يستفاد حكمها بتهامها من أوائل شركة التنقيح ص : ٠١٠٠٠٠١‏ ومن الدر أيضًا من أواخر باب الشركة الفاسدة 
وحاشية رد المحتار : 4/ 7017. 


Y۸‏ سد الشركة 

تقدم أن كل واحد من الشريكين أجنبي في مال الآخرء لا يجوز له التصرف في 
حصته إلا بإذنه» فيضمن أيهما يترتب على تصرفه في حصة الآخر ضمان الغاصب» ولذا 
فإنه لو كانت الدار مشتركة بينهماء وباع أحدهما بيتا معيتاء أو نصيبه من بيت معين فللآخر 
أن يبطل البيع» وفي الواقعات: دارٌ بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز؛ لأنه إن باعه 
بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم فلا يجوز؛ لأن فيه ضررًا بالشريك الذي لم يبع . 

وفي الخانية: ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه» ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال 
بغير إذن الشريك» فإن سافر به فهلك فإن كان له حمل ومؤنة ضمن» وإن لم يكن له حمل 
ومؤنة لا يضمن. 

وفي الظهيرية: ولو قال الآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك» 
وقال الآخر: نعم» فهو جائز» وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك؛ لأن هذه شركة 
في الشراء» والشركة في الشراء جائزة» وليس لأحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى 
إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع”". 

ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق» ولو على مال» ولا الهبة 
ولا القرض إلا بإذن شريكه إِذنًا صريحًا فيه» وإذا قال له: اعمل برأيك» فله كل تجارة 
إلا القرض والهبة» والشريك بغيره فهلك إذا قال لشريكه: اعمل فيه برأيك فخلط مال 
الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غيره لا يكون متعديّاء وإذا هلك لم يضمن» وإن لم يقل 
له ذلك يكون متعديًا بالخلط فيضمنه مطلقًا هلك أم لاء و إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة 
إلا واحذًا منهم عنادّاء والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع» وكذا إذا آجروا إلا واحدًا منهم 
لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط؛ إذ تجذ الثمرة وتقسم» وكذلك في الدار 
الموقوفة لا يجبر على الإجارة» بل يؤجر شركاؤه حصصهم» المستأجرون يهايؤون الممتنع 
في السكنى بقدر أنصبائهم. 

وتغل القوانين العربية كما تقدم يد الشريك عن التصرف في حصة شريكه إلا بإذنه» 
وهو ما نصت عليه المواد ( ۷۸۱١‏ ) سوري» ( ۸۲٣‏ ) مصري» ( ٠۰١١‏ ) عراقي» ( ٠۰۳١‏ ) 
أردنى. 


.۳۲۱ /۳ : انظر رد المحتار على الدر المختار : 4/ 07 7. (؟) انظر تبيين الحقائق‎ )١( 


22 يوهي 959555‏ 55585 ور ر تأت ۷۹ 
# ( مادة 77/8 ):إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهماء فلايجوز لأحد الشريكين 
فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شریکه» كما سبق في مادة ( 70 )7 من أول الباب”. 

« يصح للشريك بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن» إلا في صورة الخلط لماليها 
بفعلهما كحنطة بشعير» وكبناء وشجر وزرع مشترك »". 

توضيحه أنه: لو اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهماء فبيع كل منهما 
نصيبه شائعًا جائز من الشريك والأجنبي» بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط؛ لأن كل 
حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحدهما ليس للآخر فيها شركة: فإذا باع نصيبه من غير الشريك 
لايقدر على تسليمه إلا مخلوطًا بنصيب الآخر» فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك 
للقدرة على التسليم والتسله”". 

وهذا هو ما عبرت عنه المادة ( 1١7‏ ) مدني أردني» ونصها: « للشريك على الشيوع بيع 
حصته بلا إذن الشريك الآخرء إلا في صورة الخلط والاختلاطء فإنه لا يجوز البيع بغير إذن 
شریکه» ولیس له أن يتصرف في حصته تصرفا مضرًا بدون إذن شريكه ». 

والمراد بالخلط: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخرء أما الاختلاط فهو 
تعذر تسليم النصيب الشائع إلا مختلطًا بنصيب الشريك الآخرء ولذا يتوقف البيع أو التصرف 
على إذنه. 

ينانا 

© ( مادة 774): إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن» وشريكه حاضرء 
فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية» ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخرء وإنما له 
أن يطلب قسمة الدار إفراراء إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه» كما هو مذكور في 
المادة ( 1٤6۸‏ ) و ( ٦٤۹‏ ). 

إن التصرف في ملك الغير حرام حم لله تعالى وللمالك؛ ولا يمنع منه قضاء؛ لأن الإنسان 
لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو لم ينازعه أحد» فلو أجّر وأخذ الأجر يرد على شريكه 


(١)ذكرت‏ خطأ في طبعة دار الفرجاني : 1۳۹ والمثبت هو الصحيح. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار أوائل ترجمة كتاب الشركة ص : 2777 4 71. 

(۳) جاء في الدر المختار : 4/ 7٠٠‏ 

.167 /8 : انظر فتح القدير‎ )٤( 

)٥(‏ يستفاد حكمها من التنقيح من أوائل الشركة ص : ٠٠٤‏ ومن آخر باب الشركة الفاسدة من الدر ورد المحتار 
ص :ه70 


١‏ إا ست الشركة 
نصيبه لو قدر» وإلا تصدق به؛ لتمكن الخبث فيه لحق شريكه؛ فكان كغاصب أجّر يتصدق 
بالأجر أو يرده على المالك» وأما نصيبه فيطيب له؛ إذ لا خبث فيه» هذا لو أسكن غيره» 
أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسًاء وله ذلك استحسانًا؛ إذ له أن يسكنها بلا إذن 
شريكه حال حضوره؛ إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة» على هذا أمر الدور فيما بين 
الناس» فكان له أن يسكن حال غيبته» بخلاف إسكان غيره. 

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: سثل فيما إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما 
بطريق الملك مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه؛ والآن يكلفه شريكه الذي لم يسكن 
إلى دفع أجرة حصته في المدة المزبورة» أو يسكن في الدار بقدر ما سكن بدون وجه شرعي» 
فهل لا يلزمه ذلك؟ 

الجواب: نعم'". 

وهذا ما تناولته المادة ( ٠١87‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي نصّت على أنه: إنما 
تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة؛ فعليه: إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع 
الدار مدة مستقلاء بدون أن يدفع أجرة عن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له: إما أن 
تدفع لي أجرة حصتي عن تلك المدة وإما أن أسكن بقدر ما سكنت» إلا أن له إن شاء تقسيم 
الدار إن كانت قابلة للقسمة» وإن شاء طلب المهايأة» على أن تكون معتبرة من بعد ذلك» أي: 
من تاريخ المخاصمة»ء ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة 
كما بين في المادة الآنفة» فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة. 

E HY 

© ( مادة ۷٤١‏ ): لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته”". 

لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته» مع مرعاة حقوق 

ثر الشركاء؛ وذلك بمقتضى حق المالك في ملكه بالعناصر الثلاثة لهذا الحق» وهي: 
الاستعمال والاستغلال والتصرف» ولهذا فإن الدار المشتركة في حق السكنى وتوابعه 
مملوكة لكل من الشريكين على الكمال» وفي حدود حصته» ولا يجوز منعه من التصرف في 
نصيبه؛ لأنه لا يجوز لأحد منع الإنسان من التصرف في ملكه. 


.1۸١ /6 : انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) انظر تنقيح الفتاوى الحامدية : .1١ /١‏ 

(۳) يستفاد حكمها من التنقيح أوائل كتاب الشركة ص : .١١4‏ 
)٤(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 0/ 185. 


A e 

وقد نصت المادة ( ٠٠١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: يسوغ لأصحاب الدار 
المشتركة أن يسكنوا فيها معاء يعني إذا اتفق جميعهم على السكنى معَّاء وكانت الدار مساعدة 
لسكناهم معا فلهم السكنى» ولا يحق لهم منع بعضهم منهاء وقد بين في المادة ( ٠٠۷١١‏ ) 
أن الدار المشتركة تعتبر ملكا خاصًا لكل شريك على وجه الكمال فى السكنى و توابعهاء 
كالدخول والخروج» لكن إذا أدخل أحد الشركاء أجننيًا إلى تلك الدار فللآخر منعه ولو كان 
إدخال ذلك الأجنبي بقصد الزيارة» كما أنه ليس للأجنبي أن يدخل الدار المشتركة بدون إذن 
جميع الشركاء؛ لأن هذا الدخول والإدخال هو تصرف في ملك الغير بلا إذن» وهو ممنوع» 
حتى إنه لا يجوز له الدخول إذا أذن له بعض الشركاء ولم يأذن الآخرون”". 

وفي القوانين العربية التعبير عن هذا الاتجاه؛ ففي المادة )۸۲١(‏ مدني مصري أن: « لكل 
شريك الحق في استعمال الشيء واستغلاله بقدر حصته» مع مراعاة حقوق سائر الشركاء ». 

وتقابل هذه المادة المواد ( ٠١١‏ ) مدني أردني» ( 414 ) كويتي» ( ٠١71١‏ ) عراقي» 
(0) سوري. 

HEY 

© ( مادة 724١‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه» 
إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصهاء ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب» وليس للشريك 
إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه”". 

الأصل ألا يمنع الإنسان من الانتفاع بما في يده لو لم ينازعه أحدء أو إذا إذن له فيه مالكه 
صراحة أو دلالة أو ضرورة:؛ كالدار المشتركة تجعل حق السكنى وتوابعه كملك لكل من 
الشريكين على الكمال؛ إذ لو تجعل كذلك يمتنع كل منهما من دخول وقعود ووضع أمتعة؛ 
فيتعطل عليهما منافع ملكهماء وهو لم يجز» فصار الحاضر ساكتا في ملك نفسه فكيف يلزم 
الأجر؟! وهذه المسائل كثيرة الوقوع فلتحفظ» وفي الخانية أنه: في الدار المشتركة إذا كان 
أحدهما غائيًا فإن للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته» وفي رواية: له أن يسكن من الدار 
قدر حصته» ولو خاف أن تخرب الدار بترك السكنى كان له أن يسكن كل الدار". 

وقد نصت المادة ( ٠١8١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « السكنى في الدار 
لا تختلف باختلاف المستعملين» فعليه: إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار 


)١(‏ انظر شرح مجلة الأحكام العدلية : .۲٠/۳‏ (۲) يستفاد من رد المحتار أواخر الغصب ص:17170171. 
(*) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 8/ 147. 


1 سد الشركة 
على وجه» كأن يسكن ستة أشهر فيها وأن يتركها ستة أشهره لكن إذا كانت عائلته كثيرة 
فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين» ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك »» 
وفي هذه الصورة يعد الغائب راضيًا عن انتفاع شريكه الحاضر بالملك المشترك»؛ فعليه 
إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة مناصفة يعني غير المقسومة» فالآخر مخيرء إن شاء 
انتفع بتلك الدار بقدر حصته فقط» وهو أن يسكن جميع الدار المذكور بالذات ستة أشهر 
وأن يتركها ستة أشهر» وينتفع منها على هذا الوجه بقدر حصته» وعليه فله هذا الحق فيما 
لو غاب شريكه؛ ولا يحرم منه بسبب غيبة شريكه؛ ولأنه يتعذر الاستئذان في كل مرة من 
الشريك» والسكنى بالذات في الدار المشتركة على الوجه المبين في هذه المادة» وإن كانت 
غير جائزة ديانة قياسّاء إلا أنها قد جوزت استحسانًا”". 
HF‏ ¥ 

© ( مادة ۷٤١‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة 
شريكه بوجه لا يضره. بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل". 

مال أحد الشريكين أمانة في يد الآخر”"» ولا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع 
بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين» بخلاف ما لا يختلف باختلاف 
المستعمل» كما تقدم في الدار المشتركة. 

بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر» وكذلك ليس 
لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر. أما في الأمور التي لا تختلف 
باختلاف المستعملين» كتحميل الحمل والحرثء فله الاستعمال بقدر حصته. وكذلك 
إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم المشترك يومًا بعد يوم» ويعد الشريك الغائب 
راضيًا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر به. 

وقد تقدم ذكر ما نصت عليه المادة ( ۸۲١‏ ) مدني مصريء وأن لكل شريك الحق في 
استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته؛ مع مراعاة حقوق الآخرين» ويلاحظ أن 
الاستغلال والاستعمال في هذه المادة واردان على الشيء الشائع جميعه» وليس على الحصة 
الشائعة وحدهاء ولكن ذلك مقيد بعدم الإضرار بسائر الشركاء؛ وأن يكون ذلك بقدر الحصة 
الخاصة بالشريك. 
)١(‏ انظر شرح مجلة الأحكام : ۳/ ۳۹. 


(۲) يستفاد حكمها وما بعدها من تنقيح الحامدية من أوائل الشركة ص : 5 .1١‏ 
(۳) جاء في رد المحتار : 5/ 744. 


الشركة 1 
© ( مادة ۷٤١‏ ): لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع 


به يختلف باختلاف المستعمل. 

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد"» ولايحق لأيّ من الشركاء الانتفاع 
بما يجاوز حصته بدون إذن صريح من شركائه الآخرين» ولا يعد الشريك الآخر الغائب 
راضيًا دلالة باستعمال حصته فى الشىء المشترك إذا كان استعماله مما يختلف باختلاف 
المستعملين» فليس لأحد اج الثياب المشتركة لبسها في غياب الشريك”". 

کا 

© ( مادة 744 ): لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب» إذا كانت 
الحصص مفرزةء وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها". 

لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة» إذا كانت حصصهما 
مفرزة ومقسومة عن بعضهماء حيث يكون ذلك من قبيل سكنى الأجنبي في دار الآخر من 
غير حق» وليس له إيجار تلك الحصة لآخر بلا أمر القاضىء قياسًا على المادة ( ٠١85‏ ) 
من المجلة العدلية» والتي تنص على أنه: « إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ 
حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب جاز» وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه» لكن 
إذا سكن أحد الشريكين فى حصة الآخر بعد إفراز الأنصباء فإنه يضمن ما سكنه من حصة 
غير مع أله :]ذا طرأ على فة هذه الحم نقضاق سبي السك فإنه يشمن النقضان» 
مئلًا: لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبهاء أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان 
يضمن مقدار النقصان» كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها يضمن قيمتها مبنية »29. 
ويعد الشريك الذي سكن حصة غيره بعد إفرازها غاصبًاء فيضمن ضمان الغاصب. 
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© ( مادة ۷٤٠١‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه» 
إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصهاء وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة 
التي انتفع بها شريكه”". 


)١(‏ المادة ( £۲۷ ٠١٠‏ ) من مجحلة الأحكام العدلية. 

(۲) انظر شرح مجلة الأحكام : ۳/ /ا. 

(۳) يستفاد من الهندية من أوائل متفرقات الشركة ص : ۲۹۱. 

.) ٠١۸۲ محلة الأحكام العدلية ( مادة‎ )٤( 

(0) يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر الغصب ص :011731 1737. 


, چ چ ب ب ب ڪڪ ص صصص الشركة‎ ١١١ 

للشريك أن ينتفع بحصة شريكه إذا علم أنه يأذن له في الانتفاع بهاء ويعد مأذونًا له فيه 
دلالة إذا كان لا يضر شريكه» بل يتضمن نفعًا له» ذلك كما لو كانت الأرض مشتركة بينهما 
وزرعها أحدهما والزرع ينفعها ولا ينقصهاء وقيل في أرض بينهما زرعها أحدهما كلها: تقسم 
الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر» وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه» وضمن نقصان. 
الأرض» هذا إذا لم يدرك الزرع» أما لو أدرك أو قربء يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف 
الأرض لو انتقصت؛ لأنه غاصب في نصيب شريكه. 

وعن محمد: لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرضء ولو أراد الزراعة في 
العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعهء وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مرء 
ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلهاء ولو حضر الغائب فله 
أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة؛ لرضا الغائب في مثله دلالة. 

وفي البحر الرائق: وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا 
جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة”"» وقيل: ليس له ذلك. 

وهذا ما تناولته المادة ( ٠١84‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على ما يلي: 
إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة» وكان معلومًا أن زراعتها لا توجب نقصانًا في 
الأرض» بل نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضيء وإذا زرعها فللغائب 
عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار. 
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© ( مادة ۷٤١‏ ): إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصهاء أو الترك 
ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئًا أصلا". 

إذا علم الشريك أن الزرع ينقصهاء أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها"»» بناء على أنه في 
هذه الحالة لا يعد راضيًا باستغلالها وزراعتها. 

وفي مجمع الضمانات: لو علم أن الزرع ينقصهاء أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس 


.۲۸٠: انظر مجمع الضمانات للبغدادي‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 0/ 187. 

(۳) يستفاد من رد المحتار من أوائل الشركة ص : 07787 وني آخر ص : ٠١4‏ من أوائل الشركة في تنقيح الحامدية ضمن 
جواب عن القنية عن واقعات الناطفي: أرض بينهما فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفهاء ولو أراد ذلك في العام 
التالي يزرع ما كان زرع» وقد كتب في القسمة أن القاضي يأذن للحاضر في زراعة كلها كيلا يضيع الخراج. أ ه. 

.18٠ /0 : البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 


الشركة س ست ١178‏ 
للحاضر أن يزرع فيها شيئًا أصاد. 

وهذا ما تناولته المادة ( ٠١85‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: « إذا 
غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة» وكان معلومًا أن زراعتها لا توجب نقصانًا في الأرض» 
بل نافعة لهاء فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي» وإذا زرعها فللغائب عند 
حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدارء وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض 
وتركها نافع لها ومؤد لخصبهاء فيعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتهاء فلذلك 
للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط» كنصفها إذا كانت مشتركة 
مناصفة. وإذا كان يريد الزراعة تكرارًا في السنة الآتية فيزرع أيضًا ذلك النصف ». 

وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخرء وإذا زرع جميع 
تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرضء والتفصيلات 
السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضيء أما إذا راجع القاضي فالقاضي يؤذنه 
في زراعة جميع تلك الأراضي؛ منعًا لضياع عَشْر أو خراج تلك الأرض» وعلى هذه الحال 
لايكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان". 


HK ¥‏ 
© ( مادة ۷٤١‏ ): حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر, فإن هلكت بدون تعدٌّيه فلا ضمان 


عليه" . 
يد أحد الشريكين في مال الشركة يد أمانة؛ لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل 
والوثيقة» فصار كالوديعة فيقبل قوله في الدفع لشريكه؛ لأنه أمين» ولو بعد موت شريكه؛ 
ويضمن بالتعدي كما يضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه» وهذا هو المذهب“. 
ويدالشريك في المال يد أمانة» فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسارة والضياع 
والدفع لشريكه ". 
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(۱ ممع الضمانات ص : 186. 

(۲) انظر شرح مجلة الأحكام العدليه لعلي حيدر : ؟/ 4؟. 

(۳) يستفاد من رد المحتار من أول كتاب الشركة ص : 577. 

(4) انظر مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر : .757/١‏ 

)٥(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان ( مادة 477 ) الطبعة التمهيدية - القسم 
الثاني - مجمع البحوث الإسلامية. 


١1 
اباب الثاني‎ 
في عمارة الملك المشترك‎ 


© ( مادة ۷٤۸‏ ): إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمّة أو عمارةء يعمره أصحابه بالاشتراك 
على قدر خصصهه'" 

جاء في المادة 1١08(‏ ) من مجلة الأحكام العدلية أنه: « الملك المشترك متى احتاج إلى 
التعمير والترميم ليعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم »» سواء كان الملك مشتركا 
بين أكثر من مالك واحد» أو مشتركًا بين مالك ووقفء أو كان قابلا للقسمة كالدار الكبيرة» 
أو غير قابل للقسمة كالحمام والبئر» فإذا كان الوقف شريكًا في الملك فيدفع متولي الوقف 
حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته”". 

وفي البثر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة"» رحى ماء بينهما في 
بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء, لم يجبر الشريك على العمارة» وتقسم الأرض 
بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتهاء إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر» 
الماك لحري ار ات ار ديت ارا اله الاك ان لوب N‏ 
لو صار صحراء تقسم الأرض بينهماء ولو تلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته2". 

ويتفق ذلك مع القوانين العربية؛ فالمادة ( ۸۳١‏ ) مدني مصري تنص على أن: «نفقات 
إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه؛ وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع 
أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء؛ وكل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي 
بغير ذلك ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ۱١۳١‏ ) مدني أردني» ( 1/80 ) سوري» ( 1١717‏ ) عراقي» 
وهو ما جاء كذلك في المادة ( 870 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ونصها: « يتحمل جميع الشركاء» كل بقدر حصته؛ نفقات إدارة المال الشائع 
وحفظه» والضرائب المفروضة عليه» وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على 


)١(‏ يستفاد من التنقيح أواخر ۲٠٠:‏ من أواخر القسمة. 
(۲) انظر شرح مجحلة الأحكام : ۳/ .51١‏ 
(۳) انظر تنقيح الفتاوى الحامدية : /١‏ 48. (4) انظر مجمع الضيانات : ۲۹۰ 


الشركة س س سس ااا ا 1١‏ | 
المال» ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ». 
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© ( مادة 744 ): إذا عمّر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه يكون له الرجوع 
عليه بقدر ما يصيب حصته من المصاريف. فإن عمّره الشريك بلا إذن شريكه يكون متبرعًا 
لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة!". 

إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر» وصرف من ماله قدرًا معروقاء فله 
الرجوع على شريكه بحصته» أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف 
يعني إذا كان الملك مناصفة فيأخذ منه نصف المصرف» وإذا كان مشتركًا بوجه آخر فيأخذ 
المصرف على تلك النسبة» سواء كان هذا الملك قابا للقسمة أو غير قابل لها؛ إذ لا فرق 
في ذلك ولذا لو كانت دار كبيرة مشتركة بين اثنين» وكانت محتاجة للتعمير» فقال أحد 
الشريكين للآخر: عمرها من مالك فعمر الشريك فله من الشريك الآخر ما يصيب حصته 
من نفقات التعمير. 

ومنهلو كانت سفينة مشتركة بين اثنين» وكانت محتاجة للتعمير» فقال أحد الشريكين 
للآخر: عمرها من مالك» فعمرها من ماله فله أن يأخذ من شريكه نصف ما صرفه» يجب على 
من أراد الرجوع أن يثبت مقدار ما صرفه بالبينة؛ لأن البينة على المدعي. 

أما إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك» فإنه يكون متبرعا"". 

جاء في رد المحتار: أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه» بأن أمكنه القسمة 
فأنفق بلا إذنه فهو متبرع» وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه» فلا بد من إذنه 
أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق» وإلا فهو متبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبرء فإن أنفق 
بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق”". 


.۴٠٤ : يستفاد من أواخر الشركة الفاسدة من رد المحتار ص‎ )١( 


(۲) انظر شرح جلة الاحكام : ۳/ 516. 

(۳) جاء في رد المحتار : 4/ 74 هذاء وقد نظم هذا الحكم في قول القائل: 
وإنبعممرالشربل المشترك بدونإنن للرجوعماسمسلك 
إذالم بكننلذاكمضطرابأان أمكنهتسمةذزلكالسكن 
أماإذااضطرلذاوكانمن أبى على التعمير يجبرفإن 
بإذنه أو بيإنن قاض يرجع ونعلهب ودوننذا تب برع 
نمإذااف طسرولاجبركما في السفلرالجداريرجع بما 


أتنفقه إن كان بالإنن بنى لذاوإلانبهيمةلبنا 


۸ سک الشركة 

وتتفرع هذه المادة على المبدأ السابق الذكر الذي أقرته القوانين العربية: وهو أن نفقات 
الملك المشترك على الشركاء بقدر حصصهم. فإذا أنفق أحدهم بإذن سائرهم فإن النفقة 
تكون ديا مقسومًا على الحصص, فلمن أنفق الحق في الرجوع بما وجب على كل منهم. 
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© (مادة ۷٠١‏ ): إذااحتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة» وكان أحد 
الشريكين غائبّاء وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه 
بالمصاريف التي تخص حصته. وإن عمره بلا إذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشيء 
مما صرفه على العمارة!". 

إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعميرء وأراد الآخر التعمير» فيأخذ 
الإذن من القاضي» ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب» يعني إذا عمر الشريك 
الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب» 
فيرجع عليه بحصته من المصرف» وإنما ذلك لأن للقاضي هذه الولاية التي تجعل له الحق 
في الإذن بالاستدانة» وعليه قبل الحكم بذلك أن يرسل رجلا أميئًا ويكشف ويعاين الملك» 
فإذا علم بأنه إذالم يعمر الملك يكون في ذلك ضرر على الغائب» فيأذن القاضي للشريك 
الطالب للتعمير بالتعمير. 

أما إذا عمر أحدٌ الملك المشترك من نفسه» أي بدون إذن من شريكه أو القاضى» يكون 
فرعا ای ليس له انا اعد نكن شر ک سقدا ونا مانن سه من ارت کر داك 
الملك قابلا للقسمة أو لم يكن”". 

ينانا 


( مادة ۷١١‏ ): إذا انهدم بناء الدار المشتركة» وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخر فإن 
كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة» فإن أنفق الآخر عليها بدون إذن 
شريكه فهو متبرع؛ لعدم اضطراره'". 


)١(‏ يستفاد من رد المحتار من أواخر الشركة الفاسدة من أوائل الضابط الذي ذكره بالصحيفة المذكورة قبله بناء على 
أن غيبة الشريك بمنزلة إبائه عن العمارة» كا يستفاد من الأنقروية من أواخر الشركة ص : 7857. 

لو كان الشريك حاضرا أجبره القاضي على الإنفاق» ولو كان غائبًا بأمر القاضي الحاضر به ليرجع على الآخرء فلما زال 
الاضطرار كان متبرعًا؛ انظر رد المحتار : 4/ 7777. 

(۲) انظر شرح تجلة الأحكام العدلية لعل حيدر : ۳/ 518. 

(۳) يستفاد من رد المحتار من أواخر الشركة الفاسدة ص : ٠١‏ ومن رد المحتار أيضًا من أوائل متفرقات القضاء- 


الشركة ۳۹ 

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة» وكان شريكه ممتنعًا وعمّره من نفسه 
يكون متبرعاء أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته؛ وإذا راجع ذلك الشخص القاضي 
بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه» فلا يجبر على التعمير» ولكن يسوغ أن تقسم جبرًاء 
ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء. 

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة» وكان شريكه ممتنعًا عن التعميرء 
أي لم يأمر ويأذن بالتعمير» وعمره من نفسه بدون أن يستأذن من شريكه مطلقًاء أو استأذن 
منه ولم يأذنه يكون متبرعاء أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته» وإذا راجع ذلك 
الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه؛ فلا يجبر الشريك على التعمير» 
بناء على أن ترك الملك المشترك المحتاج للتعمير على حاله موجب لخرابه» والحرمان من 
الانتفاع به على الوجه الكامل. 

فترك التعمير ضرر للشريك الراغب في التعميرء كما أن إجبار الشريك الآخر على صرف 
نقده بالإعمار خلاف رضائه ضرر أيضًا للشريك الممتنع» فلا يزال الضرر بمثله» فلذلك 
لا يجبر الشريك الممتنع» على التعمير؛ والأصل أن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه") 
خاصة وأنه يمكن إزالة ضرر الشريك الراغب في التعمير بالإجبار على القسمة. 
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© ( مادة ۷١١‏ ): إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمةء وأراد أحد الشريكين 
بناءه وامتنع الآخر يجبر على العمارة» فإن لم يعمر يأذن القاضي للشريك بالعمارة» ثم يمنع 
الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف» وإن عمر الشريك بدون إذن 
القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء. 

إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام والقناة إلى العمارة» 
كأن يخرب حوض ماء الحمام أو تفقد طاساته» وطلب أحد صاحبيه تعميره وإصلاح نواقصه 
وامتنع شريكه» فلإ يجبر الممتنع على التعمير بأمور كالضرب والحبس؛ لأنه لا يجبر أحد 
على إصلاح ملكه؛ كما أنه لا يزال ضرر بمثله؛ بل لطالب التعمير أن يصرف قدرًا معروفا 
من المال ويعمر بإذن القاضي» ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير 
ديئًا له عليه. 


= ص :708 وكذا يستفاد حكم ما بعدها من المادتين. 
)١(‏ انظر شرح مجحلة الأحكام العدلية لعلي حيدر : ؟/ ل 


اا ن ب لصحت الشركة 

مثلا: إذا كان ثلثا الحمام ملكا للشريك الممتنع» وثلثه للشريك المعمر» فيكون ثلثا 
مصاريف التعمير ديتا للمعمر على الشريك الممتنع. قيل هنا: « قدرًا معروفا » فإذا كان القدر 
المعروف لتلك التعميرات ألف درهم مثلاء وصرف الشريك ألفي درهم بإذن القاضي» فله 
أن يأخذ ما يخص شريكه من الألف درهم القدر المعروف» ولكن هل له أن يأخذ ما يزيد 
عن ذلك؟ بما أنه لا صلاحية للقاضى أن يأذن بالصرف بأزيد من القدر المعروف فالظاهر أن 
ليس للمعمر أن يأخذ المقدار الز الدع القدر المعروف. 

وللشريك المعمر أن يؤجر ذلك الملك المشترك» ويستوفي دينه هذا من أجرته» وبذلك 
يندفع الضرر عن الطرفين» وبعد أن يستوفي المعمر مطلوبه يأخذ الشريكان أجرة الملك 


المشترك بالاشتراك بمقدار حصصهما. 
وإذا كان مريد التعمير - بعد مطالبته بالتعمير وامتناع شريكه عن التعمير - عمر بدون إذن 
من القاضى» فلا ينظر إلى مقدار ما صرف. 


HER 

© ( مادة V۳‏ ): إذا أنهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عَرْصَة» وطلب 
أحد الشريكين عمارته؛ وأبى الآخر فلا يجبر على البناء» بل تقسم العرصة بينهما. 

إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية» كالطاحون والحمام والحائط» 
سواء انهدم من نفسه أو احترق أو هدمه صاحباه بالاتفاق» وأصبح عَرْصَة صرفة» وأراد أحد 
صاحبيه بناءه» وامتنع الآخر فلا يجبر على البناء» حيث لا يجبر أحد على إصلاح ملكه» 
وإذا كانت العرصة قابلة للقسمة» وطلب أحدهما القسمة تقسم. 

ولكل واحد من الشريكين بعد القسمة أن ينشئ ما يشاء في حصته» وإذا أنشأ أجد الشريكين 
في مثل هذه العرصة القابلة للقسمة بناء بلا إذن الآخرء فإذا أنشأ البناء لنفسه فحكمه ذكر في 
المادة ٠١۷١(‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» وإذا بناه للشركة يكون متبرعا؛ لأنه غير مضطر 
للبناء لإمكان تقسيم العرصة. 

أما إذا كانت العرصة غير قابلة للقسمة» كأن يهدم اثنان حائطهما المشترك؛ ثم أراد 
أحدهما بناءه» وامتنع الآخر» ولم تكن عرصته ذات عرضء فلا يمكن لكل شريك أن 
ينشئ حائطًا له لدى التقسيم» فلا يجبر الممتنع على البناء بالحبس والتضييق» ولكن لمريد 
البناء أن يأخذ إِذْنا من القاضي» ويبني الحائط» وإذا كانت العرصة مشتركة مناصفة بينهما 
فللمعمر أن يمنع شريكه من الانتفاع بالحائط حتى يدفع نصف مصرفه» وللمعمر إيجار البناء 


الشركة سس 72ص ( 005 ١‏ 
الآخر واستيفاء مصرفه من أجرته. 

أما إذا بنى المعمر بدون إذن من القاضى فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه» وله أخذ نصف 
آل قن تويك ار افر ف لحن أن اهت اه اش ا 
بدون أن يراجع شريكه ويطلب منه الإذن بالبناء ويمتنع الشريك عن الإذن يكون متبرعا”". 

FF 

© ( مادة ۷١٤‏ ): إذا احتاج الملك المشترك بين قاصرين أو وقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه 
على حاله مضرًا بهماء وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع» فإنه يجبر 
على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أو من ريع الوقفين”". 

إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير» وكان إبقاؤه على حاله 
مضرّاء وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير» وامتنع الآخر يجبر على التعمير. 

مثلًا: إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه» وأراد وصي أحدهما 
التعمير» وأبى وصي الآخر» فيرسل من طرف القاضي أمين وينظرء فإذا علم أن في ترك هذا 
الحائط على حاله ضررًا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط» 
بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير. 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير» وطلب أحد المتوليين التعمير» 
وامتنع الآخرء يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف» وكذا إذا احتاج العقار 
المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير» فإذا تحقق بمشاهدة أرباب الوقوف الذين 
أرسلهم القاضي للكشف أن بقاءه على حاله مضرء وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين 
يطلب التعمير وامتنع الآخر» يجبر الممتنع على التعمير. 

والفرق بين المادة السابقة وهذه أنه إذا امتنع الشريك في الملك المشترك عن التعمير» 
فلا يجبر على التعمير؛ لرضائه بلحوق الضرر بماله» أما في هذه المادة فالولي أو الوصي 
الممتنع عن التعمير يريد إدخال الضرر إلى الصغير أو إلى الوقف» فيجبر على دفع الضرر. 

أما إذا كان الضرر بأحد الصغيرين فقط» كأن تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فاللائق 
أن يجبر على التعمير إذا كان الآبي هو وصي الصغير المتضررء كذلك إذا كان الملك مشتركا 
بين صغير وبالغ وكان الضرر بالبالغ» فلا يجبر البالغ على التعميرء أما إذا كان الضرر للصبي 


.577 /۳ : انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية لعل حيدر‎ )١( 
.٠٠١: يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر الشركة الفاسدة ص‎ )۲( 


۴ | سڪ الشركة 
فالمناسب أن يجبر وصي الصبي على التعمير» كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين 
محتاجة للتعمير» وطلب أحد المتوليين التعمير» وامتنع الآخر عن التعمير» يجبر من طرف 
القاضي على أن يعمر من مال الوقف. 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقف وملك. فإذا كان ترك التعمير موجبًا لضرر صاحب 
الملك فلا يجبر على التعمير» وإذا كان مضرًا بالوقف وامتنع متولي الوقف عن التعمير» فيجبر 
القاضي متولي الوقف على التعمير» وإذا لم توجد غلة للوقف فللمتولي أن يستدين للوقف 
بإذن القاضي ويصرفه على التعمير» فعليه: ليس لمتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين 
للوقف من نفسه بلا رأي القاضي. 

مثلًا: إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير» ولم توجد للوقف غلة؛ فللمتولي 
أن يستدين للوقف بإذن القاضي بلا ربح» وإذا لم تمكن الاستدابة للوقف بلا ربح؛ فللمتولي 
أن يستدين نقودًا بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي» وأن يصرفها على تعمير 
مستغلات الوقف بالقدر المعروف» وفي هذه الصورة للمتولي أن يرجع على غلة الوقف 
بأصل الدين والربح. 

كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدرًا معروقا على تعمير الوقف» برآي القاضي» 
بشرط الرجوع على الوقف» فله أن يستوفي مصروفه من غلة الوقف» وإذا توفي قبل الاستيفاء 
فلورثته استيفاؤه من غلة الوقف التي تحت يد المتولي الذي نصب محل مورثهم بعد الثبوت» 
أما إذا شرط الواقف فى وقفيته شرطا يجيز للمتولى الاستدانة للوقف عند الحاجة» فللمتولى 
الاستدانة من نفسه أي بلا إذن من القاضي”". ٠ ٠‏ 
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© ( مادة ۷٠١‏ ): إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه» وأحد الشريكين أراد نقضه. وأبى 
الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه 

القاعدة أن الضرر يزال؛ ولذا فإنه إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن» وخيف 
سقوطه» وأراد أحدهما نقضه. وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك حتى 
إنه لولم يكن لأحد الشريكين حمولة على ذلك الحائط المشترك على هذا الوجه 
وأصبح الحائط على خطر السقوطء فتقدم ونبه الشريك الذي ليس له حمولة الشريك الذي 


(0 


.۳۲۸ /۳ : انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر‎ )١( 
.5014 : يستفاد من رد المحتار من أواخر الشركة الفاسدة من أوسط الضابط الذي ذكره ص‎ )۲( 


الك س ١1 417 e‏ 
له حمولة؛ ولم يهدمه بعد التقدم والتنبيه» وانهدم الحائط بعد ذلك وأضر بالشريك المتقدم» 
فيضمن الشريك المتقدم فيه ضرر شريكه. 

أما إذا لم يخف من سقوط الحائطء وطلب أحد الشريكين نقضه؛ لبنائه قويًا؛ ليقيم فوقه 
بناء؛ وامتنع الآخر؛ فيمنع مريد النقض» من النقض سواء كان النقض مضرًا بالشريك الآخر 
أو غير مضر؛ لأن النقض المذكور هو تصرف منه في الملك المشترك بلا إذن الشريك» وهو 
غير جائز. 

وكذا الحموي في القاعدة الخامسة: « الضرر لا يزال بضرر » أنه: وإذا حصل وهن 
في الحائط المشترك الذي للشريكين عليه حمولة» وخيف سقوطه» وطلب أحدهما رفعه 
وا وامتنع الآخر. فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه: ضع 
حمولتك على عمدان» وسأرفع الحائط في وقت كذاء وأن يُشْهِدَ على قوله هذاء فإذا رفع 
الشريك حمولته فبهاء وإذا لم يرفع وهدم الشريك الراغب في التعمير الحائط وسقطت 
حمولة شريكه فلا يلزمه ضمان» وإذا احتاج صاحب التحتاني للتعمير» فالظاهر أنه يجب 
عليه أن يعمل ذلك أيضًا”". 

HO 

© ( مادة 707 ): إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهماء أو انهدم هو بنفسه» فإن كان لهما 
عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقًاء سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا. 

وإن لم يكن لهماعليه حمولة لايجبر الآبي لو عرصته عريضةء ويجبر لو غير عريضة؛ لعدم 
إمكان القسمة. 

وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخرء وأراد صاحب الحمولة البناء» وأبى الآخر 
يجبر الآبي مطلقاء سواء كانت عرصته عريضة أم لاء وإن أراد الآخر وأبى صاحب الحمولة 
يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة؛ ولا يجبر لو عريضة؛ لإمكان القسمة. 

وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء. 
وإن بنى بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف. وله منع الآبي من 
الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك7". 

إذا انهدم حائط مشترك بين جارين» وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤوس جذوع» وطلب 


.۳۲۷ انظر شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر : ؟/‎ )١( 
.٠٠١ : يستفاد حكمها بجميع فقراتها من رد المحتار من أواخر الشركة الفاسدة ص‎ )۲( 


اا لس يسح الشركة 
أحد الشريكين بناءه» فامتنع الآخر عن البناء تعمدًا أو عجرًا لفقره» فإذا كان قابا للقسمة 
فيقسم» وإذا كان غير قابل للقسمة فللشريك الراغب في التعمير أن يأخذ إِذنا من القاضي 
الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه» فيما إذا كان الحائط مشتركًا مناصفة» أما إذا بناه بلا إذن 
القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه؛ بل له أخذ نصف تلك القيمة» لكن إذا لم يراجع» 
شريكه ولم يتحقق امتناعه» ولم يأخذ إِذنًا من القاضي بالبناء فيكون متبرعا. 

أما إذا لم يكن لأحدهما حمولة عليه» ففي هذا الحال إذا كان أساس الحائط قابلًا للقسمة 
وطلبت القسمة فلا يجبر الآبي على البناء بالاشتراك» حتى إنه لو بنى أحد الشريكين في هذا 
الحال بلا إذن الآخر للشركة يكون متبرعًاء وليس له الرجوع على الآخرء أما إذا كان أس 
الحائط غير قابل للقسمة فالأشبه أن يجري حكم هذه المادة أيضًا”". 


HK ¥ ¥ 


(۱) انظر شرح مجلة الاحكام : ۳/ 510. 


كتاب العارية 


العارية سس 11817 
© ( مادة 761 ): الإعارة"“ هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض“ 

تناولت هذه المادة تعريف الإعارة التي اختلف العلماء في تعريفهاء فقال عامة الفقهاء: هي 
تمليك المنافع بغير عوض» وكان الكرخي يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير» قيل: وهو 
قول الشافعي. 

وجه ما ذهب إليه عامة العلماء واختاره أبو بكر الرازي أن العرية والعارية أحدهما مشتق 
من الآخرء ولكن خص كل واحد منهما باسم» فقالوا في تمليك الأعيان: عرية» وفي تمليك 
المنافع : عارية» فدل على أن العارية تمليك لا إباحة". 


سميت عارية لتعريها عن العوض» فإنها مع العرية اشتقت شتقت من شيء واحد» والعرية: العطية 
في الثمار بالتمليك من غير عوض. والعارية في المنفعة كذلك؛ ولهذا اختصت بما يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه» أو ما يجوز تمليك منافع بالعوض بعقد الإجارة. 
SR SES‏ ل 
SS‏ ۲. 

جع المبسوط: ٠١١ /١١‏ بدائع الصنائع: 7/ ٠٠٠٠١‏ تبيين الحقائق: 0/ ۸۳ العناية شرح الهداية: 4/ ٤‏ الجوهرة 
ل I‏ 
شرح ملتقى الأبحر: 747/7 رد المحتار على الدر المختار: ه/ 5797 الفتاوى الهندية: 4/ 578. 
جاء في شرح مختصر خليل ( للخرشي 11١/7)‏ : « الإعارة مصدر أعرت المتاع إعارة» والاسم منه عارية بتشديد 
الياء» وفي الاصطلاح: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض» فقوله: ١‏ منفعة » أخرج به تمليك الذوات وتمليك الانتفاع؛ لأن 
العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع كما سيأتي» وقوله: « مؤقتة » أخرج به تمليك المنفعة المطلقة؛ كما 
إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية» ويخرج الحبس؛ لأن فيه ملك الانتفاع 
لا المنفعة» وقوله: ١‏ لا بعوض » يخرج به الإجارة. وأركانها أربعة: المعير والمستعير والشيء المستعار وما به 
سوا وروا الوه ا سا يه اد ( فكلو لكر َلك 

لسوت 4 [ الحج: 77 ] ولقوله ال اا : 0 كل معروف صدقة » ولأنه - عليه الصلاة والسلام - استعار» 

وكذلك الصحابة - رضي الله تعالى ء: عنهم أجمعين -» والندب يستلزم الصحة لا العكس,» فالمعنى أن مالك المنفعة 
بلا حجر يصح منه الإعارة وتندب له» وقوله ها ١‏ وإن مستعيرًا » مبالغة في صحة الإعارة منه؛ لا في ندبها منه؛ إذ 
لا يندب لمالك المنفعة بإعارة أن يعير المال» ولا فرق في الحجر الجعلي بين أن يكؤن صريحًا أو بقرينة؛ كقوله لولا 
إخوتك أو صداقتك أو ديانتك ما أعرتك. 
وجاء في كشف القناع 4/ 57 : « العارية بتخفيف الياء وتشديدهاء وأصلها من عار إذا ذهب وجاء» ومنه قيل للبطال: 
عيار» لتردده في بطالته والعرب تقول: أعاره وعاره كأطاعه وطاعه» قال الأصحاب تبعًا للجوهري: هي مشتقة من 
العار؛ وفيه شيء؟ لأنه َه فعلها وأصل المادة فيها قيل: العري» وهو التجرد فسميت عارية لتجردها عن العوض» كما 
تسمى النخلة الموهوبة عريةء لتعريها عن العورضء وقيل: من التعاور أي التناوب؛ لجعل مالها للغير نويه في الانتفاع 
بهاء والإعارة إباحة نفعها يغير عوض من المستعير أو غيره» والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكًا له. 
)۳( كيه الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 774 )ء القسم الثاني» الطبعة 
التمهيدية» مجمع البحوث الإسلامية. 


١١1١1‏ ببس ببسب ب بسب ص ب ب ص ب ب سس صصص العارية 
وحكمها: أنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» وإنما اختلفوا في كونها مستحبة» وهو 
قول الأكثر» أو واجبة» وهو قول البعض. 
وتتفق هذه المادة مع المادة ( 777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 


الإسلامية» ونصها: 
أن « العارية عقد يستعمل المستعير بمقتضاه شيدئًا غير قابل للاستهلاك مدة معينة» أو فى 
غرض معين دون عوض ». 


وتقابل هذه المادةٌ المادة ( ٠١‏ ) من القانون المدني المصري» ونصها: 

« العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئًا غير قابل للاستهلاك؛ ليستعمله 
بلا عوض» لمدة معينة أو في غرض معين» على أن يرده بعد الاستعمال ». 

والمادة ( 77١‏ ) من التقنين الأردني التي تنص على أن: « الإعارة تمليك الغير منفعة 
شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين» على أن يرده بعد الاستعمال ». 

والمادة ( ۸٤۷‏ ) من التقنين العراقي» والمادة ( ٤6۹‏ ) من التقنين الكويتي. 

HH 

© ( المادة ۷١۸‏ ): يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه. 

تناولت هذه المادة اشتراط قابلية العين المستعارة للانتفاع بها مع بقاء عينهاء ولصحتها فإن 
لم يكن لا تصح إعارته؛ لأن حكم العقد ثبت في المنفعة لا في العين» وعلى هذا تخرج إعارة 
الدراهم والدنانير لأنها تكون قرضًا لا إعارة؛ لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة 
المنفعة على اختلاف الأصلين» ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكهاء ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة» ولا يمكن - تصحيحًا - إعارة حقيقية» فتصحح قرضًا 
مجارًا لوجود معنى الإعارة فيه» حتى لو استعار حليًا ليتجمل به صح؛ لأنه يمكن الانتفاع به 


)١(‏ جاء في شرح مختصر خليل 127/5: أن: العارية شرط صحتها الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وجاء في أسنى 
المطالب 757/7 أن: المعار شرطه وجود الانتفاع المباح» فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن» ولا ما ينتفع به انتفاعًا 
محرمًا كجارية للتمتع» ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارًا أو أخشابًا ليبني بها المسجد فإنه 
لا يجوز كما أفتى به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادهاء والشيء إذا صار مسجدًا لا يجوز استرداده» 
ولا يعار النقدان؛ إذ منفعة التزين بهما والضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد. ومعظم منفعتهما في الإنفاق 
والإخخراج؛ وفي كشاف القناع ٠١ /٤‏ : أنه : ويشترط كون العين المعارة (متتفعًا بها مع بقاء عينها ) كالدور والعبيد 
والثياب والدواب ونحوها؛ لأن النبي ية استعار من أبي طلحة فرسّاء ومن صفوان أدراعاء وسثل عن حق الإبل؟ 
فقال: « إعارة دلوها وإطراق فحلها » وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلفت عينهكالأطعمة والأشربة؛ لكن إن أعطاها 
بلفظ الإعارة» فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف. 


العارية س ست ص 5 ١ ١‏ 
من غير استهلاك بالتجمل» فأمكن العمل بالحقيقة» فلا ضرورة إلى الحمل على المجاز. 

وكذا إعارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمكيلات والموزونات» يكون 
قرضًا لا إعارة؛ لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا العين: إلا إذا كان ملحقا بالمنفعة 
عرفًا وعادة» كما إذا مُنِحَ إنسانٌ شاة أو ناقة لينتفع بلبنها ووبرها مدة ثم يردها على صاحبها؛ 
لأن ذلك معدود من المنافع عرفا وعادة» فكان له حكم المنفعة» وقد روي عن النبي يكل أنه 
قال: « ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم “» وهذا يجري 
مجرى الترغيب» وكذا لو منح جديا أو عناقًا كان عارية؛ لأنه يعرض أن ينتفع بلبنه وصوفه. 

والحاصل: أنه إذا قال: منحتك» إن كان مضافا إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين يكون 
إعارة» وإن أضاف إلى ما لا يمكن الانتفاع مع بقاء عينه كالدراهم والطعام يكون هبة؛ وذلك 
لأن المنحة تذكر ويراد بها العارية» قال النبي بها « المنحة مردودة “” وأراد به العارية؛ لأن 
الهبة لا تكون مردودة وإنما المردودة العارية» وتذكر ويراد بها الهبةء يقال: منح فلان فلانًا 
أي وهب له» وإذا كانت هذه اللفظة صالحة للأمرين جميعًا والعمل بهما متعذر في عين 
واحدة؛ لأن العين الواحدة لا يتصور أن تكون في محلين عارية وهبة في وقت واحد عملنا 
بهما مختلفين» فقلنا: إذا أضيفت المنحة إلى عين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جعل عارية» 
وإذا أضيفت إلى عين لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جعل هبة» كما في المكيل والموزون؛ 
توفيرًا على المعنيين حظهما بقدر الإمكان. 

وكذلك يشترط أن يخلو عقد الإعارة عن اشتراط العوضء ولو شرط العوض صارت 
إجارة؛ لأن الإجارة تمليك المنافع بعوض والإعارة بغير عوض. 

والإعارة باعتبارها عقد تبرع فلا بد فيها من الشروط الواجب توافرها في عقود التبرعات» 
فلا تصح من مجنون ولا من صبي لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط عندنا حتى تصح الإعارة 
من الصبي المأذون؛ لأنها من توابع التجارة» وهو يملك التجارة فيملك ما هو من توابعهاء 
وعند الشافعي: لا يملك» ومنها القبض من المستعير؛ لأن الإعارة عقد تبرع فلا يفيد الحكم 
بنفسه بدون القبض كالهبة". 


HEY 


.)۲۲۳٣۸( برقم‎ ۲۹۷ /٩ (؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل:‎ .)1١19( صحيح مسلم: ؟/ ۷۰۷ برقم‎ )١( 
و ۸۸ العناية‎ 84 /١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:‎ ۲٠٠٠٠٠١ /” بدائع الصنائع:‎ ٠۳١/١١ راجع المبسوط:‎ )۳( 
شرح الهداية: 84 الجوهرة النيرة: ۱ فتح القدير: 1/4 البحر الرائق: ۷/ ۲۸۲ مجمع الأنهر في شرح‎ 
.1۷۸ /٠ ملتقى الأبحر: ۲/ 2547 رد المحتار على الدر المختار:‎ 


a — O ۹‏ العارية 
© ( مادة 769 ): لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير”". 

تناولت هذه المادة حكم العين المستعارة» وأنها لا تخرج عن ملك المعير» وذلك بعد 
بيان شرط صحتها في المادة السابقة» بما يفيد أن العملية القانونية المقصودة من الإعارة هي 
تملك المنفعة لا العين» فالمستعير لا يملك إلا المنفعة» ولهذا يشترط عدم استهلاك العين في 
الانتفاع» و إلا صار قرضًاء والعين تبقى ملكا لمالكهاء لكنه لايملك الانتفاع بهاء إلا أن يطلبهاء 
فإن طلبها فقد فسخ العقدء ويلزم المستعير ردهاء ومؤنة ردها عليه وليست على المالك 
بخلاف الإجارة» وبردها للمعير أصبح مالكًا لمنفعتها كما أنه مالك لرقبتهاء وأما الملك 
الثابت للمستعير فهو ملك غير لازم؛“لأنه ملك لا يقابله عوض» فلا يكون لازمًا كالملك 
الثابت بالهبة» فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو وقت لها وقتًا. 

وعلى هذا إذا استعار من آخر أرضًا ليبني عليها أو ليغرس فيهاء ثم بدا للمالك أن يخرجه؛ 
فله ذلك سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة؛ لما قلناء غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر 
المستعير على قلع الغرس ونقض البناء؛ لأن في الترك ضررًا بالمعير؛ لأنه لا نهاية له» وإذا 
قلع ونقض لا يضمن المعير شيئًا من قيمة الغرس والبناء؛ لأنه لو وجب عليه الضمان لوجب 
بسبب الغرور» ولا غرور من جهته؛ حيث أطلق العقد ولم يوقت فيه وقنّاء بل هو الذي 
رر فس جيل المظلق عل اک وإنا كانت مرف فأخرجه قبل القت اله يكن له 
أن يخرجه؛ ولا يجبر على النقض والقلع. 

والمستعير بالخيار إن شاء صَمّن صاحب الأرض قيمة غرسه وبنائه قائمًا سليمًا وترك 
ذلك عليه؛ لأنه لما وقّت للعارية وقنًا * ثم أخرجه قبل الوقت فقد غرّهء فصار كفيلا عنه فيما 
عد اميدق ا 
الأرض البناء والغرس بأداء الضمان؛ لأن هذا حكم المضمونات أنها تملك بأداء الضمان» 
وإن شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض. 

ثم إنما يثبت خيار القلع والنقض للمستعير إذا لم يكن القلع أو النقض مضرًا بالأرض» 
فإن كان مضرًا بها فالخيار للمالك؛ لأن الأرض أصلء والبناء والغرس تابع لهاء فكان المالك 
صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى إن شاء 
أمسك الغرس والبناء بالقيمة» وإن شاء رضي بالقلع والنقضء هذا إذا استعار أرضًا للغرس 


»1717/7 يستفاد من أوائل الباب الأول من الهندية في تفسيرها ص: 267 وشرح مختصر خليل للخرشي:‎ )١( 
.٠١/٤ وأسنى المطالب: ۲/ ۴۴۴۳ء وكشاف القناع:‎ 


العارية لتكت | ن | | 
أو البناء» فأما إذا استعار أرضًا للزراعة فزرعهاء ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذهاء لم يكن 
له ذلك حتى يحصد الزرع» بل يترك في يده إلى وقت الحصاد بأجر المثل استحسانًا؛ لأن 
رعاية الحقين واجب عند الإمكان» وذلك ممكن في الزرع؛ لأن إدراك الزرع له وقت معلوم» 
فيمكن النظر من الجانبين: جانب المستعير» وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد 
بالأجرء ولا يمكن فى الغرس والبناء؛ O O‏ 
الأصل أولى؛ بخلاف باب الغصب؛ لأن الترك للنظرء والغاصب جانء فلا يستحق النظرء 
بل يجبر على القلع'". 


© ( مادة ۷٠١‏ ): يجب على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتنائه 
بمال نفسه". 

تناولت هذه المادة وجوب اعتناء المستعير بحفظ العين المستعارة بما يحفظ به ماله» 
بحكم أن العين المستعارة لا تخرج عن ملكية صاحبها بعقد الإعارة» وأن العين المستعارة 
أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع» فأما في غير حال الاستعمال فكذلك 
عندناء وعند الشافعي مضمونةء واحتج بماروي: أن رسول الله ية استعار من صفوان درعًا 
يوم حنين» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام: « بل عارية مضمونة e‏ 
ولأن العين مضمونة الرد حال قيامهاء فكانت مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغخصوب» 
وهذا أن لعن انتم للعيورة والمعنى: وبالهلاك إن عجز عن رد الصورة لم يعجز عن 
رد المعنى؛ ؛ لأن قيمة الشيء معناه» فيجب عليه رده بمعناه كما في الغصب» ولأنه قبض مال 
الغير لتفسه» فيكون مضموئًا عليه كالمقبوض على سوم الشراء. 

دليل الأحناف أنه لم يوجد من المستعير سبب وجوب الضمان» فلا يجب عليه الضمان 
كالوديعة والإجارة» وإنما قلنا ذلك لأن الضمان لا يجب على المرء بدون فعله» وفعله 
الموجود منه ظاهرًا هو العقد والقبض» وكل واحد منهما لا يصلح سببًا لوجوب الضمان. 

أما العقد» فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكًا أو إباحة على اختلاف الأصلين» وأما 
القبض» فلوجهين: أحدهما: أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببًا لوجوب الضمانء 
)١(‏ راجع المبسوط: ٠٤١ /١١‏ بدائع الصنائع: ۲٠۷ /١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ©/ ۸۷» ۸۸ء العناية شرح 
الهداية: 4/ 16» رد المحتار على الدر المختار: 6/ 1۷۸. 
(۲) حاشية الصاوي: ۳/ ۷ وأسنى المطالب: 3784/5 وكشاف القناع: 0ع 
(۳) سنن البيهقي الكبرى: 89/١‏ برقم ( 11708 ). 


۲ سس سر العارية 
فبالإذن أولى» وهذا لأن قبض مال الغيرء بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه 
وصيانته عن الهلاك» وهذا إحسان في حق المالك قال الله تعالى: « هَل جَرَآهَالاحَسَن 
ل آلإحَسدنٌ 4 [ الرحمن: ٠‏ ]» وقال تبارك وتعالى: ماعل انی زیت من سیل 4 التوبة: 4١‏ ] 
فدل أن قبض مال الغير بغير إذنه لحفظه وصيانته لا يصلح سببًا لوجوب الضمان» فمع الإذن 
أولى» والثاني: أن القبض المأذون فيه لا يكون تعديًا؛ لأنه لا يفوت يد المالك؛ ولا ضمان 
إلا على المتعدي. قال اللّه تبارك وتعالى: $ فَلَاعُدْوَنَِلَا علَألطَِِينَ 4 1 البقرة: +19 ] بخلاف 
قبض الغصب. 

وعيال الرجل كنفسه في الحفظ والرد؛ لأن المستعير في حق العين مودع وأمين» والمودع 
يملك الدفع إلى من في عياله» فكذا المستعير» وكذا أجيره إذا كان مسانهة أو مشاهرة بخلاف 
الأجير مياومة؛ لأنه ليس في عياله» فكان الرد إلى يد هؤلاء كالرد إلى يد المالك". 

قال ظهير الدين إسحاق الولوالجي في فتاواه: ولو كان على دابة بعارية أو إجارة فنزل 
عنها في السكة» أو دخل المسجد ليصلي» فخلى عنها فهلكت فهو ضامن لها؛ لأنه لما دخل 
المسجد والبيت وتركها خارج المسجد والبيت فقد ترك الحفظ لما غيبها عن عينه» ومن 
مشايخنا من قال: هذا إذا لم يربطها بشيء» أما إذا ربطها لا يضمن؛ لأنه متعارف» وإن كان في 
الصحراء ونزل ليصلي وكان يمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه؛ لأنه لما أمسكها لم يترك 
حفظها"". 

وقد نصت المادة (817) من مجلة الأحكام العدلية على أن: العارية أمانة في يد المستعير 
فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلا: إذا سقطت 
المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه 
الضمانء وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان» وهو 
ما جاء في المادة ( ۳۷١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة التي نصت على كون 
العارية أمانة في يد المستعير لا تضمن إن هلكت من غير تعد. 

وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه القوانين المدنية العربية» فالمادة ( ٠4١‏ ) مدنى مصري 
تنص على أنه: ۰ 

١‏ - « على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في 
المحافظة على ماله» دون أن ينزل في ذلك من عناية الرجل المعتاد. 


(۲۰۱) تبيين الحقائق: 0/ 4١‏ بتصرف. 
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۲ - وفى كل حال يكون ضامئًا لهلاك الشىء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة 
تزف وكات فى و أن د سال ف بمو ملك ای أو كان نين أن يقد فيا 
مملوكًا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ملكه ». 

وهكذا فإن التزام المستعير في هذا الصدد التزام ببذل عناية؛ حيث يجب عليه أن يبذل في 
المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله» دون أن ينزل في 
ذلك عن عناية الرجل المعتادء ومن ثم لا يكون مسؤولا عن هلاك الشيء المعار أو تلفه 
أو تعيبه إذا أثيت أنه بذل في المحافظة عليه هذا القدر من العناية» فإن قصر في ذلك كان 
ضامتا ما يترتب على تقصيره من تلف. 

والقاعدة: أن المدين لا يسأل عن القوة القاهرة» وما لا يمكن التحرز عنه» فإنه لا ضمان 
فيه» ولكن المادة المذكورة أوردت استثناء لذلك» قصدت منه التشدد فى تحمل المستعير» 
وهو إذا كان بوسعه إنقاذه بالتضحية بشيء من ملكه الخاصء أو إذا ماتلف الشيء المستعار 
إنقاذ شيء من ماله الخاص. 

وهذه المادة تقابل المواد ( 7٠١‏ ) مدني أردني» ( 107 ) كويتي» ( 208:80 ) عراقي» 
(7006)سوري. 

وينبغى الالتفات إلى مخالفة الحنابلة اتجاه جمهور الفقهاء والقوانين المدنية العربية» 
وذلك في تشديد الضمان على المستعير» واعتبار يده يد ضمان. بناء على قاعدتهم القاضية 
بأن من حاز مالا لغيره لمصلحة نفسه دون عوض ضمن تلفه وهلاكه» ولو كان التلف 
والهلاك بلا تعد أو تفريط. 

¥ ¥ 

© ( مادة ۷١١‏ ): إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال 
جاز له أن ينتفع بالعارية"“ في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد. بشرط أن لا يتجاوز 
المعهود والمعروف»فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها”". 

تناولت هذه المادة حق المستعير في الانتفاع بالعين المستعارة إذا أطلق المعير له ذلك 
(1) هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 777 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 
(۲) يستفاد من الهندية من أوائل الباب الرابع في خلاف المستعير ص: ٠۳٤١‏ ومن الدر أوسط العارية ص: 4 :05٠‏ وكذا 
يستفاد حكم ما بعدها مما ذکر» وهو ما جاء في شرح مختصر خليل: 2177/7 وأسنى المطالب: 2571/7 ومطالب 
أولي النهى: ۳/ ۷۳۲. 
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والحكم أنه إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال» روعي 
هذا الإطلاق» وجاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أرادء بشرط 
أن لا يتجاوز المعهود والمعروف» سواء كان ممايختلف باختلاف الاستعمال كالثوب والدابة 
أو لا يختلف كالدار» فإن أعار دابته إنسانًا ولم يسم مكانًا ولا زمانًا ولا الركوب ولا الحمل» 
فله أن يستعملها في أي مكان وزمان شاء» وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في المطلق 
أن يجري على إطلاقه» وقد ملكه منافع العارية مطلقّاء فكان له أن يستوفيها على الوجه الذي 
ملكهاء إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلها لا يطيق بمثل هذا الحمل» ولا يستعملها ليلا 
ونهارًا ما لا يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادة» حتى لو فعل فعطبت يضمن؛ لأن العقد 
وإن خرج مخرج الإطلاق» لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة» كما يتقيد نصًا. 

وله أن يعير العارية عندناء سواء كانت العارية مما يتفاوت في استيفاء المنفعة أو لا؛ لأن 
إطلاق العقد يقتضي ثبوت الملك للمستعير» فكان هو في التمليك من غيره على الوجه الذي 
ملكه متصرفا في ملك نفسه» إلا أنه لا يملك الإجارة لما قلناء فإن آجر وسلم إلى المستأجر 
ضمن؛ لأنه دفع مال الغير إليه بغير إذنه فصار غاصبًاء فإن شاء ضمنه وإن شاء ضمّن المستأجر؛ 
لأنه قبض مال الغير بغير إذنه كالمشتري من الغاصب. إلا أنه إذا ضمن المستعير لا يرجع 
بالضمان على المستأجر؛ لأنه ملكه بأداء الضمان. فتبين أنه آجر ملك نفسه. 

وإن ضمن المستأجرء فإن كان عالما بكونها عارية في يده لا يرجع على المستعير» وإن 
لم يكن عالمًا بذلك يرجع عليه؛ لأنه إذا لم يعلم به فقد صار مغرورًا من جهة المستعير» 
فيرجع عليه بضمان الغرور» وهو ضمان الكفالة في الحقيقة» وإذا كان عالمًا لم يصر مغرورًا 
من جهته فلا يرجع عليه» وهل يملك الإيداع؟ اختلف المشايخ فيه قال مشايخ العراق: 
يملك» وهو قول بعض مشايخنا؛ لأنه يملك الإعارة» فالإيداع أولى؛ لأنها دون الإعارة 
وقال بعضهم: لا يملك؛ استدلالا بمسألة مذكورة في الجامع الصغير» وهي أن المستعير 
إذا رد العارية على يد أجنبي ضمن» ومعلوم أن الرد على يده إيداع إياه» ولو ملك الإيداع 
لما ضمن". 

وهذا ما تناولته المادة ( 817 ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: 
إذا كانت الإعارة مطلقة» أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع» 
كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاءء على الوجه الذي يريده. 


)١(‏ بدائع الصنائع: 1١17/7‏ بتصرف» وراجع في معناها تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 0/ 287 العناية شرح الهداية: 
۹ الجوهرة النيرة: /١‏ 0767 فتح القدير: ۹/ .٠١‏ 
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لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية الحديثة في هذا الصدد؛ فالمادة 
( ۳۷ ) مصري تنص على أنه: 

١‏ - « ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين» وبالقدر المحدد. 
ذلك" رفا لما بيه العقد أرقا طبيعة الشيء اريه العرفه ول يجوز له دون [ذن المعير 
أن ينزل عن الاستعمال للغير» ولو على سبيل التبرع. 

۲ - ولا يكون مسؤولًا عمًا يلحق الشىء من تغير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه 
العارية ». ٠‏ 

وتقابل هذه المادة المواد ( ۸٠١ ۸٠١‏ ) مدني عراقي» ( ۷۷۲ ) مدني أردني» ( 1٨۷‏ ) 
سوري» ( ٠٥۳‏ ) كويتي. 

YB FF 
إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه. فليس للمستعير أن يستعملها‎ :) ۷١١ مادة‎ ( © 
في غير الوقت والمكان المعينين» وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى‎ 
ما فوقه ضررًاء وإنما له استعماله استعمالا ممائلا لما قيد به أو أخف منه ضررًا".‎ 

تناولت هذه المادة حكم تقييد المعير انتفاع المستعير بقيد» سواء كان مكانًا أو زمانًا 
أو استعمالاء وأنه يتقيد في هذا الانتفاع بما قيده به» سواء اختلف الانتفاع باختلاف الاستعمال 
أو لم يختلف» وذلك أن ملكية المنفعة في العارية ملكية ناقصة؛ لأنها بغير عوض» ولتعلقها 
بعين يمتلكها المالك» فيراعى فيه القيد ما أمكن؛ لأن أصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه 
الذي تصرف إلا إذا لم يكن اعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك» فلغا الوصف؛ لأن ذلك يجري 
مجرى العبث» ثم إنما يراعى القيد فيما دخل» لا فيما لم يدخل؛ لأن المطلق إذا قيد ببعض 
الأوصاف يبقى مطلقًا فيما وراءه؛ فيراعى عند الإطلاق". 

ولهذا فإنه إن قيد المالك الانتفاع بزمان معين فلا بد من اعتبار قيده» وعلى المستعير أن 
يرد العين المستعارة بعد انتهاء المدة المحددة» طلبها المعير أو لم يطلبها؛ لأن مؤنة رد الإعارة 
على المستعير لا على المعير» بخلاف الإجارة فإن مؤنة ردها على المؤجر لا المستأجرء وإن 
أمسكها بعد مضي المدة فإنه يضمن» فمثلا: إن استعار الدابة يومًا إلى الليل» وأمسكها بعد 


(١)الاختيار:‏ 2318/7 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج: 06 وكشاف القناع: .V/t‏ 
(؟) بدائع الصنائع: فسقة 
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مضي اليوم فهو ضامن لها؛ لأنه لما وت فقد بيّن أنه غير راض بقبضه إياها فيما وراء المدة» 
فإذا أمسكها بعد مضي المدة كان ممسكًا لها بغير رضا صاحبها فيضمنها”". 

وكذا لو قيدها بالمكان بأن قال: على أن تستعملها في مكان كذا في المصر يتقيد به» 
وله أن يستعملها في أي وقت شاء بأي شيء شاء؛ لأن التقييد لم يوجد إلا بالمكان» فبقي 
مطلقًا فيما وراءه» لكنه لا يملك أن يجاوز ذلك المکان» حتى لو جاوزه دخل في ضمانه» 
ولو أعادها إلى المكان المأذون لا يب رأ عن الضمان» حتى لو هلكت من قبل التسليم إلى 
المالك يضمن”". 

أما التقييد بالاستعمال فقد يكون مفيدًا وقد لا يكون مفيدًاء فيكون مفيدًا في حالة اختلافه 
باختلاف الاستعمال كالدابة والثوب» ويكون غير مفيد في حالة عدم اختلافه» فإذا أعار 
الدابة ليحمل عليها الحنطة فجعل ينقل عليها الحنطة أيامّاء فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن من 
المالك مطلق» فلا ينعدم حكمه إلا بالنهي والمطالبة بالرد» ولم يوجدء وإن حمل عليها 
الجر أو اللبن أو الحجارة فعطبت فهو ضامن؛ لأنه خالف ما أمره به ناء فصار غاصبًا 
مستعملا بغير إذنه. 

وإنما يكون الخلاف في الاستعمال الزائد في الضرر على ما عيّنه المالك» فإن استعمله في 
مثل ما عيّنه في الضرر أو أخف لم يضمن بالمخالفة» كما لو استعار الدابة ليحمل عليها حنطة 
فحمل حديدًا أو آجرّاء فإن التقييد هنا مفيد ومعتبر» ويجب الضمان بمثل هذه المخالفة. 

لذا فإنه إن استعارها ليحمل كذا وكذا ثوبًا هرويًا» فحمل عليها مثل ذلك مرويًا أو فوهيًا 
أو نرمقًا لم يضمن؛ لأن التقييد بالهروي غير مفيد» فإن سائر أجناس الثياب كالهروي في 
الضرر على الدابة» وكذلك في الوزنيات من الأدهان وغيرهاء والقاعدة أن كل تقييد يكون 
مفيدًا فهو معتبر» وإذا خالف ذلك كان ضامتاء وما لا يكون مفيدًا لا يعتبر". 

وإن استعار ثوبًا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبس فهو ضامن؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس 
الثوب» ولبس القصاب والدباغ لا يكون كلبس البزاز والعطار» فكان هذا تقييدًا مفيدًا في حق 
صاحب الثوب» فإذا ألبسه المستعير غيره صار مخالفًاء وكذلك الدابة إذا استعارها ليركبها 
هو؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب» فرب راكب يروض الدابة» وآخريقتلهاء فأما إذا استعاره 
ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن؛ لأن صاحب الثوب رضي باستيفاء منفعة اللبس 


.71١/1 بدائع الصنائع:‎ )( . .178/١١ المبسوط:‎ )١( 
.178/١١ المبسوط:‎ )۳( 
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من ثوبه مطلقاء فسواء لبسه المستعير أو غيره لم يكن مخالقًا لما نص عليه المستعير. 

وكذلك إن كان المستعار مما لا تتفاوت الناس في الانتفاع به كسكنى الدار؛ لأن تقييده 
هنا بنفسه غير مفيد» فيكون وجوده كعدمه» وهو بناء على أصلنا أن للمستعير أن يعيرء 
وعند الشافعي - رحمه الله تعالى -: ليس للمستعير أن يعير؛ لأنه منتفع بملك الغير بإذنه» 
فلا يكون له أن يأذن لغيره في ذلك» كالمباح له الطعام لا يبيح لغيره» وهذا لأنه يسوي غيره 
بنفسه فيما هو من حق الغير» وإنما له هذه الولاية في حق نفسه لا في حق الغير» ألا ترى أن 
الوكيل بالتصرف لا يوكل غيره به» وحجتنا في ذلك أن المستعير مالك للانتفاع بهذه العين» 
فيملك أن يعيره من غيره» كالمستأجر والموصى له بالخدمة» وهذا لما بيتا أن المستعير يملك 
المنفعة بالعارية. 

وقد نصت المادة ( 817 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: إذه كانت الإعارة مقيدة 
بزمان أو مكان. يعتبر ذلك القيد» فليس للمستعير مخالفته» مثلا: إذا استعار دابة ليركبها أربع 
ساعات» وكذلك استعار فرسًا ليركبه إلى محل» فليس له أن يركبه إلى محل غيره. 

وهذا هو ذاته ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية» فالمادة ( ۳۹ ) مدنى مصري تنص 
على أنه: ٠‏ 

١‏ -« ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين» وبالقدر المحدد. 
وذلك طبقًا لما بينه العقدء أو تقبله طبيعة الشيء؛ أو يعينه العرف» ولا يجوز له دون إن 
المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. 

١‏ - ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه 
العارية ». 

وتقابل هذه المادة ما جاء في القانون المدني الأردني» مادة ( 1/7 )» ونصها: 

١ - ١‏ للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد 
بزمان أو مكان أو بنوع الانتفاع. 

۲ - فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان» وجب عليه مراعاة هذا القيد» وليس له عند تعيين 
نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررًا ». 

وهو ما جاء كذلك في المواد ( ۸٥۲۰۸٥۱‏ ) مدني عراقي» ( ٠٥۳‏ ) كويتي)(7١7)سوري.‏ 
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# ( مادة 77 ): إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاء جاز للمستعير 
أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة» وأن يعيرها لمن شاء؛ سواء كانت مما يختلف باختلاف 
المستعمل أم لاء ما لم يكن قد استعملها بنفسه» وكانت مما يختلف بالاستعمال» فليس له 
بعد ذلك إعارتها لغيره. 

وإن قيدها المعير وعين منتفعًا يعتبر تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل» فلا يملك 
المستعير إعارتها لغيره"» وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانهاء ولا يعتبر تعيينه فيما 
لايختلف باختلاف المستعمل» فيملك المستعير إعارتها لغيره» ولا يضمن إن أعارها 
وهلكت في يد المستعير الثاني”". 

تناولت هذه المادة حكم إعارة المستعير للعين المستعارة فيما يختلف باختلاف 
الاستعمال» أو لا يختلف فيما لو أطلق المعير للمستعير الانتفاع أو قيده. 

في المذهب الحنفي: أن المستعير له أن يعير» خلافا للشافعي الذي رأى أنه ليس للمستعير 
أن يعير؛ لأنه منتفع بملك الغير بإذنه» فلا يكون له أن يأذن لغيره في ذلك» كالمباح له الطعام 
لا يبيح لغيره» وهذا لأنه يسوي غيره بنفسه فيما هومن حق الغير وإنما له هذه الولاية في 
حق نفسه لا في حق الغير» وحجتنا في ذلك أن المستعير مالك للانتفاع بهذه العين» فيملك 
أن يعيره من غيره» كالمستأجر والموصى له بالخدمة؛ وهذا لما بينًا أن المستعير يملك المنفعة 
بالعارية» فإن من أعارك شيا فقد جعل لك منفعة ذلك الشيءء» فإذا ثبت أنه مالك للمنفعة 
فهو بالتمليك من الغير يتصرف في ملك نفسه» وذلك صحيح» بخلاف المباح له الطعام» 
فإنه لا يملك الطعام» وإنما يتناوله على ملك. المبيح» ففيما يتفاوت الناس في الانتفاع به 
لا يعيره من غیره» ما لم يكن قد استعملها بنفسه» وكانت مما يختلف بالاستعمال» فليس له 
بعد ذلك إعارتها لغيره. 

وقد نصت المادة ( ۳۸۸ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان على أنه: « للمستعير أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل» سواء عين المستعير 
مستعملا أو لم يعين »؛ كما نصت المادة ( ۳۸۹) من هذا التقنين على أنه: «ليس للمستعير 
أن يعير ما يختلف باختلاف المستعمل إن عين المعير مستعملاء وإن أطلق ولم يعين جازء 


)١(‏ هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 1۳۸ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

(۳) يستفاد حكمها والفقرة بعدها من الدر ورد المحتار من أوسط العارية ص: »٠٠۳‏ 2004 وشرح مختصر 
خليل :2177/7 وأسنى المطالب: ۲/ ٠٠‏ والإنصاف:٦/‏ 116. 


الغارية سس مم م ا ب م ١١694‏ 
ما لم يتعين بفعل المستعير ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 778 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ونصها: ‏ لا يجوز للمستعير أن يعير الشىء المعار» أو يؤجره؛ أو يرهنهء 
أو بزل عن اعمال خفن أن إلا اون من الي 

ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستعير أن يبرم تصرفًا يرتب للغير حقًا في منفعة 
الشيء المعار أو في عينه» بإعارة أو إجارة أو رهن أو نزول عن الاستعمال» إلا بإذن من 
المعير» فإن فعل ذلك دون إذن» جاز للمعير فسخ العارية» والرجوع عليه بالتعويض؛ ذلك 
أن العارية تبرع تراعى فيه عادة شخصية المستعير. 

ويتفق ذلك مع اتجاهات القوانين المدنية العربية» طبقًا لما تدل عليه المواد ( 3*8 ) 
مدني مصري» ( 774 ) مدني ردني ( 104 ) من التقنين الكويتي» والمادتين ( 807 و 8050 ) 
من التقنين العراقي. 
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© ( مادة :)۷١ ٤‏ إذا نهى المعيرٌ المستعيرٌ عن إعارة العين لغيره» فأعارها وهلكت العارية» 
يضمن المستعير مطلقاء سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعول أم لا". 

تناولت هذه المادة حكم هلاك العين المستعارة في يد غير المستعير» وضمانها إذا أعارها 
رغم نهي المعير المستعير عن إعارة العين لغيره. 

ذلك أنه إذا نهى المعيرٌ المستعيرٌ عن إعارة العين لغيره» فليس له أن يعيرها لغيره» 
وإن هلكت العارية يضمن المستعير مطلقاء سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف 
المستعمل أم لاء ففي الخلاصة: رجل استعار من رجل شيئًا فأعاره وقال: لا تدفع إلى غيرك؛ 
فدفع فهلك ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت» وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت كالدار 
والأرض» وفيما يتفاوت لا. 

وهذا ما تناولته المادة ( ۸٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: يعتبر 


)١(‏ تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» مجمع البحوث 
الإسلامية. 

(۲) هذه المادة تتفق مع العبارة التي جاءت في نهاية الفقرة الأولى من المادة ( ٠۳۹‏ ) من مشروع القانون المدني المصري؛ 
حيث تقول: ١‏ ولا يجوز له ( المستعير ) دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغيرء ولو على سبيل التبرع ». 

(۳) يستفاد حكم هذه المادة من الدر أوسط العارية ص: 4 060 تكملة رد المحتار: 8/ ۰ وأسنى المطالب : ؟/ 7376 
وكشاف القناع: 0 
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تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين» ولا يعتبر في إعارة 
الأشياء التي لا تختلف بهء إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره» فليس 
للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. 

مثلا: لو قال المعير للمستعير: أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت» فليس له أن يُرْكِبَ خادمه 
إياه» وأما لو قال له: أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت» كان للمستعير أن يسكنه» وأن يسكن فيه 
غيره» لكن إذا قال له أيضًا: لا تسكن فيه غيرك» فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره. 

والاتجاه فى القوانين المدنية العربية أن العارية عقد تبرع تراعى فيه عادة شخصية 
المستعير» وهو ما يتطابق مع اتجاه المذهب الشافعي الذي يرى كما تقدم أنه: ليس للمستعير 
أن يعير أو يتصرف أي تصرف للغير إلا بإذن المعير أما المذهب الحنفي فيتوسع في فهم 
هذا الإذن» ويراه موجودًا دلالة إذا لم ينه المعير المستعير عن التصرف في العارية بالإعارة 
للغير» أو إذا سكت» وكان استعماله المعار لا يختلف باختلاف المستعملين» والاتفاق على 
أنه لا يصح للمعير أن يتصرف على خلاف إذن المعير. 

ا 

# ( مادة 716 ): إذا كانت الإعارة لعمل معين» فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من 
العمل الذي استعارها له» وليس له إعارتها بعده. فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانهاء سواء 
كانت مما يختلف باختلاف المستعيل أم لا”". 

تناولت هذه المادة فراغ المستعير من العمل الذي قيده المعير به» وما هو واجب على 
المستعير من رد الشيء المعار عقبه» وأن عليه أن يسلم العين المستعارة للمعير» وليس له 
أن يعيرها بعد فراغه منه» فالمعير قد بين أنه غير راض بقبضه إياها فيما وراء هذا العمل فإذا 
أمسكها بعده كان ممسكًا لها بغير رضا صاحبها فيضمنهاء كما في المودع إذا طولب بالرد 
فلم يرد حتى هلكت. 

وهذا بخلاف المستأجر فإنه بعد مضي المدة إذا أمسكها لا يضمنهاء ما لم يطالبه صاحبها 
بالرد؛ لأن مؤنة الرد هناك ليست على المستأجرء ولكنها على المالك» فإذا لم يحضر المالك 
ليأخذها لم يوجد من المستأجر منع يصير به ضامتاء وهنا مؤنة الرد على المستعير» فإذا أمسكها 
بعد العمل فقد وجد منه الامتناع من الرد المستحق عليه» وذلك موجب ضمان المستعار 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية أواخر العارية ص: ۹۷ رد المحتار: 4/ ۲ وشرح مختصر خليل: 1٦‏ ,+ ونهاية 
المحتاج: ه/ ۰ وشرح كشاف القناع: 1/5 
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عليه» وإنما وجب الضمان» سواء كان مما يختلف باختلاف الاستعمال أو لا يختلف. 

لأن حكم العقد انتهى بانقضاء العمل أو الطلب» فصارت العين في يده كالمغصوب» 
والمغصوب مضمون الرد حال قيامه» ومضمون القيمة حال هلاكه» وأجرة رد العارية 
على المستعير» وأجرة رد الغين المستأجرة على المؤجر؛ وذلك لأن الأجر مؤنة الرد» فمن 
وجب عليه الرد وجب أجره» والرد في العارية واجب على المستعير؛ لأنه قبضه لمنفعة 
نفسه» والغرم بإزاء الغنم» وفي الإجارة ليس الرد واجبّا على المستأجرء وإنما الواجب عليه 
التمكين والتخلية؛ لأن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنىٌء فيكون عليه مؤنة رده لما ذكرناء 
وعلى هذا كان أجرة رد المغصوب على الغاصب؛ لأن الواجب عليه الرد دفعًا للضرر عن 


المالك» فتكون المؤنة عليه. 
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية طبقًا لما عبرت عنه المادة ( 14١‏ ) 
مدني مصري» ونصها: 


١‏ - « متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشىء المعار بالحالة التى يكون 
عليهاء وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف. ٠‏ 1 

۲ - ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه» ما لم يوجد اتفاق 
يقضي بغير ذلك ». 

وفي المادة (778) مدني أردني أنه: 

١‏ - « إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبهاء 
والامتناع عن استعمالهاء ما لم يجز له القانون أو استبقاءها. 

۲ - وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب ». 

وهو ما جاء كذلك في المواد ( 86١ ۸٥٩‏ ) عراقي» ( 107 ) كويتي» ( ٨۰۸‏ ) سوري. 

ا 

© ( مادة ۷١١‏ ): لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره» في جميع المواضع 
التي لا يملك فيها الإعارة. فإن أو دعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها". 

تناولت هذه المادة الحالات التي لا يملك فيها المستعير إيداع العين المستعارة عند غير 
والضابط أن المستعير لا يملك إيداع العين المستعارة في الأحوال التي لا يملك فيها إعارتها. 


.۳۹۲ /۸ وكذا ما بعدهاء تكملة رد المحتار:‎ ٩٩ يستفاد حكمها من أواخر العارية في تنقيح الحامدية ص:‎ )١( 
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وطبقًا لذلك فإن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يد 
الرسول ضمن المستعير العاريةء وليس ذلك إلا إيداعًا منه» قال الباقلاني: هذا القول أصح؛ 
لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدّاء فلا يجوزء بخلاف الإعارة؛ 
لأنه تصرف في المنفعة قصدّاء وتسليم العين من ضروراته فافترقاء وذهب كثيرمن الأحناف 
إلى أنه يجوز منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
والصدر الكبير برهان الأئمة؛ لأن الإيداع دون الإعارة» والعين وديعة عند المستعير في 
العارية» فإذا ملك الأعلى فأولى أن يملك الأدنى؛ لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا 
وتمليك المنافع» فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى. 

وأما الرد على المسألة فهي محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتهاء ثم بعثها 
مع الأجنبي؛ لأنه بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعديّاء حتى إذا هلكت في يده ضمن» فكذا 
إذا تركها في يد الأجنبي؛ وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية» فإذا كان يملك الإعارة 
فيما لا يختلف فأولى أن يملك الإيداع على ما بينا من قبل» ولا يختص بشيء دون شيء؛ لأن 
الكل لا يختلف في حق الإيداع» وإنما يختلف في حق الانتفاع. 

وإليه أشار محمد فى آخر كتب كتاب العارية» فإنه قال: المعير إذا وجد الدابة المستعارة 
رل ع أنه ملك لير کس وإذا قال الذي في يديه: قد أودعنيها فلان الذي 
أعرتها منه» فليس بخصم» فهذا يدل على أن للمستعير أن يودع» وعليه الفتوى» فالمستعير 
يملك الإيداع فيما يملك الإعارة» وهو ما لا يختلف باختلاف المستعملين» وظاهره أنه 
يملك الإيداع فيما يختلف» وليس كذلك» لكن لا يملك المستعير الإيداع في الأحوال التي 
لا يملك فيها الؤعارة» وذلك إذا نهى المعير المستعير عن إعارته العين المستعارة لغيره» 
أو عند تخصيص المعير المنفعة بالمستعير» فيما يختلف باختلاف الاستعمال. 

ويتجه القانون المدني الأردني اتجامًا يخالف ما ترجح في هذه المادة» ويقترب مما 
ذهب إليه أكثر الأحناف» وهو أنه: « يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر 
على حفظهاء ولا. يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير »» وهذا هو منصوص المادة 
( 775 ) من هذا القانون» فالمدار هو قدرة المودع على الحفظ وأمانته لا جواز الإعارة 
أو عدم جوازهاء وهو مذهب أكثر الأحناف. 


HY 
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© ( مادة ۷1۷ ): يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره» في كل موضع يملك 
فيه الإعارة» فإن هلكت عند المستودع بلا تعدّيه فلا ضمان عليه. 

تناولت هذه المادة الحالات التي يملك المستعير فيها إيداع العين المستعارة عند غيره» 
وذلك بعد تناول المادة السابقة الحالات التي لا يملك فيها المستعير إيداع العين المستعارة عند 
غيره» وإنما يملك المستعير الإعارة في حالة إطلاق المعير الانتفاع وعدم تقيدها بمنتفع» سواء 
كان مما يختلف باختلاف الاستعمال أو مما لاايختلف. وكذاإذا قيدها بمنتفع» ولكنها لاتختلف 
باختلاف الاستعمال كالدار؛ لأنه لا عبرة بقيده؛ لأنه لا يفيد» والقيد الذي لا يفيد لا اعتداد به. 

وعليه.. فإذا أطلق المعير الانتفاع للمستعير» ولم يقيده بمنتفع» فإنه يملك إيداع العين 
المستعارة عند غيزه» سواء كانت تختلف باختلاف الاستعمال أو لا تختلف وإن هملكت 
فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد» وكذا إذا قيد المعير الانتفاع بالعين المستعارة للمستعير دون 
غيره» وكانت لا تختلف باختلاف الاستعمال» فإن المستعير هنا يملك إيداعها عند غير 
ولا ضمان عليه إن هلكت بلا تعديه. 

ورجح أن المستعير له أن يودع على المفتى به» وهو المختار» وصحح بعضهم عدمه؛ 
ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت» ضمن على الثاني لا الأول. 

وقد تقدم أن الاتجاه الذي عبرت عنه المادة ( )۷۷١‏ مدني أردني هو إطلاق حق المستعير 
في إيداع الشيء المستعار» متى كان المودع شخصًا أمينا قادرًا على الحفظ» دون تفريق بين 
الأحوال التى يملك فيها الإعارة» أو التي لا يملك فيها ذلك. 

HF f 

© ( مادة ۷1۸ ): لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة» ولا أن يرهنهاء إلا إذا كان 
استعارها ليرهنها بإذن المعير» فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيارء 
إن شاء ضَمَّن المستعيرء وإن شاء صَمَّن المستأجر, فإن ضمّن المستعير فلا رجوع للمستعير 
على أحد بما ضمنه» وإن ضكمّن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة 
أنها عارية في يده. 

وإن رهنها وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن وضّمّن المعيرٌ المستعيرٌ يتم الرهن 
فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن”". 


)١(‏ انظر المادة ( 874 ) من مجلة الأحكام العدلية. 
(۲) يستفاد حكم فقراتها من الدر ورد المحتار من أوائل العارية: ۸/ 47؛ حيث جاء: « فإن آجر المستعيرء أو رهن = 
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تناولت هذه المادة حكم إجارة المستعير العين المستعارة» وكذلك رهن المستعير لهاء 
وذلك بعد المادة السابقة التي تناولت ضابط الحالات التي يجوز فيها إيداع المستعير للعين 
المستعارة عند غيره» وتقضي هذه المادة بأنه: ليس للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في 
الشيء المستعار تصرقًا يرتب لأحد حقًا في منفعتها أو عينها بإجارة أو رهن؛ ذلك أن المستعير 
ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يُمَلّكها بعوض» وكما أن الإعارة عقد غير لازم والإجارة 
عقد لازم» فلو ملك المستعير الإجارة لكان فيه إثبات صفة اللزوم بما ليس بلازم» أو سلب 
صفة اللزوم عن اللازم» وكل ذلك باطل؛ لأن انقلاب الإعارة من الجواز إلى اللزوم فيه ضرر 
بالمعير» فإنه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد» وإجارته انقلبت إلى وجه لا يمكن للمعير 
أن يرجع عن الإعارة ويستردها إلا بعد قضاء عقد الإجارة الذي وقعه المستعير» وهو نظير 
ما لو استأجر دابة أو ثوبًا ليس له أن يؤاجر من غيره» وإن ملك منفعة اللبس والركوب. 

ولكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك» ففي الإجارة من غيره إضرار بالآخرء فإن خالف 
ذلك و آجر وسلم إلى المستأجر ضمن؛ لأنه دفع مال الغير إليه بغير إذنه فصار غاصبًاء فإن 
شاء ضمنه وإن شاء ضمن المستأجر؛ لأنه قبض مال الغير بغير إذنه كالمشتري من الغاصب» 
إلا أنه إذا ضمن المستعير لا يرجع بالضمان على المستأجر؛ وإن ضمن المستأجرء فإن كان 
عالمًا بكونها عارية في يده لا يرجع على المستعير» وإن لم يكن عالمًا بذلك يرجع عليه؛ لأنه 
إذا لم يعلم به فقد صار مغرورًا من جهة المستعير فيرجع عليه بضمان الغرور» وهو ضمان 
الكفالة في الحقيقة» وإذا كان عالمًا لم يصر مغرورًا من جهته فلا يرجع عليه. 

ليس للمستعير أن يرهن العين المستعارة؛ لأن الرهن إيفاء» وليس له أن يوفي دينه بمال 
غيره بغير إذنه» ولأن فيه ضررًا؛ لأن الرهن عقد لازم بعد القبض من جهة الراهن فصار 
كالإجارة» ولأن الإعارة دون الإجارة والرهن» والشيء لا يتضمن ما فوقه» فإن رهن المستعير 
فهلكت العارية ضمّنه المعير؛ لأنها إذا لم تتناولهما كان كل منهما غصبًاء ولا يرجع المستعير 
على أحد. 

قال بعض أهل العلم: حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح 
أفندي؛ لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه؛ فيكون للمعير تضمينه؛ وبأداء الضمان يكون 
الرهن هالكًا على ملك مرتهنه» ولا رجوع له على الراهن المستعير يما ضمن؛ لما علمت من 
كونه غاصبا ويرجع بدينه. 


-فهلكت ضمنه المعير للتعدي» ولا رجوع له ( للمستعير ) على أحد ». 
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وقد نصّت المادة ( 877 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « ليس للمستعير أن يؤجر 
العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعيرء وإذا استغار مالا ليرهنه على دين عليه في بلدء فليس 
له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخرء فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان. ١‏ 

وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة ( )۳۸١‏ من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» ونصها: اليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره أو يرهنه». 

كما نصت المادة ( 787 ) من هذا التقنين على أنه: 

١‏ - 9 إذا أجر المستعير العين المستعارة فهلكت» فللمعير أن يضمن أيهما شاء. 

۲ - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المستأجر. 

۳ - وإن صَمّنْ المعير المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم المستأجر أنه عارية ». 

كما نصت المادة ( ۳۸۷) على ما يلي: 

 - ١‏ إذا رهن المستعير العين المستعارة فهلكت» فللمعير أن يضمن أيهما شاء. 

۲ - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المرتهن. 

.» وإن صَمِّن المعير المرتهن لا يرجع على الراهن بما ضمنه» ويرجع بدينه‎ - ٣ 

وهو الاتجاه الذي قررته القوانين المدنية العربية؛ ففى المادة ( 1۳۹ ) مدني مصري أنه: 
لا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ». 

وتقرر المادة ( ۷۷١‏ ) مدني أردني هذا المعنى على نحو أوضح؛ حيث نصت على أنه: 
لايجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفًا يرتب لأحد حقًا في 
منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة(4 16 ) مدني كويتي.(800(:)8067) عراقي7(2١7)سوري.‏ 

ene 

© (مادة ۷1۹ ):للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء» ولو كانت مؤقتة أو كان 
في استردادها ضررء إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع» أو كان قريب الزوال فليس 
للمستعير الاسترداد» وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر”". 

عقد الإعارة عقد غير لازم» لا يشترط فيه إعلام المدة أو المكان؛ لأن اشتراط ذلك في 


)١(‏ يستفاد من الدر أوسط العارية ص: :6 6 وتكملة رد المحتار في المحل المذكور: 4/ 87؟؛ حيث جاء: 
١‏ يرجع المعير متى شاء ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل» وتبقى العين بأجر المثل كمن استعار أمة لترضع ولد وصار= 
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المعاوضات لقطع المنازعة» وذلك لا يوجد في العارية؛ لأن حق الاسترداد للمعير» فلهذا 
لايشترط إعلام المكان, ولا إعلام المدة» ولا إعلام ما يحمل على الدابة» وعلى هذا فإن 
امتلاك المستعير للمنفعة ملك غير لازم؛ لأنه ملك لا يقابله عورض. فلا يكون لازمًا كالملك 
الثابت بالهبة» فكان للمعير أن يرجع في العارية» سواء أطلق العارية أو وقت لها وقتاء وعلى 
هذا إذا استعار من آخر أرضًا ليبني عليها أو ليغرس فيهاء ثم بدا للمالك أن يخرجه فله ذلك» 
سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة؛ لما قلناء غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر المستعير 
على قلع الغرس ونقض البناء؛ لأن في الترك ضررًا بالمعير؛ لأنه لا نهاية له» وإذا قلع ونقض 
لا يضمن المعير شيئًا من قيمة الغرس والبناء؛ لأنه لو وجب عليه الضمان لوجب بسبب 
الغرور» ولا غرور من جهته» حيث أطلق العقد ولم يوقت فيه وقنًا فأخرجه قبل الوقت» 
بل هو الذي غرر نفسه؛ حيث حمل المطلق على الأبدء وإن كانت موقتة فأخرجه قبل الوقت 
لم يكن له أن يخرجه؛ ولا يجبر على النقض والقلع» والمستعير بالخيار إن شاء ضمّن صاحب 
الأرض قيمة غرسه وبنائه قائمًا سليمًا وترك ذلك عليه؛ لأنه لما وقت للعارية وقتّا ثم أخرجه 
قبل الوقت فقد غرّه» فصار كفيلا عنه فيما يلزمه من العهدة؛ إذ ضمان الغرور كفالة» فكان له 
أن يرجع عليه بالضمان. 

ويملك صاحب الأرض البناء والغرس بأداء الضمان؛ لأن هذا حكم المضمونات أنها 
تملك بأداء الضمان» وإن شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض» ثم إنما 
يثبت خيار القلع والنقض للمستعير إذا لم يكن القلع أو النقض مضرًا بالأرضء فإن كان 
مضرًا بها فالخيار للمالك؛ لأن الأرض أصل والبناء والغرس تابع لهاء فكان المالك صاحب 
أصل والمستعير صاحب تبع» فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى» إن شاء أمسك 
الغرس والبناء بالقيمة» وإن شاء رضي بالقلع والنقض. 

هذا إذا استعار أرضًا للغرس أو البناء» فأما إذا استعار أرضًا للزراعة فزرعهاء ثم أراد 
صاحب الأرض أن يأخذهاء لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع» بل يترك في يده إلى وقت 
الحصاد بأجر المثل؛ لأن النظر من الجانبين ورعاية الحقين واجب عند الإمكان» وذلك 
ممكن في الزرع؛ لأن إدراك الزرع له وقت معلوم؛ فيمكن النظر من الجانبين: جانب المستعير 


لا يأخذ إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام ». 
وفي حاشية رد المحتار: ١‏ يرجع المعير متى شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المنحة مردودة والعارية مؤداة » ووجه 
الاستدلال ظاهرء وفيه تعميم بعد التخصيص؛ لما عرف أن المنحة عارية خاصة» ولأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًاء 
ويثبت الملك فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث. وله ذلك ». 
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لا شك فيه وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد بالأجر» ولا يمكن في الغرس والبناء؛ 
لأنه ليس لذلك وقت معلوم» فكان مراعاة صاحب الأصل أولى”". 

وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة ( 77 ) مدني 
أردني أن: « الإعارة عقد غير لازم؛ ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء» ولو ضرب له أجل ». 
وفي المادة ( 179 ) من هذا القانون نفسه أنه: 

١‏ - 8 إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصًا أو عرفاء فرجع المعير فيها قبل حلول الأجلء 
ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره. 

۲ - وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج» كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر 
خلال الطريق» أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل» كان للمستعير 
حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع ». 

وتستند هذه المادة الأخيرة طبقًا لما جاء فى مذكرتها الإيضاحية إلى إعمال قاعدة: 
لأسو ولاهرارووقلت الإعارة إلى إجارة ى حال الفترر: 

بايا 
© ( مادة ۷۷١‏ ): إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة» فردها المستعير على يد غيره إلى 
المعيرء فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانهاء وإذا كانت من الأشياء غير 
النفيسة فإن ردها المستعير على يد أمينة» أو على يد مَنْ في عيال المعير فلا ضمان عليه 
بهلاكهاء وإن ردها على يد أجنبي» وهو يملك الإعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضًاء 
وإن كان لا يملك الإعارة عند ردها على يد الأجنبي» فإنه يضمن بهلاكها إن هلكت قبل 
وصولها سالمة إلى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها". 

نفاسة العين المستعارة وماهيتها تؤثر بشكل كبير في اعتبار تسليم المستعير و إبراثه منهاء 
طبقًا لأعراف الناس وعاداتهم» فالشيء النفيس كعقد اللآلئ إذا رده إلى دار مالكه» وتركه 
في مكان منها دون حفظ, فإنه إن هلك قبل القبض يلزم الضمان؛ لأن هذا لا يعد تسليمًا في 


)١(‏ بدائع الصنائع: ۲٠١/١‏ رد المحتار: ٤‏ والمادة (417:805 ) عدلية؛ والمادة ( ۳۸۲) من مشروع تقنين 
الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة. 

(؟) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار أوسط العارية: ۸/ ٤٠۲‏ وما بعدها؛ حيث جاء: « وإن رد المستعير الدابة مع 
عبده أو أجيره مشاهرة لا مياومة؛ أو مع عبد ربها مطلقا يقوم عليها أو لا في الأصح» أو أجيره - أي مشاهرة كما مر - 
فهلكت قبل قبضها برئ» لأنه أتى بالتسليم المتعارف» بخلاف نفيس كجوهرة» وبخلاف الرد مع الأجنبي» أي بأن 
كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي؛ لتعديه بالإمساك بعد المدة ». 
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العرف» وإذا كانت من الأشياء غير النفيسة فإن ردها المستعير على يد أميئة» أو على يد مَنْ 
في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها؛ ولذا فإنه إذا قضى حاجته من الدابة ثم ردها مع عبده 
أو بعض من هو في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت؛ لأن يد من في عياله في الرد كيده كما 
أن يد من في عياله في الحفظ كيده» والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد من في 
عالةةولهذا بغز ل ماقا ماو تا ف ن ج ایا ولالة. 

والقياس أن لا يبرأ مالم تصل إلى صاحبهاء كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان 
مالم تصل إلى يد صاحبهاء وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فإنه يبرأ بالتسليم إلى يد صاحبها 
أو من يحفظها من عياله أو غيرهم» و يتضح هذا فيما إذا رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبها 
ولا خادمه» فربطها في دار صاحبها على معلفها فضاعت» فهو ضامن لها في القياس؛ لأنه 
ضيعها حين أخرجها من يده» ولم يسلمها إلى أحد يحفظهاء ألا ترى أن الغاصب لو فعل 
ذلك كان مضيعًا ضامتا فكذلك المستعير» وفي الاستحسان لا ضمان عليه؛ لأنه ربطها في 
موضعها المعروف» ولو ردها على صاحبها لكان يربطها في هذا الموضع» فكذلك إذا ربطها 
بنفسه» وهذا للعادة الظاهرة أن المستعير يأخذ الدابة من مربطهاء ويردها إلى مربطهاء فيثبت 
الإذن له من جهة صاحبها في ذلك بهذا الطريق دلالة. 

وهذا بخلاف الغاصب؛ لأنه ضامن محتاج إلى إسقاط الضمان عن نفسه بنسخ فعله» 
وذلك لا يتم بردها إلى مربطها بعد ما أخذها من صاحبهاء فأما المستعير فهو أمين» فإنما 
الحاجة إلى دفع سبب الضمان عنه وهو التضييع» وقد اندفع باعتبار العادة؛ لأن المربط في 
يد صاحب الدابة» فإعادتها إلى المربط بمنزلة الإعادة إلى يد صاحبها حكما. 

وأما الرد على يد أجنبي فهو إيداع» وقد سبق أن ذكرنا أن المستعير في إيداعه لغيره 
خلاف» فمنهم من قال: ليس له الإيداع مطلقاء ومنهم من قال: له الإيداع فيمايملك فيه 
الإعارة» وليس له الإيداع فيما ليس له فيه حق الإعارة وهو المختار وعليه الفتوى» وذلك 
بخلاف المستأجرء فلو رد الدابة مع أجنبي ضمن» وعلى الرأي الأول والقاضي بعدم جواز 
الإيداع مطلقاء فليس له مطلمًا الرد على يد أجنبي وعليه الضمان» وعلى الرأي الثاني» وهو 
أنه يملك الإيداع فيما يملك فيه الإعارة» فله أن يرد العين المستعارة على يد أجنبي» إذا كان 
يملك فيه الإعارة بأن كان لا يختلف» أو أطلق له الاستعمال ولم يقيده بمنتفع» فإن هلك 
قبل التسليم فلا ضمان عليه في حالة هلاكهاء وأما لو ردها مع الأجنبي وكانت العارية مؤقتة 
فمضت مدتهاء ثم بعثها مع الأجنبي فإنه يضمن؛ لتعديه بالإمساك بعد المدة. 


العارية ۱۹ 

وهذا ما تناولته المادة (۸۲۸) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على ما يلي: 
« المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه» فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل 
الوصول ضمن ». 

كما نصت المادة ( ۸۲۹ ) على أنه: « إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات» 
يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه» وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل 
الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليمّاء وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم» 
مثلا: الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه ». 

وهذا هو الاتجاه الذي نصت عليه بعض القوانين المدنية العربية؛ فالمادة ( ۷۷۹) مدنى 
أردني تنص على أنه: ۰ 

١‏ - 0 إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى 
المعير» أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه» أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين 


على تسليمها. 
۲ - يجب رد العارية فى المكان المتفق عليه وإلا ففى المكان الذي أعيرت فيه أو يقضى 
به العرف. ۰ ٠‏ ۰ 
۳ - إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها ». 


اانا 

© (مادة :)۷۷١‏ تصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وللمعير استردادها متى شاء. فإن استردها 
وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهماء وليس له تملكهما بدون رضا المستعير» 
إن لم يضر القلع بالأرضء فإن أضرّ بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضي بالضررء 
وإن شاء تملكهما جبرًا على المستعير بقيمتهما مقلوعين» بأن تقوم الأرض معهما وبدونهماء 
ويدفع المعير الفرق بين القيمتين". 

تناولت هذه المادة حكم إعارة الأرض للبناء والغرس» وكيفية استرداد المعير لأرضه 
وهو ما يدل على الثراء العملي لتطبيقات هذا العقد القائم على التبرع» واعتراف التنظير 
الفقهي بهذا الثراء. 

ذلك أنه إذا استعار رجل من رجل أرضًا على أن يبني فيهاء أو على أن يغرس فيها 
نخلاء فأذن له صاحبها في ذلك» ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عند الأحناف» وقال مالك: 


.608 05014 يستفاد حكمها وما بعدها من الدر ورد المحتار من أوسط العارية ص:‎ )١( 


۷ س العارية 
ليس له ذلك؛ لأنه غير متعدٌ في البناء والغرسء فلا يهدم عليه ذلك» وصاحب الأرض وإن 
كان يتضرر بذلك فقد رضي بالتزام هذا الضررء فأما صاحب البناء إذا لم يرض بهدم بنائه 
وغرسه. فلا يكون لصاحب الأرض أن يأخذها ما لم يفرغ» ودليل الأحناف أن الأرض بقيت 
على ملك صاحبهاء والعارية لا يتعلق بها اللزوم» فلا يمتنع بسببه عليه إثبات اليد على ملكه 
والانتفاع به متى شاء؛ وصاحب البناء والغرس لما بنى على بقعة هي مملوكة لغيره من غير 
حق لازم له» فقد صار راضيًا بأن يهدم عليه بناؤه وغرسه؛ لأنه ملکه» وقد شغل أرض الغير به 
فيؤ مر بتفريغه» ولا ضمان له على صاحب الأرض» وقال ابن أبي ليلى: البناء للمعير» ويضمن 
قيمتها مبنية لصاحبها؛ لأن دفع الضرر من الجانبين واجبء وإنما يندفع الضرر بهذاء وشبّه 
هذا بثوب إنسان إذا انصبغ بصبغ غيره» فأراد صاحب الثوب أن يأخذه. فإنه يضمن للصباغ 
قيمة صبغه. 

ويرد الأحناف ذلك بناءً على أن: صاحب الأرض غير راض بالتزام قيمة البناء ففي إلزام 
ذلك عليه من غير رضاه إضرار به» ولا يجوز المصير إليه بدون تحقق الضرورة» ولا ضرورة 
هنا؛ لأن رفع البناء وتمبيز ملك أحدهما من ملك الآخر ممكن» بخلاف مسألة الصبغ» فإن 
تمييز ملك أحدهما من ملك الآخر هناك غير ممكن» ثم هناك لا يلزمه قيمة الصبغ بدون 
رضاه أيضًا حتى يكون له أن يأبى التزام القيمة ليصار إلى بيع الثوب» فكذلك هنا ينبغي أن 
لا يلزمه قيمة البناء بغير رضاه؛ فإن كان وقت له وقنًا عشرين سنة أو نحو ذلك» ثم أخرجه 
قبل الوقت فهو ضامن للمستعير قيمة بنائه وغرسه عندنا. 

وعلى قول زفر - رحمه الله - لا يضمن ذلك؛ لأن التوقيت في العارية غير ملزم شيئًا 
كأصل العقدء فكما لا يكون له أن يضمّنه قيمة البناء والغرس باعتبار مطلق الإعارة فكذلك 
بالتوقيت منهاء وبيان التوقيت غير ملزم» ويتمكن من إخراجه قبل مضي ذلك الوقت» وحجة 
الأحناف في ذلك أن المعير بالتوقيت يصير غارًا للمستعير؛ لأنه نص على ترك الأرض في 
يده» وإقرار بنائه فيها في المدة التي سمى» فإذا لم يف بذلك صار غارًا له وللمغرور أن يدفع 
الضرر عن نفسه بالرجوع على الغارٌء بخلاف ما إذا أطلق فإن المعير لم يصر غارًا له» ولكن 
المستعير مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة. 

ولكن قد بينا فيما سبق أن الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببًا للرجوع» وذلك 
لا يوجد هناء فإن المعير لم يباشر عقد ضمان» وإن وقت فالوجه أن يقول: كلام العاقل 
محمول على الفائدة ما أمكن» ولا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العارية» فلا بد من أن 


١1 العارية‎ 


يكون لذكر الوقت فائدة أخرى» وليس ذلك التزام قيمة البناء والغرس إذا أراد إخراجه قبله» 
وصار تقدير كلامه كأنه قال: ابن لي في هذه الأرض لنفسك على أن أتركها في يدك إلى كذا 
من المدة» فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك» ويكون بناؤك لي» فإذا بدا له في 
الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه؛ ويكون كأنه بنى له بأمره» إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهاء 
ولا يضمنه قيمتها فيكون له ذلك؛ لأن البناء والغرس ملكه» وإنما أوجبنا الضمان على المعير 
لدفع الضرر عن المستعير» فإذا رضي بالتزام هذا الضرر كان هو أحق بملكه» يرفعه بتفريغ 
ملك الغير» وقيل: هذا إذا لم يكن في قلع الأشجار ضرر عظيم بالأرض» فأما إذا كان فيه 
ضرر عظيم فليس للمستعير أن يرفعها بغير رضا المعير؛ لما فيه من الإضرار به» ولكن للمعير 
أن يتملكها عليه بالقيمة» وجعل الخيار للمالك؛ لأن الأرض أصل والبناء والغرس تابع لهاء 
فكان المالك صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل 
أولى» إن شاء أمسك الغرس والبناء بالقيمة» وإن شاء رضي بالقلع والنقضء هذا إذا استعار 
أرضا للغرس أو البناء. 

وعليه: فلو أعار أرضًا للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة» وله أن يرجع متى شاء؛ لما 
تقرر أنها غير لازمة» ويكلفه قلعهماء إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين؛ 
لئلا تتلف أرضه. أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير» وذكر الحاكم أن له أن 
يضَمّن المعير قيمتها قائمين في الحال» ويكونان له» وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرًا 
بالأرض» فحينئذ يكون الخيار للمعير بناء على أنه لا ضمان في العارية المطلقة» وقيل: عليه 
القيمة» لا ضمان في المُوَقتة بعد انقضاء الوقت» فيقلع المعير البناء والغرس» إلا أن يضر 
القلع؛ فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين. 

وإن وقت العارية فرجع قبله» كلفه قلعهماء وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء 
والغرس بالقلع؛ بأن يقوم قائمًا إلى المدة المضروبة» وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر. 

وقد نصت المادة ( 47١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « استعارة الأرض 
للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة: إلا أن للمعير أن يرجع عن الإعارة في أي وقت أراد 
وأن يطلب قلع ذلكء أما إذا كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين 
قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعهاء وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء 
المدةء مثلا: إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال.اثني عشر 
ديناراء وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة عشرون دينارًاء وطلب المعير قلعها في الحال 
فيلزمه أداء ثمانية دنانير ». 


11۷۲ العارية 


وفي المادة ( ۳۹۲) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: 

« تصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء» ويكلف 
المستعير قلع البناء والغرس ». 

وتنطوي إعارة الأرض للبناء والغرس ضمن عموم النصوص في القوانين المدنية العربية 
التى تجيز ورود الاتفاق فى العارية على استعمال شىء غير قابل للاستهلاك مطلقاء فيشمل 
إعارة الأرض للزراعة والغراس والبناء أو غير ذلك. ' 

¥ E 

# ( مادة ۷۷١‏ ): إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة» ورجع المعير على المستعير 
قبل انقضاء المدة» وكلف المستعير بهدم البناء ب » يضمن المعير فرق قيمتهما 
مقلوعين وقائمين إلى انتهاء المدة". 

وإن كانت الأرض معارة للزرع» وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده» فليس للمعير 
أن يستردها قبل إدراك الزرع» بل نترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثلها”". 

تناولت هذه المادة حكم رجوع المعير في العارية المؤقتة» والتي استعارها المستعير للبناء 
والغرس» وكذلك رجوعه مطلقّاء سواء أقّت أو لاء في حالة الاستعارة من أجل الزرع وقبل 
أن يدرك؛ ذلك أنه إذا كان المعير وقّت له وقنًا سنة أو نحو ذلك» ثم أخرجه قبل الوقت فهو 
ضامن للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع» ؛ بأن يقوم قائمًا إلى المدة المضروبة؛ وتعتبر 
القيمة يوم الاسترداد عندناء وعلى قول زفر - رحمه الله - لا يضمن ذلك؛ لأن التوقيت في 
العارية غير ملزم شيئًا كأصل العقدء فكما لا يكون له أن يضمّنه قيمة البناء والغرس باعتبار 
مطلق الإعارة» فكذلك بالتوقيت منهاء وبيان التوقيت غير ملزم» و يتمكن من.إخراجه قبل 
مضي ذلك الوقت. 

وحجتنا في ذلك أن المعيز بالتوقيت يصير غارًا للمستعير؛ لأنه نص على ترك الأرض في 


)١(‏ مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۳۹١‏ )ء الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

زفق جاء في الدر المختار ۸/ ٠ »٠۹۸‏ :< وإن وقت العارية فرجع قبله» كلفه القلع» وضمن المعير للمستعير 
ما نقص البناء والغرس بالقلع» » بأن يقوّم قائمًا إلى المدة المضروبة» ونع القيمة يوم الاسترداد. وإذا استعارها 
ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقّتها أولاء فرك بأجر المثل مراعاة للحقين» فلو قال المعير: أعطيك البذر 
وكلفتك؛ إن كان لم يثبت لم يجز؛ لأن بيع الزرع قبل نباته باطل» وبعد نباته فيه كلام ». 

(؟) وانظر المادة ( 24157 )۳۹١‏ من مجلة الأحكام العدلية. 


العاربة ‏ سسسب سسب سس لا‘ 
يده» وإقرار بنائه فيها في المدة التي سمى» فإذا لم يفي بذلك صار غارًا له» وللمغرور أن يدفع 
الضرر عن نفسه بالرجوع على الغارٌء بخلاف ما إذا أطلق فهلك المعير لم يصر غارًا لهه 
ولكن المستعير مغتر بنفسه» حتى ظن أنه بمطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة. 

ولكن قد بيتا فيما سبق أن الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبيًا للرجوع» وذلك 
لا يوجد هناء فإن المعير لم يباشر عقد ضمان. وإن وقت فالوجه أن يقول: كلام العاقل 
محمول على الفائدة ما أمكن» ولا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العاريةء فلا بد من أن 
يكون لذكر الوقت فائدة أخرى» وليس ذلك الالتزام قيمة البناء والغرس إذا أراد إخراجه 
قبله» وصار تقدير كلامه كأنه قال: ابن لي في هذه الأرض لنفسك على أن أتركها في يدك 
إلى كذا من المدة» فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك» ويكون بناؤك لي» فإذا 
بدا له في الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه» ويكون كأنه بنى له بأمره» إلا أن يشاء المستعير 
أن يرفعهاء ولا يُضَمّنه قيمتها فيكون له ذلك؛ لأن البناء والغرس ملكه. وإنما أوجبنا الضمان 
على المعير لدفع الضرر عن المستعير؛ فإذا رضي بالتزام هذا الضرر كان هو أحق بملكه 
يرفعه بتفريغ ملك الغير. 

أما إذا كانت الأرض معارة للزرع» وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده» فليس للمعير 
أن يستردها قبل إدراك الزرع؛ بل تترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثله» وتنقلب 
الإعارة إجارة» بناء على مفهوم تحول العقد المعروف في الفقه الإسلامي. 

وقد نصت المادة ( ۸۳١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: ‏ ليس للمستعير استرداد 
الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد. سواء أكانت الإعارة مؤقتة 
أم غير مؤقتة ». 

وهذا ما تناولته المادة ( ۳۹۳ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» والتي نصت على أنه: « إذا رجع المعير في العارية المؤقتة» يكون ضامتًا لما يلحق 
بالمستعير من الضررء وتعتبر القيمة يوم الاسترداد »”". 

كما نصت المادة ( 744) من هذا التقنين على أنه: « إذا أعيرت الأرض للزراعة تبقى في 
يد المستعير حتى يتم الحصد وُقْنَتْ العارية أم لاء ويلتزم المستعير بأجر المثل إن بقي الزرع 
بعد الوقت المعين »". 
)١(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» مجمع 


البحوث الإسلامية. 
(؟) المصدر السابق. 


؛ ١١١‏ “سك العارية 

وتتفق اتجاهات القوانين المدنية العربية مع ذلك» طبقًا لما عبرت عنه المادة ( ۷1۹ ) 
مدني أردني التي ورد نصها قبل قليل. 

WH HF 

© ( مادة ۷۷١‏ ): العارية لا تُضْمَن بالهلاك من غير تعد ويبطل اشتراط ضمانها في العقد"» 
وإنما تُضْمَن بتعدي المستعير عليهاء أو بتقصيره أو إهماله في المحافظة عليها". 

تقدم أن العين المستعارة أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماعء فأما في غير 
حال الاستعمال فكذلك عند الأحناف» وعند الشافعي: تكون مضمونة» واحتج بماروي 
أن رسول الله هة استعار من صفوان درعًا يوم حنين» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ 
فقال - عليه الصلاة والسلام  :-‏ بل عارية مضمونة »» ولأن العين مضمونة الرد حال قيامهاء 
فكانت مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغصوب. وأما اشتراط ضمانها فى العقد لو هلكت 
بلا تعد من المستعير فلا يصح» فإنه شرط باطل كما في المحيط. ۰ 

وفي التبيين: والعارية إذا اشترط فيها الضمان يضمن عندنا في رواية» وصاحب الجوهرة 
جزم بأن العارية تصير'مضمونة بشرط الضمان» ولم يقل في رواية. وفي البزازية: أعرني هذا 
على أنه إن ضاع فأنا ضامن» وضاع لم يضمنء انتهى» وهذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير» 
فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على المعير؛ لأنه متبرع» وللمستحق أن يضمن 
المعير» وإذا ضمَّنه لا رجوع له على المستعير. 

وإنما تضمن العارية في حالة الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلبء أو بعد انقضاء 
المدة» وبترك الحفظ» وبالخلاف» حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل 
انقضاء المدة يضمن؛ لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
« العارية مؤداة »» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: « على اليد ما أخذت حتى ترده»» ولأن 
حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب» فصارت العين في يده كالمغصوب» والمخصوب 
مضمون الرد حال قيامه» ومضمون القيمة حال هلاكه. 


)١(‏ هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( ٠٤١‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

(۲) يستفاد من الدر ورد المحتار أوائل العارية ص: ٠٠۳‏ والفتاوى الهندية: 4/ ٠٠١‏ حيث جاء: «والعارية أمانة إن 
هلكت من غير تعد لم يضمنهاء ولو شرط الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ مختلفون فيه» وفي < خلاصة 
الفتاوى »: رجل قال لآخر: أعرني فإن ضاع فأنا له ضامنء قال: لا يضمن» وفي شرح الطحطاوي: ولو تعدى ضمن 
بالإجماع» نحو أن يحمل عليها ما يعلم أنها لا تحمل مثله؛ وكذلك إذا استعملها ليلا أو نهارًا فيما لا يستعمل فيه 
الدواب في العرف والعادة فعطبت ضمن قيمتها ». 


العارية س صم 178 ١‏ 

وقد نصت المادة ( 814 ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « إذا حصل من المستعير 
تعد أو تقصير بحق العارية» ثم هلكت أو نقصت قيمتهاء فبأي سبب كان الهلاك أو النقص 
يلزم المستعير الضمان. مثلا: إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان 
في يوم واحدء فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان» وكذا لو استعار 
دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل» ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم 
الضمان؛ وكذلك إذا استعار إنسان حليًا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي 
من يحفظه فسرق الحلي» فإن كان الصبي قادرًا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان؛ 
وإن لم يكن قادرًا لزم المستعير الضمان» وفي المادة ( )۳۸١‏ من مشروع تقنين الشريعة على 
مذهب أبي حنيفة أنه: ‏ إذا اشترط الضمان في العارية بطل الشرط ». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها المادة ( 74١‏ ) 
مدني مصريء والمادة ( ٠٤١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» 
ونصها: 

١‏ - « على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في 
المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي. ۰ 

۲ - وفي كل حال يكون ضامتًا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة» وكان في وسعه 
أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص» أو كان بين أن ينقذ شيئًا مملوكًا له أو الشيء 
المعار فاختار أن ينقذ ملكه. 

۳ - ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام ». 

والقاعدة أن المدين لا يسأل عن القوة القاهرة» سواء في العارية» وفي غيرها من العقودء 
ولكن القانون أورد في العارية استثناء لهذه القاعدة أراد فيه التشدد في مسؤولية المستعير باعتبار 
أن العارية عقد تبرع» وذلك في الفرضين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة المقترحة. 

ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام كما سبق القول. 

وفي الفقه الإسلامي يرى الشافعية والحنفية والمالكية أن العارية أمانة في يد المستعير» 
ومن ثم لا يضمن المستعير العارية إلا بالتعدي عليها أو التقصير في المحافظة عليهاء ذلك 
أن مسؤولية الشخص عما في حيازته من مال مملوك للغير تختلف بحسب ما إذا كانت يده 
يد أمانة أو يد ضمان» فإن كانت الأولى كما هو الشأن بالنسبة إلى المستعير فإنه لا يضمن 
إلا بالتعدي أو التقصيرء وإن كانت الثانية فإنه يضمن ولو لم يصدر منه تعد أو تقصيرء 


١‏ ۱۱۷ سس العارية 
وقد خالف الحنابلة جمهورية الفقهاء في ذلك» فاعتبروا يد المستعير يد ضمان؛ وذلك 
بناءً على قاعدة لديهم وهي أن: من حاز مالا لغيره لمصلحة نفسه دون عوض ضمن تلفه 
وهلاكه» ولو كان التلف أو الهلاك بلا تعد أو تفريط. 

وقد أخذت القوانين المدنية العربية بمذهب الجمهورء فاعتبرت يد المستعير يد أمانة» 
بحيث لا يضمن إلا إذا صدر منه تقصير في المحافظة على العارية أو تعد عليها. 

وفي نصوص الفقه الإسلامي ما يواجه هذه الأحكام. 

فقد نصت المادة )۳۷١(‏ من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
على أن: « تكون العارية أمانة فى يد المستعير لا تضمن إن هلكت من غير تعد » الدر المختارء 
وحاشية ابن عابدين: 4 ۷ مجمع الأنهر: ۲ فتح القدير: /1/ .1١54‏ 

ونصت المادة ( 2٠١4‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
على أن: « العارية أمانة في يد المستعير» فعليه أن يحافظ عليهاء وأن يتعهدها بالصيانة مما 
يخاف عليها منه» وتركه لذلك تفريط يوجب الضمان » الشرح الكبير: ۳/ 047 والشرح 
الصغير وحاشيته: ۲/ ۲۲۸. 

ونصت المادة ( 784) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبى حنيفة على أنه : إذا اشترط الضمان فى العارية بطل الشرط » الدر المختار» وحاشية 
ابن عابدين : ٠ .7/19 /٤‏ 

ونصت المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
على أنه: « لا يعمل بشرط الضمان على المستعير فيما لا يضمن فيه ». 

والمادة المقترحة تقابل المادتين ( ۸٥۷‏ 868 ) من التقنين العراقى» والمادة ( 1/17١‏ ) من 
التقنين الأردني» والمادة ( 507 ) من التقنين الكويتي. ١‏ 

HH 

# ( مادة ۷۷٤‏ ): إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتهاء 
فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقصان» إذا استعملها استعمالا معهودًا معروفًاء وإنما يضمنه 
باستعماله فوق المعتاد". 


٠٠۹ /٤ يستفاد حكمها من الهندية من أوسط الباب الخامس في تضبيع العارية ص: 44 7؛ والفتاوى الهندية:‎ )١( 
حيث جاء: 3 ولو استعار من رجل سلاا ليقاتل به فضرب بالسيف فانقطع نصفین» أو طعن بالرمح فانكسر فلا ضمان-‎ 


الغارية س س س سس سم VY)‏ 

تناولت هذه المادة الحكم بعدم ضمان قيمة النقصان الذي يحدث نتيجة لاستعمال العين 
المستعارةء إذا استعملها استعمالًا معتادًا مأذونًا له فيه. 

فإذا أعار دابته إنسانّاء ولم يسم مكانًا ولا زمانًا ولا الركوب ولا الحمل» فله أن يستعملها 
فى أي مكان وزمان شاء» وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل فى المطلق أن يجري على 
إطلاقه» وقد ملكه منافع العارية مطلقاء فكان له أن كوقها عل اليج الذي ملكهاء 
إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلها لا يطيق مثل هذا الحملء ولا يستعملها ليلا ونهارًا 
ما لا يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادة» حتى لو فعل فعطبت يضمن؛ لأن العقد وإن 
خرج مخرج الإطلاق» لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة» كما يتقيد نصًا. 

وهذا ما تناولته المادة (816) من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على أنه: «إذا قيدت 
الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه» 
لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع 
أخف منه »» مثلا: لو استعار دابة ليحملها حنطة؛ فليس له أن يحمل عليها حديدًا أو حجارة» 
وإنما له أن يحملها شيئًا مساويًا للحنطة أو أخف منهاء وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له 
أن يحملها حملا وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب. 

وهذا يتفق مع اتجاهات القوانين المدنية العربية» طبقًا لما جاء في المادة ( 774 ) مدني 
أردني» ونصها: « العارية أمانة في يد المستعير» فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها 
بلا تعد ولا تقصير» فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك »» وفي المادة )77١(‏ من هذا 
القانون أنه: 

١‏ - على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتهاعناية الشخص العادي بماله. 

۲ - فإذا قصّر في دفع ضرر عن العارية» وكان يستطيع دفعه كان ملزمًا بالضمان ». 

وفي المادة ( “//) من هذا القانون أنه: 

١‏ - 9 إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصًا من قيمتهاء فلا يضمن 
المستعير قيمة ذلك النقص» إلا إذا كان ناشئًا عن استعمالها على خلاف المعتاد. 

۲ - إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية» أو استعملها على خلافه فهلكت 
أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها ». 


بانايا 


=علیه» وإن ضرب به حجرًا فهو ضامن ». 


جا جحححححللللللهههششس7ب7ب7س1س9س9791 العاریة 
© ( مادة ۷۷١‏ ): إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه» يكون 
متعديًا فيضمنهاء وإن أخذ العارية متغلب» ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه”". 

يتجه الفقه الإسلامى والقوانين المدنية العربية إلى تشديد الضمان على المستعير؛ رغبة 
فى خف عرق ال الشف ذل مقعة مال رن طرفي و شيك على تناو مان 
الأموال والتعاون» وقد تقدم أن على المستعير أن يحفظ الشيء المستعار بما يحفظ به ماله 
وأن يبذل العناية المعتادة فى حفظ هذا الشىء» فإن تلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه وتجنبه 
لم يضمن المستعير؛ إذ القاعدة الفقهية أن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه؛ أما التلف 
أو التعييب والنقص بسبب يمكن تجنبه فإن الضمان واجب به» وهو ما نصّت عليه المادة 
)۷۷٠(‏ مدني أردني التي سبق ذكر نصها قبل قليل. 

نيديا 

© ( مادة ۷۷١‏ ): إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم» وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت 
مع إمكان ردها فهلكت» فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات, أو مثلها سواء استعملها 


بعد مضي الوقت أو لم يستعملها". 
وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين» فحاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية» 
فعليه الضمان©. 


إذا كانت الإعارة مطلقة في الانتفاع والمنتفع» ومقيدة بزمان أو مكان» يعتبر ذلك 
القيد والشرط» فليس للمستعير مخالفة القيد بالزمان والمكان. أو بالشرط المفيد» وإن خالفه 
ضمن؛ لأنه في حكم الغاصب؛ لأن المستعير لما كان يتصرف في ملك الغير»“فإنما يحق له 
أن يستعمله على حسب ما يأذن له ذلك الغير. 

ومعناه أنه يعني: إذا كانت الإعارة مقيدة بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد» ومطلقة 
في الانتفاع والمنتفع» فللمستعير أن ينتفع كيف شاء بالمستعار» على أن لا يخرج عن دائرة 
الزمان والمكان المعينين والشرط المذكور؛ ذلك أن الإعارة المقيدة بالزمان والمكان عارية 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية من أوائل العارية ص: ۹۲ والدر المختار: 0/ 84 حيث جاء: « ولو استعار ذهبًا فقلده 
صبيّاء فسرق الذهب منه أي من الصبي» فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه من اللباس لم يضمن» وإلا ضمن, لأنه 
إعارة» والمستعير يملكها ». 

(۲) يستفاد حكمها من رد المحتار أواسط العارية: ۸/ 24٠١‏ حيث جاء: ١‏ فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت 
ضمنها ». 

(۳) يستفاد من أوائل تنقيح الحامدية ص: 97. 


5 :9و ووؤؤههه ج ڪا 
مطلقة إلا في حق الوقت» حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع الإمكان» ضمن إذا هلكت» 
سواء استعملها بعد الوقت أو لاء ولو كانت مقيدة في المكان فحكمها حكم المطلقة: إلا من 
حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن. 

وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه. 

وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملهاء ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها 
إليه ضمن» ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم المطلقة» 
إلا في الحمل» نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فحمل عليها 
آجرًّا أو حديدًا مثل وزن الحنطة يضمنء وفى الفصولين: لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها 
بعد الوقت مع إمكان الرد ضمت" . 

وفي المادة ( 747 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « وإذا كانت العارية مؤقتة وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت فهلكت ضمن ». 

لايديا 

# ( مادة ۷۷۷ ): مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير”". 

تناولت هذه المادة استحقاق مؤنة رد العين المستعارة ومصاريف حفظها على المستعير» 
ذلك أن عليه حفظها باعتبار أن المنفعة قد حصلت له دون المعير؛ لأنه قد تملك المنفعة بغير 
عوض,» فلهذا وجب عليه مؤنة الرد والحفظ. 

إذ الأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له» أما المستعير فلأنه قبضه لمنفعة 
نفسه» والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردها 
حتى هلكت ضمن» فإذا وجب عليه الرد كانت مؤنته عليه؛ لأن الخراج بالضمان» والغرم 


)١(‏ مجمع الضمانات ص:65. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط العارية ص: ٠٠٠١‏ ومن أوائلها في الدر ص: 007 وتببين الحقائق: 
4/0 وقرة عيون الأخيار على الدر المختار: 4/ ٠٠٠١‏ المادة ( )۳۹١‏ من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة» المادة ( 8١8‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» وشرح مختصر خليل للخرشي: 1٠/1‏ حيث جاء أن: « الأجرة 
في نقل العارية على المستعير» كما أن كلفة ردها إلى صاحبها على المستعير؛ لأنه معروف صنعه 6. 

وأسنى المطالب: ۲/ ۳۲۹ حيث جاء أن: « مؤنة الرد للعارية إن كان له مؤنة على المستعير؛ لخبر: « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه » رواه الترمذي وحسنه» والحاكم» وصححه على شرط البخاري! ولأن الإعارة بر» ومكرمة» فلو لم تجعل المؤنة 
على المستعير لامتنع الناس منهاء وخرج بمؤنة الرد مؤنة العاريةء فتلزم المالك لا المستعير؛ لأنها من حقوق الملك 
جزم بذلك الماوردي والشيخ أبو علي السنجي وغيرهما ٠‏ وكشاف القناع: 4/ 4, حيث جاء أن: « على المستعير رد 
العارية إلى المالك أو وكيله إلى الموضع الذي أخذها منه كالمغصوبء إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره“" 


mm ۰‏ العارية 
بالغنم"» وعليه فأجرة رد العارية على المستعير» وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجرء 
وذلك لأن الأجر مؤنة الرد» فمن وجب عليه الرد وجب أجره» وفي الإجارة ليس الرد واجبًا 
على المستأجرء وإنما الواجب عليه التمكين والتخلية؛ لأن منفعة قبضه سالمة للمؤجر 
معنىّ» فيكون عليه مؤنة رده؛ لما ذكرنا. 

وأما الوديعة فلأن منفعة القبض حاصلة له؛ لأنه لحفظ العين» ومنفعة حفظها عائد إليه 
فكانت مؤنة ردها عليه» وأما العين المغصوبة فلأن الغاصب يجب عليه نسخ فعله» وذلك 
بردها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ لأنه هو الذي أزال يده متعدياء ففي ردها براءة ذمته 
فيكون عليه مؤنة ردها؛ دفعًا للضرر عن المالك. وأما الرهن فلأن قبضه قبض استيفاء فكان 
قابضًا لنفسه". 

وقد نصت المادة ( 87١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « عندما يرد المستعير 
العارية التي في يده فمؤنتهاء أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير ». 

وفي المادة ( 796 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أن: « ومؤنة رد العارية على المستعير» إلا إذا استعارها ليرهنها فمؤنة الرد على المعير ». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها المادة 
)١40(‏ مدني مصري» والمادة ( 774 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"؛ ونصها: 

١‏ -« يتحمل المستعير المصروفات التى يقتضيها استعمال الشىء المعارء أو تكون لازمة 
لصيانة الشيء صيانة معتادة. ۰ ۰ 

۲ - وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيده إلى حالته 
الأصلية »^ . 


.44/6 المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق: 0/ .۸٩‏ 

() المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 778 ) ص: 570. 
)٤(‏ نص هذه المادة: 

١ - ١‏ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقه من المستعيرء فليس له استردادهاء وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء 
صيانة معتادة. 

۲ - وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه» على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية ». 

والفقرة الأولى من المادة المذكورة تقابل المادة (401 ) من التقنين العراقي. 

والمادة )۷۷١(‏ من التقنين الأردني. 


لكلو لطت _>#””-*+قسسسبس7ب70707س | ٩‏ | | 
وهو ما عبرت عنه المادة ( ۷۷١‏ ) مدني أردني بوضوح أكبر» ونصها: « على المستعير 
نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤنة نقلها ». 
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© ( مادة 77 ): في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله 
بإذن المعيرء وأنكر المعير ذلك يضمن المستعيرء إلا أن تقوم له بينة على الإذن". 

تناولت هذه المادة تحديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات» بما يتفق مع الاتجاه إلى 
تشديد الضمان على المستعير» وافتراض خطثه افتراضًا قابلا لإثبات العكس من جهته. 
بتقديم البينة المفيدة على عدم تعديه أو تقصيره فإن لم ينجح في تقديم مثل هذه البينة عمل 
افتراض خطئه» وثبت عليه الضمان. 

وقد اعتمد الفقه الإسلامي هذه الوسيلة الإجرائية في الأحوال التي قصد فيها إلى تشديد 
الضمان؛ لتحقيق المصالح الاجتماعية المقصودة» كما هو الحال في الأجير المشترك» 
ولهذا لو ادعى المستعير أن فعله الموجب للضمان» كإمساك العين المستعارة بعد طلبها 
وانقضاء مدتهاء أو تجاوزها المكان المعين الذي حدده لهاء أو استعماله لها فوق العادة 
كان بإذن المعير فإنه لا يضمن إذا لم ينكر المعير» فإن أنكر المعير هذا الإذن وكذبه» فالقول 
قول المعير» حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة؛ لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان 
في الأصل» فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض؛ فلا تسمع إلا بدليل“. 

وكذلك إذا جاء رجل إلى المستعير» وقال: إني استعرت من فلان هذا الذي 
عندك» وأمرني أن أقبضه منك» فصدقه ودفعه إليه فهلكت عنده» ثم أنكر المعير أن يكون 
أمره بذلك» فالمستعير ضامن له؛ لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه» وهو منكر فالقول 
قوله مع يمينه» وإذا حلف يتبين أن المستعير دفعه إلى غير المالك بغير إذنه» وذلك موجب 
للضمان عليه. 


-والمادة ( ٠٠١‏ ) من التقنين الكويتي. 

(1) يستفاد من رد المحتار من أوسط العارية ص: ٠٠١‏ ومن تنقيح الحامدية من أوسط العارية ص: 6 و الفتاورى 
الهندية: 4/ ۳۷١‏ حيث جاء: ‏ إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام» أو في المكان؛ أو فيما يحمل على العاريةء 
فالقول قول رب الدابة مع يمينه» ولو تصرف المستعير وادعى أن المعير قد أذن له» وجحد المعير ضمن المستعيرء 
إلا إذا أقام بينة على الإذن ». وانظر أيضًا بدائع الصنائع: */ 0777 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7/ ٠٠٤١‏ 
وشرح البهجة: ۲۳١/۳‏ وكشاف القناع: .Vt/ t4‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع: 2519/5 والمبسوط: .٠٤٤/١١‏ 


۴ سسا اباب بابب ا ببس صصص العارية 

وفي المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « وإذا ادعى المستعير رد العارية» وكذبه المعير فالقول للمستعير مع يمينه""» والبينة على 
المستعير إذا ادعى الوفاق» ويتفق هذا مع اتجاهات القوانين العربية التي تشدد الضمان على 
المستعير» قصدًا إلى حماية حقوق المعير. 

¥ HR 

© ( مادة 774 ): تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير"» ولا تنتقل العارية لورثة 
المستعير”"؛ فإن مات المستعير مجهلاً“ للعين المستعارة» ولم توجد في تركته تكون دينا 


واجبًا أداؤه من التركة. 
تناولت هذه المادة حكم موت المعير أو المستعير» وحكم انتقال العارية للورثة» وذلك 
في نهاية أحكام الإعارة. 


تقدم أن الإعارة عقد تمليك منفعة بغير عوضء وأن المنافع المجردة ليست أموالًا 
متقومة؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين؛ ولكنها أخذت صفة المالية بالعقد» سواءكانت عقد 
تمليك بعوض كالإجارة» أو عقد تمليك بغير عوض كالإعارة» لهذا لا تحتمل الخلافة» 
فهي لا تحمل التوريث فلا تورث» فإذا مات المستعير فلا تنتقل من ملكه المنفعة المستعارة 
إلى ملك الورثة» بل تعود إلى مالك الرقبةء إلا فيما إذا استعار أرضًا ليزرعها فمات قبل 
أن يدرك» فأنها تترك في يد الورثة حتى الحصاد بأجر المثل» وتنقل الإعارة إجارة» جمعًا بين 
مصلحة صاحب الأرض ومصلحة الورثة؛ لأن قلع الزرع فيه إضرار بالورثة في إبطال ملكه» 
ولو تركت في يد الورثة كان فيه إضرار بالمعير من حيث تأخير حقه» وضرر الإبطال فوق 
ضرر التأخير. 

فإذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما ترجّح أهون الضررين» بخلاف الغصب؛ لأن 


)١(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٠‏ ») الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني - مجمع البحوث الإسلامية. 

(۲) هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 144 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبمًا لاحكام الشريعة 
الإسلامية ص: ۲۳۹. 

(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر العارية ص: 007 ومن تنقيح الحامدية من أوائل العارية ص: ۹۳ وحاشية 
قرة عيون الأخبار: ۸/ ٤١١‏ حث جاء أن: ١‏ العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهماء فلورثة المعير الرجوع؛ وليس 
لورثة المستعير الانتفاع» حتى لو استعملوها فهلكت ضمنوا وهذه فائدة الفسخ ». انظر أيضًا: الموسوعة الفقهية : 
٥‏ ومواهب الجليل: 0/ ۲۷۰ وشرح البهجة: 7/ 2774 وشرح متتهى الإرادات: ؟/ ۲۹۵. 

(4) في طبعة دار الفرجاني ١‏ جاهلاً » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 


الغارية 7ب م سس مم ١‏ 
الغاصب متعدٌ في الزراعة في الابتداء» فلا يستحق بفعل التعدي إبقاء زرعه» وينبغي أن يترك 
في يد الورثة بأجر المثلء كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع تقل بعده. وهذا لأن إبطال حق 
صاحب الأرض عن منفعة ملكه مجانًا لا يجوز بغير رضاه» وإنما يعتدل النظر من الجانبين 
إذا ترك الزرع إلى وقت الإدراك بأجر المثل". 

وكذلك تبطل الإعارة بموت المعير؛ وذلك لأن العين انتقلت إلى وارثه» والمنفعة بعد 
هذا تحدث على ملكه» وإنما جعل المعير للمستعير ملك نفسه لا ملك غيره”"» وكما أنه 
جعل ملك المنفعة مقصودًا بالتمليك» لكن في الحال لا بعد الموت؛ لأنه إنما يعار الشيء 
للانتفاع في حال الحياة عادة لا بعد الموت» فينتفي العقد بالموت”» فإن أقر الورثة عقد 
الإعارة فيكون هذا عقدًا جديدّاء وإلا انفسخ العقد بمجرد الموت» ولكن أيضًا كما في حالة 
موت المستعير» فإنه في حالة إعارة الأرض للزرع وموت المعير قبل الإدراك فإنه - استحسانًا 
لا قياسًا - يترك حتى الحصاد بأجر المثل. 

وأما ذا مات المستعير مجه مين الستعارت ولم توجد في تركته تكون دي راج 
أداؤه من التركة» وذلك لأنه أمْينء والأصل أن الأمين إذا مات مجهلًا للأمانة فالأمانة تصير 
RS RC ES‏ 
ولأنه التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة: بيانها عند موته» وردها على المالك إذا طلب» فكما 
يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أيضًا بترك البيان عند الموت2). 

وأما إذا مات والعارية معروفة بعينهاء فالمعير أحق بها من سائر غرمائه؛ لأن حقهم متعلق 
بماله دون مال غيره» فإن مات الرجل وعليه دين» وعنده وديعة ومضاربة وبضاعة؛ فإن عرفت 
بأعيانها فأربابها أحق بها من الغرماء؛ لأن حق الغرماء بعد موت المديون يتعلق بماله دون مال 
ا ل ل ل ا 
قسم المال بينهم بالحصص. وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة الغرماء. 

وقد نصت المادة ( ۸٠۷‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « تنقسم الإعارة بموت 
المعير أو المستعير »» ونصت المادة ( 50١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه: « وتنفسخ العارية بموت المعير أو المستعير». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية التي عبّرت عنها المادة ( ٠٤١‏ ) 


.۱٤٤/۱۱ مرجع سابق:‎ )۲( .147/١١:طوسبملا‎ )١( 
.170/1١ بدائع الصنائع: ۷/ '5605. () المبسوط:‎ )۳( 


1 کک العاریة 
مدني مصري والمادة ( 544 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» 
ونصها: « تنتهي العارية بموت المستعير» ما لم يتفق على غير ذلك ». 

وهو ما عبرت عنه كذلك المواد ( 570 ) مدني كويتي» (357 ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ - « تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنهاء أو بموت أحدهماء ولا تنتقل إلى 
ورثة المستعير. 

۲ - وإذا مات المستعير مجهلا العارية» ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة 
ديناء على التركة ». 

فالعارية طبقًا لهذه الاتجاهات تنتهي بموت المستعير؛ لأن شخصيته محل اعتبار في 
العقد» فلا تنتقل العارية إلى ورثته إلا إذا اتفق على غير ذلك والالتزامات التى تكون قد 
شات ف د العتتسو يست امار مض بها ركه اما مرت المعير :فلا نى العارئة: 
وتنتقل حقوقه إلى ورثته» كما تنتقل التزاماته في حدود تركته. 


HH 


كتاب القرض 


القرض س سس لصت Y۷‏ 
© ( مادة ۷۸۰ ): القرض هو أن يدفع شخص لآخر عيئًا معلومة من الأعيان المثلية 
التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها". 

القرض عقد من عقود التمليكات الواردة على الأعيان» وهو تمليك استهلاك الأعيان مع 
رد مثلهاء ذلك أن الشريعة الإسلامية قد شرعت عقدًا لكل حاجة للناس» فقد احتاج الناس 
إلى تمليك الأعيان فشرعت لهم تمليكها بعوض عن طريق البيع» وبغير عوض عن طريق 
الهبةء واحتاجوا إلى تمليك المنافع فشرع لهم تملكيها بعوض بعقد الإجارة» وتمليكها بغير 
عوض بعقد الإعارة» وقد احتاج الناس في قضاء حوائجهم إلى استهلاك أعيان» ورد مثلها 
أو قيمتها في أوقات متأخرة عن استهلاكهم فشرع لهم القرض. 

والقرض بالفتح والكسر لغة: ما تعطيه لتتقاضاه» وجاء في المغرب: القرض القطع» يقال: 
قرض الثوب بالمقراض» وقرضته الفأرة وهي القراضة» والقرض واحد القروض تسمية 
بالمصدرء قالوا: هو مال يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عيتاء فأما الحق الذي يثبت له ديئًا 
فليس بقرض» واستقرضني فأقرضته وقارضته مقارضة: أعطيته مضاربة". 

وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه» وهو أخص من قوله: عقد مخصوصء أي بلفظ 
القرض ونحوه يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله» خرج نحو وديعة وهبة". 

فلا بد من استهلاك العين المقرضة ورد مثلهاء إن كان لها مثل» وذلك بخلاف عقد 


(۱) يستفاد من الدر أول القرض ص: ١١۷٠ء‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: 7/ ۲۹۰ حيث جاء أن: ( القرض ) 
بفتح القاف ( إعطاء متمول ) من مثلي أو حيوان أو عرض ١‏ في ) نظير ( عوض متماثل ): صفة وقدرًا للمعطى بالفتح» 
كائن ذلك العوض ١‏ في الذمة ): أي ذمة المعطى له ( لنفع المعطى ) بالفتح: أي المعطى له ( فقط ) لا نفع المعطي 
بالكسرء ولا هما معاء وإلا كان من الربا المجمع على تحريمه» وخرج البيع والسلم والإعارة والإجارة والشركة 
والهبة والصدقة. 

وأسنى المطالب: ١41/7‏ حيث جاء أن: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله» وسمي بذلك لأن المقرض 
يقطع للمقترض قطعة من ماله» ويسميه أهل الحجاز سلفًاء ( هو قربة )؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة» وفي صحيح 
ابن حبان عن ابن مسعود: « من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين كان له كأجر صدقته مرة » واستقرض النبي ية عام الفتح من 
جماعة» نعم إن غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه لم يكن قربة» كما سيأتي في الشهادات مع 
بيان أنه إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء وإلا لم يجزء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء» وأركانه 
عاقد ومعقود عليه وصيغة» كالبيع» ويشترط كما في الأصل كون المقرض أهلًا للتبرع؛ لأن القرض فيه شائبة التبرع» 
ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة» ولا يشترط في قرض ربوي التقابض 
في المجلس» ولجاز في غيره شرط الأجل واللوازم باطلة. 

وشرح منتهى الإرادات: 0 

(۲) المغرب ص : ٠۳۸١‏ (۳) رد المحتار: 1713/6. 


317 ص القرض 
الإعارة؛ لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين» 
ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة» 
ولايمكن - تصحيحًا - إعارة حقيقية» فتصحح قرضًا مجارًا؛ لوجود معنى الإعارة فيه" » 
وعليه فإن أطلق على القرض عارية فهو مجازء فعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود 
والمتقارب عند الإطلاق قرض ضرورة استهلاك عينهاء فيضمن المستعير بهلاكها قبل 
الانتفاع؛ لأنه قرض» حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عارية» وتصح عارية 
السهم ولا يضمن؛ لأن الرمي يجري مجرى الهلاك". 

وقد ذكرنا أن الملتحق من الأعيان بالمنافع عرفا وعادة له حكمها في كونها عارية لا قرضًاء 
كما إذا منح إنسانًا شاة أو ناقة لينتفع بلبنها ووبرها مدة ثم يردها على صاحبها؛ لأن ذلك 
معدود من المنافع عرفا وعادة» فكان له حكم المنفعة» وقد روي عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: « هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم؟ »٠‏ وهذا يجري مجرى 
الترغيب» وكذا لو منح جديا أو عناقًا كان عارية؛ لأنه يعرض أن ينتفع بلبنه وصوفه". 

أما ركنه فهو الإيجاب والقبول» والإيجاب كقول المقرض: أقرضتك هذا الشيء 
أو خذ هذا الشيء قرضًاء ونحو ذلكء والقبول هو أن يقول المستقرض: استقرضت» 
أو قبلت» أو رضيت» أو ما يجري هذا المجرى. 

وأما القبول فليس بركن عند أبي حنيفة» حتى لو حلف: لا يقرض فلانًاء فأقرضه ولم يقبل 
لم يحنث عند محمدء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى يحنث» 
وجه هذه الرواية أن الإقراض إعارة» والقبول ليس بركن فى الإعارة» وجه قول محمد: أن 
الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرّض؛ فلهذا اختص جوازه بما له مثل فأشبه الببع» 
فكان القبول ركنا فيه كما في البيع» وروي عن أبي يوسف فيمن حلف: لا يستقرض من 
فلان» فاستقرض منه» فلم يقرضه؛ أنه يحنث؛ لأن شرط الحنث هو الاستقراض» وهو طلب 
القرض كالاستيام في البيع» وهو طلب البيع» فإذا استقرض فقد طلب القرض» فوجد شرط 
الحنث؛ فيحنث” . 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ۲۳١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة» والتي تنص على: 
)١(‏ بدائع الصنائع: 8/ .۲٠١‏ (۲) رد المحتار: 6/ ۲۸۲. 


(۳) بدائع الصنائع: 1/ .۲٠١‏ (4) مجمع الأخبر: ال 
)٥(‏ بدائع الصنائع: ال 


القرض سم ب ج A‏ 

١‏ - « القرض عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. 

۲ - ينعقد بلفظ القرض وما يفيد معناه ». 

ويتفق تعريف القرض على هذا النحو مع ما أخذت به القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة 
(58 ) مدني مصري» ونصها أن: « القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض 
ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخرء على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض 
شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته »» وبهذا فإن العملية القانونية المقصودة من القرض هي 
انتقال ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخرء هذا هو العنصر الجوهري الذي ينبغي 
إبرازه في تعريف القرض. 

واتجاه الفقه الإسلامي أن الملك ينتقل به القرض» خلافا للتصور الوارد في تعريف 
القانون المدني المصري الذي يفيد أن العقد يرتب إنشاء التزام بنقل الملا ورت 
التعريف الأردني من الاتجاه الفقهى الإسلامى فى التصور الفنى الذي يرتب نقل الملك 
على إنشاء العقد؛ فالمادة ( ٠۳١‏ ) مدني أردني تنص على أن: « القرض تمليك مال أو شيء 
مثلي لآخرء على أن يرد مثله قدرًا ونوعًا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ». 

بايا 

© ( مادة 78١‏ ): إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض» وتدخل في ملك المستقرض 
إذا قبضهاء فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لاعينها ولو كانت قائمة' فإذا هلكت العين بعد 
العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض””. 

مذهب جمهور الفقهاء أن عقد القرض لا يفيد بذاته نقل الملك الذي يتوقف على القبض» 
شأنه في هذا شأن عقو د التبرعات الأخرى» بخلاف المالكية الذين يرون أن العقد يفيد نقل 
الملك ككل معروف من هبة وصدقة وعارية و إن لم تقبض. 


)١(‏ هذه المادة تتفق مع المادة ( 083 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
ص :1438. 

(1) يستفاد من الدر أوسط القرض ص: 217/7 وأسنى المطالب: ؟/ 44 والفروع: 4/ ٠٠۲‏ وبدائع الصنائع : ۷/ 081. 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۳/ ۲۲۷ حيث جاء: ( وملك ) القرض المقترض بالعقد ككل معروف من هبة 
وصدقة وعارية وإن لم تقبضء ( ولم يلزم رده ) لمقرضه إن أراده ( إلا بشرط أو عادة ) فيعمل بكل» فإن انتفيا كان 
كالعارية المنتفى فيها شرط الأجل والعادة» فيبقى له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح» فإن أراد المقترض 
رده قبل الأجل لزم المقرض قبوله؛ لأن الأجل حق لمن هو عليه ولو غير عين ( كأخذه )» أي كما لا يلزم ربه أخذه 
( بغير محله )؛ لما فيه من الكلفة عليه ( إلا العين ) فيلزم ربها أخذها بغير محلها؛ لخفة حملهاء وينبغي إلا لخوف 
أو احتياج إلى كبير حمل» وأن مثل العين الجواهر الخفيفة» وإن كانت في الباب السابق كالعروض درس. 


١١‏ س القرض 

وتناولت هذه المادة قضية نقل ملك القرضء وأنه موقوف على قبض المستقرض 
العين المقترضة. 

فجمهور الفقهاء يرون أنه يثبت ملك المستقرض للمقرض بعقد القرض» وإنما يثبت 
ملك القرض بقبضه. وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال”". 

وروي عن أبي يوسف في النوادر: لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك. 

وجه ظاهر الرواية أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من 
غير إذن المقرض. بيعًا وهبة وصدقة» وسائر التصرفات» وإذا تصرف نفل تصرفه» ولا يتوقف 
على إجازة المقرض» وهذه أمارات الملك» وكذا مأخذ الاسم دليل عليه» فإن القرض قطع 
في اللغة» فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم”". 

وعليه: فان هلكت العين المقترضة قبل القبض فلا ضمان على المستقرض؛ لأنه 
لم يقبض» والقبض شرط لصحة القرض. 

ويملك المستقرض القرض بمجرد القبض". 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (557 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية“» ونصها: 

١‏ - « يجب على المقرض أن يسلم الشيء المقرض إلى المقترض» ولا يجوز له أن 
يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض. 

۲ - وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض» كان الهلاك على المقرض ». 

وتقابل هذه المادة المواد ( 5179 ) مدنى مصري» ( 015 ) كويتى» ( 1۸1 ) عراقى» 
( ۳۷ ) مدنى أردنی“. 


FAV /Y بدائع الصنائع:‎ )۲ DE 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۲۳۲ ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

.184 ص:‎ ) ٥۳١( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )٤( 
وتنص المادة ( 044 ) من التقنين الكويتي على أنه:‎ )0( 

١‏ -: يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقده ما لم يتم الاتفاق على 
۲ - فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض »6. 

و تنص المادة (187 ) من التقنين العراقي على ما يأتي: 

١‏ - « يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض» ويثبت في ذمته مثلها. 


لي بججؤجؤجؤجللطلزجظفس797ت ۱۱1۹ 
© ( مادة 787): يصح القرض في الأعيان المثلية» وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف 
به قيمتهاء كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقارية0". 

تناولت هذه المادة أن القرض لا يكون إلا في الأعيان المثلية» كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة» فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتقاربة؛ 
لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة 
لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص 
جوازه بما له مثل”". 

والمثلي ما لا تتفاوت آحاده تفاوتًا تختلف به القيمة”"» وعليه فيصح استقراض الدراهم 
والدنانير» وكذا كل ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربًا» فصح استقراض جوز وبيض وكاغد 
عددًا ولحم وزنًا وخبزوزنًا وعددًا. 

ولا يجوز القرض في الخبز - لا وزناء ولاعددًا - عند أبي حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما 
الله -» وقال محمد: يجوز عدداء وما قالاه هو القياس؛ لتفاوت فاحش بين خبز وخبز؛ 
لاختلاف العجن» والنضج» والخفةء والثقل في الوزن والصغرء والكبر في العددء ولهذا 
لم يجز السَّلَمُ فيه بالإجماع» فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوارًا من القرض» والقرض 
أضيق منه» ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيهاء فلما لم يجز السلم 


= ۲ - فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض» فلا ضمان على المستقرض ». 

وتنص المادة ( 77 ) من التقنين الأردني على ما يأتي: 
١‏ - يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض» ويثبت في ذمة المستقرض. 

.۲ - فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض» فلا ضمان على المستقرض ». 

ففي الفقه الإسلامي نصت المادة: ٠١ /١‏ من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: 
« يملك المقترض القرض ملكا تامًا بالعقد» ولو لم يقبضه من المقرض ». 

وظاهر من هذا النص أن القرض في المشروع» كما هو في مذهب الإمام مالك وفي التقنين الحالي؛ وفي التقنين 
الكريتي» عقد رضائي يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول» أما في التقنين العراقي والتقنين الأردني فالقرض على 
غرار المذهب الحنفي» عقد عيني لا يتم إلا بتسليم الشيء المقترّض إلى المقترض. 

أما عن عدم جواز المطالبة برد المثل إلا عند انتهاء القرض فسنده الشرعي ما نصت عليه المادة 17١1(‏ ) من مشروع 
تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك من أنه: « إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد وجب على 
المقترض رده للمقرض. إذا انقضى ذلك الأجل» ولو لم ينتفع به» وإذا لم يكن له أجل فلا يلزم رده إلا بعد أن ينتفع 
به الانتفاع المعتاد ». 

(1) يستفاد حكمها وما بعدها من الدر ورد المحتار من أوائل القرض ص: 217١‏ والخرشي شرح مختصر 
خليل : ه/ 237١‏ وفي أسنى المطالب: 217/7 والإنصاف: 174/6. 


(۲) بدائع الصنائع: ۷/ ۳0. (۳) رد المحتار: 7/٠‏ 1557. 


۲۷ ص القرض 
ف فن ل جر الق خن أو إل أن محم اس رسيي للدي يوز عد ذا عرقت الان 
وعاداتهم في ذلك وترك القياس؛ لتعامل الناس فيه هكذاء روي عن إبراهيم النخعي أنه 
جوز ذلك؛ فإنه روي أنه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف. فيأخذون أصغر أو أكبر؟ 
فقال: لا بأس به. 

ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة» كالجوز والبيض »ولو استقرض 
فلوسًاء فكسدت» فعليه مثلها عند أبي حنيفة #ه وعند أبي يوسف» ومحمد جما ال 
عليه قيمتهاء وجه قولهما: أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض» وقد عجز عن ذلك؛ 
لأن المقبوض كان ثمنّاء وقد بطلت الثمنية بالكسادء فعجز عن رد المثل؛ فيلزمه رد القيمة» 
كما لو استقرض رطبًاء فانقطع عن أيدي الناس» أنه يلزمه قيمته؛ لما قلناء كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن رد المثل كان واجبّاء والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية» وهذا 
وصف لا تعلق لجواز القرض به» ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداءً» وإن خرج 
من كونه ثمنّاء فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى؛ لأن البقاء أسهل» وكذلك الجواب في 
الدراهم التي يغلب عليها الغش؛ لأنها في حكم الفلوس» وروي عن أبي يوسف أنه أنكر 
استقراض الدراهم المكحلة والمزيفة» وكره إنفاقهاء > وإن كانت تنفق بين الناس؛ لما في ذلك 
من ضرورات العامة» وإذا نهي عنها وكسدت» فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت. 

وفي المادة ( ۲۳۹ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « يصح استقراض المعدود أو الموزون أو المكيل» حسب ما جرى به العرف عدًا أو وزنًا 
أو كيلا ». 

وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين ¿ المدنية العربية فيما عبرت عنه المادة ( 7*4 ) مدني 
أردني» ونصها: « يشترط في المال المقترض أن يكون مثليًا استهلاكيًا ». 

ابابا 

© ( مادة 787 ): لا يصح القرض في القيميات» وهي التي تتفاوت آحادها تفاونًا تختلف به 
قيمتها". 

ريده مادا عم قح فرق E RN‏ 
وإنما لم يصح القرض في القيميات؛ لأن قيمة الأشياء تختلف باختلاف المقومين» 


.795 7 بدائع الصنائع:‎ )١( 
.11٠ /7 : حاشية قليوبي وعميرة: ۲/ ۲ في مطالب أولي النهى‎ 14٠١ /* حاشية الصاوي على الشرح الصغير:‎ )۲( 


القرض 7ب ص 1١1417‏ 
مما يؤدي إلى المنازعة بين المقرض والمستقرضء كما أنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين؛ 
لأنها قد استهلكت بالاستعمال» فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما 
له مثل”". 

والقيميات هي التي تتفاوت آحادها تفاوئًا تختلف به قيمته» ولا يصح القرض في غير 
المثلي؛ لأن القرض إعارة ابتداءة» حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاك عينه» فيستلزم إيجاب القرض في الذمة. وهذا لا يتأتى في غير المثلي» قال في 
البحر: ولا يجوز في غير المثلي؛ لأنه لا يجب ديتا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض 
كالصحيح» والمقبوض بقرض فاسد يتعين للردء وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل» 
وإن كان قائمّاء تأمل". 

قد تقدم أن هذا هو ما نصت عليه المادة (774 ) مدني أردني. 

WH FF 

© ( مادة ۷۸١‏ ): يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزناء ويجوز عددًا أيضًا إذا كان 
الوزن مضبوطًاء ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزنًا لاعددًا"". 

تناولت هذه المادة استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا وعددّاء إذا كان الوزن 
مضبوطاء ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن» أو بدلها وزئًا لا عددًا؛ وذلك 
لأن الذهب والفضة إذا كانا مضروبين» فذكر العد كناية عن الوزن اصطلاحًا؛ لأن لهما 
وزنًا مخصوصًا ولذا نقش وضبط. والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار 
الشرعي» وأيضًا فالدرهم المقطوع عَرَفَ الناس مقداره فلا ي يشترط ذكر الوزن إذا كان العدٌ 
دالا عليه©». 

وأما استقراض الدراهم المغشوشة فلا يجوز استقراضه إلا وزًا؛ لأن الغش إذا كان 
مغلوبًا فيه كان بمنزلة الدراهم الزائفة» ولا يجوز بيع الدراهم الزائفة بعضها ببعض عددًا؛ 
لأنها وزنية فلم يعتبر العدد فيها. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) بدائع الصنائع: ۷/ 586. (۲) رد المحتار: ۱١١/١‏ . 

(*) يستفاد حكمها من أوسط باب الربا من الدر ورد المحتار ص: 2187 وفي مواهب الجليل: 7 وأسنى 
المطالب: 2147/1 وكشاف القناع: ۳/ .۳٠١‏ 

.١98/6© رد المحتار:‎ )٤( 


١١1‏ بابس ست القرض 
# ( مادة ۷۸١‏ ): لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه» وكذلك الوصى 
لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه!". ٠‏ 

تناولت هذه المادة عدم جواز إقراض مال الصبي من أبيه أو وصيه» وكذلك حكم 
اقتراضهما منه. بحكم أن القرض عقد من عقود التبرعات فلا بد من وجود أهلية في المقرض 
للتبرع» فلا يملكه من لا يملك التبرع» من الأب والوصي والصبي؛ لأن القرض للمال تبرع» 
ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال؛ فكان تبرعًا للحال» فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع» 
وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع فلا يملكون القرض”. 

وهذا هو ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية» طبقًا لما جاء في المادة ( ٠۳۸‏ ) مدني 
أردني» ونصها: 

١‏ - 0 يشترط في المقرض أن يكون أهلًا للتبرع. 

۲ - لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال مَنْ هو في ولايته ». 
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© ( مادة 787 ): يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرًا وصفة". 

تناولت هذه المادة التزام المستقرض رد مثل القرض. 

قد تقدم أنه لا يصح القرض إلا في المثليات» كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة» وأنه لا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتقاربة؛ لأنه 
لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة؛ لاختلاف 
القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له 
مثل» وهذا المثل لا بد أن يكون قدر العين المقترضة وصفتهاء فإن عجز عن رد المثل فعليه 
رد القيمة. 

ولو استقرض دراهم تجارية» فالتقيا في بلد لا يقدر فيه على التجارية» فإن كانت تنفق في 


)١(‏ يستفاد من أواخر فصل الحبس من الدر ورد المحتار ص: 274١‏ انظر الموسوعة الفقهية: 2117/57 وحاشيتا 
قليوبي وعميرة: ۲۳“ وشرح منتهى الإرادات: .٠١١‏ 

(۲) بدائع الصنائع: ۷/ ۹۰ والمبسوط: /۱٤‏ ۰۳۸ وتبيين الحقائق: 4/ ۱۹۳ ۲۲۷. 

(*) يستفاد من أوائل القرض في الدر ورد المحتار ص: 1۷١‏ ومن الدر ورد المحتار من أوسط القرض ص: »٠۷٤‏ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: ۳/ ۲٠۹‏ وأسنى المطالب: ۲ وكشاف القناع: ۳/ ۳۱۸. 

(4) بدائع الصنائع: /V‏ ۳40. 


القرض سس صم ١١948‏ 
ذلك البلد؛ فصاحب الحق بالخيار» إن شاء انتظر مكان الأداءء وإن شاء أجله قدر المسافة 
ذاهبًا وجائيّاء واستوثق منه بكفيل» وإن شاء أخذ القيمة؛ لأنها لما كانت نافقة لم تتغير بقيت 
في الذمة كما كانت؛ وكان له الخيار» إن شاء لم يرض بالتأخير» وأخذ القيمة؛ لما في التأخير 
من تأخير حقه» وفيه ضررٌ به؛ كمن عليه الرطب إذا انقطع عن أيدي الناس» أنه يتخير صاحبه 
بين التربص والانتظار لوقت الإدراك» وبين أخذ القيمة لما قالواء كذا هذاء وإن كان لا ينفق 
في ذلك البلد فعليه قيمتها”". 

وقد تضمنت القوانين المدنية العربية النص على هذا أيضًاء فقد جاء فى المادة ( ٠٤٤‏ ) 
مدني أردني أنه: ۰ 

١‏ - « يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارًا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض» 
ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير» وذلك في الزمان والمكان المتفق عليها. 

.» فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها‎ - ١ 
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© ( مادة ۷۸۷ ): يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى» من غير اشتراط ذلك في 
العقد“. 

تناولت هذه المادة حكم الاستقراض ووفاء القرض في بلد آخر. 

والأصل أن القرض يرد بمثله» وإن رد بأحسن منه إذا لم تكن مشروطة فلا بأس» فإن 
شرطت الزيادة لم يصح» لأنه يشرط في صحة القرض أن لا يكون فيه جر منفعة» فإن كان 
لم يجز؛ لما روي عن رسول الله ل أنه قال: ٠‏ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»"؛ 
ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض» والتحرز عن حقيقة الرباء 
وعن شبهة الربا واجب. 

هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرضء فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن 
المستقرض أعطاه أجودهماء فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقده 
ولم توجدء بل هذا من باب حسن القضاءء وهو أمر مندوب إليهء قال النبي يكل: « خيار الناس 


. بدائع الصنائع: 2747/17 ورد المحتار:‎ )١( 

(۲) يستفاد من رد المحتار أوسط القرض ص: ٠۷٤‏ ومواهب الجليل: ٤‏ وفى أسنى المطالب: ۲/ ۳٤٠۱ء‏ 
والإنصاف: ۰/ ۱۳۲. 1 

(۳) سنن البيهقي الكبرى: */ ۰ برقم(916١1).‏ 


۱۹۹ ليل يي ا اج بالل سس القرض 
أحسنهم قضاءً “"'» وقال النبي َه - عند قضاء دين لزمه - للوازن: « زن وأرجح »"» وعلى 
هذا تخرج مسألة السفاتج التي يتعامل بها التجار» أنها مكروهة؛ لأن التاجر ينتفع بها بإسقاط 
خطر الطريق؛ فتشبه قرضًا جر نفمّاء فإن قيل: أليس أنه روي عن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه كان يستقرض بالمدينة على أن يرد بالكوفة» وهذا انتفاع بالقرض بإسقاط 
خطر الطريق؟ فالجواب: أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض 
مطلقاء ثم تكون السفتجة» وذلك مما لا بأس به على ما بِيئّا9". 

وعن عطاء أن ابن الزبير - رضي الله عنهما - كان يأخذ بمكة الورق من التجار» فيكتب 
لهم إلى البصرة وإلى الكوفةء فيأخذون أجود من ورقهم» قال عطاء: فسألت ابن عباس ذ#ه 
عن أخذهم أجود من ورقهم فقال: لا بأس بذلك مالم يكن شرطًاء وبه نأخذ فنقول: المنهي 
عنه هي المنفعة المشروطة:؛ أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جائز؛ لأنه مقابلة الإحسان 
بالإإحسان» وإنما جزاء الإحسان الإحسان» وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته لا بأس به. إذا 
لم يكن مشروطاء وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن 
يكتب لهم إلى الكوفة بهاء وتأويل هذا عندنا أنه كان عن غير الشرطء فأما إذا كان مشروطًا 
فذلك مكروه» والسفاتج التي تتعامله الناس على هذا إن أقرضه بغير شرط» وكتب له سفتجة 
بذلك فلا بأس به» وإن شرط في القرض ذلك فهو مكروه؛ لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن 
نفسه فهو قرض جر منفعة29. / 

قال في الفتاوى الصغرى: السفتج إن كان مشروطًا في القرض فهو حرام والقرض بهذا 
الشرط فاسد» وإن لم يكن مشروطًا جازء وقال في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن 
يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن أقرضه بغير شرط وكتب كان هذا جائرّاء وكذلك 
إذا قال: اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هناء فلا خير فيه» وقال في كفاية 
البيهقي: وسفاتج التجار مكروهة؛ لأنه ينتفع بإسقاط خطر الطريق. إلا أن يقرض مطلقا ثم 
يكتب السفتجة» فلا بأس» هكذا روي عن ابن عباس» والأصل فيه أن النبي ية قال: « كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا "“» ولأنه تمليك دراهم بدراهم» فإذا شرط في بلد 


.)150١( صحيح مسلم: ۳/ ۱۲۲۲ برقم‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: 5/1" برقم ( .)1١9401‏ 
(۳) بدائع الصنائع: 17 5957. 

.78/١4 المبسوط:‎ )٤( 

(6) سنن البيهقي الكبرى: /o‏ ۰ برقم(916١1).‏ 


القترض س سس لاس 1١1437‏ 
أن يدفع في بلد آخر صار في حكم التأجيل» والتأجيل في الأعيان لا يصح» وهذا هو القياس 
إذا لم يشترط الدفع في بلد آخرء إلا أنهم استحسنوا فقالوا: لا يكره» كذا في شرح الأقطع» 
ثم قيل: إنما أورد القدوري هذه المسألة في هذا الباب؛ لأنها معاملة في الديون كالكفالة 
والحوالة» ونقل عن الإمام نور الدين الكردي أنه قال: إنما أوردها في الحوالة؛ لأنه أحال 
الخطر المتوقع على المستقرض في معنى الحوالة'". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كراهية التعامل بالسفاتج لدى بعض الفقهاء قد تجاوزها العمل 
التجاري» واعترف بصحة هذا العمل عدد من الفقهاء» على النحو الذي تناولت في كتابي 
عن الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية. َ 

¥ 3 

© ( مادة ۷۸۸ ): لا يلزم تأجيل القرض» وإن اشترط ذلك في العقد» وللمقرض استرداده قبل 
حلول الأجل". 

تناولت هذه المادة حكم تأجيل رد القرضء وعدم لزوم هذا الأجل» حتى يصح للمقرض 
المطالبة برد القرض قبل انتهاء أجله. 

والقاعدة أنه: يجوز تأجيل كل دين غير دين القرض؛ لأن المطالبة حقه» فله أن يؤخره» 
ألا ترى أنه يملك إسقاطها بالإبراء» فأولى أن يملك إسقاطها مؤقتًا بالتأجيل» وفي دين 
القرض لا يجوز التأجيل» خلافا لمالك» هو يقول أنه حقه» فيجوز تأخير المطالبة فيه» كما 
في سائر الديون. 

ومذهب الأحناف أن القرض إعارة وصلة ابتداء؛ ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ولا يملكه 
من لا يملك التبرع كالصبي والولي» ومعاوضة انتهاءً. حتى يلزمه رد مثله» فعلى اعتبار 
الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فإن المعير إذا وقت له أن يرجع فيه قبل الوقت» وعلى 
اعتبار الانتهاء لا يجوز التأجيل؛ ولأن الأجل لو لزم فيها لصار التبرع ملزمًا على المتبرع؛ 
وهو لا يجوز لقوله تعالى: ٠‏ ماعل لمحي زيت ين سبل 4[ التوبة: 41 ]» بخلاف ما إذا أوصى 
بأن يُقْرَضَ فلانٌ من ماله ألف درهم إلى سنة؛ حيث يجوز من الثلث» ويلزم ولا يطالب حتى 
تمضي المدة؛ لأنه وصية بالتبرع» والوصية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها نظرًا للموصي» 


. ٠١١ /4 تبيين الحقائق:‎ )١( 
يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر المرابحة ص: ٠ء والتاج والإكليل: 7/ 4 وأسنى المطالب : ال‎ )۲( 
.٠٠١ ومنتهى الإرادات: ؟/‎ 


۸ کد القرض | 
ألا ترى أنها تجوز بالخدمة والسكنى وتلزم”"» وعليه فالأجل لا يلزم في القرض» سواء كان 
مشروطًا في العقد أو متأخرًا عنه» بخلاف سائر الديون» والفرق من وجهين: أحدهما أن 
القرض تبرع» ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحالء وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع؛ فلو لزم 
فيه الأجل؛ لم يبق تبرعاء فيتغير المشروط» بخلاف الديون» والثاني أن القرض يسلك به 
مسلك العاريةء والأجل لا يلزم في العواري2". 

ولا يلزم تأجيل القر ض إن اشترط ذلك في العقد. وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل". 

والمذهب المالكي هو الأقرب إلى اتجاهات القوانين المدنية العربية في القول بلزوم 
أجل القرض,» فالمادة ( ٠١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك تنص 
على أنه: « إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد» وجب على المقترض رده للمقرض إذا 
انقضى ذلك الأجل» ولو لم ينتفع به» وإذا لم يكن له أجل فلا يلزمه رده إلا بعد أن ينتفع به 
الانتفاع المعتاد في أمثاله »٠‏ وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه المادة ( ٠٤۳‏ ) مدني أردني» 
ونصها: « إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجلء وإن لم يكن له 
أجل فلا يلزم المستقرض برده» إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود 
في أمثاله 4» وهو ما جاء كذلك فى المادة ( 047 ) مدنى مصري التى نصت على أنه: « ينتهي 
القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه ٠»‏ والمادة ( ٥4۸‏ ) كويتي تنص على أنه: ٠‏ 

١‏ - « على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو سقوطه. 

۲ - فإذا لم يتفق على أجل» أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة» عين 
القاضي ميعادًا مناسبًا للرد وفقا للظروف ». 

ويتفق هذا الاتجاه الذي عبر عنه الفقه المالكي مع مقصود الشارع من شرع عقد القرض» 
وهو الإرفاق والتعاون» ومع مصالح الناس في الالتزام بالشروط والعقود. 

HOY ¥ 

© ( مادة ۷۸١‏ ): إذا استقرض مقدارًا معيئا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش» فكسدت 
وبطل التعامل بهاء فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردهاءوإن استقرض شيئًا من المكيلات 


.86 /4 تبيين الحقائق:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع: ۷ بتصرف. 

(۳) مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۲۳١‏ ) الطبعة التمهيدية» مجمع 
البحوث الإسلامية. 


القرضر سح ۱۱۹۹ 
أو الموزونات أو المسكو كات من الذهب والفضة» فرخصت أسعارها أو غلت» فعليه رد 
مثلهاء ولا عبرة برخصها وغلوها”". 

تناولت هذه المادة التزام المقترض برد مثل ما أخذ, إن كان له مثل» دون النظر إلى ما طرأ 
على قيمة هذا المثل من تغيير» ولا يعدل إلى إلزام المقرض برد قيمة ما أخذ إلا إن انقطع 
المثل؛ ولذا لو اقترض شيئًا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة. 
فرخصت أسعارها أو غلت وجب رد مثلها. 

لكن لو استقرض فلوسًاء فكسدت فعليه مثلها عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد 
عليه قيمتهاء وجه قولهما: أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض» وقد عجز عن 
ذلك؛ لأن المقبوض كان ثمتاء وقد بطلت الثمنية بالكساد. فعجز عن رد المثل» فيلزمه رد 
القيمة» كما لو استقرض رطباء فانقطع عن أيدي الناس؛ أنه يلزمه قيمته» ولأبي حنيفة أن 
رد المثل كان واجبّاء والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنيةء وهذا وصف لا تعلق لجواز 
القرض به ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء» وإن خرج من كونه ثمنّاء فلأن 
يجوز بقاء القرض فيه أولى؛ لأن البقاء أسهل» وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها 
الغش؛ لأنها في حكم الفلوس» وروي عن أبي يوسف أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة 
والمزيفة» وكره إنفاقهاء وإن كانت تنفق بين الناس لما فى ذلك من ضرورات العامة وإذا 
نهي عنها وكسدت فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت”". ۰ 

وإذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس» ولم يسلمها للبائع» ثم كسدت بطل 
البيع» والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد» ويجب على المشتري رد المبيع لو قائمّاء ومثله 
أو قيمته لو هالكًاء خلاصة ما ذكره المصنف - رحمه اللّه تعالى - في رسالته بذل المجهود 
في مسألة تغير النقود. وفي الذخيرة عن المنتقى: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت. 

قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرهاء ثم رجع أبو يوسف 
وقال: عليه قيمتها من الدراهم» يوم وقع البيع ويوم وقع القبض. 

وفي المادة ( 70 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « إذا كان القرض نقودًا ثم بطل التعامل بهاء أو اختلف سعرهاء فعلى المقترض قيمتها 
يوم قبضها في بلد القرض ». 
)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوائل القرض: ٥‏ وبدائع الصنائع: 7/ 4587 وحاشية الطحطاوي: 


٠٠٠ /۳‏ ومواهب الجليل: 074١/4‏ وفى أسنى المطالب: 44/7 وكشاف القناع: ۳/ 516. 
(۲) بدائع الصنائع: ۷ ۹ ورد المحتار: 4/ 074. 


ب لمحب ج ج کک ورین 

وهذا الاتجاه الذي عبّرت عنه المادة ( ٠٤٤‏ ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ - « يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارًا ونوعا وصفة» عند انتهاء مدة القرض» 
ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير» وذلك في الزمان والمكان المتفق عليها. 

۲ - فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها ». 

HF YF 

© (مادة 71١‏ ): إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة» بأن استهلكها 
ثم انقطعت عن أيدى الناس» يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلهاء إلا إذا تراضيا 
على القيمة'. 

تناولت هذه المادة حكم انقطاع مثل القرض عن أيدي الناس» وعجز المقترض عن رد 
مثل الأعيان المقترضةء كما لو استقرض مكيلا أو موزوناء ثم انقطع عن أيدي الناس قبل أن 
يقبضه إلى المقرضء فعند أبي حنيفة يجبر المقرض على التأخير إلى إدراك الجديد ليصل 
عين حقه؛ لأن الانقطاع بمنزلة الهلاك» ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك. 

وقال أبو يوسف: هذا لا يشبه كساد الفلوس؛ لأن هذا مما يوجدء فيجبر المقرض على 
التأخير» إلا أن يتراضيا على القيمة» وهذا في الوجه» كما لو التقيا في بلي الطعام فيه غالب 
فليس له حبسه» ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه في بلده'". 

وهذا هو ما جاءت به المادة ( ۲۳١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة» وفيها أنه: « وإذا انقطع المثلي يجبر المقرض على انتظار تواجده إلا إذا 


تراضيا على القيمة 6. 

¥ ¥ 
# ( مادة ۷۹١‏ ): إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة. وكان المستقرض معسرًا لا مال 
له فلا يطالب به إلا عند يساره. 


إن المدين المعسر يمهل حتى يوسرء ويترك يطلب الرزق لنفسه وعيالهء والوفاء لدائنيه. 
ولاتحل مطالبته ولا ملازمته ولا مضايقته؛ لأن المولى - سبحانه - أوجب إنظاره إلى وقت 
الميسرة فقال: « ون کات دوغسرة مَنْظِرَهإِلَ مسر 4 1 البقرة: 78١‏ ]0 قال ابن رشد: لأن 
)١(‏ يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوسط باب القرض ص: ۳۲٢‏ ومن الدر ورد المحتار من أوسط القرض 


: ۷۳ وحاشية الصاوى: ۳/ ۰۲۹۱ وفى أسنى المطالب: ۲/ ۱٤٤‏ ومطالب أولى النهى: 17/7؟. 
ص و في اسنی ٍ ٍِ 
(۲) رد المحتار: 6/ 177, 


القرض سس س ب سب ب ب سس ١7١ ١‏ 
المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء» فإذا ثبت الإعسار فلا سبيل إلى المطالبة» 
ولا إلى الحبس بالدين؛ لأن الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسرء وقال الشافعي: لو جازت 
مؤاخذته لكان ظالمّاء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه» بل إن ابن العربي قال: إذا لم يكن 
المديان غنيّا فمطله عدل» وينقلب الحال على الغريم» فتكون مطالبته ظلمًا؛ لأن اللّه تعالى 
قال: « وإ ن کات ذو غرم فتظرة إل مَتْسَرَوَ 6 [ البقرة: .]18٠‏ 

وأجاز الحنفية ملازمة الدائن لمدينه المعسر مع استحقاقه الإنظار بالنص» وقد بين 
المصطفى َة فضل إنظار المعسر وثوابه عند الله تعالى» فعن أبى هريرة هه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: « من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة >٤‏ 
واختلف الفقهاء في المدين المعسر إذا لم يكن القدر الذي استحق عليه حاضرًا عنده» لكنه 
قادر على تحصيله بالتكسب» مثلاء هل يجب عليه ذلك أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر: أطلق 
أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلمًاء وفصل آخرون بين أن يكون 
أصل الدَّيْن يجب بسبب يعصي به فيجب» وإلا فلاء كما اختلفوا في: هل يجبر المدين المعدم 
على إجارة نفسه لوفاء دين الغرماء من أجرته إن كان قادرًا على العمل أم لا؟. 

وقد أثبت الدكتور فرحات زيادة - في بحث قَيّم له عن ملازمة المدين - أن الأحناف 
انفردوا بالقول بالملازمة؛ تأثرًا منهم بالأعراف النا؟ او ا 
في الشام وما جاورهاء وقد نقل الفقه الإسلامي - بتطويره نظام الإفلاس - سلطة الدائن 
RO‏ رلا ل E‏ 
عليه الانتظار إلى حين ميسرة» ولا يتفق هذا مع إثبات حق الدائن في ملازمته» بالتفصيل 
الذي حدده الأحناف. 

لبان 

# ( مادة 7[ ذا استقرض عدة أشخاص مبلغًا من النقود. واستولاه أحدهم بأمرهم من 
المقرض: فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته”". 

الأصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض, والرسالة بالاستقراض تجوز 
ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمرء ولو مخرج الوكالةء بأن 
أضافه إلى نفسه يقع للوكيل؛ وله منعه عن آمره. 
(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲/ 509 برقم (۸1۹1). 


(؟) الموسوعة الفقهية: ۳۸/ .١١١١١١١‏ 
(۳) يستفاد حكمها من الدر أواخر القرض: .٠١١/١‏ 


١‏ بسب ص القرض 

وطبقًا لذلك فإنه إذا استقرض أحد مالا وطلب من المقرض تسليمه إلى وكيله أو رسوله 
فإن القرض يقع للمقترضء لا لوكيله أو رسوله» بناءً على أن التوكيل بالاستقراض لم يصحء 
وقد نصت المادة على أنه: « إذا استقرض جماعة مالا وتسلمه أحدهم بأمرهم» فإن القابض 
يطالب بنصيبه من القرض» ويكون كل منهم مسؤولا عن نصيبه خاصة؛ لأن القابض مجرد 
رسول ومعبر عن المقترضين الذين يقع القرض لهم. 

وبتفق هذا مع الاتجاه الذي عبرت عنه المادة ( 540 ) من القانون المدني الأردني» 
ونصها: « إذا اقترض عدة أشخاص مالاء وقبضه أحدهم برضا الباقين» فليس لأيهم أن يطالب 
إلا بمقدار حصته فيما قبضه ». 

يدانا 

© ( مادة ۷۹۲ ): إذا استقرض صبي محجور عليه شيئًاء فاستهلكه الصبي» فعليه ضمانه» فإن 
تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه» وإن كانت عينه باقية فللمقرض استر دادها. 

قوله: « أقرض صبيًا محجورًا فاستهلكه » قيد بالمحجور؛ لأنه لو كان مأذونًا فهو كالبالغ 
وبالاستهلاك؛ لأنه لو بقيت عينه» فللمالك أن يسترده» ولو تلف بنفسه لا يضمن اتفاقًاء كما في 
جامع الفصولين ( قوله خلافا للثاني ) فإنه يضمن قال في الهندية عن المبسوط وهو الصحيح 
ط ( قوله وكذا الخلاف لو باعه ) أي باع من الصبي أو أودعه أي واستهلكهما ولا حاجة إلى 
ذكر قوله أو أودعه لتصريح المصنف به في قوله وهو كالوديعة.. ١ه‏ ( قوله خلافا للثاني ) 
فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده هندية ( قوله وهو ) أي الإقراض لهؤلاء2". 

وجوب الضمان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف» فلا يشترط العقل والتمييز 
لشبوته؛ ولذا لو أتلف الصبي أو المجنون مال غيره ضمنا ما يتلفانه» والخلاف فيما إذا سلط 
البالغ العاقل صبيًا أو مجنونًا على مال أحد فأتلفاه بفعلهماء وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن 
الضمان على البالغ العاقل؛ لأنه صاحب السبب الأقوى» وذهب أبو يوسف إلى أن الضمان 
عليهما؛ لأنه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب رجع الضمان إلى المباشر. 

وفي مجمع الضمانات: رجل أقرض صبيًا أو معتومًا شيئّاء فاستهلكه الصبي أو المعتوه 
لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يضمن. 


. ٠١١ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط فصل في القرض ص:‎ )١( 
.» وإن وجد المقرض ماله بعينه عند أحد من هؤلاء فهو أحق به‎ ١ : ٠١١ /" وجاء في حاشية الطحطاوي‎ 
.156 /۰ رد المحتار:‎ )۲( 


القرض سسس ت ل ا ام 
وكذا لو أقرض صبيًا فاستهلكه الصبي لا يضمنه. وكذا المعتوه ولو عبدًا محجورًا 
لا يؤاخذ به قبل العتق» وهو كالوديعة. 
وقد جاء في المادة ( ۷۳١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
ضمانه ). 


¥ ¥ 


كتاب الوديعة 


2ع س ل لل <ده؟5 101 1١00‏ 
# ( مادة 795 ): الإيداع هو تسليط المالك” غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة» والوديعة 
هي المال المودع” عند أمين لحفظه. 

تتناول هذه المادة تعريف عقد الوديعة بالنظر إلى محله والعملية القانونية المقصودة منه» 
وهي أن يتولى المودع حفظ الوديعة» وتنصرف الالتزامات التي ينشئها هذا العقد إلى تحقيق 
المقصود من هذا العقد» وهو عقد جائز؛ لأنه تصرف من المالك فيما يحتاج إليه من ملكه 
بحفظه أو إيداعه في المواضع التي تحقق انتفاعه» والمودّع مندوب إلى القبول شرعا؛ لما 
فيه من الإعانة على البر» قال اللّه تعالى: « وَتَمَاوَُوا عَلَ أليرَ مى 4 [ المائدة: ۲ ]» وقال يَكلِ: 
١‏ واللّه تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ٤‏ وبعد القبول» عليه أداء ما التزم» وهو 
الحفظ» حتى يؤديها إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: ١‏ إِنَّمَه يمرك أن مودو الكت إل أَمْيِهَا ) 
[النساء: 8ه ]ء وقال تكد « د الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك “» وقال يَليد: « آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان ». 

ولا تختلف التعريفات التي ساقتها القوانين المدنية العربية عن ذلك» سوى أن بعضها 
يركز على محل العقد» وهو الحفظء والبعض الآخر على الالتزام الذي ينشئه العقد فالمادة 
(۷۱۸) مدني مصري تنص على أن: « الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئًا من آخر» 
على أن يتولى حفظ هذا الشيء؛ وعلى أن يرده عيئًا ٠‏ أما التعريف الوارد في المواد( 15١‏ ) 
عراقي» ( 7٠١‏ ) كويتي» ( 8578 ) أردني فتعدل عن ذلك إلى التركيز على محل العقدء 
ومقصوده وهو الحفظء فالمادة ( ۸٦۸‏ ) أردني تنص على أن: 

١ - ١‏ الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله» ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال 
ورده عيئا. 

؟ - والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه»» وهو ما جاء كذلك في المادة 
(714) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: « الوديعة عقد 
يتولى شخص بمقتضاه حفظ مال لشخص آخر ». 

HYH HF 

(1) في طبعة دار الفرجاني ‏ لمالك » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۲) الدر المختار : 2377/0 حاشية الطحطاوي : ۳/ ۷١۴۳ ( ۳۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية؛ البحر الرائق : 
/ ۷۲ وابن عابدين : 4/ 4 ومجمع الأنهر : ؟/ ٠۳۲۷‏ وفتح القدير : ۷/ ۸۸ وما بعدها. 
(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ۲/ 197 يرقم (7411). 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل : 7/ 414 برقم ( ٠١٤۹۲‏ ). 
(6) صحيح البخاري : ۲۱/۱ برقم (۲۳). 


اا ا 7خ _غخبآ_آ_بببييببب_ببا_ب_ب با __ لل للش الوديعة 
© ( مادة ۷۹١‏ ): يشترط لصحة الإيداع كون المال آلمودع قابا لإثبات اليد عليه”". 

يشترط لصحة الإيداع كون المال قابلًا لإثبات اليد عليه» حتى لو أودع الطير الذي في 
الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح”"!؛ لأن حفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال7". 

وقد نصت المادة ( ۷۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « يشترط في الوديعة أن 
تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض. فبناءً عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء ». 

وهذا هو ما عبرت عنه المادة (219 ) مدني أردني» ونصها: 

« يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه ». 

عد د عاد 

© ( مادة ۷۹١‏ ): إنما يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحًاء مع 
تسليم العين للمستودع تسليمًا حقيقيًا أو حكميًا بأن يضعها بين يديه أو بالإيجاب والقبول 
دلالة بأن يضع العين بين يدي آخر؛ ولم يقل شيئًا؛ وسكت الآخر عند وضعه؛ فإنه يجب عليه 
حفظها". 

الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله يعني صريحًا أو دلالة؛ ولذا لو انفتق زق رجل 
فأخذه رجل ثم تركه» ولم يكن المالك حاضرًا يضمن؛ لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة» 
وإن لم يأخذه لا يضمن» وإن كان المالك حاضرًا لم يضمن. 

والوديعة هي ما تترك عند الأمين» وركنها الإيجاب قولا صريحًا أو كناية أو فعلاء والقبول 
من المودع صريحًا أو دلالة في حق وجوب الحفظه وإنما قلنا: صريًا أو كناية؛ ليشمل 
ما لو قال الرجل: أعطني ألف درهم» أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيهء فقال: أعطيتك» 
فهذا على الوديعة؛ لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة» والوديعة أدنى» وهو متيقن فصار 
كناية» وإنما قلنا في الإيجاب: أو فعلا؛ ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئًا 
فهو إيداع» وإنما قلنا في القبول: أو دلالة؛ ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول 
دلالة» حتى لو قال: لا أقبل لا يكون مودَعًَا؛ لأن الدلالة لم توجد. 

ولهذا لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع؛ وإن قاموا واحدًا بعد واحد 
ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان؛ ولهذا إذا وضع ثيابه في الحمام بمرأى من 
)١(‏ يستفاد من الدر أول الإيداع رقم : 454. (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ۷/ 777. 


(۳) درر الحكام شرح غرر الأحكام : ؟/ ٠٠٤٠١‏ مجمع الأنهر : .TTA/Y‏ 
)٤(‏ يستفاد من الدر أول الإيداع رقم : ٠6۹۳‏ 444» و المادة ( 7/7 ) من مجلة الأحكام العدلية. 


257 چ چ چڪ ڪڪ اا 
الثيابي كان إيداعا وإن لم يتكلم ولا يكون الحمامي 00 الثيابي حاضراء فإن كان 
غائبا فالحمامي مودّع؛ وكذلك إذا قال لصاحب الخان: أين أربطهاء فقال: هناك كان إيداعاء 
ولو لبس أحد ثوبًا بمرأى عين الثيابي» فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمنء وإنما 
قلنا: في حق وجوب الحفظ؛ لأنها تتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة» حتى لو قال للغاصب: 
أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل" وفي المادة ( 447 ) من تقنين الشريعة 
على مذهب أبي حنيفة أنه: « يصح القبول في عقد الإيداع صراحة أو دلالة ». 

وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه المادة ( 417١‏ ) مدني أردني» ونصها: 

« يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكمًا ». 

ّْ لبا اميا ليا 

© ( مادة ۷۹۷ ): إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق» أو في مظروف مختوم؛ 
واستلمها المستودع صح استلامهاء وإن لم يدر ما فيهاء وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه 
نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين, إلا أن يدعي المودع عليه الخيانة". 

لا ب يشترط لصحة الوديعة رؤيتها والنظر إلى ما : تحتويه؛ لو كانت بداخل شيء مغلق» وإنما 
الشرط أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه» فيصح تسلم المودّع إذا كانت موضوعة في 
بيت أو صندوق» ولو ادعى المودع نقصان شيء من المظروف أو الشيء المغلق لم يجب على 
المودّع اليمين» إلا إذا ادعى عليه المودع الخيانة أو التقصير في الحفظ؛ لافتراض أمانته. 


FF 


© (مادة748): ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعةء مالم بذ يشترط ذلك في العقد". 


الوديعة :من عقوة التتوع » فيفترضن أن تكون بغير أجرء ما لم يتفق على غير ذلك صراحة 
أو عرفا أو دلالةء كأن ينتصب المودّع لحفظ الأموال2". 


. 71/7 /۷ : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) يستفاد من الهندية من أواخر الباب الرابع فيما يكون تضييعًا للوديعة ص : 2777 ومن أوسط الوديعة من تنقيح 
الحامدية ص : 84 والفتاوى الهندية : 4/ 741 حيث جاء: «أودع عند رجل زنبيلًا فيه آلات البخارين ثم جاء واسترده» 
وادعى أنه كان فيه قدوم قد ذهب مئه فقال المودع: قبضت منك الزنبيل ولا أدري ما فیه» لا ضمان عليه ولا یمین عليه 
أيضًاء وكذا إذا أودع دراهم في كيس ولم يزن على المودع» ثم ادعى أنها أكثر من ذلك فلا يمين عليه؛ إلا أن يدعي 
عليه الفعل وهو التضييع أو الخيانة ». 

(۳) يستفاد من رد المحتار من أوائل الإيداع ص : ٤۹ء‏ ومن آخر الباب الثالث في شر وط يجب اعتبارهنا في الوديعة من 
المندية : 741/4 حيث جاء: «المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه ». 

(:) رد المحتار : 5514/6. 


١‏ إا يي م سس صصص الوديعة 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة ( 4 1/7) مدني مصري 
أن: «الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجرء فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه 
وقت انتهاء الوديعة» ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك »» وتتفق كذلك مع ما ورد في المادة 
)7٠١(‏ من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: 

١‏ - « تعتبر الوديعة بغير أجرء ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضما من 
ظروف الحال. 

۲ - فإذا اتفق على أجر» وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة» ما لم يوجد 
اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . 

وهوماعبّرت عنه كذلك المادة (918 ) مدني عراقي:(777) كويتي:(871) مدني أردني» 
ونصها: « ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرًا على حفظ الوديعة» مالم يتفق على غير ذلك ». 

وقد نصت المادة ( ۱۹۹ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك على أنه: « ليس 
للمودّع عنده أن يطلب أجرة على حفظ الوديعة؛ أو أجرة المحل الذي وضعت فيهء إلا إذا 
اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى به عرف خاصء وله أن يطالب بما أنفقه في وسائل حفظها 
وصيانتها » الشرح الصغير وحاشيته : ۲/ 570, القوانين الفقهية ص :709. 

وجاء في بداية المجتهد : 7١/1‏ ما يأتي: «لا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة ». 

¥ 

#(مادة۷۹۹): يجب على المستودع أنيعتني بحفظ الوديعة بمايحفظ به ماله» وأنيضعهافي حرز 
مثلها على حسب نفاستها”"» وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله مئن في عياله”". 

للمودّع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله؛ لأن المطلوب منه أن يحفظها مثل ما يحفظ مال 
نفسه» ومال نفسه يحفظه بمن في عياله من زوجته وولده ووالديه أو غيرهم» والمعتبر فيه 
المساكنة لا النفقة عليه ألا ترى أن المرأة إذا دفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن» ولو دفع إلى 
أجيره الذي استأجره مشاهرة ونفقته عليه لا يضمن» وعن محمد - رحمه الله - أن المودع إذا 
دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في 
عياله لا يضمن؛ لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله» ولا يجب عليه أكثر من ذلك. 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الوديعة ص : 41 والدر المختار : ٦٠٤/٠‏ والمادة ( ۷۸١‏ ) من مجلة 
الأحكام العدلية. 
(؟) جاء في الدر المختار 0/ 774: «وشرط كونه - أي مَنْ في عياله - أمينًا فلو علم خيانته ضمن ». 
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أما إن حفظها بغير من في عياله ضمن؛ لأن صاحبها لم يرض بيد غيره» والأيدي تختلف 
في الأمانة؛ والوضع في حرز غيره من غير استئجار له إيداع حتى يضمن به؛ لأن الوضع في 
الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم إليه إلا أن يخاف الحرق أو الغرق 
فيسلمها إلى جاره أو فُلْكِ آخر؛ لأن التسليم إلى جاره» أو الإلقاء إلى سفينة أخرى عند 
إحاطة النار بداره» وعند تخبط السفيئة تعين حفظًا فلا يضمن به. 

هذا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو في عياله. وإن أمكنه أن يحفظها في ذلك الوقت 
بعياله فدفعها إلى الأجنبي يضمن؛ لأنه لا ضرورة له فيه» وكذا لو ألقاها في سفينة أخرى 
وهلكت قبل أن تستقر فيهاء بأن وقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج يضمن؛ لأن الإتلاف 
حصل بفعله"» وفي المادة ( ۸٤١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « يكون 
حفظ المودع عنده الوديعة بنفسه أو بمن يسكن معه حقيقة أو حكمًا ». 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية» فالمادة ( 7٠١‏ ) مدني مصري 
تنص على أنه: 

١‏ - « إذا كانت الوديعة بغير أجر» وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ 
الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 

۲ - أما إذا كانت الوديعة بأجرء فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد ». 
وهو ما ورد كذلك في المادة ( 717 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"؛ ونصها: 

١‏ - « يجب على المودع عنده أن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله» 
دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 

۲ - ومع ذلك» إذا كانت الوديعة بأجرء وجب على الموع عنده أن يبذل في حفظ الوديعة 
عناية الشخص العادي. 

" - ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام »". 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي : 0/ “لا. 

(۲) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (1/117) ص :۲۷۹. 
() طبقَا للفقرة الثالثة؛ لا يجوز الاتفاق على تشديد مسؤولية المودع عنده؛ كأن يشترط المودع مسؤولية المودع 
عنده عن السبب الأجنبي» ولا يجوز تخفيف مسؤولية المودع عنده؛ كأن يشترط هذا عدم مسؤوليته عن أخطاء معينة» 
ولا يجوز إعفاء المودع عنده من المسؤولية؛ كأن يشترط هذا عدم مسؤوليته عن خطئه» وهذا كله تطبيقًا للمادة (۲۲۹) 
من المشروع التي لا تجيز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعه القوة القاهرة» أو على إعفائه من المسؤولية المترتبة= 


۷ | ب صر الوديعة 
© ( مادة 6٠١‏ ): إنما يجب حفظ الوديعة على المستودع إذا كان عاقلا بالعًاء أما لو كان صييًا 
أو مجنونًا فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعةء إلا إذا كان الصبي مأذونًا بالتجارة أو قبض 
الوديعة بإذن وليه فإنه يضمنها بالاستهلاك”". 

لا يصح الإيداع من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل شرط أهلية التصرفات 
الشرعية» وأما بلوغه فليس بشرط عند الأحناف» حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون؛ لأن 
ذلك ممايحتاج إليه التاجر» فكان من توابع التجارة» فيملكه الصبي المأذون» كمايملك التجارة. 

وعند الشافعي لا يملك التجارة» فلا يملك توابعهاء ويشترط كذلك عقل المودع. 
فلا يصح قبول الوديعة من المجنونء والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم هذا العقد هو لزوم 
الحفظ» ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظء وأما بلوغه فليس بشرط حتى يصح قبول 
الوديعة من الصبي المأذون؛ لأنه من أهل الحفظه ألا ترى أنه إن أذن له الولي ولو لم يكن 
من أهل الحفظ لكان الإذن له سفهًا. وأما الصبي المحجور عليه» فلا يصح قبول الوديعة 
منه؛ لأنه لا يحفظ المال عادة» ألا ترى أنه إن منع منه ماله» ولو كان يحفظ المال عادة لدقع 
إليه» قال اللّه تبارك وتعالى: © إن ءاسم هنهم رشدا اذكو لدم مركم 4 [ النساء: 7 ]ء وبهذا فارق 
المأذون؛ لأنه يحفظ المال عادة» ألا ترى أنه إن دفع إليه ماله» ولو لم يوجد منه الحفظ عادة 
لكان الدفع إليه سفها". 


=على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي؛ إذ إن مثل هذا الاتفاق ينافي مقتضى العقد. 

والمادة المذكورة تقابل المادتين /١(‏ 407461 ) من التقنين العراقي. 

والمادة /١(‏ 87 ) من التقنين الأردني. 

و المادة (۷۲۲) من التقنين الكويتي. 

وأحكام المادة المقترحة تتفق في الجملة مع أحكام الفقه الإسلامي. 

فقد نصت المادة ( 184 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: « الوديعة 
أمانة في يد المودع عند فعليه أن يحافظ عليها وأن يتعهدها بالصيانة مما يخاف عليها منه» فإن أهمل في المحافظة 
عليها وتعهدها بالصيانة: كان ذلك تفريطا منه يوجب عليه الضمان » الشرح الكبير : ؟/ 797 حاشية الشرح 
الصغير : 7 / 184 ونصت المادة ( 140 ) من هذا المشروع على ما يأتي: «إذا ضاعت الوديعة أو سرقت من المودّع 
عنده بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اتفق عليها مع المودع؛ أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلهاء أو بسبب 
نسيانه لها في موضع وضعها فیه» أو بدخوله بها في مکان» مع تمكنه من وضعها في بيته؛ أو عند أمين قبل دخوله بهاء 
فإنه يضمنها في جميع هذه الحالات » الشرح الصغير وحاشيته : ۲/ ٠۳۲١‏ القوانين الفقهية ص : 709. 

4: يستفاد من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل الإيداع ص‎ )١( 

وجاء في الدر المختار / 777: 7 فلو أودع صبيًا فاستهلكها لم يضمن ». 

.7١/ /١ : بدائع الصنائع‎ )۲( 
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وإنما وجب هذا الشرط بمقتضى القواعد العامة في العقود والضمانات؛ ولهذا لم تتضمن 
القوانين المدنية العربية النص عليها في باب الوديعة. 

HF ¥ 

© (مادة ۸٠١‏ ): الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقاء سواء أمكن التحرز أم لاء وإنما يضمنها 
المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها". 

لا يضمن المودع الوديعة بغير تعد بالهلاك» سواء أمكن التحرز عنه أو لاء هلك معها 
للمودع شيء أو لا؛ لقوله يَكِ: « ليس على المستودع غير المغل ضمان “؛ ولأن شرعيتها 
لحاجة الناس إليهاء ولو ضمنها المودع امتنع الناس عن قبولهاء وفي ذلك تعطيل المصالح»› 
واشتراط الضمان على الأمين باطل» وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات» إلا أن يموت المودع 
مجهلاء أي لم يبين حال الوديعة» فإنه حينئذ يكون متعديًا فتضمن» وكذا الأمناء أي كل أمين 
مات مجهلا لحال الأمانة يضمنء إلا متوليًا أخذ الغلة ومات مجهلاء وسلطانًا أودع بعض 
الغانمين بعض الوديعة ومات مجهلا أي بلا بيان المودع» وقاضيًا أودع مال اليتيم ومات 
مجهلا بلا بيان المودع”. 

وجاء في تبيين الحقائق: الو ديعة أمانة في يد المودع فلا تضمن بالهلاك؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: « لاضمان على مؤتمن *» ولأن المودع متبرع في الحفظء وما على المحسنين 
من سبيل» ولأن يده يد المالك» فيكون هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان؛ ولأن للناس 
حاجة إلى الإيداع» فلو ضمن المودع لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك» 
وهلاكها لا يختلف بين أن يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لاء وبين إن هلك للأمين مال 
غيرها معها أو لم يهلك» وقال مالك - رحمه اللّه -: إن ادعى أنها سرقت وحدها يضمن 
لمكان التهمة”*» وفي المادة ( 845 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن: « الإيداع 
في يد المودع عنده أمانة لا يضمنه بالهلاكء إلا إذا كان الإيداع بأجر أو أعارها ». 

وهو ما عبرت عنه القوانين العربية المدنية؛ فقد جاء في المادة ( ۸۷١‏ ) مدني أردني: 


)١(‏ يستفاد من الدر أوائل الإيداع : /٥‏ 774 حيث جاء: «وهي أمانة» هذا حكمهاء مع وجوب الحفظ والأداء عند 
الطلب واستحباب قبولهاء فلا تضمن بالهلاك, إلا إذا كانت الوديعة بأجر» سواء أمكن التحرز أم لاء هلك شيء 
معها أم لا؛ لحديث الدارقطني: « ليس على المستودع غير المغل ضمان ». وانظر حاشية الطحطاوي : ۳/ ۳۷١‏ والمادة 
۸٤٠١ (‏ ) من تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى :41/1 برقم (2.)117177 (۴) مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر : ۳۳۹/۲. 

(4) سنن الدار قطني : 4١/7‏ برقم (/171). 

(0) تبيين الحقائق للزيلعي : 7/6 .۷١‏ 


إا ا س“ سس الوديعة 

١ - ١‏ الوديعة أمانة في يد المودع لديه» وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في 
حفظهاء ما لم يتفق على غير ذلك ». 

وتتفق مادة المرشد مع ما في الفقه الإسلامي؛ ففي المادة ( 77١‏ ) من المجلة العدلية 
أن: «الوديعة أمانة في يد الوديعء بناءً عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه 
وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان. إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة» فهلكت 
أو ضاعت بسبب يمكن التحرز عنه لزم المستودع ضمانها ». 

وفى المادة ( 144 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك أن: « الوديعة أمانة 
فى يد المودع عنده» فعليه أن يحافظ عليهاء وأن يتعهدها بالصيانة مما يخاف عليها منه» فإن 
أهمل في المحافظة عليها وتعهدها بالصيانة كان ذلك تفريطًا منه يوجب عليه الضمان »(". 

وفي المادة ( 185 ) من هذا المشروع أن: « الأصل في المودّع عنده أنه أمين» فلا يضمن 
الوديعة ولو شرط عليه ضمانهاء إلا إذا فرط فيها وكان بالغا رشيدًا ». 


¥ E 
إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة» أو ضاعت يسبب يمكن التحرز من‎ :) ۸٠۲ مادة‎ ( © 


فضمانها على الوديع. 

واشتراط الضمان على الأمين كالحمامى والخانى باطل» وأما من جرى العرف بأنه يأخذ 
في مقابلة حفظه أجرة فيضمن”"؛ لإيجاب الضمان عليه فيما يمكنه الاحتراز عنه من أسباب 
النتقص أو الهلاك؛ أما إذا حدث التلف أو الهلاك بسبب لا يمكن التحرز منه» كحريق غالب 
أو عدم مكابر فإن المودّع لا يضمنء سواء كانت الوديعة بأجرة أو بغير أجرة» ولا يجوز 
الاتفاق على مايخالف» سواء بإعفاء المودّع من المسؤولية عن الإهمال أو التقصيرءأو بتشديد 
المسؤولية عليه وجعله مسؤولا عن السبب الأجنبي» وما يحدث بقوة قاهرة لا يد له فيه. 

¥ HF 

© ( مادة ۸٠١‏ ): إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع» وكان الشرط مفيدًا 
ومراعاته ممکنة» وجب اعتباره والعمل به» وإن کان غير مفید» أو كان مفيدًا لکن مراعاته غير 
ممكنة» فهو لغو لا يعمل به" 

القاعدة أن المسلمين على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرام أو حرم حلالاء ويصح الشرط 


(۱) الشرح الکبیر : ۳۹۲/۲. (۲) الدر المختار : 0/ 534. 
(۳) يستفاد من تنقيح الحامدية من أواخر الوديعة ص : .4١‏ 


الوديعة سس سس سس ست و 
ويلزم إذا كان مفيدًا في تحقيق مقصود العقد وممكتا إعمالهء وإلا فلا يصح ولا يلزم» فإذا قال 
صاحب الوديعة للمودع: خبئها في بيتك هذاء فخبأها في بيت آخر في داره تلك» فضاعت: 
فلا ضمان عليه استحسانًا وفي القياس: هو ضامن؛ لأنه خالف أمره نصّاء فهو كما لو قال: 
أخبئها في دارك هذه» فخبأها في دار أخرى فهلكت. 

وفي الاستحسان يقول: إنما يعتبر من كلامه ما يكون مفيدًاء دون ما لا يكون مفيدًاء ألا ترى 
أنه لو قال: احفظها بيمينك دون يسارك أو انظر إليها بعينك اليمنى دون اليسرى» لم يعتبر؛ 
لأنه غير مفيد» إذا ثبت هذا فنقول: البيتان في دار واحدة لا يتفاوتان في معنى الحرزية؛ لأن 
الكل حرز واحد» ألا ترى أن السارق إذا أخرج المتاع من أحد البيتين إلى البيت الآخرء 
لم يقطع إذا أخذ قبل أن يخرجه من الحرزء أما الداران فيتفاوتان في الحرزء فكان تقييده في 
الدار مفيدًا؛ لأن كل دار حرز على حدة» ألا ترى أنه لو قال له: لا تخرج بها من الكوفة» فخرج 
بها إلى البصرة كان ضامتا؛ لأن التقييد في المصرين مفيد, فإن انتقل من الكوفة إلى البصرةء 
أو إلى غيرها لشيء لم يكن له منه بد» فهلكت؛ فلا ضمان عليه؛ لأن المودع إنما يلتزم شرط 
المودع بحسب إمكانه؛ ألا ترى أنه لو قال: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهارّاء فوضعها 
في بيته فهلكت» لم يضمنها؛ لأن ما شرط عليه ليس في وسعه - باعتبار العادة - فكذلك 
يسقط اعتبار شرطه. 

ولو أودعه وديعة فقال: لا تدفعها إلى امرأتك؛ أو عبدك, أو ولدك» أو أجيرك فإني أتهمهم 
عليهاء فدفعها إلى الذي نهاه عنه» فهلکت» فإن كان يجد بدا من الدفع إليه» بأن كان له سواه 
أهل وخدم فهو ضامن» وإن كان لا يجد بدا من ذلك لم يضمن؛ لأن شرطه هذا مفيد» وقد 
يأتمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن زوجته» إلا أنه إنما يلزمه مراعاة شرطه بحسب 
الإمكان» فإذا كان يجد بدَّا من الدفع إلى من نهاه عنه فهو متمكن من حفظها على الوجه 
-وجاء في بدائع الصنائع 1/ :7١‏ « ولو قال: لا تخرجها من الكوفة فخرج بها تدخل في ضمانه؛ لأنه شرط يمكن 
اعتباره» وهو مفيد؛ لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر؛ إذ السفر موضع الخطرء إلا إذا خاف التلف 
عليها فاضطر إلى الخروج بها فخرج لا تدخل في ضمانه؛ لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ» كما 
إذا وقع في داره حريق» أو كان في سفينة فخاف الغرق فدفعها إلى غيره» ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه 
فحفظها في دار له أخرى؛ فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز لا تدخل في ضمانه؛ لأن التقييد 
غير مفيد وإن كانت الأولى أحرز من الثانية دخلت في ضمانه؛ لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد» وكذلك لو أمره 
أن يضعها في داره في هذه القرية ونهاه عن أن يضعها في داره في قرية أخرى فهو على هذا التفصيلء ولو قال له: 
أخبأها في هذا البيت وأشار إلى بيت معين في داره» فخبأها في بيت آخر في تلك الدار لا تدخل في ضمانه» لأن البيتين 
من دار واحدة لا يختلفان في الحرز عادةء بخلاف الدارين فلا يكون التعيين مفيدّاء حتى لو تفاوتا بأن كان الأول أحرز 
من الثاني تدخل في ضمانه ٠٠‏ انظر أيضًا حاشية الطحطاوي : */ ۳۷۷ والمادة ( 84 ) من مجلة الأحكام العدلية. 


۱١١‏ سک الودیعة 
المأمور به» فيصير ضامئًا بحفظها على الو جه المنهى عنه» وإذا كان لا يجد بدا من ذلك» فهو 
خائظ لاست الإمكا در لب عله أكر من ذلك فلا شا ار اا5( ۰ من 
تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « إذا دفع المودع عنده إلى بعض عياله ممن نهاه 
عنه المودع ضمن إن وجد بذاء وإلا فلا ». 
i‏ ¥ 

© ( مادة ۸٠٤‏ ): لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي» من غير عذرء بدون إذن 
صاحبهاء فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني» فلصاحب الوديعة الخيارء 
إن شاء ضَمَّن المستودع الأول أو الثاني» فإن ضَمّن الأول فله الرجوع على الثاني» وإن ضمّن 
الثاني فلا رجوع له على أحد”"» وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن 
أحد منهماء وإن هلكت بعد مفارقته» فلصاحبها أن يُضَمّن المستودع الأول دون الثاني. 

شخص المودّع مراعى في الوديعةء لاختلاف الناس في الحفظ والأمانة» وقد يرضى 
المودع بإيداع ماله عند شخص دون آخرء ولذا فليس للمودّع أن يحفظ الوديعة عند أجنبي 
دون إذن صاحبها بغير عذر» فإذا دفع إلى أجنبي» فقد صار تاركا للحفظ الذي التزمه» 
مستحفظًا عليه غيره؛ فيكون ضامئاء بخلاف من في عياله فإن المودع هو الحافظ له بيد من 
في عياله؛ لأن من في عياله في يده» فما في يد من في عياله كذلك» فأما إذا دفع إلى أجنبي 
لا يكون هو حافظًا له» بل الأجنبي هو الحافظ له والمودع لم يرض بهذا فيكون ضامنًا. 

وفي المادة ( ۸٠١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « يضمن المودع عنده 
إن حفظ الوديعة بغير عياله ولم يأذن له المالك ». 


وتتفق هذه المادة مع اتجاه القوانين العربية؛ فالمادة ( )۷۲١‏ مدني مصري تنص على أنه: 
« ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظه الوديعة دون إذن صريح من المودع» إلا أن 
يكون مضطرًا إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة ۲ وهو ما ورد كذلك في المادة (1/117) 
من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية"» ونصها: 


.178-1١9/1١:طوسبملا)١(‎ 

(۲) يستفاد حكمها والفقرة بعدها من تنقيح الحامدية أوائل الوديعة ص : c۸۱‏ ۲ وبدائع الصنائع : 7١14/7‏ حيث 
جاء: « ولو أودعها عند من ليس له أن يودعه فضاعت في يد الثاني فالضمان على الأول» لا على الثاني عند أبي حنيفة» 
وعند أبي يوسف ومحمد: المالك بالخيار إن شاء صن الأول» وإن شاء صن الثاني» فإن ضمن الأول لا يرجع 
بالضمان على الثاني» وإن ضمن الثاني يرجع به على الأول ». وانظر المادة ( 4 من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (/1/10) ص : .۲٨٠‏ 


الرديي سسس لتت ۱۷ ۷| 

« ليس للمودع عنده أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع» 
إلا أن يكون مضطرًا إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة ». 

والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( 771 ) من التقنين الكويتي» ومع المادة ۸۷٤ /١(‏ ) 
من التقنين الأردني» والمادتين ( ۲/ ٩٠۲‏ و /١‏ 40 ) من التقنين العراقي. 

وحكم المادة المقترحة يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي» فقد نصت المادة ( 141 ) من 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: « إذا قام المودع 
عنده بإيداع الوديعة عند غيره بدون إذن المودع» فتلفت أو ضاعت وهي بيد من أودعها 
عنده» فعليه ضمانهاء إلا أن يكون الغير الذي أودعها عنده ابتا له أو زوجة اعتاد الإيداع 
عندهماء أو يثبت بالبينة أنه أودعها عند غيره لضرورة طرأت له فلا يضمنها » الشرح الصغير 
وحاشيته : ۲/ ۲ الشرح الكبير وحاشيته : ۳/ ۳۸۰. 

ونصت المادة ( ۸٦۷‏ ) من هذا المشروع على ما يأتي: « إذا نهى المودع عنده دفع 
الوديعة إلى عياله» فدفعها إليهم أو إلى أحدهمء وكان يمكن دفعها إلى غيرهم» ضمن ۲» 
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ما يأتي: « أما إذا نهى المودع عنده عن دفع 
الوديعة إلى عياله وكان لا يمكنه الاستغناء عنهم فدفعها إليهم» لا يضمن » مجمع الأنهر 
ودر المنتقى : /١‏ 747 وجاء في بداية المجتهد : 7/ 7٠١‏ ما يأتي: ليس للمودع عنده أن 
يودع الوديعة غيره من غير عذر» فإن فعل ضمن» وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من تلزمه 
نفقته لم يضمن؛ لأنه شبهه بأهل بيته» وعند مالك: أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم. 
وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم» وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه 
أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم. 

HH 

© ( مادة ۸٠١‏ ): ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها"» وإن 
استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالهاء فعليه ضمانها". 

إذا تعدى المودع في الوديعة باستعمالها دون إذن المودّع» كما لو كانت دابة فركبها أو ثوبًا 


(1) هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة( )۷٠١‏ من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) يستفاد حكمها من التنقيح أوائل الوديعة ص : 81. 

ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة بدون إذن المودع صراحة أو ضمنًاء فإن أذن له جاز انتفاعه بها ويطلب له الانتفاع 
بها؛ لأن التصرف في ملك الغير مقيد بإذنه» كما هو منصوص في القاعدة الفقهية» انظر النظام المصرفي الإسلامي 
ص : .۸٩‏ 


١10‏ س الوديعة 
فلبسه» فيضمن ما يتلف أو ينقص بالاستعمال؛ لأن إذن المالك في الحفظ, فإذا تعدى فقد 
خالف ولم يعد أميئًاء وتصير يده يد غاصب لا يبطل بالتعدي؛ بدلالة أن من وكّل رجلا ببيع 
عبده» فشجه الوكيل شجة أو ضربه ضربة ثم باعه ص بيعه بالأمر المتقدم» وهذا إذا كان 
الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصهاء أما إذا نقصها ضمنهاء وأما المستعير إذا تعدى ثم 
أزال التعدي لا يبرأ من الضمان إلا بالرد إلى المالك”". 

وإذا كان عند الرجل وديعة - دراهم أو دنانير» أو شيء من المكيل» أو الموزون - فأنفق 
طائفة منهما في حاجته كان ضامتا لما أنفق منها - اعتبارًا للبعض بالكل - ولو لم يصر ضامنًا 
لما بقي منها؛ لأنه في الباقي حافظ للمالك؛ وبما أنفق لم يتعيب الباقي» فإن هذا مما لا يضره 
التبعيض» فهو كما لو أودعه وديعتين» فأنفق إحداهما لا يكون ضامئًا للأخرى, فإن جاء بمثل 
ما أنفق» فخلطه بالباقي صار ضامنًا لجميعها؛ لأن ما أنفق صار ديتا في ذمته» وهو لا ينفرد 
بقضاء الدين بغير محضر من صاحبه» فيكون فعله هذا خلطًا لما بقي بملك نفسه» وذلك موجب 
للضمان عليه» فإن كان حين أنفق بعضها وجاء بمثله فخلط بالباقي أفتي بأنه صار ضامتا لها 
كلهاء فباعها ثم جاء رب الوديعة فضَمّنها إياه وفي الثمن فضلء قال: يطيب له حصة. 

وفي المادة ( 409 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه إذا أنفق المودع عنده 
بعض الوديعة» ورد مثله ثم خلطه بالباقي خلطا يمنع التمييز ضمن الكل. 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية» ومع ما ورد في المادة ( ۷٠١‏ ) من 
مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - « على المودع عنده أن يتسلم الوديعة. 

۲ - وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمتا ». 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 719 ) من القانون المدني المصري» والمادة ( )۷۲١‏ من 
التقنين الكويتي» والفقرة الثانية منها تتفق مع المادة ( 407/١‏ ) من التقنين العراقي» والمادة 
)۸۷١ (‏ من التقنين الأردني» ونصها: « لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب 
عليها حقا للغير بغير إذن المودع» فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنًا »» وأحكام الفقه 
الإسلامي يتفق مع أحكام المادة المذكورة؛ فقد نصت المادة (148 ) من مشروع تقنين الشريعة 
الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: « إذا انتفع المودع عنده بالوديعة بغير إذن 


."184/1١ : الجوهرة النيرة‎ )١( 
.۲۷۸ : ص‎ ) 1١6 ( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )1( 


الوديعة سس ست د ۱۲۱۹ 
المودع» أو سافر بها مع إمكان إيداعه لها عند أمين» فتلفت أو تعيبت أثناء الانتفاع أو السفرء فإنه 
يضمنهاء فإن سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت» أو ردها لمحل إيداعها 
سالمة بعد الانتفاع أو السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك» فلا يضمنها ». 

ونصت المادة ( 184 ) من هذا المشروع على ما يأتي: « إذا أتلف المودع عنده الوديعة 
أو اجر بها بدون إذن من المودع» كان ضامنًا لهاء ولا يبرأ ثمنها إلا برد مثلها لمحل إيداعها 
إن كانت مثليّاء أو يرد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت مقومّاء ويكون الربح له 
في حالة اتجاره بها » الشرح الصغير وحاشيته : ۲/ »357١‏ الشرح الكبير وحاشيته : */ 71/7 
و ٠۳۷۸‏ القوانين الفقهية ص: 7"09. 

زک کا 

© ( مادة ۸٠١‏ ): ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن 
بلا إذن صاحبهاء فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن» فلمالكها 
الخيار في تضمين المستودع: أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن”". 

ترجع ملكية العين المودعة بعناصرها الثلاثة» وهي: الاستعمال. والتصرف. والاستغلال» 
للمودع» فليس للمودع أن يتصرف في الوديعة تصرقًا يرتب حمًا للغير دون إذن صاحبها؛ 
ولذا فليس للمودع أن يؤاجر الوديعة أويرهنها؛ لأن الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر 
ولا ترهن؛ فإن فعل شیا منها ضمن”". 

وإنما لم يكن للمودّع أن يؤجرها لآخر؛ لأن الإجارة عقد لازم والإيداع عقد لازم فإذا 
كان المستودع مالكًا الإجارة فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم» أي أن ذلك يوجب لزوم عقد 
الوديعة مع كونها غير لازمة» أو عدم لزوم؛ يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة» 
بناء عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه. وليس له أن يؤجرها 
لأجل المودع أيضًاء وليس له أن يعيرها؛ لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة» وحيث إن 
الإعارة عبارة عن تمليك المنافع» فليس من الممكن أن يملك شخص شيئًا لا يملكه . 

وليس له أن يرهنها عند آخر؛ لأن الرهن إيفاء حكمّاء وليس لشخص أن يفي دينه بمال 
الغير بلا أمر صاحبه» وعليه فكما أنه ليس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين 


)١(‏ يستفاد حكمها من الهندية أوائل كتاب الوديعة ص : 0777 وقد جاء في الفتاوى الهندية : 78/6 أن: « الوديعة 
لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن؛ وإن فعل شيئًا منها ضمن ». 
(؟) مجمع الضمانات ص : 18. 


إا سس الوديعة 
نفسه أو دين شخص أجنبي» فليس له أن يرهنها لأجل دين المودع أيضًا بلا إذن؛ لأن الرهن 
عقد لازم» والوديعة ليست عقدًا لازمًا . 

فإذا استعملها بلا إذن أو آجرها أو أعارها أو رهنها وسلمهاء وهلكت الوديعة أو ضاعت 
أو نقصت قيمتها أثناء الاستعمال بيد المستودع أو بيد المستأجر أو المستعير أو المرتهن - 
ولو بلا تعد ولا تقصير - لزم الضمان على المستودع؛ لأن هذه الأعمال نظرًا لكونها تصرفًا 
في ملك الغير بلا إذن موجبة للضمان. 

وقد تقدم في شرح المادة السابقة منع القوانين المدنية العربية من تصرف الموع في 
الوديعة تصرفا يرتب حقا للغير. 

نيبا نينا ¥ 

© ( مادة ۸٠۷‏ ): يجوز للمستودع السفر بالوديعة براه وإن كان لها حمل» ما لم ينهه صاحبها 
عن السفر بهاء أو يُعَيّن مكان حفظها نصا أو يكن الطريق مخوقًا"". 

للمودع أن يسافر بالوديعة» ولو كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمناء 
وقال: ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنةء إلا إذا كان الاستحفاظ بأجرء فليس له أن يسافر 
بها؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد. فيتعين للحفظ؛ من الهداية» وفي 
المختار: وليس له أن يسافر بها في البحر وفاقًا". 

وإذا لم يجد بدا من الانتقال من بلد إلى بلدء فلا ضمان عليه إذا هلكت» وهذا بناءً على أن 
للمودع أن يسافر بالوديعة عند إطلاق العقد. وعند الشافعي: ليس له ذلك؛ لأن فيه تعريض 
المال للهلاك» وليس للمودع تعريض الوديعة للمتلف» وهذا بخلاف الأب والوصي 
والمضارب» فإنهم يسافرون للتجارة وطلب الربح» ألا ترى أن لهم أن يسافروا بالمال من 
طريق البحر. 

وليس للمودع حق التصرف والاسترباح في الوديعة» ولهذا لا يسافر من طريق البحرء 
يوضحه أن مقصود المودع أن يكون ماله في المصر محفوظًاء يتمكن منه متى شاء» ويفوت 


)١(‏ المادة ( 741 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر وتكملة رد المحتار من أوسط الوديعة : 1۷١ /٠‏ وكذلك المادة بعدها يستفاد حكمها 
من الصفحات المذكورة؛ حيث جاء: « والمودع له السفر بهاء ولو لها حمل» عند عدم نهي المالك» وعدم الخوف 
عليها بالإخراج ؟. 

(۳) مجمع الضمانات ص : 18. 


الوديعة سك | 1١717‏ 
عليه هذا المقصود إذا سافر المودع به» وحجتنا في ذلك: أن الأمر مطلق» فلا يتقيد بمكان 
دون مکان» كما لا يتقيد بزمان؛ وهذا لأن من يراعى أمره في شيء يراعى إطلاق أمره؛ كأوامر 
الشرع؛ والأمكنة كلها في صفة الأمر سواء إنما الخوف من الناس» دون المكان» فإذا كان 
الطريق آمئاء كان الحفظ فيه كالحفظ في جوف المصر. 

ولا يجوز أن يتقيد مطلق أمره بالعرف والمقصود؛ لأن النص مقدم على ذلك» والمقصود 
مشترك» فقد يكون قصده أن يحمل المال إليه» خصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحب 
المالء ولأن المودع لا يتعذر عليه الخروج للسفر في حاجته بسبب قبول الوديعة» وإذا خرج» 
فإما أن يدفع الوديعة إلى غيره فيكون تاركا للنص؛ لأنه أمره أن يحفظ بنفسه» وإما أن يحمل 
مع نفسه؛ فيكون مخالمًا لمقصوده. ولا شك أن مراعاة النص أولى من مراعاة المقصود؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة: ما له حمل ومؤنة» وما لا حمل له ولا مؤنة في ذلك سواء بعدت 
المسافة أو قربت؛ لمراعاة النص» وهو القياس. 

وانتيحشن آبو يومنت د زحهه الله = فقال: إذا كان له حمل ومونة قليس له أن تافر به 
لأنه يلزم صاحبها مؤنة الرد ولا ولاية له عليه في إلزام المؤنة إياه» واستحسن محمد - رحمه 
الله - فقال: إذا قربت المسافة فله أن يسافر بهاء وإذا بعدت المسافة فليس له ذلك؛ لأنه يعظم 
الضرر والمؤنة على صاحبها عند بعد المسافة» إذا أراد ردها" وفي المادة )۸٦۳(‏ من 
تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن للمودع عنده السفر بالوديعة عند عدم نهي المالك» 
وعدم الخوف عليها بالإخراج. 

HOF ¥ 

© ( مادة ۸٠۸‏ ): إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بهاء أو عَيِّنَ له مكان حفظها 
فخالف؛ أو لم ينهه؛ وكان الطريق مخوفًا؛ وسار بها سفرًا له منه بد فهلكت» فعليه الضمان. 

وإن كان السفر ضروريًا لا بد منه» وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال فعليه 
ضمان هلاكهاء وإن سافر بها بنفسه وعیاله» أو بنفسه ولیس له عيال وهلكت. فلا ضمان عليه. 

إذا لم يعين صاحب الوديعة مكان الحفظء أو لم ينه عن الإخراج نصّاء بل أمره بالحفظ 
مطلمًا فسافر بهاء فإن كان الطريق مخوقًا فهلكت ضمن بالإجماع» وإن كان آمنًا ولا حمل لها 
ولا مؤنة لا يضمن بالإجماع» وإن كان لها حمل ومؤنة» فإن كان المودع مضطرًا في المسافرة 
بها لا يضمن بالإجماعء وإن كان له بد من المسافرة بها فلا ضمان عليه» قربت المسافة فيه 


.۱۲۲/۱۱: المبسوط‎ )١( 


١ک‏ سس ص مر الوديعة 
أو بعدت» وعلى قول أبي يوسف: وإن بعدت يضمن» وإن قربت لاء هذا هو المختار. 

وهذا كله إن لم ينه عنها ولم يعين مكان الحفظ نصًاء وإن نهاه نصًا وعَيّن مكانه فسافر بهاء 
وله منه ب ضمن» وإن حفظ الوديعة في المصر الذي أمر بالحفظ فيها مع السفرء بأن يترك عبدًا 
له في المصر المأمور به أو بعضًا من عياله» فإذا سافر بها والحالة هذه ضمن» وإن لم يمكنه 
ذلك بأن لم يكن له عيال؛ أو كان إلا أنه احتاج إلى نقل العيال فسافر» فلا ضمان »'. 

زک کا 

© ( مادة ۸٠۹‏ ): إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبهاء بحيث 
يتعسر تمييز المالين عن بعضهماء فعليه ضمانهاء سواء كان المال الذي خلطه بها من جنسها 
أو من غیره”» وإن خلطها غيره خلطًا يتعسر معه تمييزهاء فضمانه على الخالط ولو كان 
صغيرًاء وأبو الصغير لا يضمن من ماله". 

إذا خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنهاء ثم لا سبيل للمودع عليها عند 
أبي حنيفة وقال: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاءء مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض» 
والسود بالسود» والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء وخلط الخل بالزيت» وخلط كل مائع 
بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإجماع؛ لأنه استهلاك صورة ومعنى؛ 
لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس» ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح. 

ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى الضمان» وعند أبي يوسف 
يجعل الأقل تابعًا للأكثر اعتبارًا للغالب أجزاءً» وعند محمد شركة بكل حال؛ لأن الجنس 
لا يغلب الجنس عنده. ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة؛ لأنه يصير مائعًا بالإذابة» وإذا 
اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبهاء كما إذا انشق الكيسان فاختلطا وهذا 
بالاتفاق» قال قاضي خان: إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت الوديعة 
بدراهمه لا يضمن المودع» ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهماء فإن هلك بعد ذلك 
بعضها هلك من مالهما جميعًاء ويقسم الباقي بينهما على ما كان. 


.5847 2741/4 : الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) جاء في الدر المختار ٠: 11۹1٦۸ /٠‏ وكذا لو خلطها المودع بجنسها أو بغيره» بماله أو مال آخر بغير إذن المالك» 
بحيث لا تتميز إلا بكلفة» كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف ضمنها؛ لاستهلاكه بالخلط؛ لكن لا يباح تناولها قبل أداء 
الضمانء وصح الإبراء» ولو خلطه برديء» ضمنه؛ لأنه عيبه ٠٠‏ وانظر ( المادة ۷۸۸) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) تستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار من أوسط الوديعة ص : ۹4۷٤ء‏ و448» وكذلك من الدر وتكملة رد 
المحتار من أوسط الوديعة : 0/ 76 حيث جاء: « ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيراء ولا يضمن أبره ». 


الوديعة ا سسس ڪڪ ۲٢۲١‏ ۲ | 

وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع» ويضمن الذي 
خلط» ويستوي فيه الصغير والكبير» ولا يضمن أبوه لأجله. كذا الوديعة إذا كانت دراهم 
أو دنانير أو شيئًا مما يكال أو يوزنء فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق» ولا يضمن 
الباقي إن هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامتا للكل؛ لأن ما جاء 
به ماله فصار خالطًا ماله الوديعة» قال في الفصولين: هذا إذا لم يتميز ما خلطء أما لو تميز 
بعلامة» أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق. 

وقد جاء في المادة ( ۸٥۸‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 


أبي حنيفة النعمان أنه: 
١‏ - « يضمن المودع عنده الوديعة إذا خلط بماله أو بمال غيره» بغير إذن مالكها بحيث 
لا تتميز. 


۲ - وإذا خلط المودع عنده الوديعة بماله بإذن مالكها بحيث لا تتميز اشتركا ». 
لدان 

© ( مادة ۸٠١‏ ): إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبهاء أو اختلطت بلا صنعه. 
بحيث يتعسر تفريق المالين عن بعضهماء يصير المستودع شريكا لمالك الوديعة شركة ملك 
وإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك”". 

اذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر بصورة لا يمكن تفريقهما معهاء 
أو اختلط المالان بدون صنع المستودع» بحيث لا يمكن تفريقهما بدون جهد وتكلفة 
كانا شريكين» وكذا إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق» واختلطت دنانير 
الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار» يعني 
لو اختلطت مثلا عشر قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بمائة قرش مع خمس قطع دنانير 
عثماني ذهب كل قطعة بمائة قرش أيضًاء وكان تفريقها ممكئا من بعضهاء فلا يلزم الضمان» 
ويصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعهاء أي في المخلوط بشركة الملك 
شركة اختيارية بصورة الخلطء وجبرية بتقدير الاختلاط» لا يلزم الضمان على تقدير هلاك 
الوديعة بلا تعد ولا تقصيرء فعدم لزوم الضمان بالاختلاط بموجب هذه المادة يكون معلومًا 
بالأولوية» ويثبت عدم لزوم الضمان أيضًا عند الخلط بلا صنع؛ حيث إنه ليس للمستودع 


)١(‏ جاء فى الدر المختار 0/ 179: « وإن بإذنه اشتركا شركة أملاك» كما لو اختلطت بغير صنعه» كأن انشق الك 
في مين ذا سر بعير 
لعدم التعدي »» وانظر المادة (۷۸۹) من مجلة الأحكام العدلية. 


# سساسسسللللبلل ب ص الوديعة 
صنع وتعد في الاختلاط» مثلا: لو كانت الدنانير المودعة عشرة والأخرى خمسة» واختلطا 
ببعضهما تكون الخمسة عشر دينارًا مشتركة أثلانًا: ثلثان لصاحب الوديعة وثلث للآخرء وإذا 
هلك أو ضاع بعض الدنانير المختلطة» والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير» لا يلزم ضمان بعض 
الوديعة أو كلها على المستودع". 
انما 

© ( مادة :)۸١١‏ إذا كان صاحب الوديعة غائيًا غيبة منقطعةء وفرض الحاكم عليه نفقة لزوجته 
ولمن تلزمه نفقتهم من قرابة الولادء ودفعها المستودع إليهم بأمر الحاكم من النقود المودعة 
عنده فلا يلزمه ضمانهاء فإن دفعها بلا إذن الحاكم فعليه الضمان”". 

إذا كانت الوديعة إبلا أو بقرًا أو غنمّاء وصاحبها غائب» فإن أنفق عليها المستودع من 
ماله بغير أمر القاضي فهو متطوع؛ لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره» وإن رفعها 
إلى القاضي يسأله البينة؛ لأنه يدعي ثبوت ولاية الأمر بالإنفاق للقاضي فيه؛ فلا يصدقه 
إلا ببينة» فإن أقام البينة أنها وديعة عنده لفلان» أمره أن ينفق عليها من ماله على قدر ما يرى 
القاضي؛ لأنه مأمور بالنظرء والحيوان لا يبقى بدون النفقة» والمودع لا ينفق بغير أمره؛ لأنه 
لا يرضى بالتبرع به» فيأمره بذلكء نظرًا منه للخائب» ويكون ذلك ديئًا على رب الوديعة؛ لأن 
أمر القاضي - في حال قيام ولايته - كأمره بنفسه» ولو أمره بأن ينفق كان ما ينفقه دتا له على 
المالك» فكذا إذا أمره القاضي به» فإذا جاء أجبره على رد نفقته عليه» وإن رأى القاضي أن 
يأمره ببيعها فعل ذلك. وإذا باعها جاز بيعه؛ لأن في الأمر بالإنفاق تلف بعض المالية على 
المالك» وفي البيع يتوفر عليه حفظ جميع» المالية فلهذا نفذ بيعه بأمر القاضي. 

وإن لم يكن رفعها إلى القاضي» واجتمع عنده من ألبانها شيء كثير يخاف فساده» أو كان 
ذلك ثمرة أرضء فباع بغير أمر القاضي» فهو ضامن لها إن كان في مصر يتمكن من استطلاع 
رأي القاضي» وإن باعها بأمر القاضي لم يضمن؛ لأن القاضي نائب الغائب فيما يرجع إلى النظر 
له» ولو تمكن من استطلاع رأي المالك فباعه بغير أمره لم ينفذ بيعه» وكان ضامنًاء فكذلك إذا 
تمكن من استطلاع رأي القاضي فلم يفعل» فأما إذا كان في موضع لا يتوصل إلى القاضي قبل 
أن يفسد ذلك الشيء لم يضمن؛ لأن بيعه الآن من الحفظ» وليس في وسعه إلا ما أتى به . 


.)۷۸۹ ( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة‎ )١( 

(۲) يستفاد حكم فقرتيها من الدر ورد المحتار من أوسط باب النفقة : */ 7١4‏ حيث جاء أنه: « سواء كانت الغيبة 
مدة سفر أو لاء حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في البلد, فللقاضي أن يفرض لها النفقة» وللقاضي ولاية الإلزام فإذا 
فرض النفقة في ذلك المال صار المودع مأمورًا بالدفع منه إلى المفروض له ». 


ل تت 00 

وحكي أن أصحاب محمد - رحمهم الله - مات رفيق لهم في طريق الحج» فباعوا 
متاعه» وجهزوه به» ثم رجعوا إلى محمد فسألوا عن ذلك فقال: لو لم تفعلوا لم تكونوا 
فقهاء « وَأَسَهيَعلَمُ الْمُمْدَ مِنَالْمْصلِج 4 [ البقرة: 7١‏ ]» وإن حمل عليها المستودع فنتجت» 
ولم يكن صاحبها أمر بذلك فأولادها لصاحبها؛ لأن الولد خير متولد من الأصلء يملك 
بملك الأصلء وإن هلكت الأمهات بذلك» فالمستودع ضامن لها؛ لأنه مخالف حين أتى 
بغير ما أمر به» فيضمن ما هلك بسببه. 

وقد عبّرت المادة ( ۸۷۷ ) مدني أردني وما يقابلها عن الاتفاق مع معنى هذه المادة» 
ونص ذلك: « على المودّع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع ». 

کک 

© ( مادة ۸١‏ ): إذا كان صاحب الوديعة غائبًا غيبة منقطعةء فعلى الوديع حفظها إلى أن يعلم 
موته أو حياته» وإن كانت الوديعة مما يتلف بالمكثء فللمستودع بيعها بأمر الحاكم» وحفظ 
ثمنها عنده أمانة". 

على المودّع حفظ الوديعة بكل ما يتيسر به هذا الحفظ» بمقتضى ماهو مقصود هذا العقد؛ 
ولذا فإنه إذا غاب صاحب الوديعة» ولم تعلم حياته ومماته» يحفظها المستودع إلى أن تتبين 
وفاته» وإن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ 
ثمنها أمانة عنده؛ وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان. 

إذا صار مفقودًا يحفظ المستودع الوديعة إلى أن تتبين وفاته وتتحقق وراثته» أنه ليس 
للمستودع بناء على فقد صاحب الوديعة وغيبوبته أن يتصدق بها على أحد» أو يعطيها لورثته» 
أو يصرفها ويستهلكها على أموره؛ أو أن يردها إلى بيت المال» فليس لمأمور بيت المال أيضًا 
أن يطلبها من المستودع؛ لأن يد المستودع قائمة مقام يد المفقود. 

وكما أنه ليس لأمين بيت المال أن يأخذ المال الموجود بيد المفقود بالذات» فليس له 
أن يأخذ المال الذي بيد المستودع أيضًاء غير أنه إذا كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد 
بالمكث. بأن كانت صوفا مثلاء فله أن يبيعها بإذن الحاكم» ويحفظ ثمنها أمانة عنده مثل 
أصلهاء ولكن إذا لم يكن في البلدة حاكم يبيعها الوديع بالذات ويحفظ ثمنهاء ما دامت 


.179/١١:طوسبملا‎ )١( 
حيث جاء: « خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم‎ 1۷١ /٥ : يستفاد حكمها من رد المحتار أواخر الوديعة‎ )۲( 
.۳۸۳ /۳ : ليبيعه »؛ وانظر حاشية الطحطاوي‎ 


۰ سد 20 
مراجعة الحاكم ممكنةء فإذا باعها المستودع بدون المراجعة يكون بيعًا فضوليًا» وتجري فيه 
أحكام البيع الفضولي» وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان؛ لأن المستودع 
حفظ الوديعة على الوجه الذي أمر به؛ حيث إن عدم بيعه إياها امتناع عن عمل الخير أكثر مما 
هو مأمور به» ففساد الوديعة على هذه الصورة لا يعد تقصيرًا أيضًا. 

مثلا: لو كانت الوديعة من الصوف أو شيئًا يفسده العث» ولم يبعها المستودع» ولم يعرضها 
إلى الشمس والهواء في الصيف» وأفسدها العث فهلكت لا يلزم الضمانء ذكر في كتب 
الشافعية: أن عرض وديعة كهذه إلى الشمس والهواء والارتداء بها إن كانت من الأشياء التي 
يفسدها العث لازم» كما أن لبس الثياب وإلباسها غيره لازم أحياناء لا سيما إذا كانت من 
الحرير» واقتضى ذلك لأجل محافظتها من آفات مثل هذه وأنه إذا ترك المستودع هذا اللازم 
وفسدت الثياب يكون ضامتاء إنما إذا كان المودع نهى المستودع عن هذه الأشياء فلا يلزم 
المستودع الضمان”". 

FF ¥ 

© ( مادة ۸١١‏ ): الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنةء تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها") 
فإن كان صاحبها غائبّاء وكانت مما يستأجر فله أن يؤجرها بأمر الحاكم» وينفق عليها من 
أجرتهاء فإن كانت مما لا يستأجر يأمره الحاكم بالإنفاق عليها من ماله إلى ثلائة أيام لا أكثر؛ 
رجاء أن يحضر المالك» وله أن يأمره ببيعها من أول وهلة وحفظ ثمنها عنده. 

تعود نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة على صاحبهاء أي على المودع؛ 
لأن نفقة الملك على صاحبه» وعلى هذا التقدير إذا هلكت الوديعة لعدم إنفاق المستودع من 
ماله» أو لعدم ترك المودع نفقتها للمستودع لا يلزم ضمان على المستودع» وورد في كتب 
الشافعية: أن المستودع يراجع المودع أو وكيله لأجل النفقةء ويطلب إعطاءها أو استرداد 
الحيوان المودع. 


.)۷۸١ ( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة‎ )١( 

(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( 77١‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

(۳) يستفاد حكمها والمادة التي بعدها من رد المحتار أواخر الإيداع : 1۷١/١‏ حيث جاء: « غاب رب الوديعة 
ولا يدري أهو حي أم ميت» يمسكها حتى يعلم موته» ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة» وإن أنفق عليها بلا أمر القاضي 
فهو متطوع؛ ويسأله القاضي البينة على كونها وديعة عنده» وعلى كون المالك غائبّاء فإن برهن» فلو مما يؤجر وينفق 
عليها من غلتها أمره به. أو لا يأمره بالإنفاق يومًا أو يومين أو ثلاثة؛ رجاء أن يحضر المالك لا أكثرء بل يأمره بالبيع 
وإمساك الثمن »؛ وانظر المادة )۷۸١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 


الوذيعة سس تڪ ١73737‏ 

وأما إذا كان المودع ترك النفقة» ولم ينفق المستودع» ولم يسلم الوديعة إلى المودع 
مع فسخ عقد الوديعة» وهلكت بيده يضمنء ؤلو كانت الوديعة إيجارها ممكتا فيؤجرها 
المستودع برأي الحاكم» وينفق من أجرتهاء ويحفظ الفضل للمودع» وإذا كان إيجار الوديعة 
غير ممكن يبيعها بإذن الحاكم في الحالء يعني بدون أن ينفق ثلاثة أيام» أو بعد أن ينفق من 
ماله يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام بالأكثر» على أمل أن يحضر المالك» بثمن مثلهاء وعندما 
يحضر صاحبها يطلب منه مصرف الثلاثة أيام الإنفاق» لحد ثلاثة أيام هو على أمل أن يحضر 
المالك. ولا يؤمر بالإنفاق أكثر من ثلاثة أيام» وإذا صرف أكثر فليس له أن يطلب ويأخذ 
الزيادة من المودع» غير أنه إذا كانت الوديعة حيوانًا لا يجب أن يتجاوز هذا المصرف قيمة 
الحيوان» فإن تجاوزها فللمستودع أن يطلب قيمتها فقط» وليس له أن يطلب أكثر منها. 

وذكر في كتب الشافعية أنه إذا أمر المودع المستودع قبل الغيبة بعدم الإنفاق على الحيوان» 
فلم ينفق وهلك الحيوان لا يلزم الضمان» ولكنه يكون المستودع اختار الحرمة لسبب حرمة 
ذي الروح» ولربما كانت هذه المسألة غير مخالفة للمذهب الحنفي2". 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية التي عبّرت عنها المادة ( 1/18 ) 
مدني مصريء والمادة ( 5١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» 
ونصها: 

« على المودع أن يرد إلى المودّع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة» وعليه أن يعوضه عن 
كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة ). 

وتقابل هاتان المادتان المواد ( ۷۲۷ ) كويتي» ( 151729477 ) عراقي» ( 8854 ) مدني 


أردني» ونصها: 
١‏ - « على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة» بشرط ألا يتجاوز 
قيمتها ما أنفقه. 


.)۷۸١( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة‎ )١( 

(۲) وما تقضي به هذه المواد من إلزام المودع بنفقات حفظ الوديعة يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي. 

فقد نصت ( المادة 144 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على أن « للمودع عنده أن يطالب 
بما أنفقه في وسائل حفظ الوديعة وصيانتها ( الشرح الصغير وحاشيته : 7/ 0510 القوانين الفقهية ص ٠۹:‏ ). 

كذلك يقر الفقه الإسلامي إلزام المودع بأن يعوض المودع عنده عما لحقه من الضرر بسبب الوديعة. كأن يكون في 
الشيء المودع عيب خفي» كمرض معد في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع عنده» حيث يجب على 
المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخذ ما يلزم لمنع العدوى» وإلا كان مسؤولًا عن تعويض المودع عنده. وذلك 
طبقًا للقواعد العامة في الضمان. 


۰ ا صصص الوديعة 

؟ - فإذا كان المودع غاثبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة؛ لتأمر فيه بما تراه ». 

¥ ¥ FF 

© ( مادة ۸٠١‏ ): إذا أنفق المستودع على الوديعة بلا إذن الحاكم فهو متبرع" لا رجوع 
له على صاحب الوديعة» وإن صرف عليها بإذن الحاكم كما سلف فله الرجوع بجميع 
ما أنفقه على صاحبها إذا حضرء بشرط أن لا يتجاوز ما صرفه قيمة العين التي صرف عليها 
إن كانت حيوانًا". 

الأصل أن من أنفق ما وجب على غيره دون أن يشترط الرجوع» عالمًا أنه غير ملزم 
بمادفعه» كان متبرعاء ولا رجوع له على من استفاء بهذا الإنفاق؛ ولذا فإنه إذا صرف 
المستودع على الوديعة بدون إذن الحاكم في الثلاثة أيام المذكورة أو قبلهاء فذلك تبرع» 
وليس له أن يأخذ هذا المصرف من المودع. 

وهو ما جاء فى المادة ( ۷۸١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبى حنيفة» ونصها أنه: 
١‏ يكون إنفاق المودع عنده على الوديعة تبرعًاء إن كان بغير أمر القاضي ». 

ويبدو من النصوص القانونية المذكورة في شرح المادة السابقة أن القوانين المدنية العربية 
لا تشترط سبق الحصول على إذن من المحكمة لرجوع المودع لديه بما أنفقه على الوديعة» 
فإن على المودع طبقًا لهذه النصوص أن يرد إلى المودّع لديه ما أنفقه من مصروفات. وما لحقه 
من ضرر بسبب الوديعة» وهو الذي يتفق مع افتراض أمانة المودّع لديه» وهو الافتراض الذي 
قبله المودع بتسليمه الوديعة» غير أن المادة ( ۸۸٠‏ ) مدني تطبق الأصل الذي أخذ به الفقه 
الإسلامي» وتفترض التبرع في إنفاق المودّع» دون إذن المودع أو القاضي في غير حالات 
الضرورة» ونص هذه المادة: 

١‏ - إذا أنفق المودّع لديه على الوديعة» بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعا. 

؟ - إلا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة 
بالقدر المتعارف» ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع ». 


HF # 


.» ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع‎ 7 : ٠۷١ /0 جاء في الدر المختار‎ )١( 
جاء في رد المحتار 0/ 777 : « وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا حضرء لكن في الدابة يرجع‎ )۲( 
.© بقدر القيمة لا بالزيادة» وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت‎ 


الوديعة س س س سس سس ست ۷۹ 
# (مادة :)۸٠١‏ يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء 
ويلزم المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها". ` 

الإيداع ليس عقدًا لازمًا بحق أحد من الطرفين؛ ولهذا فإن للمودع أن يسترد وديعته متى 
شاء؛ لأنه صاحب المال» وللمودع لديه أيضًا أن يرد الوديعة متى أراد؛ لأنه متبرع بخصوص 
حفظ الوديعة» فبناءً عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد 
سواء أكان عقد الإيداع موقا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن فللمودع فسخ الإيداع وحده 
بالاستقلال؛ فلذلك متى طلب المودع وديعته يقدمها له؛ لأن هذا الطلب يتضمن فسخ عقد 
الإيداع» فإذا امتنع المستودع عن إعادتهاء ثم هلكت الوديعة لزم ضمانها عليه» ولو كان 
هلاكها بلا تعدٌ ولا تقصير. 

وعندما تطلب الوديعة من المستودع ليس له أن يمتنع عن تسليمها في الحال قائلًا: « حينما 
سلمتني كان ذلك بحضور شاهدين» وأنا أيضًا أسلمك بحضور شاهدين »؛ لأن المستودع 
مصدق باليمين وغير محتاج لإثبات الرد بالشهود» وعليه فلا حق له بالتأخير بحجة الإشهاد. 
إنما عقد الإيداع يكون لازمًا في مسألة واحدة» وهي: إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة» فحيث 
إن عقد الوديعة هنا عقد حفظ والمستودع فيه أجير مشترك» فيصير العقد المذكور عقد إجارة» 
وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة". 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادتين ( 7770777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 

فالمادة ( ۷۲١‏ ) تنص على أنه: « ينتهي عقد الوديعة بانقضاء الأجل المتفق عليه صراحة 
أو ضمتاء فإذا لم يتفق على أجل كان لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت ». 

أما المادة ( 777 ) فتنص على أنه: « يجوز للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت قبل 
حلول الأجل» وفي هذه الحالة إذا كانت الوديعة بأجر فإنه يجب على المودع أن يدفع الأجر 
عما بقي من المدة». 

وهو ما عبرت عنه المواد ( 7592774 ) كويتي» ( ٨٨۹‏ ) عراقي» ( 847 ) مدني أردني» 
وطبقا لذلك فإنه إذا كان الأجل معيئًا في عقد الوديعة» صراحة أو ضمئاء انتهى العقد بحلوله» 
وإذا لم يكن معيتاء كان لكل من المودع والمودع عنده أن ينهي العقد في أي وقت» وكذلك 
(۱) يستفاد من رد المحتار أواخر الإيداع : 77١/0‏ حيث جاء فيه: « على المودع أن يرد الوديعة بانقضاء الأجل 


المتفق عليه صراحة أو ضمتاء وللمودع أن يطالب بردها في أي وقت» ويلزم المودع بإجابته إلى طلبه ». 
(۲) المادة ( )۷۷١‏ من درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. 


11 سد‎ ٣ 
فإنه يجوز للمودع أن ينهي عقد الوديعة في أي وقت قبل حلول الأجل؛ إذ الأصل في الأجل‎ 
أنه معين لمصلحته» فيجوز له أن ينزل عن حقه فيطلب رد الوديعة قبل حلول الأجلء غير أنه‎ 
إذا كانت الوديعة بأجرء فإنه يجب عليه أن يدفع الأجر المتفق عليه.‎ 
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© ( مادة 817 ): إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة» فإن خاف تلف نفسه 
أو عضو من أعضائه أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه وإن فرط في الوديعة بدون عذر 
من هذه الأعذار فعليه ضمانها". 

تهديد المودع أو الوصي وإكراهه على دفع بعض المالء إن خاف تلف نفسه عضوه فدفع 
لم يضمنء وإن خاف الحبس أو القيد ضمن» وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان 
الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان. 

وجاء في مجمع الضمانات: رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر: إن لم تدفع 
إليّ هذا المال حبستك شهرًا أو ضربتك ضربًاء لا يجوز له أن يدفع المال إليهء فإن دفع كان 
ضامئًاء وإن قال له: إن لم تدفع إلِيّ المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطاء فدفع إليه 
لا يكون ضامنًا؛ لأن مال الغير لا يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف عضوء والضرب 
المتوالي يخاف منه التلف. ولو طلب من الوصي بعض مال اليتيم وهدده» فلو خاف على 
نفسه القتل» أو تلف عضو فدفع لم يضمن» ولو خاف الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقي 
قدر الكفاية فدفع ضمن» ولو خشي أخذ ماله كله لم يضمن إن دفع» وهذا كله إذا كان الوصي 
هو الذي دفع» وإن كان الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي”". 

وفي المادة ( ۸۷١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « لا يضمن المودع 
عنده ما دفعه من مال الوديعة أو بعضها إن هدده شخص بإتلاف نفسه أو عضوه» وخاف 
تحققه» ويضمن فيما عدا ذلك ». 
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© ( مادة ۸١١‏ ): إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليهء فإن منعها 
منه بلا حق» حال كونه قادرًا على تسليمهاء فهلكت فعليه ضمانها"» فان كان عاجرًا عن 


.٠٠٠: يستفاد حكمها من الدر أواخر الوديعة ص‎ )١( 

4١ : مجمع الضانات ص‎ )١( 

(۳) يستفاد حكمها والفقرة بعدها من الدر أوائل الوديعة : /١‏ ١٦٦ء‏ جاء في مجمع الضمانات لابن غانم 
البغدادي ۲٠١ /١‏ : 9 لو طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه» وهو يقدر على تسليمها ضمنها ». 


و سڪ ال ليلل 
تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها. 

تقدم أنه يجوز للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت» ولو قبل حلول الأجل؛ إذ الأصل 
فى الأجل أنه معين لمصلححته» فيجوز له أن ينزل عن حقه» ويطلب رد الوديعة» ويلزم المودع 
لديه تسليمهاء فإن طلب الوديعة ربها فحبسها المودع» والحال: هو قادر على تسليمها صار 
غاصبًاء فيضمن إن ضاعت؛ لوجود التعدي بمنعه؛ وهذا لأنه لما طلبه لم يكن راضيًا بإمساكه 
بعده فيضمنها بحبسه عنه» لكن لو طلب استردادهاء ولم يقدر المودع لديه على تسليمهاء 
فتركها فهلكت لم يضمن"”". 

وفي العناية شرح الهداية: إذا طلب المودع الوديعة» وحبسها المودع وهو قادر على 
التسليم ضمن؛ لأنه متعد؛ إذ المتعدي هو الذي يفعل في الوديعة ما لا يرضى به المودع» فإذا 
طلبه لم يرض بعد ذلك بإمساكه وقد حبسه فصار ضامئًا(". 

وقد نصت المادة ( )۷۹٤‏ من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا طلب الوديعة صاحبها 
لزم ردها وتسليمها له» ومؤنة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع» وإذا طلبها المودع 
ولم يعطها المستودع» وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن,. بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذرء 
كوجودها في محل بعيد حين الطلب» وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه ». 

وفي المادة ( ٤‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « إذا منع 
المودع عنده الوديعة ظلمًا بعد أن طلبها صاحبها بنفسه» وهو قادر على تسليمها ضمن 76". 
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© ( مادة ۸۸ ): إذا مات المستودع» ووجدت الوديعة عيئا في تركته» فهي أمانة في يد 
الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها”»» فإن مات المستودع جاهلاً حال الوديعة» ولم توجد 
في ترکته» ولم تعرفها الورثة تكون ديئًا واجبًا أداؤه من تركته» ويشارك المودع سائر 


.۴٠١ /۲: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(۲) العناية شرح الهداية : ۸/ 488. 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۸٠٤‏ ) الطبعة التمهيدية القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(4) هذه المادة تتفق مع المادة )۷۲١(‏ من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإشلامية. 

(0) يستفاد حكمها والفقرة بعدها من الدر ورد المحتار من أوسط الإيداع : 6/ ٠٦١‏ ومن تنقيح الحامدية من أوائل 
الإيداع ص : ۸۳ وذلك لان الوديعة أمانة في يد المودع؛ مما فرض عليه وجوب الحفظ والأداء عند الطلب» انظر 
أيضًا مجمع الضمانات بتحقيقنا : 4/۱ 


اا سس الودیعة 
غرماء الوديع فيه . 

إذا مات المودع مجهلا الوديعة ضمنهاء ومعنى موته مجهلا: أن لا يبين حال الوديعة» 
وكان يعلم أن وارثه لا يعلمهاء أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم» ومات 
ولم يبين فلا تجهيل ولم يضمن» فإن قال الوارث: أنا علمت الوديعة» وأنكر الطالب إن 
فسرها وقال: كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق» كما إذا كانت الوديعة عنده فقال: 
هلکت» ومعنى ضمانها: صيرورتها دينا في تركته» وكذا كل شيء أصله أمانة يصير ديئًا في 
التركة بالموت عن تجهيل» إلا إذا كان المودع صبيّا محجورًا فمات مجهلا لما أودع عنده 
فإنه لا يضمنء وكذا إذا مات وارث المودّع مجهلًا لما أودع عند مورثه لا يضمنء وكذا 
إذا مات الإنسان مجهلًا لما ألقته الريح في بيته» وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في 

وقد نصت المادة ( ۸٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا توفي المستودع 
وكانت الوديعة موجودة عيئًا في تركته» فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضًا ترد إلى صاحبهاء 
وأما إذالم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظًا: رددت الوديعة إلى 
صاحبهاء أو ضاعت» أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان» وإذا قال الوارث: نحن 
نعرف الوديعة» ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تة عمج عد رن a‏ 
يصدق بيمينه» ولا يلزم الضمانء وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا 
فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه »'". 

ويضمن المودع عنده الوديعة إذا مات مجهلاء ولم يبين الوديعة". 

وهذه المادة تتفق ق مع ما ورد في المادة )۷۲١(‏ من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام 
الشريعة الأسلامية"» ونصها: 


(۱) جاء في مجمع الضمانات ۱/ ۲۳۲ : « إذا مات المودّع مجهلًا الوديعة» ذ ضمنهاء ومعنى موته مجهلا: أن لا يبين 
حال الوديعة» وكان يعلم أن وارثه لا يعلمهاء أما إذا عرف الوارث الوديعة» والمودع يعلم ومات ولم يُبَيْنِ فلا تجهيلء 
ولم يضمن ». 

انظر الدر المختار : 2077/6 والمادة ( 407 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة» 
والمادة ( 8١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) المادة ( ۸٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ( مادة ۸٠١‏ ) الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(4) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (17/) ص : 584. 


الوديعة سسا ص ق 

ينتهي عقد الوديعة بموت المودع عنده» ويبقى في تركته ما نشأعنها من التزامات 
مالم يتفق على غير ذلك »6. 

والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( ١‏ ) من التقنين الكويتي» والمادة ( ٩۹۷١‏ ) من 
التقنين العراقي» والمادة ( ۸۸١‏ ) من التقنين الأردني» ونصها: 

١‏ - « إذا مات المودع لديه» ووجدت الوديعة عيئًا في تركته فهي أمانة في يد الوارث» 
وعليه ردها إلى صاحبها. 

۲ - وإذا لم توجد عيتا فلا ضمان على التركة: 

أ - إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بيّن حال الوديعة» كأن ردهاء أو هلكت. أو ضاعت 
فثةادون تعد أو تیر 

ب - إذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعتء أو هلكت بعد وفاة المورث بدون 
تعد أو تقض 

۳ - فإذا مات مجهلًا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينًا فيهاء ويشارك صاحبها 
سائر الغرماء 4. 
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© ( مادة ۸١۹‏ ): إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة» وسلمها للمشتري» فهلكت في يده 
يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية» 
أو مثلها إن كانت مثليةء سواء كان الوارث البائع يعلم أنها وديعة أو لا. 

وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع» وإن شاء 
أجاز البيع وأخذ الثمن» إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة (701 ) من الفصل 
الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز"”". 

لا حق لأحد في التصرف في مال غيره بلا مسوغ شرعي» سواء كان عالمًا أو جاهلا أنه 
مال غيره» ويضمن ضمان الغاصب إن هلكت فى يد من انتقل إليه هذا المال» فيرد المثل 
إن ا ران إن كان ف وط هذا على الوذيعة رعيرهاء غير ان الاجا :فى 
القوانين العربية إلى التفريق في تصرف ورثة المودّع بين أحوال سوء النية وحسنهاء فإذا كان 
حسن النية لم يلتزم إلا برد الثمن الذي قبضه» أو النزول للمودع عن حقوقه قبل المشتري. 


۱ : يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أواخر البيوع ص‎ )١( 


١“ ١‏ س صصص الوديعة 
وبهذا ينزل سقف الضمان عن القيمة أو المثل إلى ما استفاده من حقوق» وقد عبرت عن 
هذه الاتجاه القانوني المادة ( 714 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”'»؛ ونصها: 

١‏ - « إذا باع وارث المودع عنده الوديعة وهو حسن النية» فليس عليه لمالكها إلا رد 
ما قبضه. من الثمن أو النزول له عن حقوق قبل المشتري. 

۲ - وإذا كان تصرف الوارث تبرعاء فإنه يلتزم بقيمة الوديعة وقت التبرع »0". 
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# ( مادة 3٠١‏ ): إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته» مالم تكن التركة مستغرقة 
بالدين» فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه» إلا بإذن الحاكم» وإن 
سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها". 

إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه أو لوصي الوارث ووليه» ولا تسلم لغير الوارث 
أو لأحد الورثة إذا كانوا متعددين» ولو بأمر المودع؛ لأن الأمر يسقط بوفاة المودع» وإذا 
سلم المستودع الوديعة لغير الوارث يضمن» ولا تسلم الوديعة للوارث إذا كان للمتوفي 
المودع جملة ورثةء إلا إذا أجازوا التسليم» فإذا كانت الوديعة قابلة للقسمة يسلم كل وارث 
حصته» وإذا كانت لا تقبل القسمة تعطى لهم سويةء ولا تسلم الوديعة لأمين بيت المال إذا 
كان للمودع وارث ولو كان غائبّاء وإذا سلم المستودع الوديعة لأمين بيت المال ولم يجز 
الوارث» وتلفت الوديعة يضمنها المستودع. 


) 7١4 ( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )١( 
.۲۸۲ ۰۲۸۱: ص‎ 

(۲) هذه المادة تتفق مع المادة ( )۷۲١‏ من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: « إذا باع وارث 
المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النيةء فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن» أو التنازل له عن حقوقه على 
المشتريء وأما إذا تصرف فيه تبرعًاء فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .٠‏ 

وتنفق مع المادة ( 755) من التقنين الكويتي» و ( المادة 887 ) مدني أردني التي توجب ضمان المثل أو القيمة مطلقَا 
ولا تنزل بالضمان عن ذلك عند حسن النية» ونصها: 

١ - ١‏ إذا مات المردع لديه فباع وارثه الوديعةء وسلمها للمشتري فهلكت» فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع 
أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية» أو مثلها إن كانت مثلية. 

۲ - وإذا كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع» وإن شاء أجاز البيع وأخذ 
الثمن »2. 

(۳) يستفاد حكمها من أواخر الإيداع من تكملة رد المحتار ص : ٠٤١‏ عند قول الدر: « لا يبرأ مديون الميت بدفع 
الدين إلى الوارث ». 


الوديعة س ت 0 

يستئنى من ذلك تسليم صك الدين للوارث. مثلا: إذا أقرّ رجل بدين لآخر بصك سلمه 
ذلك الآخر إلى مستودع» وتوفي بعد ذلك فللمستودع حبس الصك عن الوارث إذا كان 
يعلم بأن المورث المودع كان قبض جانبًا من المبلغ المقر به؛ لأنه إذا سلمه يضر بالمدين» 
والضرر ممنوع. راجع المادة ( ١17‏ . 

لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم» فإن سلمها المستودع إلى 
الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع؛ لأن الدين مقدم على الإرث. فإذا 
أدى دين المورث لوارثه» وكانت التركة مستغرقة بالدين يضمن المديون ما أداه» وكذا ليس 
للمستودع تسليم الوديعة لبعض الدائنين إذا تعددواء وإذا سلم ضمن حصة الباقين» إلا إذا 
كان الدائن أميئاء فإنه يستلم الوديعة المستودع ويؤدي الدين» وللمستودع تسليم الوديعة لوصي 
الميت ولو التركة مستغرقة بالدين» وله تسليمها لأمين بيت المال بأمر الحاكم» إذا كان لا وارث 
معروف للمودع» وكان غير مدين» وإذا ظهر الوارث أَحَدَّها من بيت المال؛ لا من المستودع» 
وكذا الحكم بتسليم الوديعة للوارث إذا كانت أموال المديون الباقية تكفي لأداء الدينء أما 
مستودع الغاصب فله إعادة الوديعة عينًا للغاصب» وإذا أعادها برئ من الضمان. 

HE FH 

© (مادة ١١۸):إذااستحقت‏ الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بماضمنه على صاحبها". 

دفع الوديعة إلى المودّع» ثم استحقت» لم يضمن المودع أن يردها على من أخذها منه» 
ولو قال المودع: ادفعها إلى فلان فدفعهاء ثم استحقت» فللمالك أن يُصَمّن أي الثلائة شاء 
من المودع والمودّع والآخذ. 

ذلك أن عقد الوديعة من عقود التبرعات» فلزم ألا تكون سببًا لغرامة المودّع لديه؛ ولهذا 
يرجع بما تحمله من نفقات ومصروفات على المودع» كما أنه يستحق التعويض عن الأضرار 
التي تحدثها الوديعة» وهذا هو مضمون ما جاء في المادة ( ۷۲١‏ ) مدني مصري» والمادة 
(771) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة» ونصها: 

« على المودع أن يرد إلى المودّع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة» وعليه أن يعوضه عن 
كل ما لحقه من خسارة ( ضرر ) بسبب الوديعة 6. 

ولهذا يلزم المودع أن يعوض المودع لديه لو كان في الوديعة عيب خفي» كمرض معد 
في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع لديه» حيث يجب على المودع أن يخطر به 


."41 1: يستفاد من أوائل الغصب والضمان من الأنقروية ص‎ )١( 


شن و41 4 412141414141412 ج ج کک وروی 
المودّع لديه حتى يتخذ ما يلزم لمنع العدوى» وإلا كان مسؤولًا عن التعويض. 

وقد نصت المادة ( ۸۸۷ ) مدني أردني - بلغة ترادف لغة مادة المرشد - على أن استحقاق 
الوديعة لا يوجب الضمان على المودّع لديه» ولفظها: « إذااستحقت الوديعة وضمنها المودع 
لديه» حق له الرجوع بما ضمنه على المودّع ». 

HF ¥ 

# ( مادة ۸۲١‏ ): في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلهاء إن كانت من المثليات 
ووجد مثلها في السوق» أو بقيمتها إن كانت من القيميات» أو من المثليات ولم يوجد مثلها 
في السوق'. 

الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلهاء وإن كانت من القيميات 
تضمن يوم لزوم الضمان» ولا يجوز تضمين مثل القيمي ولا قيمة المثلي» وكذا إذا استعمل 
المستودع الوديعة فنقصت قيمتها يضمن قيمة ما نقص بنسبة يوم الاستعمال؛ وإذا مات 
المستودع مجهلاء ضمن قيمة الوديعة بنسبة يوم الوفاة» وكذا إذا أنكر المستودع الوديعة» ثم 
هلكت ووجب تضمينه يضمن قيمتها بنسبة يوم استعمالها ويجب لتعيبن هذه القيمة إقامة 
البينة من المودع أو إقرار المستودع أو نكوله عن اليمين. أما قيمة سند الدين وقائمة الحساب 
هي قيمة الورقة مكتوبة لا قيمة ما درج وحرر فيها من الدين؛ لذلك إذا أودع رجل عند آخر 
سند دين بمبلغ على آخر فأتلف المستودع الأمين هذا السند لا يضمن إلا قيمته مكتوبًا لأن 
إتلاف السند والقائمة لا يتضمن إتلاف الدين وضياعه. إلا إذا تعذر إثبات الدين بطريق آخر» 
وخلت المديون ال جي عندها المؤوع على السعروع يحل الاين العضرن بالسد 
أيضًا . وقد أغفلت المجلة من أحكام الوديعة ما لو خالف المستودع أمر المودع المقيد ثم 
عاد إلى الوفاق ثم تلفت بلا تعد ولا تقصير تقصير. والمعروف في كتب الفقه أنه لا ضمان في هذه 
الحالة لأن عودة المستودع إلى الوفاق تخرجه من حال الغصب الحكمي» وتعيده إلى حال 
الأمانة استنادًا إلى عقد الإيداع الأول. ومجرد المخالفة لا تفسخ عقد الإيداع لأنه أمر حسي 
خلافا للإجارة والإعارة على ما مر. 


(۱) يستفاد حكمها من أوائل كتاب الغصب من الدر : ۱۸۳/۱ حيث جاء: #ويجب رد مثله إن هلك وهو مثلي» وإن 
اتقطع المثل بأن لا يوجد في السوق الذي فيه» وإن كان يوجد في البيوت فقيمته الخصومة أي وقت القضاء ». 


كتاب الكفالة 
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الْبَابُأَلازل 
ماهية الكفالة وشروطها وأنواعها 


الالال 


الكفالة وشروط صحتها 


© ( مادة 857 ): الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين”". 

الكفالة في اللغة: الضم والتحمل والالتزام » ومنه قوله تعالى: « وها ديا 4 
[ آل عمران: ۳۷ ] أي: ضمها إلى نفسه. وقال كَكلِيِ: « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة e‏ أي: 
ضام اليتيم إلى نفسه» ومنه سميت الخشبة التي تجعل دعامة الحائط كفيلا؛ لضمها إليه. 

وفي الاصطلاح: ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بشيء من نفس أو دين أو عين. 

فمعنى تسمية العقد بالكفالة أنه يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه 
التوثيق» سواء في المطالبة دون أصل الدين؛ لأن أصل الدين في ذمة الأصيل على حال 
والكفيل يصير مطالبًا كالأصيل» أو في ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصل 
الدين؛ لأن الكفالة إقراض للذمة» والتزام المطالبة ينبني على التزام أصل الدين. 

وليس ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما يوجب زيادة حق 
الطالب؛ لأنه وإن ثبت الدين في ذمتهما » فلا يستوفى إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب 
الغاصب» واختيار تضمين أحدهما يوجب براءة الآخر؛ لما فيه من التمليك منهء فلهذا ملك 
مطالبة كل واحد منهما به" . 

وقد نصت المادة ( ٦١١‏ ) من جا الأحكام العدلية على أن .لاعفا لقعت دة إن نة 
في المطالبة بشيء؛ يعني أن يضم أحد ذمة آخرء ويلتزم أيضًا المطالبة التي لزمت في حق 
ذلك ». وهو ما جاء كذلك في المادة من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة» ونصها: 
« الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا». 
)١(‏ يستفاد من أول كفالة الدر ص : 7149. 
وجاء في الاختيار 7/ ١ : ٠١‏ الكفالة في اللغة: الضمء قال تعالى: 9 وَكَدلها ويا 14 آل عمران: 57 ) أي ضمها إلى نفسه. وقال 45: 
١‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة »» أي الذي يضمه إليه في التربية» ويسمى النصيب كفلًا؛ لأن صاحبه يضمه إليه» وفي الشرع: 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة »؛ انظر كذلك رد المحتار على الدر المختار : ۲۸۱/٥‏ مجمع الأنهر : ؟/ 157 


مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ص : ٠١‏ الموسوعة الفقهية : 4 7/ ۲۸۸ ومواهب الجليل. 
(۲) سنن أبي داود : ۳۳۸/۲ برقم (0160). (۳) الميسوط : 111/19. 


٤١‏ يبح الكقالة 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية في تعريف الكفالة» فالمادة 
(۷۷۲) مدني مصري تنص على أن: « الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام» بأن 
يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه ». 

والمادة ( 774 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" وتنص 
على أن: « الكفالة عقد تضم بمقتضاه ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام ». 

وهو ما جاء كذلك فى المواد ( ٠٠١8‏ ) عراقی» و ( 10/ ) مدنى كويتى» والمادة ( )965٠‏ 
مدني أردني» ونصها: « الكفالة ضم ذمة إلى اي المطالبة ل التزام »» وينصب هذا 
التعريف على محل العقد الذي هو الضمان»ء وشغل ذمة الكفيل بحق المطالبة. 

#¥ o با‎ 

© ( مادة ۸١١‏ ): لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه - 
ولو فضوليًا - في مجلس العقد". 

الكفالة لا تصح بايجاب الكفيل وحده» ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضوليًا - وذلك 
يكون في مجلس العقد. 

واشتراط القبول من الطالب عند الإمام ومحمد» وهو قول أبي يوسف الآخرء وفي قوله 
الأول: الركن هو الإيجاب فحسب» فأما القبول فليس بركن» وهو أحد قولي الشافعي؛ لما 
روي أن النبي بيا أتي بجنازة رجل من الأنصار فقال: « هل على صاحبكم دين » فقيل: نعم 
درهمان أو ديناران» فامتنع من الصلاة عليهاء فقال علي أو أبو قتادة - رضي اللّه عنهما -: 
هما عليّ يا رسول اللّه فصلى عليها" ولم ينقل قبول الطالب» ولأن الكفالة ضم لغة. والتزام 
المطالبة بما على الأصيل شرعا لا تمليك» ألا ترى أنه يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط» 
والتمليك لا يحتمل ذلك» ومعنى الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فأشبه النذر» والدليل 


.٠٠٠: المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 74/) ص‎ )١( 
حيث جاء أنه: « لا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو أجنبي عنه‎ ۲۸۴۳ /٥ : يستفاد من أوائل الكفالة‎ )۲( 
.» في المجلس‎ 

وجاء في التاج والإكليل 8/7" : وبغير إذنه من المدونة: إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضى لفلان على 
فلان» أو قال: أنا كفيل لفلان بما له على فلان» وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب؛ لزمه ما أوجب على 
نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك معروف» والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه » انظر كذلك أسنى المطالب : 
۲/ ۳۷ والإنصاف : .7١5/0‏ 

(۳) سنن البيهقي الكبرى :"/ الا برقم (۱۱۱۷۷). 


الكقالة سس سس 1١17 4 ١‏ 
عليه أن المريض إذا قال عند موته لورثته: اضمنواعني ما علي من الدين لغرمائي» وهم غيب» 
فضمنوا ذلك» فهو جائز ويلزمهم» وأي فرق بين المريض والصحيح» ولهما أن الكفالة ليست 
بالتزام محض» بل فيها معنى التمليك, والتمليك لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كالبيع”". 
وفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا مات المكفول له قبل القبول» من يقول بالتوقف 
يقول: لا يؤخذ به الكفيل”"» فلو كفل بنفس رجلء والطالب غير حاضر فهو باطل في قول 
أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال: هو جائزء وكذلك الكفالة 
بالمال إذا لم يكن الطالب حاضرًا. 
فإذا عرفت أن ركن الكفالة الإيجاب والقبول» فالإيجاب من الكفيل أن يقول: أنا كفيل» 
أو ضمين» أو زعيم» أو غريم» أو قبيل» أو حميل» أو لك علي أو لك قبليء أو لك عنديء 
أما لفظ الكفالة والضمان فصريحانء وكذلك الزعامة بمعنى الكفالة» والغرامة بمعنى 
الضمان. قال النبي يَكلِِ: « الزعيم غارم “" أي الكفيل ضامن» وكذلك القبالة بمعنى الكفالة 
أيضَاء يقال: قبلت به أقبل قبالة» وتقبلت به أي كفلت. قال الله تعالى: أو تاق بان وَألْمَِِحَةٍ 
يلا 4[ الإسراء: ۹۲ ] أي: كفيلًا يكفلوني بما يقول» والحميل بمعنى المحمول» فعيل بمعنى 
المفعول كالقتيل بمعنى المقتول» وأنه ينبئ عن تحمل الضمان» وقوله: علي كلمة إيجاب» 
وكذا قوله: إليّ» قال رسول الله ياة: « من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديئًا فإليّ وعليّ “٤‏ 
وقوله: قِبليء ينبئ عن القبالة وهي الكفالة» على ما ذكرناء وقوله: عندي» وإن كانت 
مطلقة للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة؛ لأن قوله: عندي» يحتمل اليد» ويحتمل الذمة؛ 
لأنها كلمة قرب وحضرة» وذلك يوجد فيهما جميعًاء فعند الإطلاق يحمل على اليد؛ لأنه 
أدنى» وعند قرينة الدين يحمل على الذمة» أي في ذمتي؛ لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة وأما 
القبول من الطالب فهو أن يقول: قبلت أو رضيت أو هويت أو ما يدل على هذا المعنى". 
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٥۸٤‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» ونصها: « وتنعقد الكفالة بالإيجاب والقبول بين الكفيل 
والمكفول له دون حاجة إلى رضى المكفول عنه 1. 


¥ E 


.۱٤١/٤ : تبيين الحقائق‎ )۲( .” /١: بدائع الصنائع‎ )١( 
(1Yo ( برقم‎ ۸۸ /٦ : سنن البيهقي الكبرى‎ )۳( 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ۳۳۸/۳ برقم ( ۷۱ 

(0) بدائع الصنائع : /١‏ ۳. 


١4‏ س الكفالة 
© ( مادة ۸٠١‏ ): يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلا بالق" 
فلا تصح كفالة مجنون ولا صبي ولو كان تاجرّاء ولا الكفالة لمجنون أو صبي إلا إذا كان 
تاجرّاء وأما الكفالة عنه فهى لازمة للكفيلء يؤخذ بها الكفيل". 

يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلا بالعّا؛ وذلك لأن 
الكفالة عقد من عقود التبرعات» فلا تنعقد ممن ليس من أهلهاء فلا تنعقد كفالة الصبى 
والمجنون ولو كان الصبى تاجرّاء وكذا لا تجوز له إلا إذا كان تاجرّاء وأما الكفالة عنه فهى 
لازمة للكفيل يؤخذ بهاء ولا يجبر الصبي على الحضور معه إلا إذا كانت بطلب» وهو تاجر. 
أو بطلب أبيه مطلقاء فإن تغيب فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصه". 

ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب» ومن وقع له 
الإيجاب ليس من أهل القبول» ومن قبل لم يقع الإيجاب له» فلا يعتبر قبولهء إلا أن الأب 
أو الوصي لو استدان ديئًا في نفقة اليتيم» وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز» ولو أمره أن 
يكفل عنه النفس لم يجز؛ لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرطه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدًا 
فلم يكن متبرعاء فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي» فلم يكن عليه فكان 
متبرعا فيه فلم يجز. 

والمعتوه في ذلك بمنزلة الصبي؛ لأن ولاية الوصي على المعتوه تثبت كما تثبت على 
الصبى» وفى المادة ( 586 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبى حنيفة أنه: « يشترط لصحة 
)١(‏ هذه المادة تتفق مع المادة ( ۷۷۷) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوائل الكفالة ص 07601١:‏ 7507» وأسنى المطالب : ۲/ ۲۳۷ والإإنصاف : 191/8 
للثلث» والمكاتب والمأذون بالنسبة لما أذن لهما سيدهما في ضمانه» ومفهوم أهل التبرع فيه تفصيل › فإن كان زوجة 
أو مريضًا بزائد على الثلثء أو رقيقًا بغير إذن سيده» أو مديئًا بدين مستغرق ما بيده من المال» أو مؤجرًا نفسه لعمل 
أو سفرء أو ظئرًا فضمانهم صحيح غير لازم وإن كان سفيهًا أو صبيًا أو مجنونًا فهو فاسد» وليس لوليه إجازته. 
في النوادر: قال محمد بن عبد الحكم: من تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل» فأقام آخر البينة على أنه 
استأجر الكفيل قبل ذلك أن يبني له داره أو يسافر معه إلى مكة فالإجارة مقدمة ولا يحبس في الدين؛ لأن كفالة الدين 
معروف متطوع به» ولو كانت ظئرًا استؤجرت لرضاع قبل كفالتها فلا تحبس في الكفالة أيضًاء والرضاع مقدم » فإذا 
انقضت مدة الرضاع طولبت بالحمالة» ومثل لأهل التبرع فقال: كرقيق مكاتب» ورقيق مأذون له في التجارة» أذن 
سيدهما لهما في الضمان» فيصح منهماء ويلزمهما إن وقع منهماء فإن لم يأذن لهما فيصح ولا يلزم» بدليل قوله الآتي: 
وأتبع ذو الرق به إن عتق» ودخل بالكاف قن وذو شائبة كمدبر وأم ولد ومعتق لأجل» وخصهما بالذكر دفعًا لتوهم 
جواز ضمانهما بلا إذن؛ لإحراز المكاتب نفسه وماله. ولرفع الحجر عن المأذون بالإذن في التجارة. 
(۳) رد المحتار : ه/ 0 والبحر الرائق : 7/ ۲۲۲٠ء‏ وبدائع الصنائع : /١‏ ۷. 
(6) المبسوط .١١/۲۰:‏ 


الكقالة س س س لس ا 
الكفالة أن يكون للكفيل أهلية التبرع ». 

وفي المادة ( ۳۹ ) من المجلة العدلية أنه: « لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالعًاء 
فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 7777 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية" والتى تنص على أنه: ‏ إذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين» 
كان الكفيل ملزمًا بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين ». 

اليا 

# ( مادة ۸١١‏ ): يشترط أيضًا لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل. ديئًا 
أو عيئا أو نفسًا معلومة" وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل2. 

يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل» بحيث لا يمكنه أن 
يخرج عنه إلا بدفعه» أو دفع بدله؛ ليتحقق معنى الضم» فيجب على الكفيل» دينًا أو عيئًا 


(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (۷۷۷) ص : .۴٠۷‏ 
(۲) هذه المادة تتفق مع المادة ( ۷۷۷ ) من القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: « من كفل التزام ناقص 
الأهلية؛ وكانت الكفالة بسبب نقص الأهليةء كان ملزمًا بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول ». 

والمادة المذكورة تقابل المادة ( ؟/ 76١‏ ) من التقنين الكويتي. 

(۳) هذه المادة تتفق مع ماورد في المادة ( ۷۷١‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

)٤(‏ يستفاد من الدر ورد المحتار من أوائل الكفالة ص : ٠٠٠١١‏ ومنح الجليل : ۲٠١ /١‏ حيث جاء: « يصح الضمان 
بالدين الثابت اللازم إن كان معلومًاء بل وإن جهلء من قال لرجل: ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا به حميل» 
فاستحق قبله مالاء كان هذا الكفيل ضامتًا له» ذاب بذال معجمة فألف ساكنة فموحدة أي: ثبت وصح» في التوضيح: إن 
ثبت ببينة فلا إشكال» وإن أقرّ به بعد الضمان فقو لان» قيل: ما أقر به قبل الحمالة يلزمه غرمه» وأما الموسر فلا تهمة في 
إقراره» وتجوز الحمالة بالمال إلى أجل مجهول» ويضرب له من الأجل بقدر مايرىء قال ابن القاسم: من قال لرجل: 
إن لم يوفك فلان حقك فهو عليء ولم يضرب لذلك أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى» ثم يلزمه المال إلا أن يكون 
الغريم حاضرًا مليّاء وإن قال: إن لم يوفك حقك فلان حتى يموت فهو عليّ؛ فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم 
عديمًا. ولو مات الحميل قبل موت الغريم وجب أن يوقف من ماله قدر الدين» فإن مات المحمول عنه عديمّاء أخذ 
المحمول وله ذلك الموقوف. ويصح الضمان بالدين الثابت اللازم» سواء علم المضمون له أو جهل الشخص الذي 
له الدين؛ إذ لا يختلف الضمان بمعرفته وعدمهاء وصح الضمان بغير إذن المضمون» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
الحمالة لا تلزم المديان إلا بشرط كونها بأمره. ولذا كتب كثير من الموثقين: تحمل فلان عن فلان بأمره؛ ولا يصح 
الضمان ولا التأدية إن ضمنه أو أدى عنه عنتا بفتح العين المهملة والئون فمثناة فوقية» أي لإضراره بسوء طلبه وحبسه 
لعداوة بينهماء وقال ابن عرفة: من أدى عن رجل دينًا بغير أمره جاز إن فعله رفقًا بالمطلوب, وإن أراد الضرر بطلبه 
وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك وكذلك إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع» ورد إن علم» قصد الضرر بإقراره قبل 
ذلك. أو بقرائن تدل عليه. 


£ س ست سس الكفالة 
أو نفسًا معلومة» وكذلك أو فعلا ليس بدين ولا عين ولا نفس عند أصحابناء إلا أنه يشترط 
في الكفالة بالعين أن تكون مضمونة بنفسهاء وجملة الكلام فيه أن المكفول به أربعة أنواع: 
عين» ودين» ونفس» وفعل ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

أما العين التي هي أمانة فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم كالودائع 
ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في يد 
الأجير؛ لأنه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة» ولو كفل بتسليم المستعار 
والمستأجّر عن المستعير والمستأجر جاز؛ لأنهما مضمونا التسليم عليهماء فالكفالة أضيفت 
إلى مضمون على الأصيلء وهو فعل التسليم فصحت. 

وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسهاء كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد 
والمقبوض على سوم الشراء؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه» ألا ترى أنه يجب رد عينه حال 
قيامه ورد مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضموئًا على الكفيل على هذا الوجه أيضًا. 

وتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأن المبيع مضمون التسليم على البائع» والرهن 
مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين» فكان المكفول به مضمونًا على 
الأصيل»ء وهو فعل التسليم» فصحت الكفالة به لكنه إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنه 
لم يبق مضمونًا على الأصيل فلا يبقى على الكفيلء ولو استأجر دابة للحمل فكفل رجل 
بالحمل» فإن كانت الدابة بعينها لم تجز الكفالة بالحمل» وإن كانت بغير عينها جازت؛ لأن 
في الوجه الأول الواجب على الجر فعل تسليم الدابة دون الحمل» فلم تكن الكفالة بالحمل 
كفالة بمضمون على الأصيل فلم تجزء وفي الوجه الثاني: الواجب عليه فعل الحمل دون 
تسليم الدابة» فكانت الكفالة بالحمل كفالة بفعل هو مضمون على الأصيل فجازت2". 

وقد جاء في المادة ( 585 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه يشترط لصحة 
الكفالة أن يكون للكفيل أهلية التبرع» وأن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل مقدور 
التسليم» والعين مضمونة بنفسها. 

وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية» ومع ما جاء في المادة )176٠0(‏ 
كويتي» ( 404 ) مدني أردني» ومع المادة )۷۷١(‏ من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 


(۱) راجع بدائع الصنائع : ٠۰۰۹۰۸ /٦‏ المبسوط : ۱۰۲/۲۰ تبيين الحقائق : 4/ ٠٥۹۰۱۰۵‏ فتح القدير : ١119/1‏ 
درر الحكام : ۲/ ۲۰۱ البحر الرائق : 1/ 114 نقلا عن البدائع» مجمع الضمانات ص : 777 مجمع الأنهر : ٠۳١/۲‏ 
رد المحتار : 6/ 7814. 


الكقالة. سسس سس سم ١758‏ 
الشريعة الإسلامية”'» ونصها: 

« لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحًا ». 

وفى المادة ( 154 ) مدنى أردنى أنه: « يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به 
تاعاق الأضيل دن ازع اتات وان كن در رال لكي 

وقد يوضح ذلك ما جاء في المادة ( ٠١١‏ ) من المجلة العدلية التي نصت على أنه: 
« يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل» فتصبح الكفالة يثمن 
المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة؛ كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب» وعند 
المطالبة يكون الكفيل مجبورًا على الوفاء ». 

عد جد ¥ 

© ( مادة 8817 ): لا تصح كفالة المريض مرض الموت» إن كان مديونًا بدين محيط بماله» 
وإن کان دينه غير محيط بماله» وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقي من ماله بعد أداء الدّين 
صحت كلهاء وإلا فبقدر الغلث0". 

صحة بدن الكفيل ليس بشرط لصحة الكفالة» فتصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها 
تبرع» وتبرعات المريض تصح من ثلثه» إذا لم يكن عليه دين» وإن أقر أنه كفل به في الصحة 
لزمه ذلك في جميع ماله» إذا لم يكن لوارث ولا عن وارث؛ لأن الكفالة في الصحة سبب 
لوجوب الدين عليهء وإقراره في المرض بسبب وجوب الدين مضافا إلى حال الصحة يكون 
إقرارًا بالدين. 

وإقرار المريض للأجنبي بالدين صحيح وللوارث باطل» وإن كان عن وارث فهذا قول 
من المريض فيه منفعة وارثه» والمريض محجور عن مثله؛ وإن كان عليه دين يحيط بماله 
لم يجز إقراره بذلك؛ لأن دين الصحة متقدم على ما أقرّ به في المرض» فما بقي دين الصحة 
لم يعتبر إقراره بالدين في المرض؛ لأن إقراره يصح في حق نفسه ولا يصح في حق غرماء 
ديون الصحة؛ حيث يقدمون على المقرٌ له في حالة المرضء وإذا كفل في الصحة بما أقرٌ به 


(۱) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (7/7/) ص .٠٠٠:‏ 
(۲) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوائل الكفالة ص : ۰۲٠۲‏ وأسنى المطالب : 561/١‏ وكشاف القناع : / 554 
والمدونة : 117/4 حيث جاء: أرأيت المريض إذا تكفل بكفالةء أتجوز كفالته؟ قال: ذلك جائز في ثلثه» ألا ترى أن 
مالكًا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة: إن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث؛ لأنها محجورة عن 
جميع مالهاء وكذلك المريض قد حجر عنه جميع ماله» وإنما يجوز له من ماله الثلث؛ والكفالة معروف» فإنما يجوز 
ذلك في ثلثه. كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك. 


15 را ل سس الكفالة 
فلان لفلان ولم يسمه» ثم مرض وعليه دين يحيط بماله» فأقر المكفول عنه أن لفلان عليه 
ألف درهم لزم المريض ذلك في جميع ماله؛ لأن سبب وجوب المال قد تم منه في حال 
الصحة وهو الكفالةء والدين الواجب عليه بذلك السبب بمنزلة دين الصحة. 

وكذلك إن أقرٌ بعد موته فإن المقر له يخلص غرماء الكفيل بذلك؛ لأن أصله كان في 
الصحةء وكان قد لزم على وجه لا يملك الرجوع عنه وإبطاله » وكذلك لو كفل بما ذاب 
لفلان على فلان أو بما صار له عليه » وكذلك لو كان لوارث أو عن وارث أو لوارث عن 
وارث؛ لأنه كان في الصحة وهو بمنزلة ضمان الدرك» فإنه لو كفل في صحته بما أدركه 
من درك في دار اشتراهاء ثم استحقت الدار في مرض الكفيل أو بعد موته فإن المشتري 
يضرب مع غرماء الكفيل الميت بالثمن؛ لأن أصل الدين كان في الصحة؛ بخلاف الكفالة في 
المرض» وإن كفل في المرض وليس عليه دين» ثم استدان ديتا يحيط بماله» ثم مات فالكفالة 
باطلة؛ لأن ما لزمه فى المرض من الدين بسبب معاين بمنزلة دين الصحة, وقد بينا أن الكفالة 
تن المرقى لآ تع و عادد اله خبطا بار ون عليه دن ا 
وكانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلهاء وإلا فبقدر الثلث؛ لأن كفالة 
المريض معتبرة من ثلثه. 

وتتفق هذه المادة مع ما عبرت عنه المادة ( ٩0۷‏ ) مدني أردني» ونصها: 

١ - ١‏ لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديئًا بدين محيط بماله. 

۲ - وتصح كفالته إذا لم يكن مديئاء وتطبق عليه أحكام الوصية ». 

¥ 3 ليا 

© ( مادة ۸۲۸ ): تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل» وهي التي تجب 
قيمتها عند هلاكها إن كانت قيميّةء أو مثلها إن كانت مثلية» كالمبيع فاسدًا أو المغصوب 
أو المقبوض على سوم الشراء إن سمي له ثمنًا". 

العين المضمونة نوعان: مضمونة بنفسها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد 
والمقبوض على سوم الشراء» ومضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن» فتصح الكفالة 
بالنوع الأول؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه» ألا ترى أنه يجب رد عينه حال قیامه» ورد مثله 


)١(‏ راجع المبسوط : ٠‏ بدائع الصنائع : ٠١ /١‏ تبيين الحقائق : 4 »©» ردالمحتار : 6/ 5846؟. 
(۲) يستفاد حكم هذه المادة والتي بعدها من الدر ورد المحتار : 25775014 وبدائع الصنائع : 7/7) لاء وحاشية 
الصاوي : ۳/ 0۸۹ وأسنى المطالب : ۲/ ۲٤۲‏ والإنصاف .۲٠١٠/٠:‏ 


الكقالة س س س سس ص 17/7 7 ١‏ 
أو قيمته حال هلاكه فيصير مضمونًا على الكفيل على هذا الوجه أيضاء ولا تصح بالنوع 
الثاني» وهو المضمون بغيره؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه» ألا ترى أنه 
إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء» ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير 
مضمون بنفسه» بل بالدين» ألا ترى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء» ولكن يسقط 
الدين عن الراهن بقدره. 

والكفيل بالأعيان المضمونة بنفسها يخرج عن الكفالة بأحد أمرين: أحدهما: تسليم 
العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة» وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة» ويحصل 
الفعل المضمون وهو التسليم والحمل» والثاني: الإبراء فلا يخرج بموت الغاصب والبائع 
والمكاري؛ لأن نفس هؤلاء غير مكفول بها حتى يسقط بموتهم. 

ومنع الشافعي - رحمه الله - الكفالة بالأعيان مطلقًا بناءَ على أصله» وهو أن موجب 
الكفالة التزام أصل الدين في الذمةء فكان محلها الديون دون الأعيان"» وفي المادة 
(0) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: تصح الكفالة بتسليم الأعيان» سواء 
كانت مضمونة بنفسها أو بغيرزها أو غير مضمونة. 

وقد جاء في المادة ( 404 ) مدني أردني أنه: « يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به 
ا 00 من الكفيل ». 

عد جا د 

# ( مادة ۸۲۹ ): لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها إلا بنفسهاء وهي 
الأعيان الواجبة التسليم وهي قائمة» وعند هلاكها لا يجب مثلها ولا قيمتهاء كالمبيع قبل 
القبض والرهن» فهما مضمونان بالثمن والدين. 

تقدم أن الكفالة لا تصح بالعين التي هي أمانة» سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم 
كالودائع ومال الشركات والمضارباتء أو كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في 
يد الأجير؛ لأنه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة» ولو كفل بتسليم المستعار 
والمستأجر عن المستعير والمستأجر جاز؛ لأنهما مضمونا التسليم عليهماء فالكفالة أضيفت 
إلى مضمون على الأصيل» وهو فعل التسليم فصحت. 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع : 7/ 2٠١‏ 14» المبسوط : 217١/٠١‏ تبيين الحقائق : 4/ ٠٤١‏ العناية شرح الهداية : ۷/ 1۹۹ 


فتح القدير : ۷/ 177» درر الحكام : ۲/ ۲۹٦‏ البحر الرائق : 250١/1‏ مجمع الضمانات ص : ۲۷۲ مجمع الأنهر : 
۲ رد المحتار : ۰/ 187. 


سسس الكفالة 

وكذا الأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد» والمقبوض على 
سوم الشراء» فإن الكفالة بها تصح» ويجب رد عينها إن كانت قائمة على حالهاء أو رد مثلها 
إن كان لها مثل عند هلاكهاء أو رد قيمتها إن كانت لها قيمة. 

أما الأعيان المضمونة بغيرهاء وهي الأعيان الواجبة التسليم قائمة» وعند هلاكها لا يجب 
تسليم مثلها ولا قيمتهاء وهو المبيع قبل القبض يضمن بالثمنء وكالرهن يضمن بالدينء 
ولو هلكت لا يجب على الكفيل قيمتهاء وهذا النوع هو الذي تناولته» وإنما لم تصح به الكفالة؛ 
لأن من شرط صحتها أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل» بحيث لا يمكنه أن يخرج 
عنه إلا بدفعه أو دفع بدله ليتحقق معنى الضم » فيجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائمّاء 
وتسليم قيمته عند الهلاك فهو مضمون بغيره» والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه وإنما هو 
مضمون بالثمن» فلو هلك المبيع في يد البائع لا يجب عليه شيء» وسقط الثمن عن المشتري 
وانفسخ العقد» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين» فلو هلك الرهن في يد المرتهن 
لا يجب عليه شيء؛ وصار مستوفيًا لدينه فيسقط الدين عن الراهن بقدره ولا تلزمه مطالبته. 

أما الكفالة بتسليم الأعيان المضمونة بغيرهاء كالمبيع إذا كفل بتسليمه قبل قبضه بعد نقد 
الثمن» والمرهون إذا كفل عن المرتهن بتسليمه إلى الراهن بعد استيفاء المرتهن الدين جاز؛ 
لأنه التزم فعا واجبًا. 

والأصل في ذلك أن الكفالة لو كانت بمضمون» أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور 
على الإيفاء» والمضمون له وعنه معلومان جائزة» وإلا فلا. 

وجاء في الاختيار: ولا تصح الكفالة بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون؛ لأنه لو هلك 
لا يجب شيء» بل ينفسخ البيع ويسقط الدين» فلهذا لا يصح» وقيل: يصح» وهو الأصح. 
وتبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك والعجز بعده'". 

¥ ¥ # 

© ( مادة ۸٠١‏ ): يصح أن تكون الكفالة منجزة» أو مضافة إلى زمن مستقبل» أو معلقة بشرط 
ملائم» بأن يكون شرطًا لوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء أو لتعذره". 

الكفالة المنجزة: وهي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل 


.37١ الاختيار لتعليل المختار : ؟/‎ )١( 
يستفاد من الدر ورد المحتار : 4/ 4 جاء في المدونة 1 4؛» ومغني المحتاج : 2177/8 وكشف‎ )۲( 
.۳۷۸ /۳ : القناع‎ 


الكثالة س سس سس 8 5 ١7‏ 
تصح إذا استجمع شرائط الجواز» فإن كان الدين على الأصيل حالّا كانت الكفالة حالة» 
وإن كان الدّين عليه مؤجلًا كانت الكفالة مؤجلة؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل فتتقيد 
بصفة المضمون» وكذلك الكفالة المضافة إلى زمن مستقبل» وذلك بأن ضمن ما أدان له على 
فلان» أو ما قضى له عليه» أو ما داين فلانًا أو ما أقرضه. أو ما استهلك من ماله. أو ما غصبه. 
أو ثمن ما بايعه صحت هذه الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب الضمان وإن لم يكن الضمان 
ثابًا في الحال. 

وكذلك تصح الكفالة المعلقة بشرط ملائم» بأن يكون شرطًا لوجوب الحق أو لإمكان 
الاستيفاء أولتعذره؛ لأن الأصل أن لا يجوز تعليقها بالشرط إلا شرطًا ألحق به تعلق بالظهورء 
أو التوسل إليه في الجملةء فيكون ملائمًا للعقد فيجوزء ولأن الكفالة جوازها بالعرف» 
والعرف في مثل هذا الشرط دون غيره» فإن علقها بشرط فاسد كأن هبت الريح أو جاء المطر 
فلا يصح التعليق» ولكنها تصح» ويجب المال حالًا؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط 
لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 

وقد تكون الكفالة مقيدة بوصف» فلا يخلو إما أن تكون مقيدة بوصف التأجيل أو بوصف 
الحلول؛ فإن كانت الكفالة مؤجلة إلى وقت معلوم بأن كفل إلى شهر أو سنة جاز» ثم إن كان 
الدين على الأصيل مؤجلا إلى أجل مثله يتأجل إليه في حق الكفيل أيصًاء وإن سمى الكفيل 
أجلا أزيد من ذلك أو أنقص جاز؛ لأن المطالبة حق الطالب» فله أن يتبرع على كل واحد 
منهما بتأخير حقه» وإن كان الدين عليه حالّا جاز التأجيل إلى الأجل المذكور» ويكون ذلك 
تأجيلًا في حقهما جميعًا في ظاهر الرواية» وروى ابن سماعة عن محمد أنه يكون تأجيلا في 
حق الكفيل خاصة. 

وجه هذه الرواية: أن الطالب حص الكفيل بالتأجيل فيخص به» كما إذا كفل حالّا أو مطلقًا 
ثم أخر عنه بعد الكفالة» وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس العقد يجعل الأجل صفة 
للدين» والدين واحد» وهو على الأصيل» فيصير مؤجلا عليه ضرورةء بخلاف ما إذا كان بعد 
تمام العقد؛ لأن التأجيل المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة» وقد خص به الكفيل فلا يتعدى 
إلى الأصيل. 

ولو كان الدين على الأصيل مؤجلا إلى سنةء فكفل به مؤجلا إلى سنة أو مطلقًا ثم مات 
الأصيل قبل تمام السنة يحل الدين في ماله» وهو على الكفيل إلى أجله» وكذا لو مات الكفيل 
دون الأصيل يحل الدين في مال الكفيل؛ وهو على الأصيل إلى أجله؛ لأن المبطل للأجل 


وجد فى حق أحدهما دون الآخر. 


1 ا:ا+هلبببببيبببببب يي يسح الكفالة 
ولا تجوز الكفالة إن كان التأجيل إلى وقت مجهول» ولكن أجازها الأحناف إن كان 
الوقت المؤجل إليه كان يشبه آجال الناس» كالحصاد والدياس والنيروز ونحوه» وعند 
الشافعي: لا يجوزء وجه قوله؛ أن هذا عقد إلى أجل مجهول فلا يصح كالبيع» ولنا أن هذا 
ليس بجهالة فاحشة فتحملها الكفالة» وهذا لأن الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينهاء بل 
لإفضائها إلى المنازعة بالتقديم والتأخير» وجهالة التقديم والتأخير لا تفضي إلى المنازعة في 
باب الكفالة؛ لأنه يسامح في هذا العقد ما لا يسامح في غيره؛ لإمكان استيفاء الحق من جهة 
الأصيل بخلاف البيع» ولأن الكفالة جوازها بالعرف» والكفالة إلى هذه الآجال متعارفة. 
ولو كانت الكفالة حالة فأخر إلى هذه الأوقات جاز أيضًا؛ لما ذكرناء إن كان لا يشبه 
آجال الناس كمجيء المطر وهبوب الريح فالأجل باطل والكفالة صحيحة؛ لأن هذه جهالة 
فاحشة فلا تتحملها الكفالة» فلم يصح التأجيل» فبطل وبقيت الكفالة صحيحة» وكذا لو كان 
على رجل دين فأجله الطالب إلى هذه الأوقات جازء وإن كان ثمن مبيع» ولا يوجب ذلك 
فساد البيع؛ لأن تأجيل الدين ابتداء بمنزلة التأخير في الكفالة» وذا لا يؤثر في البيع فكذا هذاء 
وإن شرط الطالب الحلول على الكفيل جازء سواء كان الدين على الأصيل حالا أو مؤجلا؛ 
لأن المطالبة حق المكفول له فيملك التصرف فيه بالتعجيل والتأجيل» ولو كفل حال ثم 
أجله الطالب بعد ذلك يتأخر فى حق الكفيل إذا قبل التأخير دون الأصل» بخلاف ما إذا كان 
التأجيل في العقده ولو كان الدين علن الاصل الا فاختره الطالب إلى مدة وقيلهالعطلونت 
جاز التأخير» ويكون تأخيرًا في حق الكفيل. 
وإذا كانت الكفالة مضافة إلى وقت بأن ضمن ما ادان له على فلانء أو ما قضى له عليه 
أو ما داين فلاناء أو ما أقرضه» أو ما استهلك من ماله» أو ما غصبه. أو ثمن ما بايعه صحت 
هذه الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب الضمان» وإن لم يكن الضمان ثابنًا في الحال. 
والكفالة إن كان فيها معنى التمليك فليست بتمليك محضء فجاز أن يحتمل الإضافة. 
ولو قال: كلما بايعت فلانًا فثمنه علي» أو ما بايعت أو الذي بايعت يؤاخذ الكفيل بجميع 
ما بايعه» ولو قال: إن بايعت أو إذا بايعت أو متى بايعت» يؤاخذ بثمن أو المبايعة» ولا يؤاخذ 
بثمن ما بايعه بعدها؛ لأن كلمة ( كل ) لعموم الأفعالء وكذا كلمة ( ما والذي ) للعموم» وقد 
دخلت على المبايعة فيقتضي تكرار المبايعة» ولم يوجد مثل هذه الدلالة في قوله: إن بايعت 
ونظائره. 


وفي مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة» المادة ( ۹۷ ) أنه: 


ال كنال س س س س ‏ :ج10 011 

تصح الكفالة إذا علقت بشرط ملائم» وهو ما ورد التعبير عنه كذلك في المواد )٠٠٠۹(‏ 
عراقي» ( ۷٤٤‏ ) سوري» ( 407 ) مدني أردني» ونصها: 

« يصح أن تكون الكفالة منجزة. أو مقيدة بشرط صحيح» أو معلقة على شرط ملائ 
أو مضافة إلى زمن مستقبل؛ أو مؤقتة ». 

E 3F o 

© (مادة ۸١١‏ ): لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية 
والمؤجر في يد المستأجر”". 

تقدم أن الكفالة لا تكون إلا في الديون المضمونة التي يجب الوفاء بهاء فلا تجري في 
أعيان الأمانات» سواء أكانت أمانة غير واجبة التسليم كالودائع ومال الشركات والمضاربات» 
أو كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في يد الأجير؛ لأنه أضاف الكفالة إلى 
عينها وعينها ليست بمضمونة على الأصيل» فلا يمكن جعلها مضمونة على الكفيل؛ لأن ذمة 
الأصيل خلت من ثبوتها فلا تثبت في ذمة الكفيل» وذمته قائمة مقام ذمة الأصيل. 

ولو كفل بتسليم المستعار والمستأجّر عن المستعير والمستأجر جاز؛ لأنهما مضمونا 
التسليم عليهماء فالكفالة أضيفت إلى مضمون على الأصيل» وهو فعل التسليم فصحّت». 
فإن كانت قائمة سلمهاء وإن هلكت لا يجب على الكفيل قيمتها كالكفيل بالنفس» وقيل: 
إن وجب تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة بتسليمهاء وإن لم يجب 
تسليمها على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة والشركة فلا تجوز؛ لأن الواجب عليه عدم 
المنع عند الطلب لا الرد. 

وكذا لا تصح الكفالة بالأثمان التي يكون للكفيل حق قبضها بالأصالة» كما لو كان وكيلًا 
أو وصيًا أو ناظرًا أو مضاربا". 

وقد تقدم ما جاءت به القوانين العربية في اشتراطها لصحة الكفالة أن يكون المكفول به 
مضمونًا على الأصيلء ديئًا أو عيئًا أو نفسًا معلومة. 


HO 


.7 27/57 : من المجلة العدليةء وبدائع الصنائع‎ ) 3731037٠ ( والمواد‎ 23577 ۰۲۰٣۱ /4 : يستفاد من رد المحتار‎ )١( 
الطبعة التمهيديةء القسم الثاني‎ ٠٠١ : مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان‎ )۲( 
مجمع البحوث الإسلامية.‎ 
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فى الكفالة بالنفس 


© ( مادة 857 ): المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول» فإن اشترط في الكفالة 
تسليمه في وقت معين» يجبر الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له في الوقت المعين 
إن طلبه» فإن أحضره في الوقت المعين يبرأ الكفيل من الكفالة» وإن لم يحضره يحبس» 
مالم يظهر عجزه وعدم اقتداره على إحضاره”". 

الكفالة بالنفس: هي عبارة عن إحضار المكفول به» لأي وقت كان قد شرط تسليم 
المكفول به» فيلزم الكفيل إحضاره بطلب المكفول له في ذلك الوقت» فإن أحضره فبهاء 
وإلا يجبر على إحضاره وهذا اللزوم مستند على قصد قيام الكفيل بأداء ما التزم به بمقتضى 
الكفالة» لكن للكفيل أن يسلم المكفول به قبل ذلك الوقت» فعليه إذا لم يعين وقت للتسليم 
أن يحضر المكفول به في الوقت الذي يطلب المكفول له إحضاره فيه» فإن أحضره فبهاء أي 
يكتفي بها ويكون قد حصل المقصود» وإذا لم يحضره فيجبر الكفيل على إحضاره ويحبس؟ 
لأنه يكون قد امتنع عن أداء حق لازم عليه. 

وإن كانت الجهة التي قصدها المكفول عنه معلومة يعطي الحاكم مهلة للكفيل» سواء 
أكانت الجهة بعيدة أم قريبة» بحيث يمكنه أن يذهب إليها ويجيء, وللمكفول به حينئذ أن 
يأخذ على الكفيل كفيلًا لئلا يختفي» فإذا أحضر الكفيل المكفول عنه في نهاية تلك المهلة 
فبهاء وإلا يجبر على إحضاره كذلك يجبر على إحضار المكفول عنه فيما لو امتنع عن 
الذهاب إلى المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه» لو كان ذلك المحل بعيدًا أو بلدا أجنبيًا. 

مثلًا: لو فرٌ المكفول عنه إلى بلد أجنبي والتحق بهاء يطالب الكفيل بإحضاره فيما لو كان 
بين دولته والدولة التي فر إلى بلادها معاهدة على تسليم أمثال هؤلاء الفارين من إحداهما 
إلى تلك الدولة» وكان بين الدولتين صلح وسلام» أما إذا وجد في طريق المحل الذي يوجد 
فيه المكفول عنه عذر مانع من المرور فيه فلا يجبر الكفيل على الذهاب إليه» فإذا لم يكن 
محل المكفول عنه معلومّاء وتصادق الكفيل والمكفول على ذلك تتأخر مطالبة الكفيل إلى 
(۱) يستفاد حكمها وما بعدها من الدر من أوسط الكفالة ص : 767/4 - 708 حيث جاء أنه: « إن شرط تسليمه في 


وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه» فإذا أحضره وإلا حبسه الحاكم» فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه. وإذا 
حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله ». 


الكفالة ‏ س للت ۸ لان ؟ 
أن يعرف محل المكفول عنه» أما إذا اختلف الطرفان في معلومية المحل» فقال الكفيل: 
لا أعلم محل المكفول عنه» وادعى المكفول له أنه يعلم» فتقبل البينة ممن يقيمها منهماء 
وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المكفول له» وإذا لم يستطع أحدهما إقامة البيئة» فإذا كان 
يوجد مكان يقصده المكفول عنه عادة لقضاء حوائجه كالتجارة فالقول للمكفول له» ويلزم 
على الكفيل أن يذهب إلى ذلك المكان للتفتيش عليه» وإذا لم يوجد محل كهذا يقصده 
المكفول عنه فالقول للكفيل مع اليمين على أنه لا يعلم محل المكفول عنه. 

وللكفيل أن يجبر المكفول عنه بالتسليم إلى المكفول له والحضور» أي: أنه على المكفول 
عنه أن يصدع لتكليف الكفيل إياه بالتسليم» وإذا لم يصدع لتكليفه» ولم يقتدر الكفيل على 
التسليم يراجع الحاكم فيعينه بأعوانه» وذلك إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه» وإلا فيرشد 
المكفول له إلى مكان المكفول عنه ويخلي بينهماء ويفهم من ذلك أن الكفالة بنفس أحد 
ليس المكفول له قبله شيء صحيح» وليس لذلك الشخص أن يمتنع عن تسليمه فيما لو بين 
المكفول له بعد ذلك أنه ليس له عليه شيء. 

والواقع أنه وإن عد إجبار الكفيل بتسليم المكفول به إلى المكفول له» وهو ليس له عليه 
حق يستحقه عبثاء فالكفالة الواقعة على زعم الطالب إنما تكون لحق يلزم الأصيل أداؤ» 
والحكم في الكفالة المالية على هذا المنوال أيضًاء فلو قال أحد: أنا كفيل بدين فلان الذي 
في ذمة فلان» وأنكر ذلك دينه ولم يثبته عليه ذلك الشخصء وحلف اليمين على أنه ليس 
عليه دين لفلان» يطالب الكفيل بالدين لزعمه وجود ذلك الدينء الفرع لا يثبت مع عدم 
ثبوت الأصل» ويكون الكفيل مجبرًا على تسليم المكفول عنه. 

وهو ما عبرت عنه المادة ( 151١‏ ) من القانون المدني الأردني» ونصها: 

١‏ -« الكفالة بالنفس تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب 
المكفول له» فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة تهديدية» ولها أن تعقبه منها 
إذا ثبت عجزه عن إحضاره. 

١‏ - وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم 
إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ» وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه. إذا تبين لها 
مايبرر ذلك ». 

وتستحدث هذه المادة استخدام فكرة الغرامة التهديدية والشرط الجزائي» بدلا من 


)١(‏ المادة ( 1٤١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


وا بتللللل ل ل ©“ << س9آذآ7آأ__ الکفالة 
الحبس؛ استنادًا إلى المصلحة. وتيسيرًا على المتقاضين. 
# ( مادة ۸١‏ ): إذا كان المكفول بالنفس غائبًا غيبة معلومة» وطلب المكفول له إحضارًاء 
يكلف الكفيل بإحضاره» وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار 
المكفول به. وإن كان المكفول غائبًا ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل. 

محل الكفالة له بالنفس هو إحضار المكفول» ما دام الكفيل قادرًا على ذلك» ويجبر 
الكفيل على ذلك بالحبس» كما قرر الفقهاء الذين ترجوا من التغريم بالمالء أو بغرامة 
تهديدية في اتجاه القانون المدني الأردني» إلا أن يثبت عجز الكفيل عن إحضار المكفول» 
وهكذا فإنه إن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه كدين مؤجل حل» فإن أحضره 
فيهاء وإلا حبسه الحاكم حين يظهر مطله» ولو ظهر عجزه ابتداء لا يحبسه» فإن غاب أمهله 
مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب. 

ولو لم يُعْلم مكانه لا يطالب؛ به لأنه عاجز إن ثبت ذلك بتصديق الطالب» أو ببينة أقامها 
الكفيل؛ كما جاء في القنية: غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره؛ وحيلة 
دفعه أن يدعي الكفيل عليه: أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه» فإن برهن على 
ذلك تندفع عنه الخصومة» ولو اختلفاء فإن كان له مَرْجَة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب 
إليه» وإلا حلف أنه لا يدري موضعه» ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق 
بكفيل من الكفيل لثلا يغيب الآخر”". 

وإذا علقت الكفالة بالمال على إحضار المكفول به غدًا كان الكفيل ضامتا للمال إذا 
لم يف بكفالة النفس مع تمكنه من الوفاء بهاء فإذا تعذر الوفاء لا يضمن المال» وتبقى كفالة 
النفس متى أمكن الوفاء بهاء وإذا اختلفا في الوفاء وعدمه كان القول للطالب عند عدم البينة» 
والمال لازم على الكفيل. 


HFF 


# ( مادة ٤4‏ ): يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له حيث 
يمكنه مخاصمته؛ ولو في غير مجلس الحکم» ما لم يشترط تسليمه فيه إذا قال: سلمته 
إليك بجهة الكفالة» وإن لم يقل ذلك فإن كان المكفول له قد طلبه منه برئ بتسليمه إليه 


(04۲ ( الدر المختار : 2391/0 مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة‎ )١( 
الطبعة التمهيدية القسم الثاني» مجمع البحوث الإسلامية,‎ 


إُُفُُ س لل  “‏ ؟<<<سة. ژ0 
أيضًاء وإلا فله2". 

يبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم المكفول به إلى المكفول له حيث تمكن مخاصمته؛ كما إذا 
سلمه في مصرء سواء قبله الطالب أو لاء وفي مجمع الضمانات: إذا أحضر الكفيل المكفول 
بنفسه. وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر» برئ في 
كفالته» فإذا كفل له على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ» وقيل: في 
زماننا لا يبرأء وإن سلمه في برية لا يبرأء وكذا إذا سلمه في سواد» ولو سلمه في مصر آخر 
غير المصر الذي كفل فيه برئ عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبرأ”". 

وقد نصت المادة ( 504 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « لو سلم المكفول به من 
طرف الأصيلء أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة ». 

ويبرأ الكفيل بتسليمه المكفول به إلى المكفول له إذا تم التسليم: 

(أ) عن طريق نائب الكفيل؛ أو وصوله إلى المكفول له أو إلى غيره إذا قبل المكفول له. 

( ب ) إذا سلم المكفول به نفسه إلى المكفول له» وكانت الكفالة بأمر المكفول. 

( ج ) أو سلمه أجنبي إلى المكفول له وقبل؛ بشرط أن يبين كل واحد من هؤلاء أن هذا 
التسليم عن الكفيل »". 

وفي المادة ( 457 ) مدني أردني أنه: 

١‏ - « يبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم المدين إلى المكفول له» أو أدى محل الكفالة. 

۲ - وكما يبر أ يموت المكفول» ولا يبر أ بموت الدائن المكفول له. ولورثته الحق في مطالبة 
الكفيل بتسلم المكفول في الوقت المحدد»» وهذه المادة مقابلة بالمادة 1١١90‏ ) مدني عراقي. 
يدانا 
© ( مادة 856 ): إذا مات الشخص المكفول به برىء الكفيل من الكفالة بموته» وبرىء 
كفيل الكفيل أيضًا كما يب رأ إن مات الكفيل الأول”». ولا يبرأ الكفيل بموت الدائن المكفول 


(۱) يستفاد حكمها والتى بعدها من الدر من أوسط الكفالة : ۰/ 0395 ۲۹۳. 

(۲) مجمع الضمانات AY:‏ 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۹١‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

)٤(‏ في طبعة دار الفرجاني ١‏ الكفار » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(0) جاء في مجمع الضمانات ؟/ ٠ : 8١058٠‏ وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة» وكذا إذا مات 
الكفيل ۰٠‏ وانظر رد المحتار : 6/ ۲۹۲. 


۷١‏ ۱ س الکفالہ 
له بل يكون لورثته الحق في مطالبة الكفيل بإحضار المكفول به"". 

لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يب رأ كفيل الكفيل» كذلك لو توفي الكفيل فكمايبرأهو 
من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضًاء ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له» ويطالب 
وارثه؛ لأنه إذا توفي المكفول به امتنع على الكفيل إحضاره» وكان عجزهعن ذلك عجرا مستمرًا. 

أما الكفالة فلا تبطل لعدم اقتدار الكفيل على إحضار المكفول به لعدم معرفته محله؛ بل 
يجب إيقاف المطالبة إلى أن يقف على مكانهء وأما حق المكفول له فلا يسقط بوفاة المكفول 
به» وحقه أن يستوفي مطلوبه من تركة المتوفى» كذلك إذا توفي الكفيل بالنفس فكما يبرأ 
هو من الكفالة بسقوط الاقتدار على تسليم المكفول به» كذلك يبرأ وارثه مع كفيله إن كان 
له كفيل؛ ولا يلزم شيء من تركة الكفيل المذكور؛ لأنه لما كان المكفول به نفسًا فلا يجوز 
إعطاؤه مالا بدلا من النفس» لكن لا تبطل الكفالة بالمال بوفاة الكفيل وتراجع تركته. 

أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة» ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب 
بإحضاره؛ وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول به إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء 
فللباقين حق المطالبة» ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول به لهم على حدة؛ لأنه وإن صم أن 
يكون أحد الورثة خصمًا في الدعاوى التي للمتوفى» والدعاوى التي عليه» فلذلك الوارث 
قبض حصته فقط» وليس له قبض حصة غيره من الورثةء لذلك إذا سلم المكفول به لأحد 
الورثة فلا يسقط حق تسلم الآخرين» كذلك لو كفل أحد بنفس آخر لشخصين» وسلم ذلك 
الشخص المكفول به لأحدهما برئ من الكفالة تجاه ذلك الشخص فقط » أما الشخص 
الثاني فله أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به على حدة". 

ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به وبموت الكفيل» ويبرأ بدفعه إلى من كفل له 


حيث يمكن مخاصمته". 
وهذا هو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ( 457 ) مدني أردني على ما ذكرناه في شرح 
المادة السابقة. 


.» ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل؛ ولو لم يكن فلوارثه‎ ٠ :081/7 جاء في مجمع الضمانات‎ )١( 
وانظر: المادة (117 ) من مجلة الأحكام العدلية.‎ 

(۲) المادة (555 )» من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 010 ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني مجمع البحوث الإسلامية. 


١" /اه‎ 


الفَضِلَالثَالِتُ 
فى الكفالة بالمال 


© ( مادة 857 ): تصح الكفالة بالمال» سواء كان معلومًا أو مجهولًاء وإنما"“ تصح بالدين 
الصحيح الثابت في الذمة وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء". 

الكفالة بالمال جائزة» سواء كان معلومًا كقوله: تكفلت عنه بألف » أو مجهولًا كقوله: 
تكفلت عنه بما لك عليه؛ أو بما يدركك في هذا البيع» يعني من الضمان بعد أن كان ديئًا 
صحيحًا؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع» فإنها تبرع ابتداء فيتحمل فيها جهالة المكفول به 
إذا كانت يسيرة أو غير يسيرة إذا كانت متعارفة» فلا يصح بذلك قول من يقول: إن الضمان 
بالمجهول لا يصح؛ ويشترط أن يكون المكفول به ديئا صحيحًاء وهو الذي له مطالب من 
جهة العباد حقًا لنفسه» والمطلوب لا يقدر على إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء©. 

جاء في مجمع الضمانات: أن الكفالة بالمال جائزة» معلومًا كان المال المكفول به 
أو مجهولًا إذا كان ديئًا صحيحًاء مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف» أو بما لك عليه؛ أو بما 
يدركك من شيء في هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل الجهالة والدين 
الصحيح» مثل أثمان البياعات وأروش الجنايات وقيم المستهلكات والقرض والصداق» 
والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل» وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة 
ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه» وله أن يطالبهما 
جميعًا؛ لأن مقتضاها الضم. 

وفي المادة ( ٥۹١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « تصح الكفالة 
بالمال ولو كان مجهول القدرء إذا كانت الجهالة مما جرى بها العرف ». 


HH YF 


)١(‏ « إنما » ساقطة من طبعة دار الفرجاني والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۲) يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار من أوسط الكفالة ص : 2777 2777 مجمم الضمانات : 
„OAV «0۸1/۲‏ 

(۳) العناية شرح الهداية : ۷/ ,١757‏ 

.0۸۷ 2087 /۲ : مجمع الضمانات‎ )٤( 


۱۰ س“ ت 00 
# ( مادة ۸١۷‏ ): لا تصح الكفالة بالدين غير الصحيح. إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة 
بالتراضي أو بأمر القاضي”. 

« لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح» وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» فلا تصح بغيره 
كبدل الكتابة» فإنه يسقط بالتعجيز» ولو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت» مع أنها تسقط 
بدونهما بموت أحدهماء وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل» وقد قدر لها في كل شهر كذاء 
أو بيوم يأتي» وقد قدر لها في كل يوم كما صرحوا به» فإنها صحيحة ». 

وفي المادة ( ٠٠١‏ ) مدني أردني أنه: « تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب» ولو قبل 


القضاء بها أو التراضي عليها ». 

WF f 
مادة ۸۳۸ ): إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص. فلا تصح كفالة أحد من الشركاء‎ ( © 
حصة صاحبه في الدين المشترك“".‎ 


لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك مطلقًا ولو بإرث؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة 
يصير ضامتًا لنفسه» ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه. وذا لا يجوزء 
نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين. 

وبهذا فإنه لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك". 

¥ e 

© ( مادة ۸۳۹ ): لا تصح كفالة الو كيل بالشمن عن المشتري فيما باعه له» ولا كفالة الوصي 
بثمن ما باعه من مال الصغير» ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف. 

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن للموكل فيما لو وكل ببيعه؛ لأن حق القبض له بالأصالة 
فيصير ضامتا لنفسه» ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما 
باعاه؛ لأن القبض لهما؛ ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا“. 

وفي المادة ( ٩١١‏ ) من القانون المدني الأردني ما يوافق ذلك» ونصها: « لا تصح كفالة 


(1) جاء في مجمع الضمانات : 7/ 0417؛ وانظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص : 0111 مجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٠١١/١‏ ورد المحتار : 216١/4‏ المغني : 0/ .۷١‏ 

(۲) يستفاد حكم هذه المادة والتي بعدها من الدر من أوسط الكفالة : ه/ 517. 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 1١4‏ ) الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(4) الدر المختار ل ل ام 


الكثالة س س تت 0 
الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه لهء ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير» 
ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف ». ' 
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© ( مادة ۸٤١‏ ): يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيلء أو مطالبة الكفيل» أو مطالبتهما 
معاء وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما”". 

للمكفول حق المطالبة بدينه على الكفيل متى شاء» سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل 
أو لاء والأصل أن اختيار الطالب تضمين أحدها لا يوجب براءة الآخر» ما لم توجد حقيقة 
الاستيفاء؛ فلذا يملك مطالبة كل منهماء بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب”"©. 

فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصلء وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة 
ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنهء إلا إذا شرط فيه 
البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارًا للمعنى» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون 
كفالة» ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخرء وله أن يطالبهما؛ لأن مقتضاه الضم» بخلاف 
المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختيار ه أحدهما يتضمن التمليك منه» فلا يمكنه 
التمليك من الثاني أما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك فوضح الفرق”". 


وإذا تمت الكفالة ثبت للمكفول له حق مطالبة الكفيل بما وقعت الكفالة به عن الأصيل2). 
وتتفق هذه المادة مع مقررات بعض القوانين المدنية العربية» طبقًا لما عبّرت عنه المادة 
٩٩۷ (‏ ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ - للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معًا. 

۲ - وإن كان للكفيل كفيل» فللدائن مطالبة من شاء منهما. 

۳ - على أن مطالبته لأحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الباقين». 

وهو ما جاء كذلك في ( 1/04 ۷٣۳‏ ) سوري؛ ( 1١7١1‏ ) عراقي. 

أما القانون المدني المصري فيرتب حق الدائن في الرجوع على الكفيل بعد رجوعه 


)١(‏ يستفاد حكم الفقرة الأولى من آخر الفصل الثاني في الكفالة بالنفس والمال من الهندية ص : 25١0‏ وحكم الثانية 
من أوائل الكفالة في رد المحتار : 6/ 0 

(۲) رد المحتار : 784/6., () فتح القدير : ۷/ ىل 

)٤(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٥۸١‏ ) الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


۰ )ا ةلسلل “؟ ؟[ُ << الکكفالة 
على المدين الأصلي» فإذا رجع الدائن على الكفيل أولاء كان للكفيل أن يدفع رجوخ 
الدائن عليه بوجوب رجوعه على المدين أولاء وهذا ما قضت به المادة ( 784 ) من هذا 
القانون» والذي يحصل في العمل أن الدائن يرجع على المدين والكفيل معًا في وقت واحد» 
فلا يكون هناك محل للدفع بوجوب الرجوع على المدين قبل الرجوع على الكفيل. 

ويقترب هذا الاتجاه من الفقه المالكى؛ ففى المادة ( ۳۳۳ ) من تقنين الشريعة على 
مذهب مالك أنه: « إذا حل الدين المضمون فليس للدائن أن يطالب الضامن به إن تيسر 
أخذه من مال المدين» ولو كان المدين غاثبًاء إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك فيعمل به ٠‏ 
وجاء في إيضاح هذه المادة أن: « ما جرينا عليه في النص من أن الأصل عدم مطالبة الضامن 
بالدين متى تيسر أخذه من المدين» هو القول الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاس 
والقول المرجوع عنه: أن رب الدين مخير في مطالبة المدين أو مطالبة الضامن »» وهذا هو 
ما أخذ به الشافعية والأحناف» وما تبنته المادة ( 4٦۷‏ ) مدني أردني وما يقابلها في السوري 
والعراقي. 

وقد نصت المادة ( ۷۹١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري طبقَا لأحكام الشريعة 
على أنه: « لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده. إلا بعد رجوعه على المدين» ويجب 
على الكفيل أن يتمسك بهذا الحق ». 
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© ( مادة ۸٤١‏ ): إذا تعدد الكفلاء بدين» وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود 
متعاقبةء يطالب كل منهم بجميع الدينء فإن أدى أحدهم برئ الجميع» وإن كانوا كفلاء عن 


(1) فيجب على الدائن بمقتضى هذه المادة أن يرجع أولا على المدين» وذلك قبل أن يرجع على الكفيل؛ فإذا رجع 
الدائن على الكفيل أولّاء كان للكفيل أن يدفع رجوع الدائن بوجوب رجوعه أولَا على المدين» ومقتضى هذا أن إلزام 
الدائن بالرجوع أولا على المدين مشروط فيه أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع» فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من 
ويتفق حكم هذه المادة المقترحة مع المذهب المالكيء ويتفق في حالة خاصة مع المذهب الشافعي. 

ففي المذهب المالكي نصت المادة ( ۳۳۳ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على هذا 
الترتيب في الرجوع» طبقا لما ورد ذكره. 

ونصت المادة ( ۳٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي على ما يأتي: ؛ للمستحق 
مطالبة الضامن والأصيل بالدين اجتماعًا وانفرادًا 4» ولكن جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة مايأتي: « إذا أفلس 
الضامن والمضمون عنه» فقال الضامن للحاكم: بع أولًّا مال المضمون عنه؛ وقال المضمون له: أريد بيع مال أيكما 
شئت» قال الشافعي: أن الضمان بالإذن واجب الضامن» وإلا فالمضمون له ». 


ا ج ڪڪ 
بعضهم بجميع الدين بأمره يرجع المؤدي على كل منهم بقدر حصته”". 

إذا تعدد الكفلاء عن شخص واحد فهو صحيح» كفلوا جملة أو على التعاقب؛ لأن موجب 
عقد الكفالة التزام المطالبة» أي أن يلتزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة الأصيل في المطالبة» 
والمقصود بشرع الكفالة التوثق» وبالثانية يزداد التوثق» وما يزاد به الشيء لا ينافيه البتة 
فكان المقتضي لجوازه موجودًا والمانع منتفياء فالقول بامتناعه قول بلا دليل» وإذا صحت 
الثانية لم يبرأ الأول؛ لأنا إنما صححناها ليزداد التوثق» فلو برئ الأول ما زاد إلا ما نقص» 
فما فرضناه زيادة لم يكن زيادة هذا خلف باطل» وقال ابن أبي ليلى: يبرأ الكفيل الأول؛ لأن 
التسليم لما وجب على الثاني» فلو بقي واجبّا على الأول كان واجبًا في موضعين» بناء على 
أصله: أن الكفيل إذا كفل بالدين برئ المطلوب فكذلك هاهناء والجواب: أن ذلك يخالف 
الحقيقة اللغوية» والأصل موافقتها ويفضي إلى عدم التفرقة بين الكفالة والحوالة» فإن فيها 
يبرأ المحيل وذلك باطل". 

وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل عن بعض؛ كان للطالب أن يأخذ 
أيهم شاء» فأيهم دفع إلى الطالب برئ الجميع» وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل فيبرأ كل 
واحد منهم عن كفالة صاحبه". 

تعدد الكفيل بالمال جميعه على التعاقب جائز» ويكون كل منهم مطالبًا بالدين جميعه» 
وما أداه أحدهما لا يرجع بشيء منه على الكفيل الآخر". 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية©. 

والتي تنص على أنه: « إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم» أو كان كل منهم قد كفل 
الدين على حدة بعقد مستقل» ووفى أحدهم الدين عند حلوله» كان له أن يرجع على كل من 


)١(‏ يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار من أوائل كفالة الرجلين : /٥‏ 27584 حيث جاء أنه: ١‏ إذا كفل 
بالدين أكثر من كفيل واحد, فإن كفل به كل واحد بعقد مستقل جاز مطالبة كل واحد منهم به» وأيهم أدى برئ الباقون 
والأصيل 4 وانظر في ذلك أيضًا بدائع الصنائع : ؟/ 2٠١‏ نهاية المحتاج : 404/4» المغني : 208/0 شرح مجموع 
الأمير : 174/7 الشرح الكبير : ”/ /501. 

(۲) العناية شرح الهداية : ۷/ .1۸١‏ 

(۳) المبسوط :۱۸۱/۱۹. 

)٤(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 77١‏ ) الطبعة التمهيدية؛ القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(5) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 8٠١‏ ) ص :511. 


(0 


الباقين بحصته في الدين» وبنصيبه في حصة المعسر منهم 

وفى المادة ( 91/5 ) مدنى أردنى أنه: « إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل 
نهم كل الذي إلا ]ذا لرا جع وة و حول ترف ف نضا نهم قاذ يطالب واد 
منهم الآخر إلا بقدر حصته ». 
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# ( مادة ۸٤١‏ ): إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموا به معا في عقد واحد فلا يطالب كل 
منهم إلا بحصته من الدين المكفول» فإن التزم كل منهم منفردًا بجميع ما لزم في ذمة الآخرء 
فللدائن أن يطالب كلا منهم بجميع الدين. 

الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما يخصه» كنصف الدين لو كانا اثنين» أو ثلثه لو ثلاثة 
مالم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل المال؛ كما ذكره السرخسي”. 

وفي فتح القدير: ‏ إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» كما إذا 
اشتريا شيئًا بألف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه» فما أدى أحدهما لم يرجع على 
شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة ٠؛‏ لأن كل واحد منهما في النصف 
أصيل» وفي النصف الآخر كفيل» ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة؛ لأن 
الأول دين والثاني مطالبة» ثم هو تابع للأول فيقع عن الأولء وفي الزيادة لا معارضة فيقع 
عن الكفالة» ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أداء 
نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدّؤْر©. 


)١(‏ هذه المادة تقابل المادة ( ۷۹١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: « إذا كان الكفلاء 
متضامنين فيما بینهم» ووفى أحدهم بالدين عند حلوله؛ كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين؛ 
وبنصيبه في حصة المعسر منهم ». 

وتتناول حالة ما إذا كان كل من الكفلاء قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل» وفيها لا يكون الكفلاء مسؤولين على 
سبيل التضامن» بل يكونون مسؤولين على سبيل التضامم» ولا فرق في الحكم بين حالة التضامن وحالة التضامم» 
ففي كلتيهما يكون كل كفيل مسولا نحو الدائن عن كل الدين؛ ويكون كل كفيل مسؤولا نحو الدائن من كل الدين» 
وبنصيبه في حصة المعسر. 

والمادة الذكورة تتفق مع المادة ( 774 ) من التقنين الكويتي» والمادتين ( 4؟١٠و ٠٠١۲‏ ) من التقنين العراقي» 
والمادتين ( 91/4 و ۹۷١‏ ) من التقنين الأردنى. 

ويتفق حكم المادة المذكورة مع أحكام الفقه الإسلامي» انظر في هذه المادة ( ۳۳۹ ) من مشروع تقئين الشريعة 
الإسلامية على مذهب الإمام مالك. 

وانظر بدائع الصنائع : / ٠‏ نهاية المحتاج : 14 المغني : 68/0 ابن عابدين : 614 شرح مجموع 
الأمير : ۲/ 2179 الشرح الكبير : .٠٠۷/۳‏ 

(۲) رد المحتار : ©٠/5864؟.‏ (۳) فتح القدير : ۲۲۹/۷. 


وقد نصت المادة ( 741 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « لو كان لدين كفلاء 
متعددون فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين» وإن كانوا 
قد كفلوا معًا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين» ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ 
الذي لزم في ذمة الآخرء فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين» مثلا: لو كفل أحد 
آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضًاء فللدائن أن يطالب من شاء منهما ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 84 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية" والتى تنص على أنه: 

١ - ١‏ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد» وكانوا غير متضامنين فيما بينهم» قسم 
الدين عليهم» فلا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر حصته في الدين. 

۲ - أما إذا كان الكفلاء قد كفل كل منهم الدين على حدة بعقد مستقل» فإنه يجوز للدائن 
أن يطالب أي واحد منهم بكل الدين» ما لم يكن الكفيل قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم ». 


HE‏ عاد 


© ( مادة ۸٤١‏ ): إذا كان الدين مؤجلًا على الأصيل» وكفل به أحد تأجل على الكفيل 
أيضًا"". 


عقد الكفالة عقد تابع» والتزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل» والتابع تابع؛ ولهذا فإن التزام 


(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة (1/84) ص : 811. 
(۲) هذه المادة تتفق مع المادة ( ۷١١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: 

١‏ - 2 إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحدء وكانوا غير متضامئين فيما بينهم» قسم الدين عليهم» ولا يجوز للدائن 
أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. 

۲ - أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية» فإن كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين کله إلا إذا كان 
قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم ». 

والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( ٠١14‏ ) من التقنين العراقي؛ ومع المادة ( 47/4 ) من التقنين الأردني» ومع المادة 
( ۷۹ ) من التقنين الكويتي» وحكمها يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي» فقد نصت المادة ( ۳۳۹) من مشروع تقنين 
الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: إذا تعدد الحملاء لدين واحد واستقل كل واحد منهم 
بضهانه» فللدائن أن يأخذ جميع دينه من أي واحد منهم ولو تيسر أخذه من غيره» وليس لمن أخذ منه الدين أن يرجع 
بشيء منه على غيره من الحملاء» وإن لم يستقل كل واحد بالضمان واشترط الدائن عليهم حمالة بعضهم عن بعض» 
فله أخذ جميع الدين من أي واحد منهم إن تعذر الأخذ من غيره» ويرجع المأخوذ منه على غيره من الحملاء فإن 
لم يشترط عليهم حمالة بعضهم عن بعضء أو تعذر الأخذ من الجميع» فإنه يأخذ من كل واحد ما يخصه فقط من 
قسمة الدين على عددهم» شرح مجموع الأمير : ۲/ ۱۹۹ الشرح الكبير : ۳/ ٠١۷‏ 

(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط الكفالة ص : ۲۷٤‏ وكذا المادتان بعدها. 


۱١‏ س سک الکكفالة 
الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من الالتزام المكفول» لكن يجوز أن يكون أخف. 

وبهذا فإن الدين إن كان مؤ جلا على الأصيل فكفل عنه به الكفيل كفالة مطلقة كان مؤجلا 
كذلك على الكفيل؛ وإن كفل عنه على أن يكون حالَّا عليه لزمه حالَّا؛ لأن الأجل حق له وله 
إسقاط حقه. 

وهذا هو المعنى الذي ورد النص عليه في المادة ( 414 ) مدني أردني» ولفظها أنه: « إذا 
وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل» معجلًا كان أو مؤجلًا ». 

لبا ¥ لي 

# ( مادة ۸٤٤‏ ): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل» 
إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه» أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة. 
ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل”". 

تقدم أن عقد الكفالة عقد تابع» وأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيلء فإذا أجل الدائن 
دينه على الأصيل سرى التأجيل إلى الكفيلء وكذا لو أجله على الكفيل فإنه يتأجل على 
الكفيل» وكذا لو تكفل بالحال مؤجلًا أي تأخر عنهما بالأولى» وإن لم يسم الأجل في 
الكفالة؛ لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهماء ولأن الطالب ليس له حال الكفالة حق 
يقبل التأجيل إلا الدين» فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل» أما إذا كانت الكفالة 
ثابتة قبل التأجيل» فقد تقرر حكمها وهو المطالبة ثم طرأ التأجيل إلى الكفيل» فينصرف إلى 
ما تقرر عليه بها وهو المطالبة» ويستثنى منه ما إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه. بأن قال: 
أجلني» أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة» فلا يتأخر الدين حينئذ عن 
الأصيل» كما ذكره في الفتاوى الهندية. 

وهذا هو ما جاء في المادة ( ۹۷١‏ ) مدني أردني» ونصها: « إذا كفل أحدهم بالدين المعجل 
كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معًّاء إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه. 
أو اشترط الدائن الأجل للكفيلء فإن الدين لا يتأجل على الأصيل »". 


WF ¥ 


(1) مختصر أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص o:‏ 

(۲) إن كان الدين حال فكفل به شخص كان حالًا عليه» وإن كفل به على أن يكون مؤجلًا تأجل كذلك على الأصيل 
لقبول الدائن تأجيله؛ إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه»ء كأن يقول: على أن يكون مؤجلًا بالنسبة إلىَّ» أو قبل 
الطالب الكفالة على أن يكون الأجل للكفيل وحده فعندئذٍ لا يتأجل على الأصيل» ويقتصر التأجيل على الكفيل. 
(۳) رد المحتار : /٤‏ ۷ بدائم الصنائم P/N:‏ 


© ( مادة 850 ): إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل» 
وإن أجّله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني» ولا يتأجل على الأصيل". 

تقدم أن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل» والتابع تابع» فإن أبرأ الطالب الأصيل أو أخر 
الطالب عنه بأن أجل دينه برئ الكفيل في الصورة الأولى» وتأخر الدين عن الكفيل في حقه 
أيضًاءٍ لأنه ليس عليه إلا المطالبة» وهي تبع للدين فتسقط بسقوطه. وتتأخر بتأخيره. 

وفى القنية: براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو بالإبراء فإن 
كانت بالحلف ةة را الطالك ار أو أ الذي عنما ان عن العفيل < با 
الأصيل ولا يتأخر عنه أي عن الأصيل؛ إذ الأصل فيه أن الأصول لا تتبع الفروع في الوصف› 
ولا يلزم عكس الموضوع. فإن كفل بالدين الحال مؤجلًا إلى وقت» أي إلى شهر مثلًا يتأجل 
عن الأصيل أيضًا؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين 
كما في التبيين”". 

وقد نصت المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « لو أجل الدائن دينه 
في حق الأصيل يكون مؤجلًا في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضًاء والتأجيل في حق الكفيل 
الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضًاء وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق 
الأصيل »". 

وقد جاء في المادة ( 154 ) مدني أردني أنه: « إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل 
يتبع التزام الأصيل» معجلا كان أو مؤجلا ». 

نينا لماي 

© ( مادة 847 ): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله» فله الرجوع بما أدى على الأصيل» 
إن كانت الكفالة بأمر الأصيل» وكان الأصيل ممن يجوز إقراره على نفسه» فلا يرجع على 
صبي محجور“. 

إذا أدى الكفيل كان له حق الرجوع على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره وكان أمره معتبرًاء 


(1) إذا كان الدين المكفول به حال فأجله الدائن على الأصيل تأجل على الكفيل تبعًاء وإذا أجله للكفيل لم يتأجل 
على الأصيل» وإذا كان الدين مؤجلًا فتنازل الأصيل عن الأجل لم يلزم ذلك الكفيل؛ كما لا يلزم ذلك الأصيل إذا 
كان التنازل عن الأجل من الكفيل؛ انظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص : ۲٠٠‏ وعلى هذا أيضًا نصت المادة 
( 08 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(1) مجمع الأنهر : ۲/ .٠١١‏ (*) المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

.77١ : يستفاد من الدر من أوسط الكفالة ص‎ )٤( 


mmm ۱ ١١‏ الکفال 
بأن کان بالعًا عاقلاء فإن كان صبيًّا مميرًا لم يعتد بأمرّه. 

وقد يكون الأمر صراحة كقوله: اكفل عني» وقد يكون حكميًاء كما إذا كفل الأب عن ابنه 
الصغير لزوجته مهرهاء فله الرجوع في ماله إذا أدى عنه؛ لأنه ولي عنه فكانت كفالته كأنها 
الأ )00( 
ا سان 


وقد جاء في المادة ( ٠07‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان أنه: « إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه وكانت له أهلية التصرف رجع 
الكفيل عليه بما أدى» وإن كانت بغير أمره لا يرجع ». 


)١(‏ مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص : ١777‏ ورد المحتار : / 14 وبدائع الصنائع : /١‏ 231 ١٠ء‏ ونهاية 
المحتاج : 4/ 109 وما بعدهاء والمغني : 0/ ۸۹ء والمادة ( ٠١۷ 1٤١‏ ). 

(؟) لا تصح الكفالة عند الأحناف إلا إذا كانت بأمر المكفول عنه ورضاه» وهو ما جاء في المادة (707 ) من تقنين 
الشريعة على مذهب أبي حنيفة؛ خلاقًا لما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ إذ تصح الكفالة عندهم 
دون رضاالمدين؛ فقد نصت المادة (777) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: 
« يصح ضمان الدين مع عدم علم الضامن عند الضمان بقدره أو بصاحبه» ويصح أيضًا ضمانه بغير إذن المدين »» 
وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: ‏ وما جرينا عليه في النص من صحة ضمان المدين بدون إذنه هو نص المدونة 
وغيرها؛ لأنه من باب المعروف والرفق بالمدين فلا يتوقف على إذنه » الشرح الكبير وحاشيته : */ 01. 

ونصت المادة ( ۲۸۷ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي على ما يأتي: ١‏ لا يشترط 
رضا المضمون عنه ولا معرفته ». 

ونصت المادة (144 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على ما يأتي: « يشترط 
لصحة الضمان رضا الضامن لا المدين أو الدائن ؛؛ وجاء في إيضاح هذه المادة أنه: « يشترط لصحة الضمان رضا 
الضامن لا المدين أو الدائن » لأنه التزام مال فلا يصح بغير رضا الملتزم» ولا يعتبر رضا المدين أو الدائن؛ لأن أبا قتادة 
ضمن الميت بغير رضا الدائن» وأقره النبي يَهِ؛ ولأنه لو قضى الدين عن غيره بغير إذنه ورضاه صح» فكذا إذا ضمن 
عنه» كما لا يشترط لصحة الضمان معرفة الضامن للمدين أو الدائن؛ لأنه لا يعتبر رضاهماء ولأنه تبرع بالتزام مال 
فلم تعتبر معرفة من يتبرع له به كالنذر » ونصت المادة ( 514 ) من هذا المشروع على ما يأتي: يشترط في الكفالة 
ما يأتي: رضا الكفيل؛ لا المكفول له» ولا المكفول به » وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: ولا يعتبر رضاالمكفول 
له؛ لأنها وثيقة له لا قبض فيهاء فصحت من غير رضاه كالشهادة» ولأنها التزام حق له من غير عوض فلم يعتبر رضاه 
فيها كالنذر. 

وتوافق المادة ( 6٠١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري مذهب جمهور الفقهاء في عدم اشتراط رضا المكفول 
لصحة الكفالةء ونصها: 

١‏ - « للكفيل الذي وفَى الدين أن يرجع على المدين» سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. 

۲ > ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات» على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره 
المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده. 

* - ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه من يوم الدفع ». 

أما حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة فإنه يتفق مع القواعد المقررة في الفقه الإسلامي» فرجوع الكفيل بأصل - 


الكثالة ا س س ل 

وتتفق هذه المادة مع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية فيما عبرت عنه المادة 
(474 ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ -« ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنهء إلا إذا كانت الكفالة بطلبه 
أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 

۲ - وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجلء إلا بعد حلول الأجل ». 

وهي تقابل المواد ١/5770‏ ) سوري و ( 1٠١7171١77‏ ) عراقي. 

وتتضمن هذه المواد اشتراط رضا المكفول لصحة الكفالة» وثبوت حق الكفيل في 
الرجوع على الأصيل بالاتفاق مع المذهب الحنفي. 

وقد نصت المادة ( ۸٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 


على أنه: 
١‏ - « للكفيل الذي وفَّى الدّين أن يرجع على المدين؛ سواء كانت الكفالة قد عقدت 
بعلمه أو بغير علمه أو رغم معارضته. 


۲ - ويرجع بأصل الدين ومصروفات المطالبة الأولى» والمصروفات التي أنفقها من 
وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده وله فوق ذلك أن يرجع بالتعويض ». 

والمادة ( ۸٠۳‏ ) من هذا المشروع تنص على أنه: ‏ إذا وقَى الكفيل الدين» حل محل 
الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين؛ ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما 
وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين 276. 
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© ( مادة ۸٤١‏ ): ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول 
له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل”". 

الكفيل بالمال ليس له أن يطالب المكفول به عنه قبل أن يؤدي عنه؛ لأن الموجب للمطالبة 


= الدين قاعدة مقررة في هذا الفقه بداهة» انظر في هذه المادة (7507 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة والمادة )71١(‏ من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي» وقد تقدم ذكر 
هذه الموادء أما رجوع الكفيل بما أنفقه من مصروفات وبالتعويض عما لحقه من ضررء فإن هذه المبالغ تعتبر من 
توابع الدين. 
)١(‏ هذه المادة تطابق المادة ( 44 ) من مشروع القانون المدني المصري. 
(۲) يستفاد من الدر من أوسط الكفالة ٥‏ ۴۰ حيث جاء: « ولا يطالب كفيل أصيلًا بمال قبل أن يؤدي الكفيل عنه؛ 
لأن تملكه بالأداء ». 


۸ ۱ ت لکا 
هو التمليك» وهو لا يملكه قبل الأداء فانتفى الموجب» بخلاف الوكيل بالشراء حيث. 
يرجع قبل الأداء؛ لأن الموجب قد وجد في حقه حيث انعقدت بين الموكل والوكيل مبادلة 
حكمية؛ ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا في مقدار الثمن» وللوكيل ولاية حبس المشتري 
عن الموكل لأجل الثمن كالبائع» والمبادلة توجب الملك الموجب لجواز المطالبة» فإذا 
لوزم الكفيل بالمال له أن يلازم المكفول عنه؛ إذا لم يكن للمكفول عنه مثل الدين في ذمة 
الكفيل؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة فعليه خلاصه. وكذا إذا حبسه كان له أن يحبسه 
إذا كانت الكفالة بأمره» وقال الشافعي - رحمه الله -: ليس له ذلك؛ لأنه لا يتعلق له حق 
على الأصيل قبل الأداء» وقلنا: هو مورط فعليه الخلاص”2". 

وللمكفول له حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل إذا كفل بأمره» ولم يكن على الكفيل 
للمطلوب دين مثله» ولم يكن المطلوب من أصول الطالب". 

ا 

© ( مادة ۸٤۸‏ )": إذا كان المكفول به دينًا مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به 
على الأصيل ولو كانت الكفالة بأمره إلا“ عند حلول الأجل”. 

الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل 
الأجل"؛ لأن الأجل حق المدين فلا يملك الكفيل إسقاطه» وهذا هو ما جاء في الفقرة 
الثانية من المادة ( ٩۷۹‏ ) مدني أردني» ونصها: « وليس له ( أي للكفيل ) أن يرجع بما عجل 
أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل ». 

اانا 

© ( مادة 844 ): إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلًا يصير مستحق الأداء حالا فى حق 
نفسه. ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل". 

لو كان المال إلى أجل وبه كفيل» فإن مات الأصيل فقد حل المال عليه ولا يحل على 
)١(‏ العناية شرح الهداية : ۷/ .٠۹۲‏ 
(؟) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان :المادة ( ٠٠۷‏ ) - الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 
(۳) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني : ۸٥۷‏ والمثبت هو الصحيح. 
(4) :إلا » ساقطة من طبعة دار الفرجاني والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(6) يستفاد من الدر من أوسط الكفالة ص : 6/ا5. 
(1) مجمع الضمانات ص :۲۷۹. 
(۷) يستفاد حكم هذه المادة واللتين بعدها من الدر أوسط الكفالة : 814/6؛ حيث جاء: « إذا توفي المكفول له = 


الكقالة س س 74 1١‏ 
الكفيل حتى يمضي الأجل؛ لأن الأصيل استغنى بموته عن الأجل» والكفيل محتاج إليه» 
وحلوله على الأصيل لا يمنع كونه مؤجلا على الكفيل» كما لو كفل الكفيل بمال هو حال 
على الأصيل مؤجلًا إلى سنة» ولو كان الميت هو الكفيل فقد حل المال عليه؛ لوقوع الاستغناء 
عن الأجل» ويؤخذ من تركته في الحالء ثم لا يرجع ورثته على الأصيل قبل أن يحل الأجل 
عندناء وقال زفر: يرجعون على الأصيل في الحال؛ لأنهم أدوا ديتا عليه بعد توجه المطالبة 
فيه شرعًا بحكم الكفالة عنه بأمره فيرجعون إليه؛ وهذا لأن الكفيل يصير بمنزلة المقرض 
لما أدى عن الأصيل» فيستوجب الرجوع به عليه في الحالء إلا إذا قصد إثبات حق الرجوع 
لنفسه بتعجيله قبل حل الأجل» ولم يوجد إذا كان سقوط الأجل حكمًا لموته» ولكنا نقول 
بالكفالة كما وجب المال للطالب على الكفيل» مؤجلاء والأصيل باق منتفع بالأجل؛ فكما 
بقي المال مؤجلا في حق الطالب بعد موت الكفيل فكذلك في حق الكفيل للطالب قبل 
حلول الأجل فإنه لا يرجع على الأصيل حتى يحل الأجل» فهذا مثله. 

وهذا هو ما جاء في المادة ( 4171 ) مدني أردني» ونصها: « إذا مات الكفيل أو المدين قبل 
حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات ». 

¥ YH 

© ( مادة 86٠‏ ): إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلا يحل دفعه بموته فى حق نفسه» ويكون 
للدائن أخذه من تركتهء فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره 
إلاعند حلول الأجل. 

إذا توفي المدين أو الكفيلء وكان الدين مؤجلا حل الدين بالنسبة للمتوفى منهماء 
فإن كان الأصيلء كان للدائن أخذه من تركته» وبأخذه يبرأ الكفيل» وإن كان الكفيلء كان 
للدائن أخذه من تركته» وللورثة أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره وكان حال 
فإن كان مؤجلا انتظروا حلول الأجل”. 

وقد نصت المادة ( 77١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « لو مات الكفيل بالمال 
يطالب بالمال المكفول به من تركته» ويبرأ الكفيل بالمال من الكفالة بموته» فيكون مطالبًا 


لم يكن لوفاته أثر» وحل وارثه محله في المطالبة ». انظر في ذلك مختصر أحكام المعاملات ص : 2577 مجمع 
الضمانات : ۲/ .0۸١‏ 

)١(‏ المبسوط : »47/٠١‏ والمادة ( )۷٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية ورد المحتار : 4/ 710”» والمغني : 0/ ٠۸١‏ ونهاية 
المحتاج : 4/ 408. 

(۲) مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص .۲۲٠:‏ 


١"‏ ا سلس ب سسس الكفالة 
بالمال المكفول به من تركته إن كانت له تركة؛ لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة 
الكفيل؛ لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل ممكن» وعلى ذلك فلو استوفى الدائن دينه 
من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذ على المكفول عنه به؛ إذا كانت الكفالة بالأمر 
أما إذا لم توجد تركة للكفيل فلا تجبر الورثة على أداء الدين من مالهم ». 

وقد تقدم في شرح المادة السابقة نص المادة ( 4۷۳ ) مدني أردني التي تضمنت التعبير 
عن هذا المعنى. 

بلي 

#(مادة 861): إذاماتالأصيلو الكفيل معاء فللطالب الخيار في أخذهحالامن أي التر كتين شاء. 

إن ماتا معًا كان للدائن أخذ الدين من أي التركتين أراد» فإن أخذه فى تركة الأصيل برئت 
تركة الكفيل» وإن أخذه من تركة الكفيل كان لورثته الرجوع في,تركة الأصيل» إذا كان له حق 
الرجوع؛ وإن مات أحدهما ولم يترك شيئًا رجع الدائن على التركة الموجودة". 

والدين المؤجل إذا حل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل» كما لا يحل بموت 
الأصيل» وإذا ماتا خير الطالب في أخذه من أي التركتين"؛ لأن ذمة كل منهما مشغولة 
بالمطالبة بالدين. 
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© ( مادة 507 ): يسقط الدين عن الميت المفلس. إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن" . 

لا تجوز الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه ديون » وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أتي بجنازة رجل من الأنصار ليصلي 
عليها فقال: « هل عليه دين؟ » فقالوا: لاء قال: « هل ترك شيئًا؟ » قالوا: نعم» فصلى عليه 
وأتي بجنازة فقال: « هل عليه دين؟ » قالوا: نعم» قال: « هل ترك شيئًا؟ » قالوا: نعم» فصلى 
عليه» وأتي بجنازة فقال: « هل عليه دين؟ » قالوا: نعم» « قال هل ترك شيئًا؟ » قالوا: لاء قال: 
« صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة 5د: هو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله" ولأن 


.۲۲٠: مختصر أحكام المعاملات ص‎ )١( 

(۲) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 71 ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(۳) يستفاد من الدر من أوسط الكفالة 717/0 حيث جاء: ‏ ولا تصح بدين ساقط» ولو من وارث عن ميت مفلس» 
إلا إذا كان به كفيل أو رهن ». 

(4) سنن البيهقي الكبرى : ۷۲/١‏ برقم .)١١١۷۷(‏ 


الكنالة س لل ©9©!<+<+79777؟7؟ت6©١6‏ ل۷ 
الدين واجب عليه في حياته» وهو لا يسقط إلا بالإيفاء أو الإبراء أو انفساخ سبب الوجوب» 
ولم يوجد شيء من ذلك فلم يسقط. 

ولهذا يبقى في حق حكم الآخرة» ولو تبرع به إنسان صح» ولو لم يكن عليه دين لما جاز 
للطالب أخذه من المتبرع» وكذا يبقى إذا كان به كفيل» أو ترك مالاء وله أنه كفل بدين ساقط؛ 
لأن الدين هو الفعل حقيقة» يقال: وجب عليه الدين أي أداؤه» كما يقال: وجب عليه الصلاة 
ويراد به الأداء» والأداء لا يتصور من الميت فسقطء سواء كان له مال أو لم يكن له مال في 
حق أحكام الدنيا. 

وصحة الكفالة تقتضي قيام الدين في حق أحكام الدنيا ليصح تحقيق معنى الكفالة» وهو 
ضم الذمة إلى الذمة في حق وجوب المطالبة؛ والمطالبة ساقطة عن الأصيل» فلا يمكن 
إيجابها على الكفيل تبعًا؛ إذ لا يضم الموجود إلى المعدوم؛ إلا أنه في الحكم مال؛ لأنه 
يئول إليه؛ إذ الوجوب لأجله» وقد عجز عن الأداء بنفسه وبخلفه من المال والكفيل ففات 
المقصود» وهو الاستيفاء فلا يبقى» والتبرع لا يعتمد قيام الدين؛ لأنه تبرئة في حق الآخرة» 
ولأن الدين باق في حق الطالب؛ لأنه أمر بينهما. 

وأما الكفالة فأمر بين الكفيل والأصيل؛ لأنه التزم ما على الأصيلء وما روياه كان 
إقرارًا منه بأنه كان كفيلًا عنه قبل الموت» ويحتمل أن يكون وعدًا منه لا كفالة» فحاصله 
أنه حكاية حال» فلا يمكن الاحتجاج به» ولا يقال: لو سقط الدين لبرئ الكفيل؟ لأن براءته 
توجب براءة الكفيل» فلما لم يبرأ علم أن عليه ديتاء فيجوز ابتداء الكفالة به أيضًا؛ لأنا نقول: 
الكفيل خلف عنه فلا يبرأء أو نقول: الدين في حق الطالب لا يسقط؛ لأن سقوطه ضروري 
فلا يتعدى المطلوب""'» وفى المادة ( 507 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
أبي حنيفة أنه: ١‏ 1 

« ولا تصح الكفالة بدين ساقط عن ميت مفلس» إلا إذا كان به كفيل حال حياته» أو ظهر 
له مال» أو لحقه دين بعد موته ). 

HF 3 

© ( مادة ۸١١‏ : للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالّة أن يمنع الأصيل من 
السفر إن كانت الكفالة بأمره» ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة 


.٠١١ /4 : تبيين الحقائق‎ )١( 
,707 : ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني‎ )۲( 


۲۷ کد 011 
النفس» أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال. 

للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء» وفي الكفيل 
بالنفس يرده إليه كما في الصغرىء أي لو بأمره» ويكون بأمره لأن الكفيل بلا أمر متبرع ليس 
له مطالبة الأصيل بمال ولا نفس» حتى إنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه. 

وقد جاء ذلك في المادة ( 444 ) مدني أردني» ونصها: « للكفيل بالمال أو النفس 
أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد» إذا كانت الكفالة بأمره» وقامت 
دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل ». 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر الكفالة : ه/ ۴۳۴۳ انظر المادة ( 101 ) من المجلة العدليةء نهاية 
المحتاج : / ع والمغني : 0/ .4١‏ 


۳ 


التَضِلْالراقُ 
في الإبراء من كفالة المال 
# ( مادة 804 ): أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل 


وكفيل الكفيل”". 

إذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل» سواء ضمن بأمره أو بغير أمره؛ 
لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل؛ لأن الكفيل إنما ضمن ما فى ذمة الأصيل» فإذا أدّى 
ما في ذمته أو أبرأه منه لم يبق 'في ذمته شيء تعود الكفالة إليه» ويشترط قبول المكفول عنه 
البراءة» فإن ردها ارتدت» وهل يعود الدين على الكفيل؟ قال بعضهم: يعود» وقال بعضهم: 
لايعود» ولو مات المكفول عنه قبل القبول يقوم ذلك مقام القبول» وكذا إذا أخر الطالب عن 
الأصيل فهو تأخير عن كفيله وإن أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عن الأصيل؛ لأن التأخير 
إبراء مؤقت» فيعتبر بالإبراء المؤبد» والأصل أن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» وبراءة 
الكفيل لا توجب براءة الأصيلء إلا أنه إذا أبرأ الأصيل يشترط قبوله البراءة أو يموت قبل 
القبول أو الرد» فيقوم ذلك مقام القبول» ولو رده ارتد ودين الطالب على حاله. 

وإن أبرأ الكفيل صح الإبراء» سواء قبل البراءة أو لم يقبل» ولا يرجع على الأصيل بشيء؛ 
وإن وهب له الدين أو تصدق به عليه فلا بد من القبولء فإذا قبل كان له أن يرجع على الأصيل 
كما إذا أدى » ولو قال الطالب للكفيل: برئت إلي» صار كأنه أقر باستيفاء الدين » وإن قال: 
أبرأتك برئ الكفيل ولا يبرأ الأصيل » وإن قال: برئت» ولم يقل: إلي» قال أبو يوسف: هو 
كقوله: برئت إلي» يبرأ الكفيل والأصيل جميعًاء ولا يرجع على الأصيل » وقال محمد: هو 
كقوله: أبرأتك» يبرأ الكفيل خاصة دون الأصيل". 

وفي المادة ( ٠٠١‏ ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة أن أداء الأصيل 
يوجب براءة الكفيل» وتقرر المادة 577 ) من المجلة العدلية أن براءة الأصيل توجب براءة 
الكفيل. 

وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه القوانين المدنية العربية» ففي الفقرة الأولى من المادة 
)١(‏ يستفاد من الدر من أوسط الكفالة 7١77/6‏ حيث جاء: « وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعًاء إلا إذا برهن على 


أدائه قبل الكفالة» فيبرأ فقط كما لو حلف ». 
(؟) الجوهرة الئيرة : .5114/1١‏ 


؛ / ١"‏ “ت الكفالة 
(۷۸۲) مدني مصري أنه يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين» وله أن يتمسك بجميع الأوجه 
التي يحتج بها المدين. 
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© ( مادة ۸٠١‏ ): إبراء الدائن الأصيل يوجب براءة الكفيل'. 

القاعدة: أن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيلء فإذا برئ الأصيل بالأداء أو الإبراء برئ 
الكفيل» لكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل؛ وذلك لأن الدين على الأصيل لا على 
الكفيل» فكان إبراء الأصيل إسقاط الدين عن ذمته» فإذا سقط الدين عن ذمته يسقط حق 
المطالبة ضرورة؛ لأن المطالبة بالدين ولا دين محال فأما إبراء الكفيل فإبراؤه عن المطالبة 
لاعن الدين؛ إذ لا دين عليه» وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل 
الدين عن الأصيل»ء لكن يخرج الكفيل عن الكفالة؛ لأن حكم الكفالة حق المطالبة على 
الكفيل؛ فإذا سقط تنتهي» إلا أن إبراء الأصيل يرتد بالرد» وكذا الهبة منه أو التصدق عليه. 

وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد والهبة منه والتصدق عليه» وإذا ارتدت هذه التصرفات برد 
الأصيل عاد الدين إلى ذمته» وهل تعود المطالبة بالدين إلى الكفيل؟ اختلف المشايخ فيه 
ولو أبرأ الأصيل أو وهب منه بعد موته فرد ورثته يرتد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد لا يرتد» وجه قوله: أن هذا بمنزلة ما لو أبرأه حال حياته ثم مات قبل الرد» وهناك 
لا يرتد برد الورثة فكذا هذاء ولهما أن إبراءه بعد موته إبراء لورثته؛ لأنهم يطالبون بدينه من 
ماله بعد موته» وإبراء الورثة يرتد بردهم» بخلاف حال الحياة؛ لأنهم لا يطالبون بدينه بوجه» 
فاقتصر حكم الإبراء عليه فلا يرتد برد الورثة. 

وكذا لو قال الطالب للكفيل: برئت إليَّ من المال؛ لأن هذا إقرار بالقبض والاستيفاء؛ 
لأنه جعل نفسه غاية لبراءته» والبراءة التي هي غايتها نفسه هي براءة القبض والاستيفاء» وبرثا 
جميعًا؛ لأن استيفاء الدين يوجب براءتهما جميعًاء فيرجع الكفيل على الأصيل إذا كانت 
الكفالة بأمره لما ذكرناء ولو قال: برئت من المالء ولم يقل: إلي» فكذلك عند أبي يوسف. 
وهذا وقوله: برئت إلى سواء عنده» وعند محمد: يبرأ الكفيل دون الأصيل» وهذا وقوله: 
أبرأتك سواء عنده» ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط؛ لأن البراءة فيها معنى 
التمليك» والتمليك لا يحتمل التعليق بالشرطء ولو أحال الكفيل الطالب بمال الكفالة على 


)١(‏ جاء في الدر المختار ١ : ۳٠۷ /١‏ ولو أبرأ الطالب الأصيل» أو أخر عنه أي أجله برئ الكفيل تبعًا للاصيل» 
إلا كفيل النفس »» وانظر مجمع الضمانات : 097/7. 


الكفالة س ي س Vo‏ 
رجل» وقبله الطالب فالمحتال عليه يخرج عن الكفالة عند أصحابنا الثلاثة» وكذا إذا أحاله 
المطلوب بمال الكفالة على رجل وقبله؛ لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعًا عند 
عامة مشايخناء وعند بعضهم: مبرئة عن المطالبة» وإبراء الكفيل والأصيل مخرج عن الكفالة؛ 
لما ذكرناء وعند زفر: لا يخرج الكفيل عن الكفالة بالحوالة؛ لأن الحوالة عنده ليست بمبرئة 
أصلاء وكذلك الكفيل يخرج عن الكفالة بالصلح» كما يخرج بالحوالة بأن يصالح الكفيل 
الطالب على بعض المدعى؛ لأن الصلح على جنس المدعى إسقاط بعض الحق» فكان فيه 
معنى الإبراء» وعلى خلاف الجنس. معاوضة» فكان في معنى الإبراء. وكل ذلك يخرج عن 
الكفالة. 

ذا ابرا الطاب الأضيل أو أجله وقيل: الأضيل» ورال من الأضيل والكنيل: وتار 
في حقهماء وفي المادة ( 0944 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « يبرأ الكفيل 
بإبراء الأصيل ». 


ا د 


© ( مادة 807 ): لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل؛ فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل”". 

تقدم في شرح المادة السابقة: أنه إذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل؛ 
لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» لا العكس» وإن أبرأ الكفيل لم يبرا الأصيل عنه؛ لأنه 
تبع» ولأن عليه المطالبة» وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائزء وكذا إذا أخر الطالب عن 
الأصيل فهو تأخير عن الكفيل» ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عن الأصيل؛ لأن التأخير 
إبراء موقت فيعتبر بالإبراء المؤبدء بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه 
يتأجل عن الأصيل؛ لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه 
أما هاهنا فبخلافه 2 . 

وفي المادة ( 1١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « إذا أبرأ 
الطالب الكفيل» فيبرأ الكفيل فقط وإن لم يقبل» وإن أجله إن قبل الكفيل التأجيل تأجل في 
حقه فقط. 

وهذا هو ما عبرت عنه المادة ( ۹۸۷ ) مدني أردني» ونصها: ‏ تنتهي الكفالة بأداء الدين 


(۱) بدائع الصنائع .١١/١:‏ 

(۲) جاء في رد المحتار ۳٠۸/١‏ : « لو أبرأ الكفيل أو أخر عنهء أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا لا يبرأ الأصيل 
ولا يتأخر عنه ». 

(۳) العناية شرح الهداية : ۷/ ٠۹۳‏ . 


۷١‏ ۱ سس الكفالة 
أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين ». 
HH‏ 
© ( مادة ۸٥۷‏ ): إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه فى المديون برىء كفيله من 
الكفالة: فان كان للدائن وارك لخر برىء الكفيل من خصة المديوة» لا من خضة الوارك 
الآخر". 
إذا توفي الدائن وانحصر ميراثه في المدين برئ الكفيل» فإن كان من الورثة برئ بقدر 
ما يسقط عنه من الدين”". 
وهذا هو ما جاء فى المادة ( 140 ) مدنى أردنى» ونصها: « إذا مات الدائن وانحصر إرثه فى 
المدين برئ الكفيل من الكفالة؛ فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط ». 
¥ ¥ ¥ 
© ( مادة ۸١۸‏ ): إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل 
والمحال والمحال عليه. توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل". 
إذا أحال المدين دائتا على آخر حوالة مقبولة برئ بذلك الكفيل؛ لأنها توجب براءة 
المدين فيبرأ كفيله تبعًا له9). 
وهذا هو ما جاء في المادة ( 147 ) مدني أردني» ونصها: « إذا أحال الكفيل أو الأصيل 
الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه 
برئ الأصيل والكفيل» في حدود هذه الحوالة ». 


ناكف 
© ( مادة 804 ): إذا استحق ق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامتا له , 
و ستحق المبيع برئ الكفيل بالثمن الواجب على المدين وهو المشتري» ولو رده 
TT‏ لأنه إذا ظهر المبيع 
ديعا لل ی أن القن غ واج على ای وهر ادن ا ری ی الا 


.۲۷۳ : يستفاد حكم الفقرة الأولى من رد المحتار من أوسط الكفالة ص‎ )١( 
.۲۲۷ : مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص‎ )۲( 

(۳) يستفاد حكمها من أوسط الكفالة من تنقيح الحامدية ص : .۴٠١‏ 

.۲۲۷ : مختصر أحكام المعاملات الشرعية‎ )٤( 

(6) يستفاد حكمها من أواخر الكفالة من تنقيح الحامدية ص : ۳۳۷. 

.۳٠١ الدر المختار : ه/‎ )١( 


الكفالة سسس سر ۲۷۷ ١‏ 
برئ الكفيل كذلك» والقاعدة العامة في هذا الصدد أن الكفيل يبرأ إذا برئ المدين» وقد 
عبرت الفقرة الأولى من المادة ( )۷۸١‏ مدني مصري عن هذا المعنى» ولفظها: ‏ يبرأ الكفيل 
بمجرد براءة المدين» وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يتمسك بها المدين »» وهو كذلك 
ما جاء في المادة ( 988 ) مدني أردني» ولفظها: « الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة» إذا 
انفسخ البيع» أو استحق المبيع» أوردٌ بعيب 6. 


¥ FF ¥ 


كتاب الحوالة 


ا موالة سما اا ا ا ل :سڪ 
© ( مادة 5٠١‏ ): الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه''". 

الحوالة: في اللغة: التحويل والنقل ومنه حوالة الغراس. 

وفي الاصطلاح: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. 

وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه» وهي مشروعة بإجماع الأمة» 
قال َية: « ومن أحيل على مليء فليحتل »> والأمر بالاتباع دليل الجوازء ولأنه التزام ما يقدر 
على تسليمه» فوجب القول بصحته دفعًا للحاجة» وإنما اختصت بالديون؛ لأنها تنبئ عن 
النقل والتحويل» وهو في الدين لا في العين؛ لأن الدين وصف شرعي وهذا النقل حكم 
شرعى يظهر أثره فى المطالبة» فجاز أن يؤثر النقل الشرعى فى الثابت شرعاء وأما العين 
فحسى» فلا ينتقل بالنقل الحكمى بل النقل الحسىء وإنما اشترط رضاهما؛ لأن المحتال هو 
سای الحق» وتكتلت عليه التب فلا ايدايق رض لاختلاف الناس في الإيفاء» فمنهم 
من يماطل مع القدرة» ومنهم من يوفي ناقصًاء ومنهم من هو بالعکس» فلا يلزمه بدون رضاه. 
والمحال عليه يلزمه المال» ويختلف عليه الطلب» والناس متفاوتون فيه» فمنهم من يعنف 
فيه ويستعجل» ومنهم من يساهل ويمهل ويسامح» ولم يذكر المصنف المحيل؛ لأن الحوالة 
تصح بدون رضاه» وإنما يشترط رضاه للرجوع عليه أو ليسقط دينه» ونظيرها الكفالة» فإنها 


تصح بدون رضا المكفول عنه". 
وقد نصت المادة ( 7174 ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « المحيل هو الشخص 
الذي أحال» أي المدين .١‏ 


وفي المادة ( 177 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: 
« الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ». 


)١(‏ يستفاد من الدر من أوسط الكفالة ص : ۲۷۳ 0774 وكذا المادتان بعدها. 

تفيد الحوالة معئى لازمًا هو التحول والانتقال» أو متعديًا هو النقل والتحويل؛ وهي عند فقهاء الأحناف: ٠‏ نقل الدين 
من ذمة إلى أخرى »» أو هي: ٠‏ نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه »؛ وهو مذهب أبي يوسف 
خلافا لمحمد بن الحسن الذي لا يرى الحوالة إلا نقلا للمطالبة» ويبقى الدين في ذمة المحيل انظر حاشية رد 
المحتار : ٤١ /١‏ لمزيد من التفصيلات حول مفهوم الحوالةء مجمع الأنهر : 2147/7 مجمع الضمانات : 01١1/5‏ 
الفتاوى الهندية : ۳/ 540» تبيين الحقائق : 4/ 217/١‏ والمادة ( 1۷۳ ) من مجلة الأحكام العدلية مختصر أحكام 
المعاملات الشرعية ص : 577» الموسوعة الفقهية الكويتية : 1۸/ ۱1۹ الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية 
للدكتور محمد سراج ص : .0١‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ۲/ 455 برقم ( 491/4 ). 

(۳) تبيين الحقائق : 4/ 1/١‏ . 


۲۷ سس ص الخوالة 

وتفيد الحوالة بهذا نقل الالتزام أو الدين من ذمة إلى أخرى» حسبما يأتي توضيحه 
في المواد التالية. 

وفي المادة ( 147 ) مدني أردني: « أن الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل 
إلى ذمة المحال عليه »» ويتبين من هذا التعريف أن المحيل هو المدين» وقد يكون دائتا 
للمحال عليه في الحوالة المقيدة» وهو طرف في العقد إذا باشره بنفسه أو أجازه» والمحال 
هو الدائن» وهو أيضًا طرف في العقد» والمحال عليه هو الذي يلتزم بالدين» وهو دائمًا طرف 
في العقد» أما المحال به فهو الدين نفسه. 

ويتميز هذا التعريف المستند إلى ما رجحه الأحناف» بأن الحوالة لا تنقل المطالبة 
وحدهاء وكما في الكفالة التي هي الأصل في التضامن» وإنما تنقل الدين معها بحيث يبرأ 
منه المحيل» بشرط عدم التوى أو عجز المحال عليه عن الوفاء بالدين محل الحوالة. 

HFF 

© ( مادة ۸٦١‏ ): الحوالة قسمان: مطلقةء ومقيدة. 

يميز الفقه الإسلامي بين هذين النوعين من الحوالة» وهو تمييز ينفرد به هذا الفقه. 
ويستوعب إلى حد بعيد نوعى الحوالة فى الفقه الحديث» وهما: حوالة الحق وحوالة 
الدين. ١‏ ۰ 

والحوالة المقيدة: هي أن يقيدها المحيل بدين له على المحال عليه» أو بعين في يده 
بوذا ار ت أن معو :و المظلقة: أن پر الكؤالة را ر اھا ب ويد ت 
من وديعة» أو غصبء. أو دين» أو عارية» أو عين موهوبة اتفق على ردّهاء أو قضى القاضي 
بذلك» أو المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة» أو بدل الصلح أو المبيع بيعًا فاسدّاء أو يحيله 
على رجل ليس له عليه شيء مما ذكرناء والكل جائز؛ لما روينا ولما ذكرنا من المعنى» 
ولأن كلا منهما يتضمن أمورًا جائزة عند الانفرادء وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في 
ذمته والإيفاء» وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه» وأمر المحال عليه 
بتسليم ما عنده من العين» أو الدين إلى المحتال» فكذا عند الاجتماع. 


)١(‏ يستفاد مضمونها واللتين بعدها من تنقيح الحامدية من أوائل الحوالة ص : 2514٠‏ وقد جاء في مجمع 
الضمانات : 117/7 أن: ١‏ الحوالة نوعان: مطلقة؛ ومقيدة به» ولا فرق بين حالتي الحوالتين من حيث أطراف العلاقة» 
ففى كل واحدة منهما دائن ومدين وأجنبى هو المحال عليهء غير أن الحوالة المطلقة تختلف عن المقيدة بالنظر إلى 
علاقة هذا الأجنبي الخال عليه بالل فإن كان مديتا للمحيل بمقدار الدين المحال به فهي الحوالة المقيدة. 
وإلا كانت الحوالة مطلقة ». 


ا لحرا سس س س ست i‏ 

وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل في الدين أو العين» ولكن المحال عليه يرجع 
على المحيل بعد أدائه إذا كانت الحوالة برضاه» وليس له أن يرجع قبل الأداء» ولكن له أن 
يلازمة إذا لوزت ر إذا ين تحن تحاص كما في الكفالة» ولو كان الذين يوجلا 
على المحيل» كان مؤجلا في حق المحال عليه» كما في الكفالة» ثم لا يصير الدين حالا 
بموت المحيل؛ لأنه خرج من الدين وصار أجنبيّاء ويحل بموت المحال عليه؛ لأن الأجل 
كان حقه وقد استغنى عنه. 

وحكم المقيدة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بما أحال به من دين أو عين؛ 
لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن» ولو ملك المطالبة لبطل حق المحتال» 
ولايملك ذلك» كما لا يملك إبطال حق المرتهن» بخلاف المطلقة؛ لأنه لا تعلق لحقه 
بالعين أو الدين» بل تعلق بذمة المحال عليه» فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عنده» أو عليه من 
العين والدين» ألا ترى أنها لا تبطل بهلاكه؛ فكذا بأخذه بخلاف المقيدة؛ لأنه فيها لم يلتزم 
الأداء إلا منهاء فلو أخذ لبطل حقه. ولو أبرأ المحتال عليه عن الدين» أخذ المحيل ما كان 
عنده من الدين والعين» كالمرتهن إذا أبرأ الراهن يرجع برهنه» ولو وهبه له ليس له أن يرجع 
بدينه؛ لأن المحال عليه ملكه بالهبة» وكذا إذا ورثه» ولو مات المحيلء كان الدين والعين 
الخال بهما بين غرمائة بالتخضيضنة وقال زفر > ره الله = بخص به الميختال وهو 
القياس؛ لأن حقه متعلق به حال حياته والمحيل كالأجنبي عنه حتى لا يكون له أخذه 
فصار كالخارج عن ملکه» فلا تقضى به ديونه» ولئن کان ملكه ثابتًا فتعلق حق المحتال 
سابق» فصار كالمرهون يختص به المرتهن؛ لتعلق حقه به سابقا على حقهم» وكدين 
الصحة يقدم على دين المرض لما قلنا". 

وجاء في المادة ( 174 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبى حنيفة أن: « الحوالة إما أن تكون مطلقة أو مقيدة بالأداء من عين أو دين للمحيل على 
المحال عليه ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( 440 ) مدني أردني» ونصها: 

١‏ - تكون الحوالة مطلقة ومقيدة. 

۲ - فالحوالة المقيدة هي التي تتقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه؛ 
أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 


.١7/4/4 : تبسين الحقائق‎ )١( 


11 “سک اللتوالة 

.» والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك» ولو كان موجودًا‎ - ٣ 

ولاحظ أن الحوالة المقيدة أقرب إلى أن تكون طريقًا من طرق الوفاء بالدين» على الرغم 
مما تفيده من نقل الدين والمطالب من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» ولا خلاف بين 
المذاهب الفقهية في جواز هذا النوع من الحوالةء أما إذا كان المحال عليه أجنبيًا غير مدين 
للمحيل أو كان مديئًا ولكن لم تقيد الحوالة بهذا الدين» فإن كان المدين هو الذي يريد أن 
يحيل دينه على هذا الأجنبى فإنها تكون حوالة الدين» وتفيد معنى الكفالة وتجديد الدين» 
أما إذا كان الدائن هو الذي يريد أن يحيل دينه إلى هذا الأجنبى فإن هذه تكون حوالة حق 
بالمعنى الدقيق» وهذا النوع من الحوالة لا يسلم به الأحناف والشافعية خلافا للمالكية» 
وتأخذ القوانين المدنية العربية بهذين النوعين من الحوالة. 

HF 

© ( مادة 377 ): الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة» 
غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه؛ أو من العين التي له عنده وديعة 
أو مغصوبة: أو يحيله على شخص ليس له عنده ولاعليه شيء”". 

الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه» 
أي من المال الذي بذمة المحال عليه؛ أو بيده» كالوديعة والمغصوب» أو لم يكن له شيء؛ 
وهكذا فإن الحوالة التي تجري دون أن يكون للمحيل مال بيد المحال عليه» تكون حوالة 
مطلقة» والحوالة التي تجري حالة وجود مال للمحيل بيد المحال عليه؛ ولم تقيد بقيد إعطائها 
من ذلك المال» تكون حوالة مطلقة أيضًاء مثلا: إذا أحال رجل دائنه على شخص ليس 
له مطلوب عنده؛ فهذه حوالة مطلقة» وإذا أحال دينه على مدينه دون أن يقيدهاء بأن تدفع 
من مطلوبه تكون هذه الحوالة مطلقة أيضًا"". 

وجاء في المادة ( 70 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أن: ‏ الحوالة تصح بدين حال أو مؤجل ». 

وقد تقدم تعريف المادة ( 444 ) مدني أردني لهذا النوع من الحوالة. 


ينانا 


)١(‏ جاء في مجمع الضمانات : ١717/7‏ أن الحوالة المطلقة هي: أن يحيل صاحب الدين على رجل بألف. وللمحيل 
عليه ألف ولم يضف الحوالة إليهء فعليه أداء الألف إلى المحتال» وللمحيل له أن يطالبه بأداء ألف إليه» وكذا لو كان 
لزجل عند رجل وديعة وأحال غريمه عليه بألفء ولم يقيدها بألف الوديعة؛ فله أن يأخذ الوديعة منه ». 

(۲) المادة ( 778 ) من مجلة الأحكام العدلية. 


© (مادة 57م ): الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة 
مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه» أو من العين التي له عنده أمانة 


أو م بے , 


الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت» بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال 
عليه أو بيده. 

والحوالة المقيدة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: الحوالة التي تقيد بأن تعطى من المطلوب 
الذي للمحيل بذمة المحال عليه ويقال لها: الحوالة المقيدة بالدين» كإحالة رجل شخصًا 
له عليه دين آلف قرش» على شخص آخر مدين له بألف قرش» وتقييده الحوالة بأن تدفع من 
مطلوبه المذكورء مثلا: لو كان لزيد بذمة عمرو عشر ذهبات» وكان لبكر أيضًا بذمة زيد عشر 
ذهبات» وقال زيد لبكر: إني أحلتك بالعشر ذهبات على عمروء على أن تأخذها من المطلوب 
الذي لي عنده» وقبل بكر وزيد بهذه الحوالة» تكون حوالة مقيدة بالدين» النوع الثاني: الحوالة 
التي تقيد بأن تعطى من العين التي هي وديعة للمحيل بيد المحال عليه» كالدراهم والدنانير 
والحيوان» ويقال لها: الحوالة المقيدة بالعين المودعة» النوع الثالث: الحوالة التي تقيد بأن 
تعطى من المال المضمون» الذي للمحيل بيد المحال عليه» كالمغصوب» ويقال لها: الحوالة 
المقيدة بالعين المضمونة”". 

وبهذا فإن الحوالة المقيدة تنقطع بها مطالبة المحيل للمحال عليه بماله عنده» وإن أدى 
المحال عليه ما عليه من عين أو دين للمحيل؛ ضمنه للمحال» وإن بطل ما قيدت به الحوالة 
فسدت» بخلاف الحوالة المطلقة©. 


¥ ¥ 


(1) جاء في مجمع الضمانات ۲/ :1١١‏ « وأما المقيدة: فبآن أحال بالمال الذي له على المحتال عليه؛ أو على أن 
يعطيه مما عليه» وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه »» وانظر المادة (778 ) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها. 
والحاصل أن الحوالة وهي نقل الدين» يجوز أن تكون في مقابلة دين للمحيل على المحال عليه» وأن تكون على 
وجه الإرفاق والتبرع عند من يرى جواز الحوالة المطلقة» وهم الأحناف الذين تقوى أدلتهم على أدلة المانعين لهاء 
وأهمها حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه البخاري في كتاب الحوالات» وفيه: أن النبي ية حضر جنازة فأعرض 
عن الصلاة على صاحبها حين عرف أنه مدين» ولم يصل عليه إلا بعد أن تحملها أبو قتادة. 

(۲) المادة 71074 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(*) مشروع تقنين الشري يعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 10 ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


١85 
Aho ^ 
افصلا اول‎ 


في شروط صحة 
عقد الحوالة ونفاذه 


© ( مادة ۸١ ٤‏ ): يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين» وأن يكون 
المحتال عليه عاقلا بالعًاء فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز» ولا احتيالهماء كما أنه 
لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهماء ولو كان الصبي المحتال عليه مميرًا أو مأذونًا له في 
التجارة'. 

يشترط فى انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له عاقلين» وأن يكون المحال عليه 
عاقلا وبالمّاء فإحالة الصبى غير المميز ديئًا على أحد باطلء وقبوله حوالة من أحد على 
نفسه باطل أيضًاء سواء أكان الصبي مأذونًا أو محجورّاء في انعقاد الحوالة كون المحيل 
والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد الحوالة» وأما المحال عليه» فمشروط أن يكون 
عاقلا وبالعًا أيضَاء بناء عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز ديئًا على أحد. بأن يكون 
محيل» وأخذه ديئًا حوالة على أحدء بأن يكون محالا له باطل» وسواء أكان بأمر المحيل 
أو بغير أمره» وأخذ المجنون حوالة من أحد على نفسه. بأن يكون محالا عليه باطل» وإذا 
قبل ولي الصبي أو وصيّه حوالة على الصبي» لا يصح ذلك» ولكن صحة المحيل في انعقاد 
الحوالة ليست بشرط بناء عليه للمريض أن يحيل دينًا على آخر. 

واشتراط عقل المحيل والمحال شرط عام في العقود. وليس خاصًا بالحوالة وحدها. 

HE 

# ( مادة ۸٠١‏ ): يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين» فلا تنفذ حوالة 
الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه» فإن أجازها نفذت وإلا فلاء ولا ينفذ 
احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي» وكان المحتال عليه أملأ من المحيل". 

يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين» وهو شرط النفاذ دون 


(1) يستفاد حكم هذه المادة والمادتين بعدها من أوائل الحوالة من الدر ورد المحتار ص : 0184 وقد جاء في بدائع 
الصنائع /١‏ ؟5: « أن يكون عاقلاء فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية 
النصرفات كلها »2. ١‏ 

(1) جاء في بدائع الصنائع 1/ ۲۲: يشترط في المحيل « أن يكون بالغاء وهو شرط النفاذ دون الانعقاد فتنعقد حوالة = 


ا لحرا س س س سا7 1١‏ 
الانعقادء فتنعقد حوالة الصبي العاقلء موقوفا نفاذه على إجازة وليه؛ لأن الحوالة إبراء 
بحالهاء وفيها معنى المعاوضة بما لهاء خصوضًا إذا كانت مقيدة» فتنعقد من الصبي كالبيع 
ونحوه» وقد نصت المادة ( 580 ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « يشترط في نفاذ 
الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين» بناء عليه حوالة الصبي المميزء وقبوله الحوالة 
تنعقد موقوفة على إجازة وليه» فإذا أجاز الولي كانت نافذة» وإذا قبل الصبي الحوالة يجب 
أن يكون المحال عليه أملأء أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة ونصها: ‏ ويشترط لنفاذ الحوالة أن يكون كل من المحيل والمحال بالغًا». 

HE ¥ 

# ( مادة ۸١١‏ ): يشترط لصحة الحوالة رضا الكل أي المحيل والمحتال عليه" ولا يشترط 
حضور المحتال عليه بل لو كان غائبًا في بلد آخرء فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضيًا 
لا مكرمًا صحت الحوالة» والتزم للمحتال بالدين المحال به» وما لم يرض بقبول الحوالة» 
فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به» ولا يكون للمحتال حق في مطالبته» إنما لا يشترط رضا 
المحتال عليه في صورة واحدة» وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضيء فإن لها 
في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه. ويكون ملزومًا بالدين للمحتال. 

شرط صحة الحوالة رضا المحتال؛ لأن الدين حقه. وهو - أي الدين - ينتقل بالحوالة» 
والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه؛ ولا خلاف في ذلك لأحد من أهل العلم» وأمارضا المحتال 
عليه» فهو شرط عندناء وقال الشافعي: إن كان للمحيل دين عليه» فلا يشترط» وبه قال مالك 
وأحمد؛ لأنه محل التصرف فلا يشترط رضاه كما لو باع عبدًا فإنه لا يشترط رضاه؛ لأن 
الحق للمحيل عليه» فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره» كما لو وكل في الاستيفاء» وأما إذا لم يكن 
للمحيل دين عليه فيشترط رضاه بالإجماع» وقلنا: إنه إلزام الدين ولا لزوم بدون الالتزام» 
لا يقال: إلزام الحاكم بالبينة على المنكر إلزام بدون الالتزام؛ لأن الحكم إظهار للالتزام 
لا إلزام» وأما رضا المحيل فقد شرطه القدوري» وعسى يعلل بأن ذوي المروءات قد يأنفون 
بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين» فلا بد من رضاهم» وذكر في الزيادات: أن الحوالة تصح 


= الصبي العاقل موقوفًا نفاذه على إجازة وليه؛ لأن الحوالة إبراء بحالها وفيها معنى المعاوضة بمآلهاء خصو صًا إذا كانت 
مقيدة: فتنعقد من الصبي» كالبيع ونحوه ». 
(1) جاء في بدائع الصنائع /٦‏ *7: د رضا المحيل حتى لو كان مكرمًا على الحوالة لا تصح» لأن الحوالة إبراء فيها 
معنى التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات . 


اا سک الوا 
بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه» والمحيل لا يتضرر به 
بل فيه نفعه؛ لأن المحال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن قبل بأمره» وعلى هذا تكون فائدة 
اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره» وقيل: لعل موضوع ما ذكر في القدوري» أن يكون 
للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة» فإنها حينئذ تكون إسقاطًا لمطالبة 
المحيل عن المحال عليه فلا تصح إلا برضاه والظاهر أن الحوالة قد يكون ابتداؤها من 
المحيل» وقد يكون من المحتال عليه والأول: إحالة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون 
الإرادة والرضاء وهو وجه رواية القدوريء والثاني: احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة 
المحتال عليه ورضاهء وهو وجه رواية الزيادات» وعلى هذا اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه 
الأئمة الثلاثةء بناء على أن إيفاء الحق حقه» فله إيفاؤه من حيث شاء0". 

ومنها: مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف 
شر ط النفاذء حتى إن المحتال لو كان غائبًا عن المجلس. فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهماء 
وعند أبي يوسف ينفذ» وهو ما أخذت به هذه المادة". 

إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة؛ وهي إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر 
القاضيء فإن لها أن تحيل على الزوج بلا رضاه". 

وفي المادة ( 774 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: ‏ يشترط لصحة الحوالة رضا جميع الأطراف» كما يشترط في المحيل والمحال العقل؛ 
وأن يكون المحال به ديئًا لازمًا معلومًا ». 

وقد جاء في المادة ( ۹4٦‏ ) مدني أردني أنه: 

١‏ -« يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له. 

؟ - وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له ». 

وإنما اشترط رضا المحيل؛ لأن الحوالة إبراء فيه معنى التمليك» فيفسدها الإكراه» وهو 
مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية» ويشةترط رضا المحال عند 
الأحناف والمالكية والشافعية والإمامية والزيدية كذلك» ولا يوجبه الحنابلة والظاهرية. 

أما رضا المحال عليه فشرط نفاذ عند أئمة المذهب الحنفي» سواء كان مديتا أم لا؛ لأن 
)١(‏ العناية شرح الهداية : ۷/ 541051. 


(۲) بدائع الصنائع E/N:‏ 
(۳) رد المحتار : 7/6 741. 


ال موالة س دیس 4 
الناس يتفاوتون في استيفاء دیونهم"» وهو ما أخذ به المواد ( )7١6‏ مدني مصري» ( ۳٣۳‏ ) 
مدني عراقي» ( ۳٣١‏ ) كويتي. 
e‏ ¥ 

© ( مادة ۸١۷‏ ): يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونًا للمحتالء وإلا فهي وكالة؛ 
ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونًا للمحيلء بل إذا رضي بالحوالة صخت والتزم 
بالدين للمحتال» ولو لم يكن المحتال عليه مديوتًا للمحيل". 

« الشرط كون الدين للمحتال على المحيل وإلا فهى وكالة لا حوالةء وأما الدين على 
الال ع ى ر زا ننه لو الخال المتفال ع ا ع ا اف 
الأول» والمال على الآخرء كالكفالة من الكفيل ». 

وقد جاءت المادة ( ۹۹۷ ) مدنى أردنى بالنص على ذلك ولفظها: « يشترط لصحة 
الحوالة أن يكون المحيل مديئًا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مديئًا للمحيل. 
فإذا رضي بالحوالة» لزمه الدين للمحال له 6» وبهذا الشرط تكون الحوالة أداة للوفاء بالدين» 
وليس وسيلة لخلق الديون والتعامل فيها. 


¥ iF ¥ 


)١(‏ فتح القدير : ٤٤٤ /١‏ والمادة ( 1۸١‏ ) من المجلة العدلية. 
(۲) يستفاد من رد المحتار من أوائل الحوالة : 0/ .۳٤١‏ 


14۰ 
الَضلًالثاف 


في الديون التي 
تجوز الحوالة بها 
© ( مادة ۸٠۸‏ ): كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة'. 
كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضًاء فيلزم أن يكون المحال به ديئًا 
صحيحًاء وهو ما يشترط في الكفالة كذلك؛ لأن الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين 
مع 
وتطبيقًا على ذلك فإنه لو لعب رجل مع آخر قمارّاء وصار ذلك الرجل مديئًا للآخر 
بسبب القمار بعشر ذهبات» وأحاله بها على شخص آخر» وقبل ذلك الشخص تكون الحوالة 
باطلة» وكذا لو اتفقا على ارتكاب أحدهما جريمة قتل نظير مبلغ معين» فلا تصح كفالة هذا 
المبلغ ولا الحوالة به. 
ولذا فإنه لو ادعى المحال عليه على المحال له أن المحال به مبلغ ناشئ عن القمارء 
أو استئجار أحد للزناء فالحوالة غير صحيحة» لكن لو كان الدين ناشئًا عن قرض» وصادق 
المحال له على ذلك لزمت تأدية المبلغ المذكور على المحيلء ولا يلزم المحال عليه 


WH NF #‏ 
# ( مادة 819 ): كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحةء بشرط أن يكون معلومًاء 
فلا تصح الحوالة بالدين المجهول» فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه 
فالحوالة باطلة". 
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضًاء لكن يلزم أن يكون المحال به معلومّاء 


)١(‏ يستفاد حكمها والمادتين بعدها من رد المحتار من أوائل الحوالة : 0/ 747 حيث جاء: « ما لا تجوز به الكفالة 
لا تجوز به الحوالة 6. 

(؟) المادة ( 1817 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) جاء في رد المحتار /٥‏ 47: « فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان 
لا تصح الحوالة مع جهالة المال» ولا تصح الحوالة أيضًا بهذا اللفظ »» وإلى هذا أيضًا ذهبت المادة (1۸۸ ) من مجلة 
الأحكام العدلية. 


ا حوالة تسم م ل gg‏ 
بناءٌ عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة: مثلًا: لو قال: إني قبلت حوالة ما يثبت لك 
من الدين عند فلانء لا تكون الحوالة صحيحة؛ لأن الدين الذي تصح الكفالة به هو الدين 
الصحيح» ولكن لما كان العلم بالمال المكفول به غير مشروط, فكان الواجب ألا يشترط 
أن يكون المحال به معلومًاء و أن تكون حوالة الدين المجهول صحيحة:؛ لكن فرق الفقهاء 
بين الكفالة والحوالة في هذاء ذهبوا إلى اشتراط معلومية المحال به» مثلّا: لو قال شخص 
لشخص آخر: إني قبلت حوالة على ما يثبت لك من الدين عند فلان» ورضي ذلك الشخص 
لا تصح الحوالة» ولا يجبر الشخص المذكور على التأدية إذا ثبت لذلك الشخص مطلوب؛ 
لأن الحوالة عبارة عن نقل الذمة» ويصير المحيل بريئًا بهذا النقل» وحيث إنه بعد هذا النقل 
لا يطلب شيء من المحيل» فلا يعود من الممكن الادعاء على المحيل وإثبات ذمته بعد 
النقل» ولكن نظرًا لكون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فيبقى من الممكن بعد الكفالة مطالبة 
الأصيل وإثبات الدين» فلهذا السبب الكفالة بالمجهول جائزة» والحوالة به لا تجوز. 

وإنما اشترطت معلومية المحال به؛ لأن الحوالة لا تخلو من معنى المعاوضةء فلا تصح 
الحوالة بمجهول» ولأن المجهول يمنع الاعتياض عنه» لما فيه من الغرر الذي يجعل الوفاء 
والاستيفاء من الأمور المتعددة. 

¥ FY 

© ( مادة ۸۷١‏ ): كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة» تصح الحوالة 
أيضًا بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة. 

الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة أصالة أو تبعًا تكون صحيحة» فالحوالة 
بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة أيضًاء والدين المترتب على 
ذمة المدين أصالة؛ كثمن البيع وبدل الإجارة والقرض وضمان المتلفات وبدل المغصوبات 
والديون المترتبة على الذمة تبعًاء كحوالة الدين المترتب على ذمة الكفيل أو المحال عليه من 
جهة الكفالة أو الحوالة»وهي حوالة صحيحة أيضًاء ولو كان المحتال عليه أحاله بالمال على 
غيره كان جائرًا؛ لأنه لما تحول المال إليه بالحوالة التحق بما كان واجبًا في الأصل» وكما 
يصح التحويل من الذمة الأولى إلى ذمته يصح التحويل من ذمته إلى ذمة أخرى. 

مثا : كما أن حوالة شخص دينه البالغ ألف قرش والمتسبب عن ثمن المبيع أو جهة القرض 
صحيحة» فحوالة المبلغ الذي لزم ذمته حسب الكفالة بعد أن كفل ديئا آخر صحيحة أيضَاء 
حتى إنه لو أحال شخص البائع بثمن المبيع على شخص آخرء بعد أن كفل الثمن المذكور 


۲ ` ججج<لمللالااتا1]1]١]١_]ءى‏ ىس ىسلىسلل ‏ سس ىسل “ س الوالة 
لزم البائع أن يأخذ الشمن المذكور من المحال عليه» وليس له أن يطلبه من المشتري» وكذلك 
إذا أحال شخص الدين الذي قبله حوالة على نفسه البالغ ألف قرش على شخص آخر أو على 
المحيل صح ذلك» ويصير المحال عليه بريئًا من الدين» وينتقل الدين إلى الشخص الآخر 
المارٌ ذكره» أو إلى المحيل الأول2". 


HHR ¥ 


(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (144). 


4۳ 
القَضِلْالثّالِتُ 


في أحكام الحوالة 


# ( مادة ۸۷١‏ ): إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برىء المحيل وكفيله - 
إن كان له كفيل - من الدين ومن المطالبة معاء وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه» غير 
أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. 

إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول» وقال زفر: لا يبرأ اعتبارًا بالكفالة؛ إذ 
كل واحد منهما عقد توثق» ولنا: أن الحوالة للنقل لغة» ومنه حوالة الغراس والدين متى انتقل 
عن الذمة لا يبقى فيهاء أما الكفالة فللضم» والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية 
والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء". 

وفي المادة ( 1۲١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠٠١7‏ ) مدني أردني» ونصها: « يثبت للمحال 
له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين» ومن المطالبة معاء إذا انعقدت الحوالة 
صحيحة ). 

FF 

© ( مادة ۸۷١‏ ): لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليهء بل إذا كان 
له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة» فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضًا في هذه الصورة 
إلى أن يؤدي الدين المحال به للمحتال» فإن أدى سقط ما عليه قصاصًا بقدر ما أدى. فإن 
لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله» فإن 
أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه ہما أدّى". 

إذا أطلق الحوالة» ولم يكن له على المحال عليه دين» فإن المحال يطالب المحال عليه 
بدين الحوالة لاغير» وإن كان له عليه دين فإن المحال عليه يطالب بدينين: دين الحوالة» ودين 


)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط الحوالة 1/4 97, والمادة ( 4 ) من مجلة الأحكام 
العدلية. 

(۲) مجمع الأنهر :۲/ .٠٤١‏ 

(۳) يستفاد حكمها والمادة بعدها من أواخر الحوالة من الدر ورد المحتار : /٤‏ ۲۹۲. 


١1‏ ببس ل سس ست الخوالة 
المحيل» فيطالبه المحال بدين الحوالة» ويطالبه المحيل بالدين الذي له عليه» ولا ينقطع حق 
المطالبة للمحيل بدينه بسبب الحوالة. 

وفي رد المحتار: أن الحوالة المطلقة: « هي أن يقول المحيل للطالب: أحلتك بالألف التي 
لك على هذا الرجلء ولم يقل: ليؤديها من المال الذي عليه» فلو له عنده وديعة أو مغصوبة 
أو دين كان له أن يطالبه به؛ لأنه لا تعلق للمحتال بذلك الدين أو العين لوقوعها مطلقة عنه» 
بل بذمة المحتال عليه وفي الذمة سعة فيأخذ دينه أو عينه من المحتال عليه» ومن المطلقة 
أن يحيل على رجل ليس له عنده ولا عليه شيء "٤‏ وهو ما جاء كذلك في المادة )١1١١5(‏ 
مدني أردني» ونصها: « للمحيل حق مطالبة المحال عليه بماله في ذمته من دين أو عين» إذا 
لم تقيد الحوالة بأيهماء وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي إلى المحال له ». 

HYH 

© ( مادة ۸۷١‏ ): إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة» أو مغصوبة» أو بدين خاص للمحيل 
على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل. 
فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال» ويكون له الرجوع بها على المحيل'”". 

إذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصبء فلا حق للمحيل في مطالبة المحتال 
عليه برد ما عنده أو عليه من الدراهم المودعة؛ أو المغصوبةء أو الدين» لأن هذه الحوالة 
المقيدة تتضمن توكيل المحتال بقبض ما على المحتال عليه» أو ما عنده» وتتضمن تسليم 
المحتال عليه ما عنده أو عليه بأمر المحيل» فلا يطلب المحيل رد ذلك من المحتال؛ لتعلق 
حق المحتال به» كالراهن لا يملك مطالبة الأمن برد الرهن؛ لتعلق حق المرتهن به حتى 
يضمن المحتال عليه للمحتال إن دفع إلى المحيل» مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد 
موته؛ أي بعد موت المحيل. 

يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال كان ينبغي أن لا يكون المحتال أسوة 
لغرماء المحيل بعد موته» كما في الرهن» مع أنه أسوة لهم؛ لأن العين التي بيد المحتال عليه 
للمحيل» والدين الذي له عليه لم يصر مملوكا للمحتال بعقد الحوالة لايدّاء وهو ظاهر؛ لأن 
الحوالة ما وضعت للتمليك. بل للنقل فيكون بين الغرماء» وأما المرتهن فيملك المرهون يدا 
وحبسّاء فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون لم يثبت لغيره» فلا يكون لغيره أن يشاركه فیه» 


(1) بدائع الصنائع : 3/ 17. (۲) رد المحتار : 44/6*. 
(۳) انظر المادة ( 197 ) من مجلة الأحكام العدلية. 


ا لوال اللللللللالللللةللل سلسىل ئ ئ ئ ىل سل “ سش©؟©“ “ “ “؟©آ؟ 000 
وقال زفر: المحتال أحق به من الغرماء؛ لأن الدين صار له بالحوالة» كالمرتهن بالرهن بعد 
موت الراهن”". 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 77١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان”". 

HF 

© ( مادة ٤‏ ۸۷ ): إذاأحال المرتهن غريمًا له على الراهن سقط حقه فى حبس الرهن» ولا يكون 
رهئًا للمحتال» وكذا إذا أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين 
المبيعةء أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر, أو أحال المشتري البائع باللمن على 
آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع”". 

يبرأ المحيل من الدين بحكم الحوالة» وينتقل الدين وحق الدائن في المطالبة بالدين إلى 
المحال عليه؛ وإطلاق ذلك يقتضي انتهاء التوثقات العينية التي للدائن المحال قَبّل المدين 
المحال؛ فلو أحال الراهن المدين المرتهن الدائن بالدين سقط حقه في حبس الرهنء وكذا 
لو أحال البائع المشتري على آخر بالثمن لا يحبس المبيع» ولو أحالها بصداقها لم تحبس 
نفسهاء بخلاف ما لوأحال البائع غريمه على المشتري بالثمن» أو المرتهن غريمه على 
الراهن؛ أو المرأة على الزوج» حيث تبقى ذمة كل من المشتري والراهن والزوج مشغولة 
بالدين» وينتقل الحق في المطالبة من المحيل إلى المحال» والمذكور في « الزيادات » عكس 
هذاء وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس» ولو أحيلا لم يسقط» وتمامه 
في « البحر ». 

قلت: ووجهه ظاهرء وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريمًا لهما على المشتري 
أو الراهن سقطت مطالبتهماء فيسقط حقهما في الحبس» بخلاف ما لو أحيلا فإن مطالبتهما 
باقية0). 

اانا 

© ( مادة ۸۷١‏ ): إذا أحال المدين دائنه على آخرء واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه 
عينًا مملوكة للمحيلء ويؤدي الدين المحال به من ثمنهاء وقَبلَ المحتال عليه الحوالة بهذا 
(۱) مجمع الأنهر : .٠٤۹/۲‏ (۲) سبق ذكرها في المادة ( 759 ) من هذا الكتاب. 


(۳) يستفاد حكمها من رد المحتار أوائل الحوالة : /٠‏ 7414. 
)٤(‏ رد المحتار : 4/ .۳٤٤‏ 


و حح ص ر 
الشرط صت الحوالة؛ لأمر المحيل المحال عليه بالبيع» ولا يجبر المحتال عليه على الدفع 
قبل البيع» ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن”. 

هذه حوالة مقيدة بأداء المحال عليه ومن المحيل من ثمن عين مملوكة له» فيملك الإذن 
ببيعها وتوكيل المحال في ذلك» وينتقل الدين إلى المحال عليه برضائه بالحوالة» ويسقط حق 
المحيل في مطالبة المحال عليه بما أداه من ثمن المبيع» وتجري المقاصة بين ما أداه وما أخذه 
من ثمن المبيع» واشتراط تسليط المحال عليه في بيع العين التي يملكها المحيل لأداء الدين 
المحال به من ثمنها شرط صحيح يؤكد مقتضى عقد الحوالة» وييسر ملاءمة المحال عليه 
وقدرته على الوفاء بالدين المحال به؛ ولذا فإنه شرط ملائم ويجري به العرف. 

¥ ليان 

# ( مادة 7 ): يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل”» فإن كان 
الدين على المحيل حالّا تكون الحوالة به على المحتال عليه حالةء ويدفع المحتال عليه الدين 
المحال به معجلا. 

وإن كان الدين على المحيل مؤجلًا تكون الحوالة به على المحتال عليه مؤجلةء ولا يلزم 
الدفع إلاعند حلول الأجل» فلو مات المحيل بقي الأجل» وإن مات المحتال عليه صار الدين 
حالاء ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه» وإلا رجع المحتال بالدين أو بما بقي له منه 
على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل. 

تنقسم الحوالة المطلقة إلى: حالّة» ومؤجلة: 

فالحالّة: أن يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة فتكون على المحتال عليه حالة؛ 
لأن الحوالة لتحويل الدين» فيتحول بصفته التي على الأصيل. 

والمؤجلة: أن تكون الألف إلى سنة فأحال بها إلى سنةء ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في 
الكفالة» فلو مات المحيل بقي الأجلء لا لو مات المحال عليه؛ لاستغنائه عن الأجل بموته» 
فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله؛ لأن الأجل سقط حكمًا للحوالة» 
وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنهاء كما لو باع المديون بدين مؤجل فرسًا من 
الطالب ثم استّحِقٌ الفرس عاد الأجل". 


.۳٤۹ /٥ : يستفاد حكمها من رد المحتار من أواخر الحوالة‎ )١( 
يستفاد من رد المحتار في أواخر الحوالة : 744/0 وما بعدها.‎ )۲( 
,"ه١‎ 749 رد المحتار : ه6/‎ )۳( 


ا لمر ال سس س ڪڪ 0۹۷ 

ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة ( 7417 ) عراقي؛ ونصها: « ينتقل الدين إلى المحال 
عليه بصفته التي على المحيلء فإن كان حالا تكون الحوالة به حالة» وإن كان مؤجلا تكون 
مؤجلة ». 


4۸ 


اتلام 
فيما يوجب 
بطلان الحوالة وما لا يوجبه 


© ( مادة ۸۷۷): لا يرجع المحتال بدينه على المحيل» إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع 
للمحتال؛ أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به» وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد 
أمرين: 

أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالةء ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. 

انبهما: أن يموت المحتال عليه مفلسًا ولم يترك عيئًا تفي بأداء المحال به. ولاديتا كذلك» 
ولا كفيلًا بجميع الدين فلو ترك ديئًا ولو على مفلس فلا قبطل الحوالة”“. 

تبطل الحوالة بسبب من الأسباب التالية: 

١‏ - أن يحجد المحال عليه الحوالة» ولا بينة عليه» وتوجه إليه اليمين فيحلف؛ إذ لا وسيلة 
إلى إلزامه حينئلٍ بأداء الدين؛ ولذا تصير الحوالة كأنها لم تكن وتعتبر باطلة. 

۲ - أن يموت المحال عليه مفلسّاء فلا يترك مالا يفي بالدين» ولم يترك كفيلًا به؛ إذ لا سبيل 
إلى الوفاء حينئلٍ فتبطل" وبهذا فإنه لا يرجع في المذهب الحنفي المحتال على المحيل 
إلا بالتوى» قال الشافعي: لا يرجع عليه عند التوى» ولأن ذمة المحيل قد برئت براءة مطلقة 
بالحوالة» فلا يعود الدين إلى ذمته إلا بسبب جديد» فصار كالغاصب وغاصب الغاصب» 
فإنه إذا اختار المغصوب منه تضمين أحدهما برئت ذمة الآخرء ثم بالتوى عنده لا يعود الحق 
على الآخرء وكالمولى إذا أعتق عبده المدين فإن الغرماء يخيرون بين تضمين المولى قيمته 
وبين اتباع المعتق» فإن اختاروا أحدهما وتوى ما عليه لا يرجعون على الآخر. 

ويستدل الأحناف بما روي عن عثمان #ه موقوفا ومرفوعًا في المحتال عليه إذا مات 
مفلسًا يعو د الدين إلى ذمة المحيل» ونقل: أنه لا توى على مال امرئ مسلم؛ لأن المقصود من 
شرع الحوالة الوصول إلى الحق بالاستيفاء من المحال عليه لا مجرد الوجوب في ذمته؛ لأن 
الذمم لا تختلف في نفس الوجوبء وإنما تختلف في الإيفاء» فهذا هو المعلوم بين الناس» 


.٠٤٠ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط الحوالة : ه/‎ )١( 
.٠٤۸/۲ : مجمع الأنهر‎ )۲( 


ا موالك س ١84‏ 
والمعلوم كالمشروط. فعند فواته يجب الرجوع. 

ألا ترى أن البيع لما كان في العرف يراد به سلامة المبيع للمشتري وسلامته من العيب» 
فعند فواته بالاستحقاق أو بالهلاك قبل القبض» أو عند فوات وصف السلامة يرجع المشتري 
بالعورضء وهذا لأن ذمة المحال عليه خلف عن ذمة المحيل بإحالته هو فإذا فات الخلف 
رجع بالأصل» بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب فإن أحدهما ليس يخلف الآخرء وإنما 
ثبت للمالك الخيار ابتداء بملك المغصوب من أيهما شاءء فيأخذ منه عوضه من غير أن 
يحيله عليه أحد وكذا المولى والمعتق أحدهما ليس بخلف عن الآ ألا ترى أن حقه ليس 
بثابت على أحدهما معيئا حتى ينقله إلى الآخر فافترقا. 

ويثبت التوى إذا جحد المحال عليه الحوالة وحلف» ولا بينة للمحيل ولا للمحتالء أو إذا 
مات مفلسًا ولم يترك مالا عينّاء ولا ديئاء ولا كفيآا؛ لأن التوى هو العجز عن الوصول إلى 
حقه» ويتحقق بأيّ من ذلك وفى المادة 5178 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبى حنيفة 
أ ايوم الميجال عل اميل الا عدج دا ف و موت الان علب يفلعا أ 

وتفصيل ذلك في المادة ( ٠١١5‏ ) مدني أردني» ونصها: «أن للمحال له أن يرجع على 
المحيل في الأحوال التالية: 

١‏ - إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها. 

۲ - إذا جحد المحال عليه الحوالة» ولم تكن ثمة بينة بهاء وحلف على نفيها. 

۳ - إذا مات المحال عليه مفلسًا قبل أداء اليمين. 

٤‏ - إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء. 

ه - إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقهاء وكانت غير 
مضمونة. 

وهذا هو ما جاء كذلك في المادة ( ۳١۷‏ ) عراقي. 

HF ¥ 

© ( مادة ۸۷۸ ): تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه» وتفليسه ولو بأمر الحاكم» لا يوجبان 
بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل". 


.٠١١ /4 : انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
يستفاد حكمها من رد المحتار من أوسط الحوالة : 2741/6 بناء على قول الإمام المرجح في هذا الموضوع.‎ )۲( 


١‏ اٍسسسسبسبتبتحببيببببببببيبياب كبيبح سسحت الحوالة 

تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه بأن فلّسه القاضي لا يبطل الحوالة» ولا يوجب 
رجوع الدين إلى المحيل عند أبي حنيفة» وهذا بناء على أن تفليس القاضي لا يصح عنده؛ 
لأنه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له» فلا يعو د بتفليس القاضي على المحيل» وتعذر الاستيفاء 
بذاته لا يوجب الرجوع» ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحتال عليه لا يرجع على المحيل"؛ 
لأنه لاايكون توى عند أبي حنيفة» وقالا: هو توى؛ لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكم 
وقطعه عن ملازمته عندهماء فصار كعجزه عن الاستيفاء بالجحود أو بموته مفلسًا. 

ولأبي حنيفة أن الدين ثابت في ذمته» وتعذر الاستيفاء لا يوجب الرجوع؛ وهذا لأن 
التوى في الدين لا يتصور حقيقة» وإنما يكون ذلك حكمًا بخروج محله من أن يكون محلا 
صالحًا للوجوب بموته معدمًا أو بالجحود» ولأن الإفلاس لا يتحقق عنده؛ لأن المال غادٍ 
ورائح يمسي الإنسان فقيرًا ويصبح غنيًا وبالعكس» ويحتمل أنه استغنى في مجلس الحكم 
بأن مات له قريب يرثه» هذه المسألة مبنية على تحقيق الإفلاس وعدمه". 

وإذا تجح هذه المادة رأي أبي حنيفة في الحكم بعدم بطلان الحوالة عند الحكم بإفلاس 
المحال عليه؛ فإن القوانين العربية تأخذ برأي مختلف» يتفق مع رأي الصاحبين في أن الحكم 
بإفلاس المحال عليه قبل أداء الدين يعد سببًا كافيًا لبطلان الحوالة» ورجوع المحال على 
المحيل لاستيفاء الدين؛ لأن المقصود من الحوالة هو الاستيفاء» لا مجرد شغل ذمة أخرى 
بالدين» وهذا ما عبرت عنه المادة ( /701 ) عراقي» والمادة ( ٠٠٠١‏ ) مدني أردني التي 
سبقت قبل قليل. 


NH ¥ 
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© ( مادة ۸۷۹ )(": إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة» وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر 
سابق عليهاء بطلت الحوالةء فلو أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن؛ ثم استحق 
المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل“. 

بطلان الدين في الحوالة المقيدة» وثبوت براءة المحال عليه من الدين الذي قيدت به 
الحوالة يبطلهاء وذلك كأن يحيل البائع رجلا على المشتري بالثمن» ثم استحق المبيع فإن 
الحوالة تبطل» وللمحال الرجوع على المحيل بدينه””. 
)١(‏ انظر حاشية رد المحتار : .۳٤١/٠‏ (۲) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 11/84 
(۳) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني : ۸۸۸ والمثبت هو الصحيح. 
)٤(‏ يستفاد حكم هذه المادة والفقرة الأولى من التي بعدها من رد المحتار من أوسط : 0/ 544. 
(6) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 4/ .٠١١‏ 


امزال س إ |٠‏ 

وقد أوضحت المادة ( ٠١٠١‏ ) مدني أردني ذلك بشيء من التفصيل» ونصها: 

١‏ - « تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليهاء ويرجع 
المحال له بحقه على المحيل. 

۲ - ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدهاء 
وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه ». 

وهو ما جاء في المواد ( 707 ) مدني عراقي» ( 2197 1٩٤‏ ) من المجلة العدلية. 

¥ j 

© ( مادة ۸۸٠‏ ): إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدهاء ولم تتبين براءة 
الأصيل منه فلا تبطل الحوالة. 

فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه 
للمشتري» وسقط الثمن عنه» أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره» فلا تبطل الحوالة» ويكون 
للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه. 

إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعد انعقاد الحوالة» ولم تتبين براءة 
الأصيل منه» فلا تبطل» مثل: أن يحتال بألف من ثمن مبيع» فهلك المبيع عنده قبل تسليمه 
للمشتري سقط الثمن عن المشتريء ولا تبطل الحوالة» ولكنه إذا أدى رجع على المحيل 
بما أدى؛ لأنه قضى دينه بأمره”"» وإنما لم تبطل الحوالة بعد انعقادها إذا بطل الدين الذي 
قيدت به؛ لأن المحال عليه قد التزم الوفاء بالدين المحال به والحوالة عقد لازم» فلا حق 
للمحال عليه في الرجوع عنها. 

وهذا هو ما أخذت به المادة ( ٠١٠١‏ ) مدني أردنيء طبقًا لما ذكر في شرح المادة السابقة. 

HH با‎ 

© ( مادة ۸۸١‏ ): إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عند 
فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالةء وببطلانها 
يعود الدين على المحيل"» واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. 

فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة» بل يضمن المودع للمحتال 


)١(‏ انظر رد المحتار : /١‏ 554» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : انفده 
(؟) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط الحوالة : ه/ 746 وما بعدها. 


٣م‏ سد الحوالة 
قيمتها إن كانت من القيميات» أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال. 

أودع رجلا ألما ثم أحال بها غريمه صحت» فإن هلكت الوديعة برئ المودع» وعاد الدين 
على المحيل؛ لأن الحوالة مقيدة بهاء وقد التزم المحال عليه الحوالة ورضي بهاء فإذا هلك 
بدون تعديه انتقل الوفاء إلى ماله هوء ولم يلتزم ذلك فلا يطالب به؛ لوجود وفاء المحال 
به عنده. 

ويرجع المحتال على المحيل» هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل 
والمحتال» أما إذا جعل للمحال الخيار بأن أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح» 
إذا فسخت رجع المحتال على المحيل بدينه» ولذا قال في البدائع: إن حكمها ينتهي بفسخها 
وبالتوى. 

أما إذا هلكت الوديعة بتعدي المحال عليه أو تقصيره فإنه يضمن» ولا تبطل الحوالة؛ لأنه 
ضامن لما تلف من الوديعة» ويحل ضمانها محلهاء سواء كانت من ذوات الأمثال أو القيم» 
وهو ما قد توضحه المادة التالية. 

HF د‎ FE 

© ( مادة ۸۸١‏ ): إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من 
العين المغصوبة التي عنده. فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال» 
فلا تبطل الحوالةء ولا يبرأ المحتال عليه» بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتهاء فإن استحقت 
العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل”". 

إن هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأالمحال عليه؛ لأن الواجب على 
الغاصب رد العين» فإن عجز رد المثل أو القيمة» فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه 
لا يبرأ؛ لأن له خلفاء والفوات إلى خلف كلا فوات» فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على 
المحتال» فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه. 

ا 

© ( مادة 387 ): في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال 
عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع؛ إن شاء رجع على المحتال القابض» وإن شاء رجع 
على المحيل”". 


.۳٤١ /8 : يستفاد من الدر ورد المحتار من أوسط الحوالة‎ )١( 
.۳٤۹ /٥ : يستفاد من الدر ورد المحتار أواخر الحوالة‎ )۲( 


ا موالة س 11 

في كل موضع يؤدي فيه المحال عليه ما على المحيل من دين» فإنه يرجع على المحيل 
بما أدّاه من دين» وبما تحمله من نفقات ومصروفات» وتجري المقاصة بين ما أذَّاه للمحال 
وبين ما عليه للمحيل؛ لكن إذا استحق ما بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة فإنه يكون 
قد أدّى ما لم يجب عليه؛ لفساد الحوالة عندئذ» فيكون له أن يرجع على من أذّى إليه» وهو 
المحال» أو الآمر وهو المحيل» ولا تبطل الحوالة فيما رجحته المادة ( ٠١17‏ ) مدني أردني 
بسقوط الدين أو استحقاق العين في الحوالة المقيدة بهما إذا كان ذلك سابقًا عليهاء أما إذا 
تلاها فإنه لا يفسد الحوالة. 


HF 


يل 
الفصِلْكَانسُ 
في حكم الحوالة 
عن هوت أحد الفا دين 

# ( مادة ۸۸٤‏ ): عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك» سواء كانت الحوالة مطلقة. 
أو مقيدة» فإذا مات المحيل مديونًا قبل استيفاء المحتال جميع الدين من المحتال عليه فأقبضه 
منه في حياة المحيل فهو له - أي للمحتال - وما لم يقبضه فهو فيه أسوة لغرماء المحيل. 

وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل» فلا يرجع المحتال على المحتال عليه بالحصص التي 
أخذها الغرماء. 

يرى جمهور الفقهاء عدم انفساخ الحوالة بموت المحيل؛ لأن المال قد تحول من ملك 
المحيل إلى ملك المحال» وما تأثير موت المحيل في الحوالة بعد صحتها ولزومها إلا كتأثير 
موت بائع السلعة بعد صحة البيع ولزومه» بل بعد إقباضه إياها فضلا عن الصحة واللزوم؛ 
لأن الحوالة عندهم بمثابة الإقباض والتسليم. 

نعم تتأثر الحوالة بموت المحال عليه؛ إذ يحل به دينها المؤجل» وفي ذلك يقول صاحب 
نهاية المحتاج: « لو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه» ولا تحل 
بموت المحيل؛ لبراءته بالحوالة ٠‏ ويؤخذ مثله من نص المالكية في الضمان» وفي الشرح 
الكبير للحنابلة: « فإن مات المحيل أو المحال فالأجل باق بحاله» وإن مات المحال عليه 
حل الدين أي بموته »» ولا يعلم في حلول الدين بموت المدين خلاف لأحد من أرباب 
المذاهب المدونة سوى أحمد في إحدى هاتين الروايتين. 

ويترتب على ذلك عند الجمهور أن ما قبضه المحال من المحال عليه» قبل موت المحيل 
أو بعده» في صحته أو مرضه» هو له خاصة لا يشركه فيه أحد من غرماء المحيل» كما 
لا يشركونه في سلعة كان اشتراها في حال الصحة»ء ويرى الحنفية: أنه إذا مات المحيل حوالة 
مطلقة لا تنفسخ هذه الحوالة» ثم إن كان له على المحال عليه مال فلا شأن للمحال بهذا 
المال ولا تعلق لأن حقه في ذمة المحال عليه وهذا المال تركة للمحيل» فيؤول إلى ورثته 
بعد أن تقضى منه الحقوق المقدمة» كالديون الأخرى غير دين المحال؛ لأنه لا يعود على 
المحيل ما دامت الحوالة قائمة» وموت المحيل لا يبطل الحوالة المطلقة. 


.5 41 يستفاد حكم هذه المادة واللتين بعدها من رد المحتار أواخر الحوالة : ه/‎ )١( 


ا لجر ال سسسسسسس مس سس هن 

أما في الحوالة المقيدة» فقد يموت المحيل قبل استيفاء دينهاء وفي هذه الحالة تنفسخ 
الحوالة؛ لأن المال الذي قيدت به قد استحق من المحال عليه» ودخل فى تركة المحيل» 
وعلى هذه التركة يعوة امسا ل ها وکو أت الا ۰ 

وفي رد المحتار إذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه 
بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه”". 

وفي المادة ( ٠١٠١‏ ) مدني أردني أنه: 

١ - ١‏ إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي 
بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل. 

١‏ - ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل» ويحل بموت المحال 
عليه 6. 

FF با‎ 

© ( مادة ۸۸١‏ ): إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء. وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه 
من المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال» وضمه إلى التركة» وحينئذ يتبع 
المحتال التركة. 

لو مات المحيل وله ورثة لا غرماء» استظهر في « البحر » أن الدين المحال به قبل قبض 
المحتال يقسم بين الورثة» بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى تركته» وحينئل 
فيتبع المحتال التركة"» وحكم المقيدة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بما أحال 
عليه من الدين أو العين؛ لتعلق حق المحتال به على مثال الراهن» بخلاف المطلقة فلا تبطل 
الحوالة بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين» ولو مات المحيل قبل قبض المحتال» 
كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص؛ لكونه مال المحيل» ولم يثبت عليه 
يد الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو عليه» وإنما 
وجب بها دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل”'. 


¥ HF 3F 


.۲۲۳ /۱۸ : الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر رد المحتار : 6/ .۳٤۷‏ 

.۳٤۸ ۰۳٤۷ /٥ : انظر رد المحتار‎ )۳( 

o /١ : انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 


۳۹ سد الحوالة 
© ( مادة ۸۸١‏ ): إذا مات المحتال عليه مديوناء يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال 
بالحصص. وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل. 
إذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الخرماء؛ 
لاستحقاق الدين الذي كان عليه» ولو مات المحيل وله ورثة لا غرماء فإن الدين المحال 
به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة» بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى 
تركته» وحينئذ فيتبع المحتال التركة» وكون المحتال أسوة الغرماء في الحوالة المقيدة يعلم 
منه بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك؛ لبطلان الحوالة بموت المحال عليه» وما يبقى 
للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل» وأنه لو مات المحيل مديونًا فما قبضه المحتال 
فهو له وما بقي يقسم بينه وبين الغرماء”". 
HF OF HF‏ 

# ( مادة ۸۸۷ ): إذا مات المحتال؛ وكان المحتال عليه وارئًا له» بطل ما كان للمحيل على 
المحتال عليهء وكذالو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه" . 

لو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لم تبطل الحوالة إذا كانت مطلقة» ولو أن 
المحال أبرأ المحال عليه من الدين صح» وإن لم يقبل المحال عليه» ولا يرجع المحال عليه 
على المحيل بشيء؛ لأن البراءة إسقاط لا تمليك؛ وإن وهبه له احتاج إلى القبولء وله أن يرجع 
على المحيل؛ لأنه ملك ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء» وكذا لو مات المحيل 
فورثه المحال عليه له أن يرجع على المحيل؛ لأنه ملكه بالإرث» وقد وقعت حادثة الفتوى 
في المديون لابن عابدين فيما إذا باع شيئًا من دائنه بمثل الدين» ثم أحال عليه بنظير الثمن 
أو بالثمن فهل يصح أم لا؟ فأجاب: إذا وقع بنظيره صحت؛ لأنها لم تقيد بالثمن» ولا يشترط 
لصحتها دين على المحال عليه» وإن وقعت بالثمن فهي مقيدة بالدين» وهو مستحق للمحال 
عليه؛ لوقوع المقاصة بنفس الشراء؛ وقدمنا: أن الدين إذا استحق للغير فإنها تبطل؛ لأن الدين 
لم يسقط بأمر عارض بعد الحوالة؛ بل تبين براءة المحال عليه منه بأمر سابق. 


¥ ¥ 


(۱) انظر رد المحتار على الدر المختار : .۳٤۸ /٥‏ 
(۲) يستفاد من رد المحتار أواخر الحوالة : ۳٤۸ /١‏ ومن التنقيح من أوائل الحوالة ص 5414. 


١ 
التَصِزَالتَاسُ‎ 


في براءة المحتال عليه 


© ( مادة ۸۸۸ ): يبرأ المحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره. 
وقبول ذلك الغير الحوالة. 

يبرأ المحال عليه بأداء الدين إلى المحال له حقيقة أو حكمّاء فيشمل ذلك أداء المحال 
EL‏ ل 
المحال عليه يصير بريئًا من الدين أيضًاء وإذا أدى المحال عليه المحال به إلى المحال له 
أو أحال شخص آخر غير المحال عليه المحال له بالدين على نفسه - ولو كان هذا الغير 
المحيل - أو أبرأ المحالٌ له المحالٌ عليه من المحال به» فكما أن المحال عليه يصير بريئًا 
من الدين في هذه الصور الثلاث فإنه يبرأ من الدين أيضًاء فيما إذا وهب المحال له المحال 
به أو تصدق به عليه وقبله» وأما إذا لم يقبل المحال عليه الهبة والتصدق وردهما فيكونان 
مردودينء وإذا لم يقبل الهبة والتصدق المحال عليه ولم يردهما بل سكت» فهل تكون الهبة 
والصدقة صحيحتين ويبرأ المحال عليه من الدين؟ الظاهر أنه يبرأ. 

وهكذا فإنه إذا أبرأ المحال له المحال عليه يصير المحال عليه بريئًاء وإن سكت المحال 
عليه أو قبل الإبراء أو رده» يعني أن الإبراء لا يكون مردودًا برد المحال عليه؛ لأن الحوالة 
عبارة عن التأجيل» والإبراء والإسقاط المذكور هو إسقاط للمطالبة» وهو إسقاط محض» 
وغير متضمن التمليك؛ وبناء عليه الرد الذي هو إسقاط محض غير ممكن. 

ثم إذا أحال المدين داينه على شخص بدينه» وبعد ذلك أحاله بالدين المذكور على 
شخص آخرء فالحوالة الثانية صحيحة» وتنفسخ الحوالة الأولى» ويبرأ المحال عليه الأول 


من الدين. 


58/7 : ومن أواخرها 7/6 وجاء في بدائع الصنائع‎ ۳٤۷ / : يستفاد من رد المحتار في أوسط الحوالة‎ )١( 
ومنها: أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أدى المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في بقائهما بعد انتهاء‎ 


حكمها. 
(۲) المادة ( 144 ) من مجلة الأحكام العدلية. 


۳۸ د الحوالة 
© ( مادة ۸۸۹ ): إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منهء 
ولو لم يقبل» بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء'". 

تقدم أن إبراء المحتال المحال عليه من الدين يصح» وإن لم يقبل المحال عليه» ولا يرجع 
المحال عليه على المحيل بشيء؛ لأن البراءة إسقاط لا تمليك. 

ويتفق هذا مع مضمون المادة ( ٠٠١‏ ) مدني عراقي» والمادة ( ٠١117‏ ) مدني أردني» 
ونصها: « تنتهي الحوالة أيضًا بأداء محلها إلى المحال له أداءً حقيقيًا أو حكميًا ». 

والإبراء نوع من الأداء فتنتهي الحوالة به لانتهاء المقصود منهاء وهو المطالبة بالدين. 

HK € ليا‎ 

© ( مادة ۸٠‏ ): إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين» فإن كان 
مديونًا للمحيل سقط عنه الدين قصاصًاء وإن لم يكن للمحيل كان له ولورثته الحق في 
مطالىته به" . 

ينتهي حكم الحوالة إذا وهب المحال المال للمحال عليه وقبله”» طبقًا للقاعدة السابقة 
الذكرء وهي: أن الحوالة تنتهي بأداء الدين المحال به حقيقة أو حكمّاء ومنه هبة المحال 
للمحال عليه الدين» وقد نصت المادة ( 144) من مجلة الأحكام العدلية علي أنه: « كما 
أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال بهء أو إذا أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء 
المحال له المحال عليه» وإذا وهب المحال له المحال به أو تصدق به وقبل المحال عليه 
يصير بريئًا من الدين أيضًاء وإذا أدّى المحال عليه المحال به إلى المحال له» أو أحال شخص 
آخر غير المحال عليه المحال له بالدين على نفسه ولو كان هذا الغير المحيل ». 

ليا e‏ نيا 


© ( مادة ۸٩۱‏ ): لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين» ولاهبته مله . 


لو أبرأً المحتال المحيل عن الدين أو وهبه لا يصح ؛ لأن الدين قد انتقل من ذمة إلى ذمة 
المحتال عليه» فلا يصح إبراء ذمة غير مشغولة بالدين عند الإبراء كما أنه لا يصح الإبراء عن 


)١(‏ يستفاد من رد المحتار أواخر الحوالة : 744/6 وكذامابعدها. 
(؟) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية أواخر الحوالة ص : 547. 
(۳) بدائع الصنائع : 58/5. 

(۴) المادة ( 114 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(0) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية أواخر الحوالة ص : 747. 
)١(‏ الفتاوى الهندية : 7945/7, 


ا سس تت N‏ 
دين قد ينشأ في المستقبل» كما لو توى الدين في الحوالة. 

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: سثل فيما لو أبرأ المحتال المحيل» عمًًا كان على المحيل 
ثم مات المحال عليه مفلسًا بغير عين ولا دين ولا كفيل» فهل يرجع المحتال على المحيل» 
وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة؟ الجواب: المصحح من المذهب أن الحوالة توجب 
البراءة من الدين» وهو قول أبي يوسف» وهو الصحيح» كما في جامع الرموز وفتح القديرء 
والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية» قال الهمام فخر الدين قاضي خان: 
ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح. اه. 

وقد صرحوا بأنه إذا توى المال بأن يموت المحال عليه مفلسًا يرجع المحتال على 
المحيل» ففي هذه المسألة المسؤول عنها يرجع المحتال على المحيل"» لكن لو وهبه من 
المحيل بعد رجوع الدين إليه» بعجز المحال عليه وتفليسه؛ فإن الهبة تصح» وكذا الإبراء 
عندئل. 


ا 
# ( مادة ۸۹١‏ ): السفتحة”" بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة» وإنما تكره تحريمًا إذا كانت 
المنفعة مشروطة أو متعارفة". 


السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء فارسي معرب» أصله سفته» يقال للشيء 


.190 /١ : تنقيح الفتاوي الحامدية‎ )١( 

(۲) السفاتج: جمع مفرده سفتجة بفتح السين والتاء أو بضمهما أو بضم السين وفتح التاء وهو الأشهر» وهذه كلمة 
معربة هي الأخرى» أصلها الفارسي سفتة بمعنى الشيء المحكم» وفي هذا المعنى ورد قولهم: كتبه سفاتج» للذي 
يكتب رسالة ينتفع بها وتروج بين الناس رواج السفاتج. 

وتعرف السفتجة في الفقه بأنها: « معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضًا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه 
إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين ٠٠‏ وعرفها صاحب دستور العلماء بأن: « يدفع تاجر مالا بطريق 
القرض ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر» وإنما أقرضه ليستفيد سقوط خطر الطريق »١‏ وقد احتفظ القانون التجاري 
العراقي بمصطلح السفتجة» وأطلق هذه الكلمة على ما يرادف لفظ الكمبيالة أو البوليصة في القانون التجاري 
المصري والقوانين العربية المتأثرة به. 

انظر الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية ص : 251 77 لمحمد سراج» وقد ذهب الحنفية إلى القول بكراهة 
السفتجة؛ لأنها قرض جر نفعًا هو سقوط خطر الطريق» والواضح أن فقهاء المالكية كانوا أكثر استيعابًا بالمصالح التي 
تفيدها السفاتج في الأعمال التجارية؛ وهذه السفاتج التي أنكرها بعض العلماء كانت غالبة في التعامل» وانتقلت إلى 
النظم القانونية الغربية في العصور الوسطى. 

(۳) يستفاد من الدر ورد المحتار من أواخر الحوالة ص :۲۹۰. 

وجاء في مجمع الأنهر ٠:٠٠١ /١‏ وإنما كرهت لورود النهي عن قرض جر نفعًا ». وفي ذلك يقول ابن الفصيح: 


۰ سب سح الحوالة 
المحكم» وسمي هذا القرض به لإحكام أمره» وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضًا ليدفعه 
إلى صديقه» وقيل: هو أن يقرض إنسانًا مالا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض» 
وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق» وهو 
نوع نفع استفيد بالقرض» وقد نهى رسول الله ل عن قرض جر نفعًاء وقيل: هذا إذا كانت 
المنفعة مشروطة؛ وأما إذا لم تكن فلا بأس بذلك. 


HE ¥ 


= وكرهت سفاتجالطربيبق وهي إحالةعلى التحقيق 
)١(‏ العناية شرح الهداية : ۷/ .۲٤۸‏ 


كتاب الوكالة 


1۳ 


اليا بالاوَّل 
3 7 
ماهية الوكالة وشروطها وصحتها 5 


الالال 


الوكالة وشروطها 


9 555 التوكيل هو زقامة الخير مقام نة في تضرف جار معلوة "". 

الوكالة في اللغة: عبارة عن الحفظ؛ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى الحفيظ كما 
قال اللّه تعالى: : 9 سنا الهو وم لْوَصكِيلٌ © [آل عمران: 17 ]4 ولهذا قال علماؤنا - رحمهم 
الله - فيمن قال لآخر: « وكلتك بمالي ؛: إنه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقطء وقيل: معنى 
الوكالة: التفويض والتسليم» ومنه التوكل» قال الله تعالى: $ لاله ترا 4 [ يونس: ٥‏ يعني 
فوضنا إليه أمورنا وسلمنا. 

والوكالة في الاصطلاح الفقهي: تفويض التصرف إلى الغير» وتسليم المال إليه ليتصرف 
فيه. وللناس إلى هذا العقد حاجة ماسّة. فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه 
للسفر» وقد يعجز عن التصرف في ماله لقلة هدايته وكثرة اشتغاله» أو لكثرة ماله» فيحتاج 
إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة. وللاعرته كر ارهد العقدابالكتاب N‏ 
أما الكتاب: فقوله تعالی: ‏ بص وڪم يورق هنذوءَإِل الْمَدِينَةٍ 14 الكهف: ١4‏ ] وهذا 
كان توكيلاء وأما السنة: :فما روي عن النبي پا آنه وكّل حكيم بن حزام له بشراء الأضحية”" 5 
ونه عن جار بن عند الله أنه عه يحدت قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله وك 
فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر» فقال: ١‏ إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 
عشر وسقا فإن ابتغى منك آبة فضع يدك على ترقوته »"» والدليل عليه: الحديث الذي بدأ به 
محمد الكتاب ورواه أبو يوسف ومحمد عن سالم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس - رضي 
الله عنها - أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته 


)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة و اللتين بعدها من الدر من أوائل الوكالة : 1/ ؟ وما بعدها. 

وقد عرف الفقهاء الوكالة بأنها: إقامة الغير مقام نفسه ترفهًا أو عجرًا في تصرف جائز معلوم 6. 

ولمزيد من التفصيلات حول هذا المفهوم انظر: حاشية الطحطاوي : */ ٠۲٠١‏ الفتاوى الهندية : 7/ 207٠‏ مجمع 
الأنهر : ۲/ ۲۲١‏ الدر المختار : ٠٠١ /١‏ تبيين الحقائق : 4/ ٠٠٠٤‏ مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص : ٠٠٠١‏ 
المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص : ۷۲١٠ء‏ الوكالة في الفقه الإسلامي ص : ۲۴. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى : ١١7/5‏ برقم: (۱۱۳۹۸). (۳) سنن أبي داود : ۳/ ۳۱١‏ برقم: ( ۳۹۳۲). 


م مساب ب ب ل س الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 
فقال: واللّه ما لك علينا من شىء فجاءتُ رسول اللَّه يل فذكرث ذلك له فقال: « ليس لك 
نفقة عليه 2١7»‏ ففي هذا جواز التوكيل بالاتفاق". 

وقد نصت المادة ( ١449‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « الوكالة هي تفويض 
أحد في شغل لآخرء وإقامته مقامه في ذلك الشغل» ويقال لذلك الشخص: موكلء ولمَنْ 
أقامه: وكيل» ولذلك الآمر: موكل به »» وفي المادة ( ۹٠٦‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على 
مذهب أبي حنيفة: « أن الوكالة إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم يباشره الموكل 
بنفسه ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 141 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ونصها أن: « الوكالة عقد يقوم الوكيل بمقتضاه بتصرف قانوني لحساب 
الموكل ». والعملية القانونية المقصودة من عقد الوكالة هي قيام الوكيل بتصرف قانوني 
لحساب الموكل» وهذا هو جوهر تعريف الوكالة في القوانين المدنية العربية» طبقا لما تعبر 
عنه المواد ٩۲۷‏ ) عراقي» ( 574 ) سوري» ( 877 ) مدني أردني» ( ٨۹۹‏ ) مصري» (798) 

HFF 

© ( مادة ٤‏ ۸۹ ): يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما 
وکل به بأن يعقل معنى العقد» وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا. 

يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل 
تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره» فما لا يملكه بنفسه. لا يحتمل التفويض إلى غيره. 
كما يشترط في الموكل أيضًا أن يكون عاقلا وأهلا للتصرف» وذلك بموجب الأحكام العامة 


للعقود". 
وهو ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية في المواد ( ۰ ) عراقي» ( ٨۹٩‏ ) كويتي» 
۸٤(‏ ) أردني» ونصها: 


١‏ - يشترط لصحة الوكالة: 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل : 4١1/5‏ برقم: (۲۷۳۹۸). 

(۲) المبسوط :۲/۱۹. 

(۳) بدائع الصنائع : ٠٠١ /١‏ العناية شرح الهداية : ۷/ ٠١١ ٠٠٠١‏ ومشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ۹٠۸‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها سس س م وإ 

أ - أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. 

ب - أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. 

ج - أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة. 

۲ - ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم. 

وفي المادة ( 545 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أنه: 
« يجب أن يكون الموكل أهلا لإبرام التصرف الذي وكل فيه ». 

HE FE HF 

© ( مادة ۸٩٩‏ ): لا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقًاء ولا تو کیل صبي بتصرف 
ضار ضررًا محضًا ولو أذن به الولي أو الوصيء ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن 
وليه أو وصيه» وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذوئًا بالتجارة» فإن كان محجورًا 
ينعقد توكيله موقوفًا على إذن وليه أو وصيه.. 

« لا يصح عقد العقود من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا؛ لأن العقل من شرائط 
الأهلية» ألا ترى أنهما لا يملكان مباشرة العقود» كما أن الصبي العاقل لا يملك التصرفات 
الضارة ضررًا محضًا كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة» ويصح بالتصرفات النافعة المحضة 
كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى؛ لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك تفويضه 
إلى غيره بالتوكيل» وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونًا 
له في التجارة يصح منه التوكيل بها؛ لأنه يملكها بنفسه» وإن كان محجورًا ينعقد موقوقًا على 
إجازة وليه وعلى إذن وليه بالتجارة أيضًاء كما إذا فعل بنفسه لأن فى انعقاده فائدةً لوجود 
المجيز للحال وهو الولي »0©. 1 

وقد نصت المادة ( ٠٤١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : « يشترط أن يكون الموكل 
مقتدرًا على إيفاء الموكل به بناء عليه» فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون, وأما في 
الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز» فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي» وذلك 
كالهبة والصدقة؛ وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي» وذلك 
كقبول الهبة والصدقة, وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر 
فإن كان الصبي مأذونًا بها فله أن يوكل» وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه ». 


(۱) بدائع الصنائع : 51/5. 


15م س الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 

وهو ما.جاء كذلك في المادة ۹٠۸(‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان. 

¥ 

© ( مادة ۸١‏ ): تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول» ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن رذّها 
الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رَدُه0". 

تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول؛ فالإيجاب من الموكل أن يقول: وكّلتك بكذا أو افعل كذا 
أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. والقبول من الوكيل أن يقول: قبلت وما يجري مجراه؛ 
فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد؛ ولهذا لو وكّل إنسانًا بقبض دينه فأبى أن يقبل 
ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم؛ لأن تمام العقد بالإيجاب والقبول وكل واحد منهما 
يرتد بالرد قبل وجود الآخر كما في البيع ونحوه. 

وقد نصت المادة ( ٠٤١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» على ما يلي: « ركن التوكيل 
الإيجابٌ والقبولٌ» وذلك بأن يقول الموكل: وكّلتك بهذا الأمرء فإذا قال الوكيل: قبلت 
أو قال كلامًا آخر يشعر بالقبول» تنعقد الوكالة» كذلك لو لم يقل شيئًا وتشبَّث بإجراء ذلك 
الأمر يصح تصرفه؛ لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب 
لا يبقى لها حكم. بناء عليه لو قال: وكّلتك بهذا الأمر ورد الوكيلٌ الوكالة بقوله: لا أقبل ثم 
باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه ». وهو ما جاء كذلك في المادة ( ۹٠۷‏ ) من مشروع 
تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة. 

HH NF 

© ( مادة ۸۹۷ ): يصح أن يكون ر کن الت وکیل مطلقاء وأن يكون مقيدًا بقید» أو معلقًا بشرطء 
أو مضافا إلى وقت مستقبل". 

ركن التوكيل قد يكون مطلقاء وقد يكون معلقًا بالشرط» نحو أن يقول: ١‏ إن قدم زيد؛ 
فأنت وكيلي في بيع هذا العبد »؛ وقد يكون مضافًا إلى وقت بأن يقول: « وكلتك في بيع هذا 
العبد غدًا “» ويصير وكيلا في الخد فما بعده» ولا يكون وكيلًا قبل الغد؛ لأن التوكيل إطلاق 


)١(‏ يستفاد من تكملة رد المحتار من أوائل الوكالة : 0/ .٠٠١‏ ومن الهندية من أوائل كتاب الوكالة من الباب الأول 
في بیان معناها ص : 41737 . 

(۲) يستفاد من الهندية من أوسط الباب الأول في بيان معناها ص : ٠‏ 44» ومن أواخر الباب المذكور ص : 47 4» ومن 
تكملة رد المحتار : 0/ 517 وما بعدها. 


الوكالة: ماهيتها وشروط صضحتها س سس س س ڪڪ ١7117‏ 
التصرف» والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت كالطلاق» والعتاق 
وإذن العبد في التجارةء والتمليكات كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الديون» والتقييدات 
كعزل الوكيل» والحجر على العبد المأذون» والرجعة» والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك. 

وقد نصت المادة ( ١407‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : « يكون ركن التوكيل 
مرةً مطلقاء يعني لا يكون معلقًا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدًا بقيد» ومرةً يكون معلقا 
بشرطء مثلا: لو قال: وكّلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هناء وقَبلَ الوكيل 
ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر» وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلاء 
ومرةً يكون مضافا إلى وقت» مثلا: لو قال: وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وبل 
الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلاء وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده وأما قبل حلوله 
فليس له أن يبيع. ومرةً يكون مقيدًا بقيد. مثلّا: لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف 
درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( 870 ) مدني أردني» ونصها: « يصح أن يكون التوكيل 
مطلمًا أو مقيدًا أو معلمًا على شرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل ». 

سانا 

© ( مادة ۸۹۸ ): الإذن والأمر يعتبران توكيلاء والإرسال لا يعتبر توكيلاء والإجازة اللاحقة 
في حكم الوكالة السابقة» فإذا باع فضولي مال غيره بلا إذنه فأجاز صاحب المال البيع يكون 
كما لو وكل الفضولي بالبيع أولا”". 

لا يتقيد عقد الوكالة بألفاظ مخصوصة. فكل ما يفيد الرضا بتفويض التصرف للغير ابتداءً 
أو لاحمًا يصلح لإنشاء الوكالة» أما الرسول فسفيرٌ ومعبرٌ عن المرسل ويضيف التصرف 
إلى مرسله. 

ولهذا لو قال له: اعمل برأيك انعقدت» أو وكلتك في بيع كذا أو شرائه انعقدت الوكالة. 
ولو اشترى له شيئًا فأجازه فيما بعد صح الشراء؛ لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة 
السابقة". 


.٠٠/١ : والمغني‎ ٠٠١ /١ : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) يستفاد حكم صدرها من تكملة رد المحتار من أوائل الوكالة : ٠١١ /١‏ وما بعده من الهندية من أوسط الباب 
الأول من كتاب الوكالة ص : ٤٤١‏ حيث جاء: « إذا وكل إنسان آخر بتصرف خاص فسكت الآخر» ثم باشر ذلك 
التصرف ولو بعد حين كان ذلك منه قبولًا تتم به الوكالة ». وانظر المادة ( 1401 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) تبيين الحقائق : 4/ ۲۷۵. 


م سسا ب سس الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 

أما الرسالة: فليست من قبيل الوكالة؛ مثلا: لو أراد الصيرفيٌ إقراضٌ أحدٍ دراهمَء وأرسل 
خادمه للوتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض» ولا يكون وكيله بالاستقراض» 
كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسًا إذا قال له: إن فلانا 
يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني» وقال السمسار: بعته إياه بكذاء اذهب وقل له وسلَّم هذه 
الفرس إليه» فإذا أتى الشخص وسلَّم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد 
البيع بين السمسار وبين المرسل إليه» ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولاء وليس 
بوكيل» وكذلك لو قال أحد للجزار: أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحمًا إلى خادمي فلان 
الذي يذهب ويأتي إلى السوق» وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسولٌ سيدِه 
ولايكون وكيله”". 

وقد جاء في المادة ( ١401‏ ) من المجلة العدلية أن: « الإذن والإجازة توكيل »» وهو 
ما عبرت عنه المادة ( 879 ) مدني أردني» ونصها: « تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في 
حكم الوكالة السابقة ». 

ينانا 

© ( مادة ۸۹٩‏ ): كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره”". 

فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق 
بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع 
والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من 
الحقوق ما عدا التو كيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز" . 

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن 
المباشرة بنفسه»ء فيحتاج إلى أن يوكل غيره» فيجوز دفمًا للحاجة. وقد صح « أن النبي اة 
وكّل بالشراء حكيم بن حزام» وبالتزويج عمر بن أم سلمة - رضي الله عنهما - » فيجوز 
(1)( المادة ١404‏ ) من مجلة الأحكام العدليةء مجمع الضمانات ص: ۲۵۵ - 598. 
(۲) يستفاد من الدر من أوائل كتاب الوكالة : /٠‏ 014؛ ومن أوسط الباب الأول في بيان معناها ص : 44٠‏ من الهندية. 
وجاء في المادة ( ١404‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: ٠‏ يصح أن يوكل واحد غيره في الأمور التي له أن 
يباشرها بنفسه ». 
(۳) الفتاوى الهندية : ۳/ 014. بدائع الصنائع : 7/ ۳۳ حيث جاء: « وآما التوكيل باستيفاء القصاص. فإن كان الموكل 
وهو المولى حاضرًا جاز؛ لأنه قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل؛ وإن كان غائبًا لا يجوز؛ لأن 
احتمال العفو قائم لجواز أنه لو كان حاضرًا لعفاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهةء وهذا المعنى منعدم 
حالة الحضور». 


الوكالة: ماهيتها وشروط صضحتها س تتت 7104( 
التوكيل بالبياعات» والأشربة» والإجارات. والنكاح» والطلاق» والعتاق» والخلع» والصلح» 
والإعارة» والاستعارة» والهبة» والصدقةء والإيداع؛ وقبض الحقوق» والخصومات» وتقاضي 
الديون» والرهنء والارتهان ». 

فيجوز التوكيل بإيفاء جميع الحقوق والاستيفاء إلا في استيفاء الحدود والقصاص» 
فإنه لا يجوز مع غيبة الموكل عن المجلس؛ لأنها تسقط بالشبهات فلا يستوفى بما يقوم 
مقام الغير لما فيه من نوع شبهة على ما نبين. وقال الشافعي - رحمه الله -: يستوفى الوكيل 
القصاص فى حال غيبة الموكل؛ لأنه حق العبد. ولنا: أنه عقوبة» فيسقط بالشبهات. وشبهة 
العفو ثبتة في حال غيبة الموكل لجواز أن يكون الموكل قد عفاء بل هو الظاهر؛ إذ العفو 
مندوب إليه. قال الله تعالى: « ممن تَصَدَّكك بو فهر كَنَارَةٌ لم 4 [ المائدة: ٤٥‏ ] بخلاف 
ما إذا كان الموكل حاضرًا؛ لأنه لا تتمكن فيه شبهة العفو. وقد يحتاج الموكل إلى ذلك لقلة 
هدايته في الاستيفاء» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك بخلاف الاستيفاء في غيبة الشهود؛ لأن 
رجوعهم نادر فلا يتوهم. 

ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف والسرقة بإقامة البينة» فإذا قامت وثبت 
الحق فللموكل استيفاؤه» وقال أبو يوسف: لا يجوز التوكيل بإثباتها أيضًا كما لا يجوز 
باستيفائهاء وقول محمد مضطربٌ» والأظهر أنه مع أبي حنيفة - رحمه اللّه - إلا أنه يجوزه 
من غير عذر ولا رضا الخصم» وعند أبي حنيفة: لا يجوز إلا بأحدهماء وقيل: هذا الخلاف 
في حال غيبة الموكل» وأما حال حضرته فهو جائز إجماعا؛ لأن كل كلام يوجد من الوكيل 
ينتقل إلى الموكل إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل لما عرف في موضعه لأبي يوسف - 
ريه الله - أن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل ولا مدخل للإبدال في هذا الباب» ولهذا 
لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي ولا شهادة النساء ولا من 
الأخرس؛ لأن إشارته بدل عن العبارة ولأن المقصود من الإثبات الاستيفاء» فإذا لم يصح به 
لا يصح بالإثبات أيضًا. 

ولهما: أن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص ولا يضاف وجوب الحد إلى الخصومة 
فيصح التوكيل فيها كما في سائر الحقوق» وهذا لأن وجوب الحد مضافٌ إلى الجناية وظهورٌه 
مضافٌ إلى الشهادة» والخصومة شرطً محص لا أثر لها في الوجوب ولا في الظهور؛ إذ 
الحكم لا يضاف إلى الشرط ويمكن التدارك إذا وقع فيه الغلط بخلاف الاستيفاء وعلى هذا 
الخلاف التوكيل بالجواب من جانب مَنْ عليه الحد والقصاص. وكلام أبي حنيفة فيه أظهر؛ 


سل ص لسلس ل ل ل سس ببسي سح الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 
لأن التوكيل فيه وقع بدفع دعوى القصاص والحدود» ودفعها يثبت مع الشبهة حتى يثبت 
العفو عن القصاص بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجال» غير أن إقرار الوكيل 
لا يقبل عليه استحسانًا؛ لأن فيه شبهة عدم الأمر به والتوكل بإثبات حد الزناء والشرب 
لايصح اتفاقًا؛ لأنه لا حق لأحد فيه» وإنما تقام البينة على وجه الحسبةء فإذا كان أجنييًا 
عنه لا يجوز توكيله به" وهو ما جاء في المادة ( ٠‏ )من تقنين الشريعة على مذهب 
أبي حنيفة» ونصها: « تجوز الوكالة له في إيفاء الحقوق واستيفائهاء ولايصح التوكيل 
باستيفائها في الحدود والقصاص مع غيبة الموكل ». 
يدايا 

© ( مادة 1٠١‏ ): يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به» وتعميمها بتعميمه؛ فمن 
وکل غيره توكيلًا مطلقًا مفوضًا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة 
ولو لم يعن المخاصم به والمخاصه”". 

الوكالة تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعمیمه» فلو وكله بكل حق هو له. وبخصومته 
في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز. 

ولو قال: وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول 
البياعات والأنكحة. 

وفي فتاوى قاضي خان: أنه لو قال: أنت وكيلي في كل شيءِ جائز أمرك؛ يصير وكيلا 
في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة؛ واختلفوا في الإعتاق والطلاق 
والوقف. قال بعضهم: يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم. وقال بعضهم: لا يملك ذلك إلا إذا 
دل دليل سابقة الكلام ونحوه؛ وذكر الناطفي: إذا قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك» 
روى عن محمد: أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق» وعن أبي حنيفة 
أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق» قال: عليه الفتوى» وهذا قريب مما اختاره 
الفقيه أبو الليث. وقال في الأشباه والنظائر: الوكيل إن كانت وكالته عامة ملك كل شيء 
إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت©. ١‏ 

وتفرق القوانين العربية بين نوعي الوكالة العامة والخاصة؛ فالوكالة العامة هي الواردة 
)١(‏ تبيين الحقائق : ٤/٠٠أ٠.‏ 


(۲) يستفاد من الدر ورد المحتار من أوائل الوكالة : 0/ 25١7‏ ومن تكملة رد المحتار من أوائلها ص .٠٠٠:‏ 
(۳) درر الحكام شرح غرر الأحكام : „YAT /Y‏ 


الوكالة: ماهيتها وشروط صضحتها س ب“ ات | أثلزر 
في ألفاظ عامة بلا تخصيص لنوع التصرف القانوني محل الوكالة» أما الوكالة الخاصة فهي 
الواردة في ألفاظ تخصص نوع التصرف القانوني محل الوكالة» وهو ما عبرت عنه المواد 
)70١1(‏ مدني مصريء(١١7)‏ كويتي» ( 8717 ) أردني. 


بايالا 
# (مادة ٩۰۱‏ ): يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكّل به كيف شاء» ويصح تقييده 
بتصرف 3 ص 


وفي الفقه الإسلامي تنقسم الوكالة إلى: وكالة عامة ووكالة خاصة. فالوكالة العامة - 
ويقال لها: الوكالة المفوضة -: تشمل جميع التصرفات» حتى أعمالٌ التبرع على خلافٍ في 
الرأي. والوكالة الخاصة: يتم فيها تعيين التصرف محل الوكالة. فإذا لم تنظر الوكالة على 
تفويض للوكيل أو تعيين للتصرف» فإنها تكون باطلة في رأي» وتقتصر على أعمال الحفظ 
في رأي آخر. وفيما يلي بعض النصوص في هذا الصدد: 

فقد نصت المادة ( ۲٤٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
على ما يأتي: « الوكالة نوعان: وكالة مفوضة: وهي تفويض التصرف للوكيل في كل ما تصح 
النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرهاء إلا ما استثناه الموكل منها أو دل العرف على عدم 
اندراجه فيها. ووكالة خاصة: وهي تعيين التصرف للوكيل في شيء خاص بنص أو عرف. 
فإن لم تقيد الوكالة بتفويض ولا بتعيين فإنها تكون باطلة ». 

وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: « الوكالة المفوضة كقول الموكل للوكيل: وكلتك 
وكالة مفوضة أو في جميع أموري. وما دل العرف على عدم اندراجه فيهاء كالطلاق والنكاح 
وبيع ما يحتاج إليه الموكل. فإن العرف يدل على عدم اندراج هذه الأشياء تحت عموم الوكالة. 
وإنما يفعلها الوكيل بتوكيل خاص. ويسمى الوكيل في هذا النوع بالوكيل المفوض. 

والوكالة الخاصة بالنص كقوله: وكلتك على بيع داري هذه أو على تزويج ابنتي فلانة. 

والوكالة الخاصة بالعرف كقوله: وكلتك على بيع دوابي» وكان العرف يقتضي تخصيصها 
أي قصرها على دوابٌ التجارة دون دوابٌ القنية - بكسر القاف وضمها - ويسمى الوكيل في 
هذا النوع بالوكيل الخاص. 


)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة والتي بعدها من الدر من أواخر فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء : 0/ 20178 حيث جاء: 
« يجوز للموكل أن يفوض الرآي للوكيل في هذا التصرف الذي وكله فيه» فيتصرف كيف شاء في حدود ما منحه من 
ولاية 2. 


١١‏ سسسب سس صصص الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 

والوكالة المطلقة أي التي لم تقيد بتفويض ولا بتعيين؛ كقوله: وكّلتك أو أنت وكيلي 
بدون ذكر الموكل فيه. وما جرينا عليه في النص من بطلان الوكالة المطلقة هو قول ابن بشيرء 
وهو الذي جرت عليه المراجع التي بأيدينا. وقال ابن يونس وابن رشد بصحتها وحملها على 
الوكالة العامة. والقول الأول أظهر؛ لأن الوكالة المطلقة لا تدل عرفا على شيء 206. 

ونصت المادة (407 ) من مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
على مايأتي: « الوكالة إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم يباشره الموكل بنفسه ». 

WH i 

© ( مادة 307 ): إذا كان الأمر مفوضًا لرأي ال وكيل جاز له أن يوكل به غيره» ويعتبر الوكيل 
الثاني وكيا عن الموكلء فلا ينعزل الو كيل الثاني بعزل الو كيل الأول ولا بوفاته". 

تشتمل الوكالة على ملاحظة الكفاءة والاعتبارات الشخصية فيما يتفاوت فيه الناس؛ 
ولذا فليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به؛ لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به» وهذا 
لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء» إلا أن يأذن له الموكل لوجود الرضا أو يقول 
له: اعمل برأيك» لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن 
الموكل حتى لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول" . 

وقد نصت المادة ( ١577‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : « ليس لمن وكل بأمر 
أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك» وقال له: اعمل برأيك؛ إذ للوكيل حينئذ 
أن يوكل غيره. وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلًا للموكل؛ ولا يكون وكيلًا 
لذلك الوكيل» حتى إنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته ». 

وهو ما ورد كذلك في المادة ( ۹۳۸ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان والتي تنص على أنه : « إذا وكل الوكيل غيره بإذن موكله صار 
الوكيل الثاني وكيلا للموكل الأول ». 

هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 7١77‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية؛ ونصها: 

١‏ - إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة» دون أن يكون مرخصًا له في ذلك» كان 
)١(‏ القوانين الفقهية ص : 2316 الشرح الكبير وحاشيته : ؟/ ؟514. 
(۲) جاء في الدر المختار : /١‏ 514: # وإن وكل به أي بالأمر أو التفويض فهو - أي الثاني - وكيل الآمر» وحينثذ 


فلا ينعزل بعزل موكله أو موته» ولا ينعزلان يموت الأول . 
(5) العناية شرح الهداية : ۸/ 44. 


الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها سس تڪ 1# 
مسؤولًا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منهء ويكون الوكيل ونائبه في هذه 
الحالة متضامنين في المسؤولية. 1 

۲ - أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخصٌ النائب» فإن الوكيل 
لا يكون مسؤولا عن خطئه في اختيار نائبه» أو عن خطثه فيما أصدره له من تعليمات. 

- ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ونائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة 
على الآخر ». 

وهو ما عبّرت عنه كذلك المواد ( 7١8‏ ) مصري» ( 484 ) عراقي؛ ( )٠‏ كويتي» 
)۸٤۳(‏ مدني أردني. 

وبمقتضى المادة الذكورة» فإن للوكيل أن ينيب عنه غيره إذا رخص له الموكل في ذلك» 
وله ذلك أيضًا دون حاجة إلى ترخيص من الموكل. ومن َّمّ تكون القاعدة طبقا لهذه المادة 
أن للوكيل أن ينيب عنه غيره» ما لم يمنعه الموكل من ذلك. فإذا منعه وأناب الوكيل مع ذلك 
عنه غيره فإن الإنابة تكون باطلة. 

أما في الفقه الإسلامي» فلا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره إلا بإذن الموكل» فإذا أذنه 
الموكل أصبح نائب الوكيل وكيلًا للموكل حتى أنه لا ينعزل بعزل الوكيل. 

ونصت المادة ( ۳١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
على ما يأتي: « لا يجوز للوكيل غير المفرّض أن يكل غيره على ما وکل فيه بغير إذن 
موكله إلا أن يكثر ما وکل عليه فيجوز له أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل 
الاستقلال بالتصرف. فإن كان مفوضًاء جاز له توكيل غيره مطلقًا »(©. 
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( مادة ٩۹۰۳‏ ): إذا وكل وكيلين بعقد واحد"' فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وگل 
به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ونحوه"" أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه 
كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وَحْدَه بشرط رأي الآخر في الخصومة لا حضرته“» 


(۱) الشرح الكبير وحاشيته : ۳/ ٠۳٤۹‏ الشرح الصغير : ؟/ .5١4‏ 

(۲) في طبعة دار الفرجاني ‏ يعقد واحد » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۳) هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة ( 7١7‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

)٤(‏ جاء في الفتاوى الهندية ۳/ 774: ١‏ إذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وُكّلا فيه دون الآخر 
إذا وكلهما بكلام واحدء بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذا ». 


١‏ سب سس سح الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 
فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقًا"". 

تقدم استناد الوكالة إلى ملاحظة الاعتبارات الشخصيةء فإذا أناب الموكل عنه أكثر من 
شخص» ولم يأذن لأحدهم على الانفراد وجب عليهم الوفاء بالعمل مجتمعين ولا ينفرد 
أحدهم بالتصرف؛ لأن الموكل رضي برأيهم على الاجتماع حتى ولو كان البدل مقدرًا؛ لأن 
تقديره لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة والنقصانء وفي اختيار البائع والمشتري ونحو 
ذلك. وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن اجتماعهم فيه وكان توكيلهم بلفظ 
واحدء أما ما لا يحتاج فيه إلى الرأي كالطلاق والعتاق بغير عوض أو لا يمكن الاجتماع فيه 
كالخصومة فإنه يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه دون صاحبه. 

وكذا إذا كان توكيلهم على التعاقب فيجوز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف؛ لأنه رضي برأي 
كل واحد منهم على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير ذلك» بخلاف الوصيين إذا أوصى إلى 
كل واحد منهما بكلام على حدة؛ حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف في الأصح؛ لأن 
وجوب الوصية بالموت» وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة» والوكالة حكمها يثبت 
بنفس التوكيل» فإذا أفرد كل واحد منهما بالعقد استبد كل واحد منهما بالتصرف» وإذا وكلهما 
بكلام واحد لا ينفرد به أحدهماء ولو باع أحدهما بحضرة صاحبه» فإن أجازه صاحبه جاز 
وإلا فلاء ولو كان غائيًا فأجازه لم يجز في قول أبي حنيفة» وإن مات أحدهما أو ذهب عقله 
لم يجز للآخر أن يتصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده. قال - رحمه الله -: إلا في خصومة 
وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعةٍ وقضاء دين؛ لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي. 
والخصومةء وإن كان يحتاج فيها إلى الرأي» لكن اجتماعهما في التكلم في مجلس القاضي 
متعذر؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس على القاضي وإلى الشغبء والرأي يحتاج إليه سابمًا على 
الخصومةء ولا يشترط حضور صاحبه وقت الخصومة عند عامتهم؛ لأنه لا يتعلق بسماعه 
الخصومة وهو ساكت فائدة» وطلاق الزوجة والعتق بلا بدل لا يحتاج فيه إلى الرأي إلا إذا 
قال: طلقاها إن شئتما أو جَعَلَ أمرها بأيديهما فحينئذ يكون تفويضًاء فيقتصر على المجلس 
لكونه تمليكاء أو يكون تعليقًا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق؛ لأن المعلق بشيئين لا يقع عند 
وجود أحدهماء وعلى هذا لوقال: طلقاها جميعًا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولايقع عليها 
طلاقٌ أحدهماء ولو قال: طلقاها جميعًا ثلانًا فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع. 


.07١ /٠ : يستفاد من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع» من الدر‎ )١( 
وجاء في الفتاوى الهندية / 774 : « أما إذا وكلهما بكلامين بأن وكل أحدهما ببيعه ثم وکل آخر أيضًا فأيهما باع‎ 
جاز.‎ 


الوكالة: ماهيتها وشروط متها س س ا ت 7١ل‏ 

ورد الوديعة لا يحتاج فيه إلى الرأي فرد أحدهما كردهماء بخلاف ما إذا وكلهما 
باستردادهاء حيث لا يكون لأحدهما أن يقبض بدون صاحبه؛ لأن اجتماعهما فيه ممكن 
وللموكل فيه غرض صحيح؛ لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحدء فإذا قبضه أحدهما ضمن 
كله؛ لأنه قبض بغير إذن المالك إذ أمره تناولهما مجتمعين لا متفرقين» فلم يكن مأمورًا 
فى حالة الانفراد بقبض شىء منه وقضاء الدين مثل رد الوديعة واقتضاؤه مثل استرداد 
الوديعة“. ٠‏ 

وقد نصت المادة ( ٠٤٠٠١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا وكل واحد اثنين 
معًا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الأمر الذي وُكُلا به ولكن إذا كانا قد وكلا 
بالخصومة» أو برد وديعة» أو إيفاء دين» فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده» وأما إذا وكل 
رجلا بأمرء ثم وكل غيره رأسًا بذلك الأمر فأيهما أَوْفَى الوكالة جاز ». 

وهو ما جاء في المادة ( ۹۳١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة. 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( )7١7‏ من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية" ونصها: 

١‏ - « إذا تعدد الوكلاء» وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يرخص في انفراد أي منهم 
في العمل» كان عليهم أن يعملوا مجتمعين» إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل 
الرأي كالوفاء بدين أو رد وديعة. 

۲ - وإذا عين الوكلاء في عقود متفرقة» كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل» ما لم يشترط 
عليهم الموكل أن يعملوا مجتمعين )". 

وهو ما ورد كذلك في المواد ( ۷۰۷) مدني مصري» ( ۹۳۸ ) عراقي» ( ۸٤١‏ ) أردني. 

وأحكام هذه المواد تتفق مع الفقه الإسلامي» فقد نصت المادة ( ۳١۷‏ ) من مشروع 
تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: « يجوز لأحد الوكلاء بعقود 
متعددة أن يستقل بالتصرف فيما وكلوا عليه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال 
فلا يجوز له أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل ما يستقل به» فإن وكلهم بعقد واحد» فليس 
لأحدهم أن يستقل بالتصرف إلا أن يجعل الموكل لهم ذلك. 


.۲۷۵ /4 : تبسين الحقائق‎ )١( 
.۲۷۲ : (؟) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» مادة (۷۰۲) ص‎ 
.567 /۳ : حاشية الشرح الكبير‎ ۲٠۷ /۲ : الشرح الصغير وحاشيته‎ )۳( 


۱١‏ صم الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها 

وإذا كان لوكلاء البيع حق الاستقلال وتعدد بيعهم لشيء واحدء فالبيع الأول هو الذي 
ينفذ إن علم» إلا أن يقضه المشتري الثاني بغير علم من البائع والمشتري بالبيع الأول» وأنه 
يقضي به للمشتري الثاني. فإن جهل زمن البيع أو باعوا في زمن واحدء كان المبيع مشتركا 
بين الجميع» إلا أن يقبضه أحدهم فيختص به ». 

وترى أحكام الفقرة الثانية على تعدد البيع من الموكل ووكيله بشيء واحد. 

¥ HF 

© ( مادة ٠١٤‏ ): إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الو كيل العمل فقد استحق الأجرة 
المسماة إن وقّت وقًا أو ذكر عملا معيتا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال» وإن لم يشترط 
وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا . 

إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة» وإن لم تُشترط ولم يكن 
الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا فليس له أن يطالب بالأجرة". 

وتكون الوكالة بغير أجرء وذلك هو الكثير. وتكون بأجر كما في توكيل المحامين بالدفاع 
في الخصومات. وإذا سكت العاقدان على الوكالة عن الأجر حُكّم العرف» فإن كان يقضي 
بإعطاء مثل هذا الوكيل أجرًا في هذا الحال كان له أجر المثلء وإلا فلا أجر له2". 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( 7١4‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”''؛ ونصها: 

١‏ -« تعتبر الوكالة بأجرء مالم يتفق على غير ذلك صراحة أو يُستخلص ضمئًا من ظروف 
الحال. 

١‏ - ويخضع الأجر المتفق عليه للوكالة لتقدير القاضيء إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ 
الوكالة ؟. 

وهو ما ورد كذلك في المادة ( 4 )7١‏ من المشروع المدني طبقًا لأحكام الشريعة؛ والمادة 
(۷۲۰) مصري» ونصها: 


)١(‏ يستفاد من تنقيح الحامدية من أوسط الوكالة ص : 4 ٠‏ 4» ومن أوسط الإجارة ص :۱۳۹ ومنها ص : ۲١١٠ء‏ ومن 
أواخر إجارة الأنقروية ص : .7١6‏ 

(۲) المادة ( ۱١١۷‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) مختصر أحكام المعاملات ص .1١17:‏ 

.۴۷۳ : ص‎ ) ١4 ( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )٤( 


الوكالة: ماهيتها وشروط صحتها سسس م 1١77/7‏ 

١‏ - « الوكالة تبرعيةء ما لم يتفق على غير ذلك صراحة؛ أو يستخلص ضمنًا من حال 
الوكيل. 

۲ - فإذا اتفق على أجر الوكالة» كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي» إلا إذا دفع طوعًا 
بعد تنفيذ الوكالة ». 

فالأصل المقرر في التقنين الحالي وفي غيره من التقنينات أن الوكالة تبرعية» فلا يكون 
للوكيل أجر إلا إذا اتفق عليه صراحة أو ضمنًا. 

ولكن التطور اليوم أدى إلى إنشاء الوكالة المأجورة في الحياة العملية» حتى طَفَثْ على 
الوكالة غير المأجورة وهي التي يقوم بها القريب أو الصديق مجاملةء فأصبح الواقع على 
عكس ما يقضي به القانون. فطبقًا لهذا الواقع تكون الوكالة في الكثرة الغالبة من الأحوال 
مأجورة» ما لم يشترط أو يتبين من الظروف أنها غير مأجورة. 

لهذا كان من الواجب في ضوء الواقع العملي السائد اليوم» أن يؤخذ بعكس الأصل 
المقرر في التقنين الحالي. وأن يكون الأصل في الوكالة أنها بأجر, ما لم يتفق على غير ذلك 
صراحة أو يستخلص ضمئًا من ظروف الحال. فإذا اتفق صراحة على أن تكون الوكالة بغير 
أجرء صارت الوكالة من عقود التبرع. 

ويعدل ذلك أن يكون الاتفاق على أن الوكالة بدون أجر ضمئيًا يستخلص من الظروف 
الملابسة. كأن يتبين من الظروف أن الوكيل قصد القيام بالوكالة دون أجر لصداقة أو قرابة 
تربطه بالموكل» أو لأن له مصلحة شخصية في القيام بالوكالة ولو بدون أجر. 

وكما هو الحكم في التقنين الحالي» فإن مقدار الأجر يتفق عليه ويخضع لتقدير القاضي. 

وقد ورد ذلك في المواد ( 44٠‏ ) عراقي» ( ۱ کویتي» ( 807 ) أردني» ( 317/0 ) 
سوري. 


¥ HF 


۳۲۸ 
التَضِلٌالدَانْ 


في أحكام الوكالة 


© ( مادة ٠٠١‏ ): كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده 
الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا ونتعلق به حقوقه» سواء 
أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل» وإن كان وكيلًا في هذه العقود عن طالب 
التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل؛ وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع 
العقد للموكل وتتعلق به حقوقه”". 

تعود الحقوق إلى الموكل في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله؛ لأن الوكيل 
فيها سفير محضء ألا ترى أنه لو أضافه إلى نفسه انعقد له» كالنكاح» والهبة» والإعارة» والرهنء 
والصلح على إنكار» والتصدق» والإيداع؛ وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب 
لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره» فكان سفيرًا. وفي 
البزازية: الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال: إن فلانًا أمرني أن 
أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل؛ لأن عهدتهما على الموكل على كل حال» ولو أخرج الكلام 
في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح”". 

وقد نصت المادة ( ١550‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: ‏ يلزم أن يضيف 
الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة 
والصلح عن إنكار» وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( 844 ) مدني أردني» ونصها: « لا تصح عقود الهبة والإعارة 
والرهن والإيداع والإقراض والشركة.والمضاربة والصلح عن إنكارء التي يعقدها الوكيل إذا 
لم يضف العقد إلى موكله ». 


يثنالا 


)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ومن أواخر ترجمة كتاب الوكالة : 0/ 014 حيث جاء: « في كل عقد لا بد من إضافته 
إلى موكله» يعني: لا يستغني عن الإضافة إلى موكله» حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح... كنكاح وخلع وصلح عن 
دم عمد أو إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض وشركة ومضاربة تتعلق بموكله 
لابه» لكونه فيها سفيرًا محضًا ». 

(؟) البحر الرائق : .٠١١/۷‏ 


الوكالة: أحكامها ا س م ۷۹ 
# ( مادة 105 ): كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى 
نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه 
أو إلى الموكل؛ إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورًا 
عليه» ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيّا وإن كان غائبّاء وبعد موته تنتقل 
الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكلء فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على 
الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات”". 

لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن 
لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيصًاء وعلى كلتا الصورتين لا تثبت 
الملكية إلا لموكله» ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني 
الوكيل» وإن أضيف إلى الموكل؛ ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلًا: لو باع الوكيل 
بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله» يكون مجبورًا على تسليم 
المبيع إلى المشتري» وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري» وإذا خرج للمال المشترى 
مستحقٌ؛ وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع» يعني: يطلب الثمن الذي 
أعطاه إياه منه» والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال 
الذي اشتراه» ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإذا ظهر 
عيب قديم في المال المشترى» فللوكيل حق المخاصمة لأجل رَده» ولكن إذا كان رد الوكيل 
قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله: بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان؛ 
فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول 
بهذه الصورة؛ لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بالشراء بالاتفاق وفي الوكالة بالشراء على 
قول إن شاء أضاف العقد إلى نفسه وإن شاء إلى موكله. 

لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله ولم يكن الوكيل محجوراء تعود حقوق العقد إلى العاقد 
أصالة أي إلى الوكيل» والوكيل وإن كان نائبًا في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق» ويكون 
الموكل في الحقوق المذكورة أجنبيًا. وسواء ذكر حي التوكيل كونَ الحقوق المذكورة عائدةً 
للوكيل أو لم يذكر وسواء كان الوكيل غائبًا أوحاضرًا. 
(1) يستفاد من الدرء أواخر ترجمة كتاب الوكالة : 01/0 حيث جاء: « وصح بإيفائها وكذا باستيفائها إلا في حد 
وَقُودٍ بغيبة موكله عن المجلس »؛... وحقوق عقد لا بد من إضافته أي ذلك العقد إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن 
إقرار يتعلق به ما دام حيّا ولو غائبًا... إن لم يكن محجورًا كتسليم مبيع وقبضه وقبض لمن ورجوع به عند استحقاق» 
وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته؛ لأن العاقد حقيقة وحكمّاء لكن في « الجوهرة »: لو حضر 
فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل؛ ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقًا. 


م سسسسمليبببب ب ب ب ست الوكالة: أحكامها 

فالوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافتّه إلى الموكل ولو كان سفيرًا لما استغنى» 
وإنما جعل نائبًا في الحكم للضرورة كي لا يبطل معقود الموكل ولا ضرورة في رد الحقوق 
إليه؛ لأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الح إليه فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل 
مفلسًا أو لا يقدر على مطالبته. 

وقد جاءت المادة ( 845 ) مدني أردني بهذا المعنى» ونصها: 

١‏ - لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن 
إقرار» فإن أضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل» وإن أضافه 
لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فإن حقوق العقد تعود إليه. 

۲ - وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل ». 

FFF 
الصبي المميز أو العبد المحجور عليهما إذا عقدا بطريق الوكالة عقدًا من‎ :) ۹٠۷ مادة‎ ( © 
العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا بهما'".‎ 
تعود حقوق العقود التي يعقدها الصبي المميز غير المأذون له بأعمال التجارة إلى الموكل‎ 
مطلقاء سواء كان العقد الذي عقده مما ترجع فيه الحقوق إلى الوكيل أو الموكل.‎ 

ولهذا فإنه لو وكّل الصبي ببيع فرس فباعها جاز؛ لأن الصبي العاقل له عبارة معتبرة 
شرعاء حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي في ملك نفسه؛ فكذلك ينفذ تصرفه في ملك الغير 
بتوكيل المالك إياه بذلك؛ وهذا لأن اعتبار عبارته يتمحض منفعة له فيه» ويحصل له بهذا 
التصرف معنى التجربة» فيصير مهتديًا إلى التصرفات» عالمًا بطرق التحرز عن أسباب الغبن؛ 
وذلك محض منفعة له» ثم العهدة على الآمر إذا لم يكن الصبي مأذونًا؛ لأن في إلزام العهدة 
إياه ضررًاء والصبي يبعد عن المضارء فإذا تعذر إيجاب العهدة عليه تعلق بأقرب الناس إليه؛ 
وهو من انتفع بهذا التصرف» وهو الآمر فكانت العهدة عليه إلا أن يكون الصبي مأذونًا لى 
فحينئذ تلحقه العهدة؛ لأنه بالإذن صار بمنزلة البالغ في التزام العهدة بالتصرفء ألا ترى أنه 
فيما يتصرف لنفسه تلحقه العهدةء فكذلك فيما يتصرف لغيره”". 

HHH 
يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أواخر كتاب الوكالة : ه/ 017 حيث جاء: « فإن كان محجورًا كالعبد‎ )١( 


والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل ». 
(۲) المبسوط : .44/1١9‏ 


الوكالة: أحكامها س سس | 1# 
# ( مادة ۹٠۸‏ ): تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول. 

تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل مطلقاء ولا تتعلق بالرسول أصلاء هذا إذا كان 
العقد من قبيل الرسالة» وهي تكون على صورتين: أولها: إذا كان قد فوّض الوكيل بالتصرف 
حين تفويضه إياه على صورة الرسالة. فالوكيل مجبر على إيفاء المعاملة على سبيل الرسالة 
أيضاء ثانيها: إن كان تفويضه ابتداءً على طريق الوكالة وبلفظ الوكالة» لكن لما كان الوكيل 
قد استعمل تلك الوكالة بصورة الرسالة فقد تحققت الوكالة المذكورة ضمن الرسالة. وتعود 
حقوق العقد في الصورتين إلى الموكل ويكون الوكيل سفيرًا محضًا. مثلًا: لو ظهر مستحق 
بعد تلف المال الموهوب في يد الموهوب له فليس للمستحق أن يطالب به من الوكيل. 
كذلك ليس للواهب إقامةٌ دعوى الرجوع بالهبة على الوكيل بالاتهاب» ولو وجد المال 
الموهوب في يده إذا أضاف الرسول العقد إلى مرسله. 

أما إذا أضاف الرسول العقد إلى نفسه في البيع والشراء والإجارة كانت العهدة عليه أيضًا 
بسبب حقوق العقد؛ ولذا فإنه إذا أضاف الرسول بالاستقراض عقدٌ الاستقراض إلى نفسه 
فكما أنه يكون المقروض مال الرسول؛ فوفاؤه يلزم الرسول أيضًا. وكذا إذا لم يضف رسول 
الشراء العقد إلى مرسله واشترى بالإضافة إلى نفسه كان المال المشترى عائدًا إليه» كما أن 
حقوق العقد راجعة لذلك الرسول. يعني: أنه يلزم المأمور بالشراء على صورة الرسالة ابتداءً 
أن يضيف العقد إلى مرسله» وإذا أضافه إلى نفسه بأن أخرج الكلام مخرج الوكالة يبقى المال 
المشترى له ولا يكون للمرسل. 

وكذلك إذا عقد رسول البيع بقوله: بعت منك هذا المال» فلا يجوز؛ لأن الوكالة لما 
كانت فوق الرسالة فلا تتضمن الرسالةٌ الوكالة لكن يجب أن يقول في عقد البيع: إن مرسلي 
فلاا يقول: قد باع منك هذا المال بكذا درهمّاء و بناء عليه فهذا البيع بيع فضولي إن شاء 
صاحب المال أجازه وإن شاء فسخه. 

لكن لو ادعى الرسول بعد إنشاء العقد بإضافته إلى نفسه قائلا: إني رسول ولست بوكيل 
فلا يقبل ادعاءه» وبناء عليه يلزمه ثمن المبيع في هذه الصورة”". 


¥ 3 


)١(‏ المادة ( ٠٤١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


۳۳۲ 
العَضِلَالثَالِتُ 
في الوكيل بالشراء 


# ( مادة ٠۹‏ ): يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلومًا عيئًا 
أو جنسًا مع بيان قدره أيضًا إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات» ويكفي عن بيان 
قدره بيان قدر الشمن2". 

الأصل أن الوكيل متى قدر على تحصيل مقصود الموكل» بما سمّى له. جاز التوكيل» 
وإلا فلا؛ لأن الوكالة غير مقصودة لعينهاء بل المقصود شيء آخرء يحصل للموكلء» فإذا قدر 
على تحصيل مقصوده بما سمي له كان هذا عقدًا مقيدًا للمقصود. فصح وإلا فلاء ولذا فإن 
المسمى في الوكالة؛ إذا كان يتناول أجناسًا مختلفة لا يصح التوكيل به سواء سمي الثمن 
أو لم يُسَةٌّ؛ِ لأن جهالة الجنس جهالة متفاحشة» وتسمية الجنس والثمن لا يصير الجنس 
معلومًا بهاء فإن كل جنس فيه ما يوجد بذلك الثمنء فلا يقدر الوكيل على تحصيل مقصود 
الموكل» وإذا سمّى الجنس اشتمل على أنواع مختلفة» فإن بيّنَ الثمن» أو النوع جاز التوكيل» 
وإلا فلا؛ لأن ببيان مقدار الثمن يصير النوع معلومّاء وإن سمّى الجنس والنوع» ولم يبين 
الصفة جازت الوكالة سواء سمي الثمن» أو لم يسم» وهذا استحسان» وفي القياس: لا يجوز 
ما لم يبين الصفة. 

وجه القياس: أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء» فلا يجوز إلا ببيان 
وصفه المعقود عليه» ألا ترى أنا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه. ثم البائع من الموكل. 
وكان بشر المريسي يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضيف فدفع الدراهم إلى إنسبان؛ ليأتي له 


.519 /٥ : يستفاد حكمها من الدرء وتكملة رد المحتار من أوائل باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

وجاء في تبيين الحقائق 104/4 ١:‏ أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح» سمَّى ثمنًا أو لا؛ لأنه لم تبق الجهالة 
بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي متحملة في الوكالة؛ لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في 
حاله؛ إذ اختلاف الصفة لا يوجب اختلاف أصل المقصود» ولا يشترط في مثله تسمية الثمن لصحة الوكالة لأنه بييان 
جنس المثمن يصير معلومًا عادة» فصار كما لو وكله بشراء ثوب هروي على أي صفة كان ولأنا لو شرطنا الاستقصاء 
في الصفة والبيان في النوع ربما لا يتمكن الوكيل من القيام بذلك؛ وضاق الأمر على الناس وحرجوا والحرج مدفوع؛ 
وبشراء عبد أو دار جاز إن سمى ثمنًا وإلا لا؛ لأن هذه جهالة متوسطة بين الجنس والنوع وليست بفاحشة ولا يسيرة 
فإذا بين ثمنه علم من أي نوع مقصوده؛ لأن ثمن كل نوع من العبيد معلوم بين الناس والتحق بجهالة النوع بذلك 
فجازت الوكالة به .٠‏ 


الوكالة: الوكيل بالشراء سسس ڪڪ 1١‏ 
برؤوس مشوية» فجعل يصفها له» فعجز عن علمه بالصفة» فقال له: اصنع ما بدا لك» فذهب 
الرجل» واشترى الرؤوس» وحملها إلى عياله» وعاد إلى بشر بعدما أكلها مع عياله» فقال له: 
أين ما قلت لك عنه» فقال: قلت لي: اصنع ما بدا لك» وقد بدا لي مافعلت» فرجع عن قوله» 
وأخذ بالاستحسان. ووجه الاستحسان ما روي عن النبي يَ: « أنه دفع دينارًا إلى حكيم بن 
حزام 5ه وأمره بأن يشتري له شاة للأضحية» ولم يبين صفتها »0". 

وقد نصت المادة ( ١578‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: 

- « يلزم أن يكون الموكل به معلومًا علمًا يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة 
الأخيرة من المادة ( ١5659‏ ) وذلك بأن يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له» وإن كان 
لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط. بل يلزم أن يبين أيضًا نوعه أو ثمنه» فإن 
لم يبين جنسه أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة» ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة؛ 
إلا أن يوكل توكيلا عامًا. مثلا: لو وكل أحد غيره بقوله: اشتر لي فرسًا تصح الوكالة» وإذا 
أراد أن يوكله لشراء قماش لبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول: e‏ 
ونوعه بقوله: هندي أو شامي» أو ثمنه» بقوله: على أن يكون الثوب منه بكذا. فإن لم يبين 
جنسه بأن قال: اشتر لي دابةء أو قماضّاء أو حريرّاء ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة» لكن 
لو قال: اشتر لي قماشًا للبس أو حريرًا من أي جنس ونوع كان؛ فذلك مفوض إلى رأيك 
أنت» الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء »» وقد أوجبت المادة ( ۸۳٤‏ ) 
مدني أردني أن يكون الموكل به معلومًا. 

HW HF إما‎ 

© ( مادة 91١‏ )": إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولًا وفوّض الأمر في شرائه لرأي 
الوكيل صحت الوكالةء وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد”. 

الوكالة: عقد مبني على التوسع» والجهالة في الصفة جهالة مستدركة» وذلك عفو في 
العقود المبنية علي التوسع؛ وهذا لأن الوكالة لا يتعلق بها اللزوم» والمقصود بها الرفق 


(۱) المبسوط :۳۹/۱۹. 

(؟) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني .٠ ٩4۰۸1‏ 

(۳) يستفاد حكمها من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل باب الوكالة بالبيع والشراء ص : »۲۷١‏ وكذا المادة بعدها. 
وجاء في بدائع الصنائع 1/ ٠١‏ : « التوكل بالشراء نوعان: عام» وخاص. فالعام: أن يقول له: اشتر لي ما شئت» 
أو ما رأيت» أو أي ثوب شئتء أو أي دار شئت» أو ما تيسر لك من الثياب ومن الدواب» ويصح مع الجهالة الفاحشة 
من غير بيان النوع والصفة والثمن؛ لأنه فوض الرأي إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمضاربة ». 


)مم7 سد الوكالة: الوكيل بالشراء 
بالناس» وفي اشتراط بيان الوصف بعض الحرجء فسقط اعتباره. 

لهذا إذا وگل رجلا أن يشتري له بين أو قماشًا لم يصح؛ لأنه يشتمل على أنواع متباينة 
بتباين الأنواع والأغراض منهاء فإذا لم يبين النوع ولم يسمٌ مقدار الثمن كانت الجهالة 
متفاحشة» فلا يتمكن الوكيل من تحصيله؛ فينفرد الآمر بما سمى له. وإن أمره بأن يشتري له 
قماشًا قطنيًا لاستخدامه قميصًا جاز؛ لأن النوع صار معلومًا بالتسمية؛ وإنما بقيت الجهالة 
في الوصف» وهي جهالة مستدركة: فإن الأوصاف ثلاثة: الجودة» والوسطء والرداءة» وهي 
تتفاوت في نوع واحد» فكان الوكيل قادرًا على تحصيل مقصود الآمرء وكذلك إن لم يُسَمْ 
النوع وسمّى الثمن؛ لأن بتسمية الثمن صار النوع معلومًاء فإن مقدار ثمن كل نوع معلومٌ عند 
الناس» فيتمكن به من تحصيل مقصوده'"". 

8 ¥ i 

© ( مادة 11١‏ ): إذا لم يكن الأمر مفوّضًا لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل 
بشرائه مجهولًا جهالة فاحشة كجهالة الجنس فلا تصح الوكالة وإن بين المن. 

وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت 
الوكالة وإن لم يبين الثمن» وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع؛ فإن 
بين الشمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا. 

« الأصل أن الجهالة إذا كانت تمنع الامتثال وتحقيق المقصود من الوكالة ولا يمكن 
دركها تمنع الصحة وإلا فلاء والجهالة ثلاثة أنواع: 

جهالة فاحشة: وهي الجهالة في الجنس فتمنع صحة الوكالة سواء بين امن أو لم يبين 
كما لو وكله بشراء ثوب أو دابة أو نحو ذلك. 

والثانية: جهالة يسيرة: وهي ما كانت في النوع المحض كما لو وكّله بشراء فرس أو حمار 
أو ثوب هروي أو مروي أو نحو ذلك فإنه تجوز الوكالة به وإن لم يبين الثمن. وقال بشر: 
لاتجوزء والحجة عليه ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وَكَلَ حكيمَ بنّ حزام بشراء شاة 
للأضحية؛ ولأن جهالة النوع لا تخل بالمقصود ويمكن دفعها بصرف التوكيل إلى ما يليق 
بحال الموكل؛ حتى لو أن عاميًا وكّل رجلا بشراء فرس فاشترى فرسًا يصلح للملوك 
لا يلزمه. 

والثالثة: جهالة النوع والجنس: كما لو وكّله بشراء منزل أو قماش إن بين الثمن أو النوع 


.۳۹/۱۹: المبسوط‎ )١( 


الوكالة: الوكيل بالشراء سسس ل 117 
جازت الوكالة وإن لم يبين واحدًا منهما لم تجز لأنه ببيان الشمن يعلم من أي نوع يريد وببيان 
النوع يعلم ثمنه» فتبقى الجهالة بعد ذلك يسيرة» وهي لا تمنع صحة الوكالة» بخلاف ما إذا 
كانت الجهالة في الجنس حيث تمنع صحة الوكالة» وإن بين الثمن لأنه بذلك القدر من 
الثمن يوجد من كل نوع فلا يفيد المعرفة »!". 

وهو ما جاء فى المادة ( 416 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» والتي نصت على أنه: 

« تصح الكفالة بالشراء إن كانت معلومة» أو كانت الجهالة يسيرة» أو متوسطة أو بين 
الموكل ثمنها أو صفتهاء ولا تصح مع الجهالة الفاحشة ». 

¥ FF 

© ( مادة ۹١١‏ ): إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الو كيل خلافه فلا ينفذ 
شراؤه إلا على الوكيل؛ فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريرًا نفذ على الو کیل ولا يتوقف على 
إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذًا على الوكيل بأن يكون الوكيل صبيًا أو محجورًا”". 

« إذا خالف الوكيل في الجنس» يعني لو قال الموكل: اشتر من الجنس الفلاني. واشتر 
الوكيل من غيره» لا يكون نافدًا في حق الموكل» وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيدَ 
ويبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا يكون للموكل ». والضابط أنه ليس للوكيل بالشراء 
المخالفة في الجنسء وإن فعل فلا ينفذ في حق موكله. ويترتب على ذلك أنه إن لم يكن شراء 
الوكيل نافدًا على موكله فهو نافذ على الوكيل» ولو أجاز الموكل لا يكون المُشترّى للموكل؛ 
لأن الإجازة إنما تلحق العقود الموقوفة» وهذا العقد نافذ فى حق الوكيلء ما لم يكن الوكيل 
صبيًا لا تعود إليه حقوق العقد ويكون الشراء حينئذ موقوفا. لذلك لو قال الموكل: اشتر 
لحمًا فاشترى الوكيل شحمّاء أو قال الموكل: اشتر زيتا فاشترى الوكيل شحمّاء فلا ينفذ 
في حق الموكل» كذلك بالعكس لو قال: اشتر تر لي شحمًا فاشترى له خلا فلا ينفذ في حق 
الموكل. 


210110 وانظر الدر المختار‎ ٠٠۹ ۲۰۸ /٤ : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها من أوسط كتاب الوكالة من تنقيح الحامدية ص : ٠‏ 

وجاء في الفتاوى الهندية */ 07/7: 3 ولو أمره أن يشتري له فرسًا أو ا 
أو البراذين» فإن هذا لا يجوز على أهل الأمصارء ويجوز في البلدان التي يتخذ فيها الرماك ». 

وجاء في البدائع /١‏ 44: 2 لو كان صبيًا محجورًا أو عبدًا محجورًا لا ينفذ عليه» بل يتوقف على إجازة الموكل لأنهما 
لا يملكان الشراء لأنفسهما فلا يمكن التنفيذ عليهما »» وإلى هذا ذهبت. 


۳۳۹ سس سسحت الوكالة: الوكيل بالشراء 
# ( مادة 117 ): إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافًا 
إلى خير”"". 

فإن عّن الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقًا سواء كان 
وكيلًا بشراء معين أو غير معین» وإن اشترى بأقل منه فان کان ويلا بشراء معين نفذ على 
الموكل؛ وإن كان وكيلًا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمةٌ ما اشتراه قدرٌ 
الثمن المعين» أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين 
فإنه ينفذ على الموكل'". 

التوكيل بالشراء لا يخلو إما إن كان مطلقًا أو كان مقيدّاء فإن كان مقيدًا يراعى فيه القيد 
إجماعا لما ذكرناء سواء كان القيد راجعًا إلى المشتري أو إلى الثمن» حتى إنه إذا خالف 
لا يلزم الشراءء إلا إذا كان خلافًا إلى خير فيلزم الموكلء مثال الأول: إذا قال اشتر لي بيثًا 
أسكنه فاشترى بيتا متهدمًا يلزمه إصلاحٌ كثير لا ينفذ على الموكل وينفذ على الوكيل» وكذلك 
إذا قال: اشتر لي ثوبًا ألبسه فاشترى قماشًا؛ لأن الأصل في كل مقيد اعتبارٌ القيد فيه إلا قيدًا 
لا يفيد اعتباره» واعتبار هذا النوع من القيد مفيد. 

وقد نصت المادة ( 14174 ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: 

« إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته» فإن خالف لا يكون شراؤه نافذًا في حق 
الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له ولكن إذا خالف لصورة فائدثها أزيدٌ في حق الموكل 
فلا تعد مخالفةً معنّى, ملا : لو قال أحد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل 
بأزيد فلا يكون شراؤه نافدًًا في حق الموكل وتبقى الدار له. وأما إذا اشتراها بأنقص يكون 
قد اشتراها للموكل» كذلك لو قال: اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدًا يبقى المال للوكيل 
وأما لو قال الموكل: اشتر نقدًا واشترى الوكيل نسيئة: فيكون قد اشتراه للموكل ». 

وإذا عين الموكل للوكيل - فيما هو مثليٌ - النوع الذي يريده وحدد القدر والثمن» 
فاشترى الوكيل ضعف القدر بالثمن المحدد لزم الموكل. 
(1) هذه المادة تنفق مع ما ورد في المادة (147 ) من مشروع قانون المعاملات المدنيةء مشروع القانون المدني طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) يستفاد حكم هذه الفقرة من أوائل الباب الثاني في التوكيل بالشراء من الهندية ص : ۷١٤٤ء‏ وحكم أول الفقرة 
الثانية من الهندية أيضًا من الباب المذكور ص : ۸ وحكم باقيها من أوسط باب الوكالة بالبيع والشراء في تكملة 
رد المحتار : 6/ /ا61. 
(۳) المادة ( 147/4 ) من مجلة الأحكام العدلية. 
)٤(‏ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 98١‏ ) الطبعة التمهيدية» = 


الوكالة: الوكيل باهرا س ۷ل 
تتفق هذه المادة مع ما عبرت عنه القوانين العربية في المواد )۷٠١(‏ مصري”", )۷٠۳١(‏ 
كويتي» ومع ما ورد في المادة ( 143 ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية”"» ونصها: 
« لا تخول الوكالة الوكيل صفةً إلا في مباشرة الأمور المحددة فيهاء وما تقتضيه هذه 
الأمور مع توابع ضرورية وفقا لما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ولطبيعة كل أمر وللعرف 
الجاري ». 


HE 1 ot 


© ( مادة ٩۱٤‏ ): إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالً٠٠‏ 
فاك شترا به نسيثة لزم الموكل» ولو آمره أن يشتريه به نسينة فاشتراه به حالا لزم الو کیل 

وإن عين قدر الشمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حانّا ذا شترى به نسيئة لزم 
الوكيل؛ ولو أمره أن يشتريه به نسيثة فاشترى به حالًا لزم الم وکل ۵ 

وإن كان السعر معروفًا عند الناس كثمن الخبز واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن 
المثل”" . 

تقدم أن الأصل فى كل مقيد اعتبارٌ القيد المفيد فيهء أما القيد غير المفيد فلا يجب اعتباره؛ 
ولهذا فإنه إذا عيّن الثمن وأمره أن يكون حالا فاشترى بالثمن المعين نسيئة لزم الموكل» 
ولو قال: بعه بعبد إلى أجلء فباعه بدراهم حالة ينبغي أن يجوز؛ لأنه أنفع للموكل؛ كما 


= القسم الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(1) تنص المادة (* ٠‏ مدني مصري على ما يأتي: « والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور 
المحددة فيهاء وها تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري ». 

(۲) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( 1۹١‏ ) 
ص: TA:‏ 

(۳) هذه المادة تتفق مع المادة ( 1۹۷ ) من مشروع قانون المعاملات المدئية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

(4) جاء في بدائع الصنائع /١‏ 44 : 5 إذا وكله أن يشتري له جارية بألفٍ نسيئةٌ فاشترى جارية بألف حالّة لزم الوكيل 
لأنه حالف قيد الموكل؛ ولو أمره أن يشتري بألف حالّة فاشترى بألف نسيئة لزم الموكل؛ لأنه وإن خالف صورةً فقد 
وافق معتى» والعبرة للمعنى لا للصورة ». 

(5) يستفاد حكم هاتين الفقرتين من أوائل الباب الثاني في التوكيل بالشراء من الهندية ص : 451 .٤٤۸‏ 

(1) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوسط الوكالة ص : ٠”‏ 4: بالعزو إلى الدر وغيره. 

وجاء في الدر المختار 0/ 014: « أمره بشراء شيئين معينين أو غير معينين إذا نواه للموكل» والحال أنه لم يسم ثمنا 
فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيها صح عن الآمر؛ إذ ليس للوكيل الشراءٌ بغبن فاحش 
إجماعا ». 


۰ صصص الوكالة: الوكيل بالشراء 
لو قال: بعه بألف نسيئة» فباعه بألف أو أكثر من ألف بالنقد» فهو جائز؛ لأنه حصّل مقصود 
الآمره وزاده خيرًا بزيادة فى قدر المسمى» أو فى صفة الحلولء وإن باعه بأقل من ألف بالنقد؛ 
لو يجيه عالت مقصودة؛ وما یی له فإنه آم يان يدخل في ملك مال لشي اا 
وقد أدخل فى ملكه دون ذلك وإن باعه بألفين نسيئة» جاز؛ لأنه خالف إلى خير بزيادة 
المن» وإن باعه بألفين نسيثة شهرين» والموكل إنما أمره بألف نسيئة شهرًا لم ينجز أيضَاء لأنه 
خالف ما سمى له في مدة الأجل إلى ما هو أضرٌ عليه. 

والحاصل - أن مقابلة زيادة القدر بالنقصان المتمكن بزيادة الأجل» إنما يكون بطريق 
المقايسة» وليس للوكيل ذلك بل عليه مراعاة ما سمى له الآمر» فإذا خالف إلى ما هو أضر 
عليه" لم ينفذ تصرفه عليه» ولو دفع إليه منطقة فيها مائة درهم فضةء فقال: بِعْها بخمسين» 
فباعها بمائة درهم وعشرة دراهم نقدًا - فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه 
زاده خيرًا من كل وجه» وفي قول محمد: لا يجوز؛ لأنه أمره بالعقد الفاسد. وقد أتى بالعقد 
الصحيح. وكذلك لو قال: بعها بخمسين درهمًا نسيئة» فباعها بخمسين نقدًا فهو على 
الخلاف الذي ذكرنا. 

تتفق هذه المادة مع ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية» ومع ما ورد في المادة (791) 
من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" ونصها: 

١‏ - « يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومةء فلا يجاوز هذه 
الحدود إلا إذا كان في ذلك نفع أكبرٌ لمصلحة الموكل. 

١‏ - على أن للوكيل أن يخرج في تصرفه عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه 
إخطارٌ الموكل سلفاء وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على 
هذا التصرف. وعليه في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة ». 

وهو ما ورد كذلك فى المادة ( 7.٠١7‏ ) مدني مصري» ونصها: 

١‏ - « الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 

١‏ - على أن له أن يخرج من هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل 
سلفًاء وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. 


)۱)۱ لمبسوط :01/14 0¥. 
(؟) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» المادة ( 14۷ ) 
ص :۰۲۱۸ 38 


الوكالة: الوكيل بالشراء سسس م تت ٣٢٣۹‏ 
وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة ». 

وهو ما ورد أيضًا في المواد ( 417 ) من التقنين العراقي» و ( 5 )7١‏ من التقنين الكويتي» 
و ( ۸٤١‏ ) من التقنين الأردنى» ونصها: « تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة وَّلايةٌ التصرف 
نيعا اول التوكيل»كون أن يتجاون دود إلا فما هر اک فعا للموكل ». 
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© ( مادة ٩٠١‏ ): إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من مال نفسه للبائع فله الرجوع به على 
مو كله“ وله حبس المبيع عن الموكل لاستيفاء الثمن وإن لم يكن دَفَعَه للبائع". 

إن الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالا ليقضي دينه منه فقضاه من مال 
نفسه» يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الآمر بقضاء الدين من مال غيره استقرض منه» 
والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضهء وكذلك الوكيل بالشراء من غير دفع الثمن إلى 
الوكيل توكيل بقضاء الدين وهو الثمن» والوكيل بقضاء الدين إذا قضى من مال نفسه» يرجع 
على الموكل» فكذا الوكيل بالشراء وله أن يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن من الموكل عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: ليس له حبسه". 

وقد نصت المادة ( ٠٤۹١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا أعطى الوكيل بالشراء 
ثمنّ المبيع من ماله وَقَبَضَه فله أن يرجع إلى الموكل» يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه 
من الموكل وله أيضًا أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن 
وإن لم يكن قد أعطاه إلى البائع ». 

وللوكيل أن يحبس المبيع الذي اشتراه للموكل إذا دفع ثمنه من ماله أو لم يدفعه". 

تتفق هذه المادة مع القوانين العربية فيما عبرت عنه المواد ( 7٠١١‏ ) مدني مصري» 
(۷۱۲) کویتي» ( ٩٤١‏ ) عراقي» ومع المادة ( ٥‏ من مشروع القانون المدني طبقا 


: جاء في متن القدوري: « وإذا دفع الوكيل بالشراء الشمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع على الموكل ». انظر‎ )١( 
.۲٤۹ : الأشباه والنظائر لابن نجيم » ص‎ 

(1) جاء في مجمع الأنهر : ۲/ ۲۳۱ أن « للوكيل بالشراء حبس ما اشتراه من موكله ليقبض ثمن المبيع» وإن لم يدفع 
الل إلى بائعة لنااعللم أن الببادلة العكمية تجري بينهما: وقال فر لين له ال لآن الموكل صار قابضنا بيده 
فحق الحبس يسقط 6.. 

(*) بدائع الصنائع /٦:‏ ۳۷. 

(4) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ( مادة 411 )» الطبعة التمهيديةء القسم 
الثاني » مجمع البحوث الإسلامية. 


ج ا س ص صصص الوكالة: الوكيل بالشراء 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصها: « على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة 
التنفيذٌ المعتادء وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة» فإذا اقتضى تنفيذ 
الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة» وجب على الموكل 
أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ۸١١‏ ) مدني أردني» ونصها: 

0 ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه 

ا ل 
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© ( مادة ٩1٩‏ ): : إذا اشترى ال وكيل بالشراء بثمن مؤجل"' فهو في حق الموكل مؤجل"» 
ولیس له أن يطالبه به حالًا فان ن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدًا فللوكيل أن يطلب 
الشمن من الموكل حالّا». 

يلتزم الموكل برد ما أنفقه الوكيل بصفته من الحلول والتأجيل؟ ولذا لو اشترى الوكيل 
بئمن مؤجل فهو مؤجل فى حق الموكل؛ ولو كان حالّا فهو كذلك فى حق الموكل؛ لکن 
لو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالّا وهي الحيلة التي كان يلجأ 
إليها بعض الوكلاء لزيادة عوائدهم. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله» ولو بعضه رجع بالباقي؛ 
لأنه حط ونقصن في الثمن. 

قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر 
إلا بالأخرى؛ لأن الأُولّى حط والثانية هبة. 

وقد نصت المادة ( ١54٠‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا اشترى الوكيل المال 
مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضًاء وليس له أن يطالب بثمنه نقدًا. ولكن بعد اشتراء 
الوكيل نقدًا إذا أجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقدًا ». 

وهو ما ورد كذلك في المادة 918 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة. 


FW 


)0320 ؟) في طبعة دار الفرجاني « مؤخل » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۳) يستفاد حكم فقرتيها من الدر ورد المحتار من أوائل الوكالة بالبيع والشراء : 9 011. 


الوكالة: الوكيل بالشراء ص سس سس ١74 ١‏ 
# ( مادة ۹1١‏ ): لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي 
وكّله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بشمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر”. 

ليس لمن وكل باشتراء شيء معين» سواء أعطى الوكيل الثمن من ماله أو من مال الموكل 
أن يشتري ذلك الشيء لنفسه أو لموكله الآخر الذي قد وكله مؤخرًا إذا لم يخبر الوكيل 
موكله بكيفية عزله لنفسه. وإن قال عند شرائه: اشتريت هذا لنفسيء بل يكون للموكل التعبين 
إما باسم الإشارة أو بالعلم أو بالإضافة لا يجوز؛ لأن الموكل لما كان معتمدًا على الوكيل 
وعلى كونه سيشتريه له» فإذا اشتراه لنفسه بالذات كان ذلك موجبًا لتغرير الموكل» وكذلك 
يعتبر شراء الوكيل إياه لنفسه عزلا. 

وللوكيل باشتراء شيء معين - كما يستفاد من هذا الدليل - أن يشتري لنفسه بعد أن يعزل 
a‏ تيلا كله سواه مي ي الموكل بهذا العزل أو لم يَرْضء أما قبل 
أن يبلغ خبر العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه". 

ولیس لمن وکل بشراء شيء بعينه أن يشتريه لغير موکله» وإن اشتراه بغير النقود أو بخلاف 
ما سمى الموكل» فهو للوكيل وينعزل. ۰ 

ولو وكّل الوكيل غيره فشراه بغيبته فهو له» وإن اشتراه بحضرته فهو للموكل؛ وان وكله 
بشراء شيء غير معين فهو للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله". 

وهو ما جاء في المادتين ( 24844 ۸٠١‏ ) مدني أردني» فتنص المادة ( ۸٤۹‏ ) على أنه: 

SC LS 
ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.‎ 

۲ - ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله »» وجاء في المادة ( 86١‏ ) أنه: « يكون 
الشراء للوكيل: 

١‏ - إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 

۲ - إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 

۳ - إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الوكيل ». 
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(1) يستفاد من أوسط باب الوكالة بالبيع والشراء من الدر : 514/0. 

(۲) انظر شرح مجلة الأحكام العدلية المادة ( .)٠٤۸١‏ 

(۳) مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 977 )» الطبعة التمهيدية › القسم 
الثاني مج مجمع البحوث الإسلامية. 


١ک“‏ سس الوكالة: الوكيل بالشراء 
# ( مادة ٩۱۸‏ ): لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لمو کله من نفسه”". 

الأصل أن يتوقى الوكيل في عمله مواطن السب والمحاباة؛ فلو كان موكلا بالشراء لم يجز 
له أن يشتري مال نفسه للموکل» ولو كان موكلا بالبيع لم يبع مال الموكل لنفسه أو مَنْ تلزمه 
نفقته» ولو فعل لم يجز؛ لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد 
الأحكام؛ فإنه يكون مستردًا مستقضيًا قابضًا مسلمًا مخاصمًا في العيب ومخاصمًاء وفيه من 
التضاد ما لا يخفى. ولو باعه له من ابن له كبير أو امرأته أو واحد ممن لا تجوز شهادته له 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة بمطلق الوكالة أيضاء ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 
وجه قول أبي يوسف ومحمد؛ أنه ليس للوكيل فيما يشتري هؤلاء ملك ولا حقٌ ملك» فبيعه 
منهم كبيعه من أجنبيٌ آخر» وأبو حنيفة يقول: الوكيل بالبيع يوجب الحق للمشتري في ملك 
الغير» والإنسان متهم في حق ابنه وامرأته فيما يوجبه لهما في ملك الغيرء ألا ترى أنه لو شهد 
له لا تُقبل شهادته» وجعل بمنزلة الشاهد لنفسه» فكذلك إذا باعه منه» ثم إن كان الخلاف في 
البيع بالغبن اليسير» فكلام أبي حنيفة واضح فيه؛ لأنه في حق الأجنبي إنما جعل الغبن اليسير 
عفوًا؛ لأنه ليس بينه وبين الوكيل سبب يجر إليه تهمة الميل» فالظاهر أنه خفي عليه ذلك 
أما ما بَيْنه وَبَيّن ابنه أو أبيه فسبب يجر تهمة الميل لنفوذ الوكالة» وإن أجريت على إطلاقها 
فتخصيصها بالتهمة". 

وقد وردت المادة ( 807 ) مدني أردني بهذا المعنى» ونصها: 

١‏ - « لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. 

۲ - وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجته» أو لمن كان التصرف معه يجر 
مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل. 

"' - ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء ». 
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(۱) يستفاد حكمها من أوائل فصل: لا يعقد وکیل البيع» من الدر وتكملة رد المحتار؛ ص :0508 509. 

وجاء في المادة ( ١484‏ ) من مجلة الأحكام العدلية: « لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح سواء كان 
خيرًا أوشرًا 4» وفي شرح المجلة: ‏ لأنه لا يصح للواحد أن يتولى طرفي العقد » انظر المبسوط : 77/١19‏ 
وما بعدها. 

.۳۳ ١۳۲/۱۹: المبسوط‎ )۲( 


الوكالة: الوكيل بالشراء سسس س صصص 17 117 
© ( مادة 515 ): يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيبا قديمًا وكان 
المبيع في یده» فان سلمه لمو کله فليس له رده بالعيب بدون إذنه"". 

تعود الحقوق فى التوكيل بالبيع والشراء للوكيل» فله بمقتضى ذلك الرد بالعيب ما دام 
المبيع في يده من غير أمر الموكل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد» وهي كلها تتعلق 
بالوكيل دون الموكل فيستبد به ولو سلمه إلى الآمر لا يرده إلا بأمره؛ لأن حكم الوكالة 
قد انتهى بالتسليم إليه» ولأن في رده بغير إذنه إبطال ملكه ويده الحقيقية فلا يمكن منه بدون 
رضاه» ولأنه أصيلٌ في حق الحقوق نائبٌ في حق الحكم على أصح الأقوال؛ فكان له جانبان؛ 
فجانب النيابة يمنعه الردء وجانب الأصالة لا يمنعه؛ فعملنا بجانب الأصالة قبل الدفع إلى 
الموكل وبجانب النيابة بعده» وقد أمكن العمل بهما بهذا الطريق» ولو رضي الموكل بالعيب 
جاز وسقط حق الرد لما ذكرنا أنه أصيل في الحقوق”". 

وقد نصت المادة ( ١548‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا اطلع الوكيل على 
عيب بالمال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكلء فله أن يرده من ذاته» ولكن ليس له أن يرده 
بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التشليم إليه »٠‏ وفي المادة ( 417 ) من تقنين الشريعة على مذهب 
أبي حنيفة: أن للوكيل رد مشريه المعيب مادام في يده» ولوارثه أو وصيه بعد موته» فإن لم يكن 
له وارث أو وصي فلموكله» وتسليم الوكيل المبيع للموكل يمنع رده إلا بأمر الموكل. 
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© ( مادة 117١‏ ): المبيع في يد ال وكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أو ضاع بدون تعدّيه هلك على 
الموكل ولا يسقط من الثمن شىء» وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف 
في يده أو ضاع لزمه أداء ثمنه©. 

الوكيل أمين فيما بيده من أموال موكله» ولا تزول أمانته إلا بتعديه أو تقصيره أو مخالفة 
المأذون له فيه. فإذا هلك المبيع المأمور ببيعه قبل تسليمه إلى مشتريه يهلك من مال الموكل 
)١(‏ يستفاد حكمها من أوائل باب الوكالة بالبيع والشراء من الدر : 017/6 حيث جاء « وللوكيل الرد بالعيب ما دام 
المبيع في يده لتعلق الحقوق به» ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته؛ فإن لم يكونا فلموكله ذلك» أي الرد بالعيب» وكذا 
الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه» فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره؛ لانتهاء الوكالة بالتسليم بخلاف وكيل باع 
فاسدًا فله الفسخ مطلقًا لحق الشرع ». 
(۲) تبيين الحقائق : 4/ 109؟. 
(۳) يستفاد حكم فقرتيها من أوائل باب الوكالة بالبيع والشراء في رد المحتار : 517/8 حيث جاء أنه إذا ه هلك 
المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن؛ لأن يده كيده» ولو هلك بعد حبسه فهو كمبيع فيهلك 
بالثمن ». 


إ إا سس سس سس سسحت الوكالة: الوكيل بالشراء 
وكذا ما اشتراه لو هلك ولا يسقط الثمن؛ وذلك لأن المبيع أمانة في يد الوكيل لأنه قبضه 
للموكل وليس على الأمين شيء ما لم يحدث التعدي» فلا يضمنه كما إذا هلكت الوديعة في 
يد المودع أو تبين أنه قبضه لنفسه لا للموكل. فإن حبسه فهلك كان مضمونًا. 

والمضمونات أنواع؛ منها: الرهن وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» والمبيع في 
يد البائع وهو مضمون بالثمن حتى إذا هلك سقط الثمن» قل الثمن أو كثرء والمغخصوب وهو 
مضمون بالمثل إن كان مثليّاء وبالقيمة إن كان قيميّاء بالغ ما بلغت» والمشتري إذا حبسه 
الوكيل لاستيفاء الثمن فهلك ففيه خلاف؛ فقال أبو يوسف: هو مضمون بالأقل من قيمته 
ومن الثمن» كالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الرهنء وقال أبو حنيفة ومحمد: مضمون 
بالثمن كالمبيع يهلك قبل القبضء وقال زفر: يضمن ضمان الغصب؛ لأن مِنْ مذهبه أن ليس 
له حق الحبس فصار بالحبس غاصبا. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان الثمن خمسة عشر يلاء وقيمة المبيع عشرة فعند 
أبي يوسف يرجع الوكيل على الموكل بالفضل» وهو الخمسة وتظهر فائدة الغضب في 
عكس هذا أن تكون قيمة المبيع خمسة عشر والثمن عشرة» فعند زفر يرجع الموكل على 
الوكيل بالخمسة؛ وعلى قول محمد: لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيرًا أو قليلًا لأنه 
يسقط بهلاك المبيع ولا يجب شيء أصلا. 

وقال الكاكي - رحمه الله - : وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت قيمته عشرة مثلًا 
والثمن خمسة عشر يرجع الوكيل على الموكل بخمسة عند أبي يوسف» ولا يرجع أحدهما 
على الآخر عند زفر وعند أبي حنيفة ومحمد أيضًاء ولو كانت القيمة خمسة عشر والشمن 
عشرة فعند زفر يرجع الموكل على الوكيل بخمسة ولاشيء عليه عند أبي حنيفة ومحمد 
وأبي يوسف”". 

وقد نصت المادة ( ١497‏ ) من مجلة الأحكام العدلية أنه: « إذا تلف المال المشترى في 
يد الوكيل بالشراء» أو ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. ولكن 
لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء 
ثمنه ». وهو ما جاء في المادة ( 414 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة. 
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.777 /٤ : تبيين الحقائق‎ )١( 


فين 
اناف 
في الوكيل بالبيع 


# ( مادة ١‏ ): يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغاين 
الناس فيه لا بفاحش الغبن» ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف". 
وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع» فلو هلك في يد المشتري كان 
للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل. 

فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وإن أخذها من الوكيل رجع بها على 
المشتري". 

يصح بيع الوكيل ما وكل به بما قل وكثر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله» ولا يجوز إلا بالدراهم حالة 
أو إلى أجل متعارف؛ لأن مطلق الوكالة يتقيد بالتعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد 
التوكيل بها بمواقعهاء والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف 
بين الناس» وبيع ما يساوي ألا بعشرة إلى مائة سنة غير متعارف فيتقيد بالمعتاد؛ ولهذا يتقيد 
التوكيل بشراء الأضحية والفحم والجمد بأيام الحاجة من تلك السنة» ولأن البيع بغبن 
فاحش بيع من وجوء هبةٌ من وجه» ولهذا لو صدر من المريض اعتبر من الثلث ولا يملكه 
الأت والرسي فر كارن اكا 

والبيع بالعرض شراءٌ من وجه ولم يوكله به ولا بالهبة فلا يدخل تحت الأمر بالبيع. 
ولأبي حنيفة: أن التو كيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة؛ وهذا لأن البيع 
هو مبادلة المال بالمال مطلقا من غير تقييد بنقد أو بقيمة» والبيع بالغبن الفاحش أو بالعرض 
أو بالنسيئة إذا لم يكن في لفظه ما ينفي ذلك كقوله: بعه واقض به ديني أو للنفقة ونحو ذلك 
متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتضجر من العرض» فلم يخرج من أن يكون بيعًا في 


)١(‏ جاء في متن القدوري: « والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ». 

(۲) يستفاد حكم جميع فقرات هذه المادة من أوائل الباب الثالث في الوكالة بالبيع من الهندية ص : 408» ومنها في 
أوسط الباب المذكور ص : ؟477» ومن الدر وتكملة رد المحتار من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع : 6 018. 


1 س سس بسح الوكالة: الوكيل بالبيع 
العرف ولا في الحقيقةء وإنما لا يملكه الأب ولا الوصي؛ لأن ولايتهما مقيدة بشرط النظر 
ولا نظر في الغبن الفاحش» وحق الورثة تعلق بالمالية في مرضه فلا يكون له إبطاله فيما 
زاد على الثلث؛ والوكيل بالشراء متهم لاحتمال أنه اشتراه لنفسه؛ ولما رأى الصفقة خاسرة 
نسبها إليه» ولا يمكن ذلك في البيع فلا يتهم”". 
وقد نصت المادة ( ١540‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « إذا عين الموكل 
الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل» فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة 
الموكل؛ ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن 
يضمنه ذلك النقصان ». 
ب يي ¥ 


© ( مادة 177 ): إذا لم يُقَدّر الموكل البيع بشمن حال أو مؤجل» وكان البيع للتجارة فللو كيل 
بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل 
إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار”". 

الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بثمن مؤجل يجوز بأجل متعارف في تلك السلعة» ولا يجوز 
بالزيادة على ذلك» ولا يجوز كذلك إن خالف مقصود الموكل من الوكالة» فإنه إن وكله 
بالبيع لحاجته إلى النفقة أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك فليس له أن يبيعه بالنسيئة”". 

وقد نصت المادة ( ١5964‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « للوكيل المطلق بالبيع 
أن يبيع مال موكله نقدًا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المالء وليس له أن 
يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة» وأيضًا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة 
فليس له أن يبيع نسيئة» مثلا: لو قال الموكل: بع هذا المال نقدّاء أو بع مالي هذا وأدٌ دَيْني 
فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة ». 
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(۱) تبيين الحقائق : /٤‏ ۲۷۱. 

(؟) يستفاد حكمها من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع... إلخ : 077/0 حيث جاء: 
« وصح بالنسيثة إن كان التوكيل بالبيع للتجارة» وإن كان للحاجة لا يجوزء كالمرأة إذا دفعت غلا إلى رجل ليبيعه لها 
ويتعين النقد» به يفتى» وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف» وهذا أيضًا إن باع بما يييع 
الناس نسيئة؛ فإن طول المدة لم يجز... ». 

(۳) تبيين الحقائق : /٤‏ ۲۷۱. 


الوكالة: الوكيل بال سسس ب ست ۷ 1١37‏ 
© ( مادة ۹۲١‏ ): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل ببيعه لمن لا تقبل شهادتهم له 
إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصانًا يسيرًا ولا مثلها مالم يكن الموكل 
أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة لا دونها. 

ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل”". 

ويدخل تحت مَنْ ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة؛ فلا يجوز 
للوكيل أن يبيع له ما وکل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما”". 

« لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع مَنْ ترد شهادته له؛ كأصله وفرعه وزوجه 
وزوجته وشريكه فيما يشتركانه عند الإمام. وقالا: يجوز العقد بمثل القيمة إلا في العبد 
والمكاتب؛ لأن التوكيل مطلق ولا تهمة؛ إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة؛ بخلاف العبد 
الذي لا دين عليه لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى وكذا حق في كسب المكاتب 
وينقلب حقيقة بالعجز. وله أن موضع التهمة مستثناة عن الوكالات» وهذا موضع التهمة 
بدليل عدم قبول الشهادة؛ لأن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادةً فصار بيعًا من نفسه من 
وجه» ودخل في البيع الإجارةٌ والصرف والسلم فهو على هذا الخلاف إلا إذا أطلق الموكل 
بأن قال له: بع ممن شئت فيجوز بيعه من هؤلاء المذكورين بمثل القيمة» كما يجوز عقده 
معهم بأكثر من القيمة بلا خلاف »". 

وقد نصّت المادة ( ٤۹۷‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « ليس للوكيل بالبيع أن 
يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح. 
وأيضًا إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففى هذه الحال يجوز للوكيل 
بيعه بثمن المثل لهؤلاء ». وفي المادة (418 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أنه 
لايصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادتهم له إلا إذا كان التوكيل مطلقًا فيجوز 
بيعه أو شراؤه بمثل القيمةء أو كان البيع بأكثر من ثمن القيمة» والشراء أقل. 

وهذا هو ما ورد فى المادة ( ۸٠۳‏ ) مدني أردني التي سبق إيراد نصها. 


HEH 


)١(‏ جاء في رد المحتار «:٥۲١ /٥‏ لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعًا إلا أن يبيعه من نفسه. أو ولده الصغير» 
أو عبده» ولا دين عليه فلا يجوز قطعًا وإن صرح به الموكل '. 

(۲) يستفاد حكم جميع فقراتها من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع : /١‏ ١؟0:‏ وجاء في 
حاشية الطحطاوي ۳/ 776: 3 إلا من عبده؛ وكاتبه» وابنه الصغير» وشريكه مفاوضة. أما شريكه عنانًا فيجوز عقده معه 
إذا لم يكن ذلك من تجارتهما '. 

(۳) مجمع الأنهر : ؟/ 776. 


۸سد الوكالة: الوكيل بالبيع 
© ( مادة 114 ): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له 
الموكل بذلك". 

الأصل أن يتوقى الوكيل في عمله الموكل به مواطن السب والمحاباة؛ ولهذا فإنه إذا 
اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه أو لولده الصغير لا يصح» حتى لو كان البيع مفيدًا 
للموكل بأن يبيع المال بأكثر من قيمته حتى لو أذن الموكل صراحة بذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد 
أن يكون بائعًا ومشتريًا في عقد واحد بسبب أن ذلك يؤدي إلى تضاد الأحكام؛ لأنه يوجب 
أن يكون المشتري والمستقضي والقابض والمسلم والمخاصم في العيب والمخاصم 
واحدًا. ولا يخفى ما هو موجود من التضاد في ذلك فلذلك لو قال الموكل للوكيل: بع 
هذا المال لنفسك أو لولدك الصغير أو لمن شئت فلو باع الوكيل ذلك المال لنفسه أو لولده 
الصغير لا يصح. والحيلة التي كان يلجأ إليها بعص الوكلاء دون اعتراض مِنْ بل بعض 
الفقهاء أن يبيع وكيل البيع مال موكله لآخر حتى يصح له اشتراؤه بعد ذلك. ويشمل الوكيل 
بالبيع الوكيل بالفراغ؛ لأن الوكيل بغراغ عقار وقِف بالإجارتين» أو بفراغ الأراضي الأميرية 
ليس له أن يتفرغ بذلك العقار أو تلك الأراضي لأميرية لنفسه. 

وقد جاء ذلك أيضًا في المادة ( 807 ) مدني أردني التي سبق إيراد نصها. 
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© ( مادة ٠٠١‏ ): للوكيل بالبيع أن يأخذ رهنًا أو كفيأا على المشترى بما باعه منه نسيئة 
ولو لم يأمره الموكل بذلك”" وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له 
مخالفته» وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل". 

للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع بالنقد والنسيثة» وأن يستوثق لحقوق موكله بما يستوثق 


(1) يستفاد حكمها من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع : 55١/9‏ وما بعدها حيث جاء 
« الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريًا وبائعمًا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه » وانظر المادة 
1447 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) يستفاد حكم الفقرة الأولى من الدر من أوائل فصل: لا يعقد وكيل البيع : 0/ ٠۲١‏ وما بعدها. 

وجاء في مجمع الأنهر ۲/ :۲۳١‏ 9 يجوز أخذ الوكيل بالبيع بالثمن كفيلًا أو رهنًا للاستيثاق» فلا يضمن الوكيل الشمن 
للموكل والقيمة للراهن إن توي ( أي هلك ) ما على الكفيل من الثمن» أو ضاع الرهن في يده أي الوكيل؛ لأن الوكيل 
أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به» والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهماء بخلاف الوكيل 
بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن. والوكيل بالبيع يقبض أصالةء ولهذا 
لا يملك الموكل حجره عن قبض الثمن ٠‏ وإلى هذا نصت المادة ( 1٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) يستفاد حكم هذه الفقرة من تكملة رد المحتار من أوسط كتاب الوكالة : ه/ .٠۲١‏ 


الوكالة: الوكيل الم س سس سح ١1744‏ 
به الناس في العادة الحقوق» وذلك بأخذ رهن أو كفيل على المشتري» سواء أذن له الموكل 
أو لم يأذن؛ ولذا فإنه لو أخذ بالشمن رهنًا فضاع لا يضمن؛ لأن الوكيل أصيل في الحقوق 
وقبض الثمن منها والكفالة توثيق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهاء بخلاف 
الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة» وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهنء 
والوكيل بالبيع يقبض أصالة» ولهذا لا يملك الموكل حجره عنه. 

وفي المادة ( ۹١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة أن : « للوكيل إذا باع 
نسيئة أن يأحذ في مقابلة الثمن رهتًا أو كفيلاء ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل ». 
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© ( مادة 1517 ): إذا عقد الموكل والوكيل معًا عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك 
المشتريان في البيع» ويخير كلّ منهما بين الأخذ والترك". 

لو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد وع وعند 
أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره؛ وذلك لأن كلا منهما باع بصفة 
مشروعة فيشتركان ويخيران. 


نالب نيا 


© ( مادة ۹۲۷ ): حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل» وللمشتري الامتناع من دفعه 
للموكل"» وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به بعد 


دفعه" . 


قبض ثمن المي من المشتري حق للوكيل بالبيع أصالة» سواء كان الموكل حيًا أو توفي 
بعد العقد أو جنٌ» وعليه لو باع الوقل ال الماك الاي ار لدائنه ووقع التقاص 
مع دين الدائن بسبب وقوع عقد البيع د ضمن الوكيلٌ الثمنَّ المذكور لموكله؛ لأن الوكيل قد 
أوفى دينه بمال موكله. وهذا عندهماء وقال أبو يوسف : لا تقع المقاصة بدين الوكيل. وهذا 


=جاء في الفتاوى الهندية ۳/ 049: « الموكل إذا شرط على الوكيل شرطًا مفيدًا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه 
فإنه يجب على الوكيل مراعاته؛ أكده بالنفي أو لم يؤكده؛ كما إذا قال: بعه بخيار فباعه بلا خیار لا يجوز » وانظر 
المادة 16١1(‏ ) من مجلة الأحكام العدليةء والبحر الرائق : ۷/ 19/7 . 
)١(‏ يستفاد حكمها من الدر وحاشية الطحطاوي من أوسط باب عزل الوكيل : 0/ ٥۳۸‏ . 
(۲) « للموكل » ساقطة من طبعة دار الفرجاني» والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۳) يستفاد حكم فقرتيها من أوائل كتاب الوكالة من تنقيح الحامدية ص : ۳۹۸. 
وفي الهندية : ”/ 514 : « وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه» فإن دفعه إليه جازء ولم يكن للوكيل 
أن يطالبه ثانيًا ». 


ع سح الوكالة: الوكيل بالبيع 
مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن عندهماء فتقع المقاصة» وعنده ( أبو حنيفة ): 
لا يجوز فلا تقع» ولكن لو هلك المبيع في يد الوكيل قبل التسليم بطلت المقاصة إجماعاء 
ولا ضمان للموكل على الوكيل؛ لأنه انفسخ البيع من أصله. أما إذا كان للمشتري دين على 
الموكل يقع التقاص بين الدين الذي على الموكل للمشتري وبين ثمن المبيع» كما أنه إذا كان 
على كل من الموكل والوكيل دينٌ للمشتري فيحصل التقاص بالثمن بدين الوكيل؛ حيث إنه 
ليس للوكيل مطالبة المشتري بالشمن. 

لكن إذا قبض الموكل أيضًا الثمن يعني إذا أعطاه إياه المشتري برضاه كان صحيحًاء وإن 
كان قبض الثمن حمًا للوكيل. وليس للوكيل أن يطالب المشتري بالثمن ثانية؛ لأن الثمن 
المقبوض حق للموكل ولا فائدة في استرداده ودفعه وتسليمه ثانية بعد أن وصل إليه. 
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© ( مادة 4۲۸ ): : يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه كَمَنهُ إن كان حال 

كل عقد لا يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى الموكل» ويكتفى بالإضافة إلى نفسه 
كالبياعات والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع فحقوقه راجعة إلى الوكيل» ويكون 
الوكيل في هذه الحقوق كالمالك» والمالك كالأجنبي فيما يتعلق بهذه الحقوق كتسليم 
المبيع وقبضه ومطالبة الثمن وقبضه وقبض المبيع والمخاصمة في العيب والرجوع بالثمن 
وقت الاستحقاق. والملك يُثبت للموكل خلافة عن الوكيل ابتداءً وهو الصحيح. ولا تنتقل 
الحقوق إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل ما دام الوكيل حيًا وإن كان غائبًا؛ ولذا فإن وكيل 
البائع هو الذي يطالب بتسليم المبيع إذا نقده المشتري الثمن ولا يطالب الموكل به. 

وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه» فإن دفعه إليه جاز» ولم يكن 
للوكيل أن يطالبه ثانيّا ولو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الوكيل إن نقده إليه؛ 
وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع به عليه ولو لم يستحق المبيع ولكن المشتري وجد به عيبا 
فله أن يخاصم الوكيل» وإذا ثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء قاض أخذ الثمن من الوكيل 
إذا نقده إليه» وإن نقده إلى الموكل أخذه من الموكل» وكذلك الوكيل بالشراء هو المطالب 
بالثمن دون الموكل وهو الذي يقبض المبيع من البائع دون الموكل» وإذا استحق المبيع فهو 
الذي يتولى الرجوع بالثمن على البائع دون الموكل. 
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.445 : يستفاد حكمها من أواخر الباب الأول من كتاب الوكالة في الهندية ص‎ )١( 


الوكالة: الوكيل بال س ڪڪ | ”17 
# ( مادة 155 ): لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من 
المشتري”". 

لا حق للموكل في مطالبة الوكيل بالبيع بأداء الثمن من ماله؛ لأنه ليس كفيلا تتوجه إليه 
المطالبة» وإنما هو وكيل يسعى في تحقيق مصلحة موكله» ولو أعطى ثمن المال الذي باعه 
إلى الموكل بدون أمر المشتري كان متبرعاء ولا حق له في رجوعه على المشتري. 

وكذا لو ترك عدةٌ أشخاص أموالهم عند تاجر لأجل البيع» وباع التاجر أيضًا تلك الأموال 
نسيئة» وأدى إلى أصحابها أثمانها قبل أن يقبض أثمانها من مشتربيها على أن يبقى له ما فى 
ذمة المشتريين» وأفلس المشترون بعد ذلك فلذلك التاجر أن يسترد من أولئكم الأشخاص 
نقوده. أما إذا أخذ ثمن المبيع من المشتري فيلزمه إعطاؤه للموكل. 

لكن إذا لم يأخذ الوكيل بالبيع ثمن المبيع من المشتري» واشترى في مقابله أمتعةة كانت 
الأمتعةٌ التي اشتراها له» ويلزمه أن يضمن ثمن المبيع لموكله. وليس للموكل أن يقول: إني 
آخذ لك المتاع. ويجبر الوكيل على أداء الشمن للموكل؛ فيما إذا باع الوكيل معجلا وأمهل 
بعد البيع المشتري وأجله» فيصح إمهاله وتأجيله» ويجبر على إعطاء الثمن لموكله حالا من 
ماله» ويقبض ثمن المبيع لنفسه من المشتري بعد حلول الأجل". 
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# (مادة 15٠‏ ): الو كيل بالبيع الذي لا أجر له لايجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري»› 
وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو تو كيله عنه في قبض الثمن". 

لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعاء ولا يجبر إذا كان بغير أجر 
على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موکله» ولو كانت وكالته 
)6( 


عامة إلا إذا ضمن 
وقد نصت المادة ( 4 16١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « إذا كان الوكيل بغير 


)١(‏ يستفاد حكمها من الهندية من أوسط الباب الثالث في الوكالة بالبيع : ۳/ ۸٦ء‏ وكذا المادتان بعدهاء حيث جاء: 
الوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الشمن من نفسه ». 

(۲) المادة( 1١6١7‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) جاء في الفتاوى الهندية : 7/ :٥۹١‏ « ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء. فإن تقاضى وقبض فبهاء وإلا يقال 
له: أجل الموكل على المشتري» أو وكله بالتقاضيء فإن قال الوكيل بالبيع: أنا أتقاضى» وقال الموكل: أنا أتقاضى 
فالتقاضي إلى الوكيل؛ ولا يجبر على أن يحيل الموكل على المشتري هذا إذا كان وكيلا بغير أجر ». 

(4) مجمع الضمانات ص : 4 


۲ د الوكالة: الوكيل بالبيع 
أجرة فلا يكون مجبورًا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله» ولكن يلزم 
أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبيع بأجرة 
كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه ». 

وقد جاءت المادة ( 60 ) مدني أردني بهذا المعنى» ونصها: 

١‏ - « للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري» وإن كان قبضه من حق الوكيل» 
وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل» فان دفعه له برئت ذمته. 

۲ - إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمًا باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله؛ وإنما 
يلزمه أن يفوض ملكه بقبضه وتحصيله. وأما إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزمًا باستيفاء 
الثمن وتحصيله ». 


# عد ¥ 


# ( مادة 15١‏ ): الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار”" يجبر على 
تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه'". 

إذا كان الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فيجبر على الاستيفاء والتحصيل من 
المشتري؛ لأن هؤلاء ليسوا متبرعين. 

وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم» وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضًاء فهم مجبرون 
على تحصيل الشمن. 

وقد صرحوا في المضاربة بعد التفاسخ: أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على 
تقاضي الديون وإلا فلاء ويوكل رب المال بتقاضيه. 


¥ f 


# ( مادة ۹۳۲ ): إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه سواء 
كاك لمق اقا في يده أو دل إلى التموكل: ويكون لر کیل الرخوع به مدد ناهل مويله 
وإن نقد المشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به*. 


)١(‏ ( المادة 16١4‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) في طبعة دار الفرجاني ‏ السمار ؛» والمثبت من طبعة نظارة المعارف» وهو الصحيح. 

(۳) جاء في الفتاوى الهندية 0407/8 : 3 فأما إذاكان وكيلاً بأجر نحو السمسار والدلال والبياع فيجبر على استيفاء الشمن ». 
)٤(‏ المادة ( 16١4‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(5) يستفاد حكمها من أوسط الباب الثالث في الوكالة بالبيع من الهندية : ۳/ 0408. 


الوكالة: الوكيل بالبيم سسس س “اق 1( 
لو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الوكيل إن نقد الثمن إليه» وإن نقد الثمن إلى 
الموكل رجع عليه بالثمن. ولو لم يستحق المبيع لكن المشتري وجد به عيبا له أن يخاصم مع 
الموكل» فإذا ثبت عليه العيب ورده عليه بالقضاء أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه» ولو نقد 
الثمن إلى الموكل أخذه منه ». 
يدانا 

© ( مادة 3517 ): إذا وجد المشتري عيبا قديمًا في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل 
إن كان نقده الشمن» وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه". 

لو رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببينة أو نكولٍ رده على الآمرء وكذا بإقرار 
فيما لا يحدث مثله؛ لأن البينة حجة مطلقة. والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن 
علمه باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الآمرء وكذا بإقرار فيما لا يحدث؛ لأن القاضي تيقن 
بحدوث العيب في يد البائع. ولو رد المبيع على الوكيل بإقراره فيما يحدث من العيوب فإنه 
يلزم المأمور؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول؛ 
إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاءء والعيب 
يحدث مثله» حيث لا يكون له أن يخاصم بائعه؛ لأنه بيع جديد في حق ثالث» والرد بالقضاء 
فسخ لعموم ولاية القاضي لا يلزم الموكل إلا بحجة ولو كان عيبا لا يحدث مثله؛ والرد بغير 
قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية؛ لأن الرد متعين وفي عامة الروايات: 
ليس له أن يخاصم لما ذكرنا. 

والحق في وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد 
ولو قال المؤلف في الجواب: فهو رد على الموكل؛ لكان أولى؛ لأن الوكيل لا يحتاج 
إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار» سواء كان بقضاء أو لا 
لكن إن كان بقضاء احتاج إلى خصومة مع الموكل وإلا لا تصح خصومته لكونه مشترياء 
وجعل النكول هنا بمنزلة البينة لا الإقرار ولم يجعل في حق البائع كذلك حتى لو رد على 
البائع بنكوله لا يرده على بائعه لاضطرار الوكيل إلى النكول بخلاف البائع كذا في النهاية؛ 
وفيها: وقضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور فيما إذا أقر بالعيب وامتنع عن القبول فيقضى 
عليه جيرًا على القبول. 
)١(‏ الفتاوى الهندية : ۳/ 096. 


(۲) يستفاد حكمها من أوسط فصل: لا يعقد الوكيل بالبيع... إلخ من تكملة رد المحتار : ۲۸/١‏ والبحر 
الرائق : ۷/ ٠١١‏ . ۰ 


:هع سس سس ص الوكالة: الوكيل بالبيع 
# ( مادة ۹١١‏ ): إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع”'' عيبًا قديمًا فله أن يرده على 
وارث الوكيل أو وصيه؛ فإن لم يكن له وارثٌ أو وص يرده على الموكل”". 

لو مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيبًا فإنه يرده إلى وارث الوكيل أو وصيه؛ 
وإلا رده إلى الموكل. 

جاء في الفتاوى الهندية: « الوكيل بالبيع إذا مات ووجد المشتري بالمبيع عيبًا رده على 
وصي الوكيل؛ أو على وارئه وإن لم يكن له وصيٌّ ولا وارث يرده على الموكل »". 


لمانا 
© ( مادة 415 ): إذا قبض الوكيل بالبيع الشمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه 
١ (Dies . 6. 1‏ 
و قصر في حفظه . 


الوكيل أمين فيما بيده من أموال موكله» فلا يضمن ما يضيع أو يتلف من هذه الأموال 
دون تعديه أو تقصيره في الحفظ. فلو باع فرسًا له وقبض ثمنه من شتريه وتلف عنده دون 
تقصير منه لم يضمن؛ لأنه مسلط على البيع» وقبض الثمن؛ وقد قام بما جعل مسلَّطًا علي 
ولا تتمكن التهمة في حفظه. لأنه أمين فيما دفع إليه. 


HE ¥ * 


(1) في طبعة دار الفرجاني « البيع » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(۲) يستفاد من الهندية من أوسط الباب الثالث في الوكالة بالبيع : */ .٠۹١‏ 

(۳) الفتاوى الهندية : / 0468. 

.494/19 : يستفاد حكمها من أول العاشر من كتاب الوكالة في الأنقروية ص : 45» والمبسوط‎ )٤( 


١ وه"‎ 


القضل اوس 
في التوكيل بالخصومة 


© ( مادة 157 ): يصح التو كيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد 
ورضا الخصم ليس بشرط في صحته وإنما هو شرط للزومه'". 

ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضي الدين قبض الدينء إلا إذا كان العرف بين التجار 
أن المتقاضي هو الذي يقبض فله قبضه”". 

لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا 
الخصم حتى يلزم الخصم جواب التوكيل» والأصل فيه ما روي عن عبد اللّه بن جعفر - 
رضي الله عنهما - أن عليًا ذه كان لا يحضر الخصومة وكان يقول: « إن الشيطان يحضرها 
وإن لها لحمًا »» فجعل الخصومة إلى عقيل #ه فلما كَبّر ورَقٌ حوّلها إليّ» وكان علي يقول: 
ما قضي لوكيلي فلي وما قضي على وكيلي فعليّ؛ ومعلوم أن سيدنا علا #ه لم يكن ممن 
لا يرضى أحد بتوكيله فكان توكيله برضا الخصم فدل على الجواز برضا الخصم. واختلف 
في جوازه بغير رضا الخصم. قال أبو حنيفة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يجوز في الأحوال كلهاء وهو قول الشافعي» وذكر الجصاص: أنه لا فصل 
في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة والبكر والثيب”". 

وقد نصت المادة ( ٠١١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « لكل من المدعي 
والمدعى عليه أن يوكل مَنْ شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر ) 

كما نصت المادة ( ٠١٠۹‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « الوكالة بالخصومة 
لا تستلزم الوكالة بالقبض. بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحيةٌ قبض المال المحكوم به 
مالم يكن وكيلًا بالقبض أيضًا ». 

HF ب‎ 

)١(‏ يستفاد حكم هذه الفقرة من أوائل الثاني في التوكيل بالخصومة من الأنقروية ص : ٠٤‏ وكذا من الدر وتكملة 
رد المحتار من أوسط كتاب الوكالة : /٥‏ 9؟60. 
(۲) يستفاد حكم هذه الفقرة من أول باب الوكالة بالخصومة والقبض من الدر ورد المحتار: ٥۲۹/٥‏ حيث جاء: 
أن «التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان 


التوكيل بالتقاضي توكيلًا بالقبض وإلا فلا ». 
(۳) بدائع الصنائع /٦:‏ ۳۳. 


5ه ۱ سس سس ص الوكالة: التوكيل بالنصومة 
# ( مادة 950 ): وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام 
المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته» أما وكيل القاضى بقبض ديون 
الغائب المفقود فلا يملك الخصومةء والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة"©. 

يملك الوكيل الخصومة» إذا تعينت للدفاع عن حق الموكل في المطالبة بقبض الديون 
والائتمان وكل ما يتعلق بعمله المقصود في الوكالة. لكن لو أقام المديون البينة على وفائه 
بالدين للموكل قبلت منه» قال أبو حنيفة: الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة. 

وقد جاء في المادة ( ٩۳۹‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
أبي حنيفة أن: « وكيل الدائن في قبض الدين يملك الخصومةء ولا يملكها كل من وكيل 
القاضي في قبض الدين» ووكيل قبض العين» ووكيل الصلح »» وإنما كان للوكيل بالخصومة 
القبض» وفى التنوير: ورسول القاضى يملك القبض لا الخصومة. والعبرة فى هذا كله 
بالأعراف و E‏ المصالح والخبر ات المختلفة. ۰ 

ع FF‏ د 

© ( مادة 1158 ): وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لايملك الصلح". 

تتقيد سلطة الوكيل بما وكل فيه» فوكيل الصلح لا يملك إلا الاتفاق عليه وعلى ما هو 
من ضروراته» فلا يتعدى ذلك إلى الخصومة؛ لأنه غير ما فوض فيه» وكذلك لا يملك وكيل 
الخصومة الصلح؛ لأنه غير ما وكل فيه فلا يملكه. 

وبهذا فإن وكيل الخصومة والطلب لا يملك الخصومة؛ ووكيل الخصومة والطلب 
لا يملك القبض ولا الصلح”". 

HH YF 

© ( مادة 159 ): إذا كان الم و كل بالخصومة مدعيًا وغائبًا مدة سفر, أو كان مريضًا في المصر 
لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه الت وكيل بدون رضا الخصم. 


)١(‏ يستفاد حكمها من أوائل باب الوكالة بالخصومة والقبض من الدر ورد المحتار : ه/ ٠۳١‏ ومن تكملة رد المحتار 
من المحل المذكور : 0/ ٠٤١‏ وكذا حكم ما بعدها من الصفحة الأولى ومن التكملة ص : ۳۳۷» حيث جاء: « وكيل 
قبض الدين يملكها ( أي الخصومة ) خلافًا لهما لو وكيل الدائن؛ ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفافا كوكيل قبض 
العين اتفافا). 

(۲) جاء في الدر المختار : ٠:٠١١ /٠‏ كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح». 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 458 )ء الطبعة التمهيديةء القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


الوكالة: التوكيل بالمتصومة سس ت ٣٠0۷‏ 

وإن كان الموكل هو المدّعى عليه فلا يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم» بل يخير 
المدّعي بين التربص لزوال عذر خصمه أو قبول نوكيله» فإن رضي به لزمه برضاه”". 

شرط صحة التوكيل بالخصومة في الحقوق أن تكون برضا الخصم إلا أن يكون الموكل 
مريضًا أو غائبًا مدة السفر أو مريدًا للسفر أو مُُخَدَّرة فحينئذ يجوز بغير رضا الخصم» وهذا 
عند أبي حنيفة وقالا: يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم وإن لم يكن به عذرء 
وهو قول الشافعي؛ لأنه وكل بما هو خالص حقه فيصح بدون رضا الخصم كالتوكيل بالقبض 
والإيفاء» ولأن الحاجة ماسة إلى تجويزه بها؛ إذ لا يهتدي إليها كل أحد أو لا يرضى بها 
عند الحكام كل أحد يملك التوكيل بها من غير رضا الخصم» كسائر حقوقه» ولأبي حنيفة: 
أن التوكيل حوالة» وهى لا تجوز إلا برضا المحال عليه فكذا التوكيل؛ وهذا لأن الخصومة 
تختلف والجواب مستحق عليه فصار نظير الحوالة. 

ألا ترى أنه لا يوكل إلا مَنْ هو ألدٌ وأشدٌ إنكارًا ويلحقه بذلك ضرر عظيم فلا يلزمه 
بدون التزامه كالحوالة. بخلاف ما إذا كان به عذر من الأعذار التي ذكرناها؛ لأن الجواب 
غير مستحق عليه» في هذه الحالة فلا يكون فيه إسقاط حق مستحق عليه والمتأخرون من 
أصحابنا اختاروا للفتوى: أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في الإباء من قبول التوكيل 
لا يمكنه من ذلك» ويقبل التوكيل من الموكل من غير رضاه» وإن علم أن الموكل قصد 
الإضرار بخصمه لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه. وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي - 
رحمه الله -» ومن الأعذار الحيضُ من المدّعى عليها إذا كان الحكم في المسجد. والحبس 
إذا كان من غير القاضي الذي ترافعوا إليه". 

وفي الفتاوى الهندية : « أجمعوا على أن الموكل لو كان غائبًا أدنى مدة السفر أو كان 
مريضًا في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه إلى باب القاضي كان له أن يوكل مدعيًا كان 
أو مدّعَى عليه وإن كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه» ولكنه يستطيع أن يمشي على ظهر 
دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك صح التوكيل» وإن كان لا يزداد اختلفوا فيه قال 
بعضهم: له أن يوكل وهو الصحيح» هكذا في فتاوى قاضي خان» وهذا القول أصح وأرفق» 
كذا في المحيط )!". 

¥ ¥ 

)١(‏ يستفاد حكم فقرتيها من أوسط ترجمة كتاب الوكالة من الدر ورد المحتار : ٠۳١/١‏ وكذا ما بعدها من 


المادتين. 
(۲) تبسين الحقائق : 4/ 104. (۳) الفتاوى الهندية : ۳/ .1٠١‏ 


۱۸ سسب سس سس سس الوكالة: التوكيل بالخصومة 
© ( مادة 54٠‏ ): يجوز للمخدّرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصه”". 

المخدرة في اللغة: كما في القاموس من الخدر - كالإخدار والتخدير - بفتح الخاء: إلزام 
البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة ومخدرة. 

وفي الشرع: هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال» قال الحلواني: والتي 
تخرج في حوائجها برزة» وقال البزدوي: من لا يراها غير المحارم مخدرةٌ إذا لم تخالط 
الرجال". 

وفي الجوهرة النيرة: المرأة إن كانت مخدرة جاز لها أن توكل بغير رضا الخصم؛ لأنها 
لم تألف خطاب الرجالء فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت فلم تنطق بحجتها لحيائهاء 
وربما يكون ذلك سببًا لفوات حقهاء وهذا شيء استحسنه المتأخرونء وأما إذا كان عادتها أن 
تحضر مجالس الرجال فهي كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضا الخصم””". 

اننا 

© ( مادة 14١‏ ): عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله 
بدون رضا خصمه. 

التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يلزم» وقالا: يلزم» ثم اختلف المشايخ على 
قوله؛ بعضهم قالوا: رضا الخصم ليس بشرط لصحة التوكيل بل هو شرط لزومه» وهو 
الصحيح» كذا في خزانة المفتين. والذي يختار في هذه المسألة من الجواب: أن القاضي إذا 
علم بالمدعي التعنتَ في إباء التوكيل لا يمكّنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصم. واذا علم 
بالموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم. وإذا 
علم القاضي أن الموكل عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل2. 

¥ af 

© ( مادة ۹6١‏ ): يلزم التو كيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا بنفسه مع وكيله 
في مجلس المحاكمة". 


)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية : */ ٠: ٠٠١‏ ويجوز للمرأة المخدرة أن توكلء وهي التي لم تخالط الرجال بكرًا كانت 
أو ثييّاء كذا ذكره أبو بكر الرازي وعامة المشايخ أخذوا به» وعليه الفتوى ». 

(۲) البحر الرائق : ۷/ .٠٤١‏ (۳) الجوهرة النيرة : ۲۹۸/۱. 

.1٠١ /” : الفتاوى الهندية‎ )٤( 

(6) يستفاد حكمها من أوسط ترجمة كتاب الوكالة من تكملة رد المحتار» ص : .۴٠١‏ 


الوكالة: التوكيل با لخصومة aa‏ 0 


التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرًا بنفسه 


د ¥ ¥ 


# ( مادة ۹٤۳‏ ): يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم. سواء كان 
الموكل حاضرًا أم غائبًا صحيحًا أم مريضًا”". 


« إذا وكل رجلا بتقاضي دينه فهو جائز رَضِيَ المطلوب أو لم يَرْضَء سواء كان الموكل 
حاضرًا أو غائبّاء وسواء كان صحيحًا أو مريضًا. قالوا: هذا إذا كان المطلوب مقرًَا بالدين. 
فأما إذا كان جاحدًا لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة من غير رضا الخصم إذا كان الموكل 
صحيحًا حاضرًاء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» وذكر شيخ الإسلام أن التوكيل صحيح 
على كل حال »". 


¥ ¥ ¥ 


# ( مادة ٤ ٤‏ ۹ ): يصح إقرار ال وكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود 
والقصاص سواء كان موكله هو المدعي وأقرّ عليه باستيفاء الحق. أو المدعى عليه وأقرٌ 


بثبوت الحق عليه“ . 
وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه. ولا يقبل إقرار وكيله عليه“ . 


.0٥۲۸/١ : يستفاد حكمها من أوسط ترجمة كتاب الوكالة من تكملة رد المحتار‎ )١( 

(؟) يستفاد حكمها من الأنقروية» وهامشها من أوائل الثاني في التوكيل بالخصومة... إلخ» ص : 

(۳) الفتاوى الهندية : / .57١‏ 

(4) جاء في الدر المختار : ٠: 0١/0‏ وصح إقرار الوكيل بالخصومة لا بغيرها مطلقًا بغير الحدود والقصاص على 
موكله عند القاضي دون غيره استحسانًا وإن انعزل الوكيل به أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده 
على الوكالة للتناقض. 

(0) يستفاد حكم فقرتيها من أوائل الوكالة بالخصومة من الدر ورد المحتار : 01١/0‏ حيث جاء: « وكذا إذا استثنى 
الموكل إقراره بأن قال: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر ». 

وفي البحر الرائق : ۷/ 144 : « فالحاصل أنها على خمسة أوجه كما في الذخيرة: 

الأول: أن يوكله بالخصومة فيصير وكيلا بهما. 

الثاني: أن يستني الإقرار فيكون وكيلا بالإنكار فقط. 

الثالث: عكسه فيصير وكيلا بالإقرار فقط في ظاهر الرواية؛ لأن الموكل ربما يضره الإنكار بأن كان المدعي به أمانة 
ولو جحدها الوكيل لا يصح دعوى الرد بعده ويصح قبله ففيه فائدة. 1 

الرابع: أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلًا بهما. 

الخامس: أن يوكله بها غير جائز الإقرار والإنكار ففيه اختلاف المتأخرين ». 


۱۳١‏ سد الوكالة: التوكيل بالخصومة 

إن أقر الوكيل على الذي وكله بالخصومة مطلقًا في القياس» لا يجوز إقراره» سواء كان 
في مجلس القاضي» أو في غير مجلس القاضي. وهو قول أبي يوسف الأول وقول زفر 
والشافعي ثم رجع أبو يوسف فقال: يصح إقراره في مجلس القاضي. وفي غير مجلس 
القاضي إقراره باطل» وجه القياس: أنه وكله بالخصومة؛ والخصومة اسم لكلام يجري 
بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحةء والإقرار اسم لكلام يجري على سبيل المسالمة 
والموافقة» وكان ضد ما أمر به» والتوكيل بالشيء لا يتضمن ضده؛ ولهذا لا يملك الوكيل 
بالخصومة الهبة والبيع أو الصلح» والدليل عليه: بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع 
أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل. 

وأبو يوسف يقول: « الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقًا فيقتضي أن يملك ما كان 
الموكل مالكًا له. والموكل مالك للإقرار بنفسه فى مجلس القضاء وفى غير مجلس القضاءء 
ذلك الوكيل» وهذا لاه نا بخص بمجلين القعاءها لا ركوق مرج إل باتضماء الفا 
إليه كالبينة واليمين» فأما الإقرار فهو موجب للحق بنفسه» سواء حصل من الوكيل أو من 
الموكل» فمجلس القضاء فيه وغير مجلس القضاء سواء. وإذا وكله بالخصومة في دار يدعي 
فيها دعوی» ثم عزله عنهاء ثم شهد له الوكيل بهاء فإن كان الوكيل قد خاصم إلى القاضي 
جازت شهادته عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند أبي يوسف» وهو بناء على ما ذكرنا أن 
عند أبي يوسف بتعبينه للتوكيل صار خصمًا قائمًا مقام الموكل؛ ولهذا جاز إقراره فيخرج من 
أن يكون شاهدًا بنفس التوكيل» وعندهما: إنما يصير خصمًا في مجلس القاضي» فكذلك 
إنما يخرج من أن يكون شاهدًا إذا خاصم في مجلس القاضي لا قبل ذلك2©. 

وقد نصت المادة ( ٠١١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « إقرار الوكيل بالخصومة 
على موكله إن كان في حضور الحاكم يعتبر» وإذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل 
هو من الوكالة »". 

ويصح إقرار الوكيل بالخصومة في غير الحدود والقصاص عند القاضي» وإن انعزل به 
ولا يصح إقراره إذا استثناه الموكل عند التوكيل". 


HF 


.024/19: المبسوط‎ )١( 

(۲) المادة ( ٠١١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٩٤١‏ )» الطبعة التمهيديةء القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


الوكالة: التوكيل بالمخصومة سس ب 1801 
© ( مادة ٠٤١‏ ): يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمةٌ في إثباتها وقبضٌ الأجرة» وعليه تسليم 
العين للمستأجر. 

الوكيل بالإجارة خصم في إثبات الإجارة» وفي قبض الأجرء وحبس المستأجر به؛ لأن 
الإجارة بيع المنفعة فقياس ببيع العين» والوكيل يستغني عن إضافة العقد إليه فكان في حقوق 
العقد كالعاقد لنفسه» فإن وهب الأجر للمستأجر أو أبرأه منه جاز إن لم يكن شيئًا بعينه» 
ويضمنه للآمر» وإن كان شیا بعينه لم يجز إبراؤه ولا هبته”". 

¥ 3F 

© ( مادة 143 ): الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه» 
ولو كان وکیا عامًا ولاايكون”" ضامتا لأدائه بدون كفالة شرعيةء لم يأمره الموكل بدفعه من 
مال الموكل الذى في يده . 

تعود الأحكام فيما يباشره الوكيل إلى الموكل لا الوكيل؛ فالملكية في البيع تنتقل إلى 
الموكل» وأحكام عقد الزواج الذي يعقده الموكل ترجع إلى الموكل كذلك. وإذا ثبت الحق 
على موكله في الوكالة بالخصومة لا يطالب بأداء ما يرتبه هذا الحق فلو كان ديئًا لم يجب 
عليه أداؤه» ولو أداه بغير إذن الموكل كان متبرعًاء ولا يحبس فيه» وإنما يخاطب به الموكل» 
ولا يلزم الوكيل الأمر بالأداء والضمان”. 

لما ليا HE‏ 

© ( مادة 4417 ): تجري النيابة في الاستحلاف لا الحلف» فيملك الوكيل والوصي ومتولي 
الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه. ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل 
الادعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل". 

الحلف: هو أداء اليمين» وهو مما لا يجري فيه النيابة» فلا يكلف أحد بالحلف عن غيره؛ 
ول دافم نامساد :"فهو طت اليفين فزن لقصو ويملكه كل قن يملاك 


)١(‏ يستفاد حكمها من أوائل الخامس في التوكيل بالإجارة إلخ من الأنقروية» ص : /ا. 

(۲) الفتاوى الأنقروية : ؟/ ۳۷. 

(۳) 3 ولا يكون » ساقطة من طبعة دار الفرجاني» والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
)٤(‏ يستفاد حكمها من أوسط كتاب الوكالة من تنقيح الحامدية ص ٠١:‏ . 

.٠٠١ / : الفتاوى الهندية‎ ٠۲٠۳ : مجمع الضمانات ص‎ )٥( 

(1) يستفاد حكمها من الدر أوسط كتاب الدعوى : ه/ 5177. 


a ` ۷‏ الوكالة: التوكيل با لخصومة 
التقاضي بحت للنفس أو الغير» ولذا يملك الوكيل والوصي ومتولي الوقف وأبو الصغير 


۳۹۳ 


في عزل الوكيل 


© ( مادة ۹٤۸‏ ): للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاهًا وتحريرًاء بشرط علم 
الوكيلء ما لم يتعلق به حق الغيرء فإن تعلق به حق الغير كما إذا رهن المديون ما له وعند 
حلول الأجل وکل آخر ببيع الرهن» فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل”". 

عزل الموكل وكيله متى شاء ونهيه عن الاستمرار في أعمال الوكالة؛ لأن الوكالة عقد غير 
لازم فكان محتملًا للفسخ بالعزل والنهي» ولصحة العزل شرطان: 

أحدهما: علم الوكيل به؛ لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ» 
فإذا عزله وهو حاضر انعزل» وكذا لو كان غائبًاءوكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب» وعلم 
بما فيه انعزل؛ لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر» وكذلك لو أرسل إليه رسولًا 
فبلغ الرسالة» وقال: إن فلانًا أرسلني إليك ويقول: إني عزلتك عن الوكالة فإنه ينعزل كائنًا 
ما كان الرسولء عدلًا كان أو غير عدلء حرا كان أو عبدّاء صغيرًا كان أو كبيرًا بعد أن بلغ 
الرسالة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل معبر وسفير عنه» فتصح 
سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان. 

الثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق الغيرء فأما إذا تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل بغير 
رضا صاحب الحق؛ لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه ولا سبيل إليه» وهو كمن رهن 
ماله عند رجل بدين له عليه أو وضعه على يدي عدلء وجعل المرتهن أو العدل مسلطًا 
على بيعه وقبض ثمنه عند حل الأجل» فعزل الراهن المسلط على البيع لا يصح به عزله؛ 
لادک 

وقد نصّت المادة ( ٠١١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « للموكل أن يعزل وكيله 
من الوكالة» ولکن إن تعلق به حق آخر فليس له عزله» كما إذا رهن مدين ماله» وحين عقد 
الرهن وبعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين» فليس للراهن الموكل عزل ذلك 
الوكيل بدون رضاء المرتهن» كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له 
عزله في غياب المدعي ». 


TT /o : يستفاد حكم الفقرة الأولى والثانية من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل عزل الوكيل‎ )١( 
بدائع الصنائع : 01/7 لاه.‎ )۲( 


1" “س الوكالة: عزل الوكيل 

وفي المادة ( 444 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان أن: « وللموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ما لم يتعلق بالتوكيل حق للغير» ويتوقف 
انعزاله على علمه» وتصرفه قبل العلم صحيح ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادتين ( )۷١١ ۷٠١‏ من مشروع القانون المدني طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية”"» فقد نصت المادة ( )۷٠١‏ على ما يأتي: 

١‏ -«يجوزللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت أويقيدوكالته» ولو وجداتفاق يخال ف ذلك. 

۲ - على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة» فإنه لا يجوز للموكل أن يعزل 
الوكيل أو يقيد الوكالة دون رضاء من له مصلحة في الوكالة. 

۳ - ويلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير 
مناسبء أو بغير مبرر مقبول ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ۷۱۷ ) كويتي, ( 2877 314 ) أردني» ( 147 ) عراقي» 
والمادة ( 7/١5‏ ) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 

١‏ - « يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدهاء ولو وجد اتفاق يخالف ذلك» 
فإذا كانت الوكالة بأجرء فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من 
جراء عزله في وقت غير مناسبء أو بغير عذر مقبول. 

۲ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي» فلا يجوز للموكل 
أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء مَنْ صدرت الوكالة لصالحه ». 

وأحكام المادة المذكورة تتفق مع أحكام الفقه الإسلامئي» فالمذهب المالكي يفرق في 
هذا الصدد بين الوكالة بأجر والوكالة بغير أجر» فقد نصت المادة ( 770) من فشروع تقنين 
الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: « إذا كانت الوكالة بأجر كانت 
لازمة لكل من الموكل والوكيل» وإن كانت بغير أجر فلا تكون لازمة» ويكون للموكل عزل 
وكيله متى شاء» وللوكيل عزل نفسه متى شاءء إلا أن يكون عزل نفسه فيه إضرار بالموكل؛ 
أو تكون الوكالة في خصومة» فليس للموكل عزله قبل تمام الخصومة؛ وليس للوكيل عزل 
نفسه قبل تمام ما وكل عليه من خصومة وغيرها »”". 

(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( )7٠١‏ ص ٠٠۷١:‏ 


والمادة ( 7/١5‏ )» ص :۲۷۷. 
(۲) الشرح الكبير وحاشيته : 797/5 و/5010. 


الوكالة: عزل الوكيل ۱10 

وفي خصوص التزا م الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله فإن 
هذا يتفق مع القواعد العامة في الشرع الإسلامي التي تقضي بأن الضرر يزال ( المادة ٠١‏ 
من المجلة )» وقد أقر الفقه الإسلامي الصورة العكسية؛ حيث أنكر على الوكيل عزل نفسه 
إذا كان في ذلك إضرار بالموكل ( المادة 70 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام مالك المذكورة حالا ). 

ونصت المادة ( 71١7‏ ) على أنه: « إذا انتهت الوكالة» فتعتبر مع ذلك قائمة في جانب 
الوكيلء ما دام لا يعلم بانتهائها 00". 

ذلك أنه أيّا كان سبب انتهاء الوكالة؛ فإن هذا الانتهاء لا يعتد به في حق الوكيلء إلا من 
وقت علمه به» فتعتبر الوكالة قائمة في جانب الوكيل ما دام لا يعلم بانتهائهاء كما إذا عزل 
الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك» حيث ينصرف أثر التصرف الذي يبرمه الوكيل قبل 
الإخطار إلى الموكل. 

والمادة المذكورة تتفق مع المادة ( ؟/ 447 ) من التقنين العراقي» والمادة ( 410 ) من 
التقنين الأردني. 

و 

© ( مادة 144 ): ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروج الموكل عن الأهليةء وبوفاة الموكل 
وإن تعلق به حق الغير”" إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع 
الرهن عند حلول الأجلء فلا ينعزل بموت الموكلء ولا بخروجه عن الأهلية””. 

تنعزل الوكالة بموت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل» وقد بطلت أهلية الآمر بالموت 
فتبطل الوكالة» علم الوكيل بموته أم لا. 


)١(‏ هذه المادة مستحدثئة» وهي تتفق مع المادة /١(‏ 140 ) من المشروع التمهيدي» مشروع القانون المدني المصري 
التي تنص على ما يأتي: « تعتبر الوكالة قائمة في جانب الوكيل حتى لو كانت قد انتهت» ما دام لا يعلم بانتهائها »» 
وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة » مجموعة الأعمال التحضيرية : 0/ ۲۳۴و 774 في الهامش. 

فأيّا كان سبب انتهاء الوكالةء فإن هذا الانتهاء لا يعتد به في حق الوكيل إلا من وقت علمه به» فة فتعتبر الوكالة قائمة 
في جانب الوكيل ما دام لا يعلم بانتهائهاء كما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك» حيث ينصرف أثر التصرف 
الذي يبرمه الوكيل قبل الإخطار إلى الموكل. 

والمادة الذكورة تتفق مع المادة (/ ۹٤۷‏ ) من التقنين العراقي» والمادة ( ۸٠١‏ ) من التقنين الأردني. 

(۲) جاء في بدائع الصنائع 7/ 516017: 3 ينعزل الوكيل بموت الموكل؛ لأن التوكل بأمر الموكل» وقد بطلت أهلية الآمر 
بالموت فتبطل الوكالة» علم الوكيل بموته آم لاء ومنها: جنونه جنونًا مطبقًا؛ لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمر». 
(۳) يستفاد حكمها من أوائل باب عزل الوكيل من الدر : 584/6. 


١‏ سد الوكالة: عزل الوكيل 

ومنها جنونه جنونًا مطبمًا؛ لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمرء واختلف أبو يوسف 
ومحمد في حد الجنون المطبق فحدّه أبو يوسف بما يستوعب الشهر ومحمد بما يستوعب 
الحول. 

وجه قول محمد: أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى» 
وجه قول أبي يوسف: أن هذا القدز أدنى ما يسقط به عبادة الصوم» فكان التقدير به أولى. 

وفي الدر المحتار: أنه إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل 
فلا ينعزل بالعزل» ولا بموت الموكل وجنونه»كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء 
لاينعزلان بموت الموكل. 

وقد نصت المادة ( ٠١۲١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « ينعزل الوكيل بوفاة 
الموكل» ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ينعزل ». 

كما نصت المادة ( ٠٠١١‏ ) من المجلة العدلية على أنه: « تبطل الوكالة بجنون الموكل 
أو الوكيل ». 

وجاء في المادة (407 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أنه: « ينعزل الوكيل بموت الموكل أو بجنون أحدهما جنوئًا مطبقًا أو الحكم بلحوقه مرتدًاء 
إلا إذا تعلق به حق للغير ». 

وتتفق هذه المادة ما ورد في المادة ( ۷٠۹‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية" ونصها: « تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه؛ أو بانقضاء الأجل 
المعين للوكالةء وتنتهي أيضًا بموت الموكل أو الوكيل ». . 

وهو ما جاء كذلك في المواد ( 7/١4‏ ) مدني مصري» ( ٩٤٩‏ ) عراقي» ( 71١7‏ ) كويتي. 
(217 ) أردني» وفيها: أن الوكالة تنتهي بوفاة الوكيل أو بخروجه من الأهلية» ولو تعلق 
بالوكالة حق الغير. 

وقد عرض الفقه الإسلامى لأسباب انتهاء الوكالة المذكورة فى المادة المذكورة وغيرهاء 
فقد نصت المادة ( )۳١۳‏ من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على 
مايأتي: « ينعزل الوكيل المفوض بموت الموكل أو تفليسه أو عزله له إن علم يموت الموكل 
أو تفليسه أو عزله» وينعزل الوكيل غير المفوض بما سبق وبتمام ما وكل عليه» وإذا تصرف 
الوكيل فيما وکل عليه بعد علمه بموجب انعزاله كان ضامنًا له» وإن تصرف فيه قبل العلم كان 


(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ( مادة 104 ) ص : 5170. 


الوكالة: عزل الوكيل ‏ سس س س تت ۷ 
تصرفه نافذًا »» وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: « وما جرينا عليه في النص من أن انعزال 
الوكيل بموت الموكل أو تفليسه أو عزله مشروط بعلمه بما ذكر هو القول الراجع » الشرح 
الصغير وحاشيته : ۲/ ۲۰۹ والشرح الكبير وحاشيته : ”/ 707 ونصت المادة ( ۳٠١‏ ) من 
هذا المشروع على ما يأتي: «ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأصيل أو تفليسه» وينعزل 
الموكل أو وکیل له ولا ينعزل بعزل الوكيل أو موته « الشرح الكبير وحاشيته : ۳/ .»۳٤۹‏ 
# 

© ( مادة 10٠‏ ): للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة؛ ما لم يتعلق به 
حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة» ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الو كيل جائرًا 
إلى أن يعلم الموكل”". 

يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة ويعزل نفسه منها متى شاءء إلا إذا تعلق حق الغير بهاء 
فيلزمه أن يعلمه برغبته في التنحي» ويمهله وقنًا كافيًا لصيانة مصالحه. 

وهذا هو ما جاء في المادة ( ٠٠١٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية» والتي تنص على أنه: 
« إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله» وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم 
الموكل عزله ». كما نصت المادة ( ٠١١١‏ ) من المجلة على أن: « للوكيل أن يعزل نفسه من 
الوكالة» ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنا يكون محجورًا على إيفاء الوكالة ». 

وجاء في المادة ( ۹٤۹‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
أن: « للوكيل بالخصومة وبشراء المعين عزل نفسه بشرط علم موكله ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة )71١(‏ من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - « يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت» ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 

۲ - غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا كان للغير مصلحة فيهاء إلا إذا 
وجدت أسباب جدية تبرر ذلك» على أن يخطر الغير بهذا التنحي» ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ 
ما يلزم لصيانة مصالحه. ١‏ 


(۱) يستفاد حكم فقرتيها من الدر ورد المحتار :0/ 2019 من أوائل باب عزل الوكالة» حيث جاء» « فللوكيل - أي 
بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبشراء شيء بغير عينه - عزل نفسه بشرط علم موكله ». 
وانظر تبيين الحقائق: 77377/54. 

(۲) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الماد (۷۱۱) ص :571. 


ع ول کک ارال اعرلالریں 

۳ - ويلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير 
ملائم أو بغير مبرر مقبول ». 

هو ما أخذت به المواد ( ۹٤١‏ ) عراقي» ( 8578576 ) أردني» والمادة تقابل المادة 
(17) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: 

١ - ١‏ يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت من الوكالة» ولو وجد اتفاق يخالف ذلك» ويتم 
التنازل بإعلان للوكيلء فإذا كانت الوكالة بأجرء فإن الوكيل يكون ملزمًا بتعويض الموكل 
عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بغير إعلان مقبول. 

۲ - وغير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبيء إلا إذا 
وجدت أسباب جدية تبرر ذلك» على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل» وأن يمهله وقنًا كافيًا 
ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه ». 

وأحكام المادة المذكورة تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي» فالمذهب المالكي يفرق 
في هذا الصدد بين الوكالة بأجر والوكالة بغير أجرء انظر المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع تقنين 
الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي تقدم ذكرها تحت المادة السابقة. 

وفي خصوص التزام الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي. 
انظر المادة ( 765) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي تقدم 
ذكرها تحت المادة السابقة. 


HK ¥ 


# ( مادة ٠١١‏ ): للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه» وإن وكله 
بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون, فإن دفع إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من 
الدين". 

للموكل عزل وكيله متى شاء» طبقا لما تقدم» ولذا فإنه إذا وكله بقبض الدين ملك عزله 
إن كان بغير حضرة المديون» وإن وكله بحضرته لا يملك ذلك؛ لتعلق حقه به إلا إذا علم 
المديون بالعزل فحينئذ ينعزل الوكيل» فلو دفع المديون دينه إلى الوكيل قبل علم المديون 
بعزله يبرأء وبعده لا؛ لدفعه لغير وكيل. 

وقد نصت المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « للموكل عزل وكيله 


(۱) يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر من أوائل باب عزل الوكيل : 0/ ٥۴۷‏ . 


الوكالة: عزل الوكيل س ات 11754 
الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين» أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح 
للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين» وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين 
للوكيل قبل أن يعلم عزله برئ من الدين »0". 

وهو ما جاء في المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 


أبي حنهه. 


جد جد HF‏ 


© ( مادة ): تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه» كما لو وكله بقبض دينه وقبضه 


بنة 4 


تنتهي الوكالة بإتمام عمل الموكل به وبقيام الموكل بالعمل بنفسه» وينعزل الوكيل من 
الوكالة بدون حاجة للعزل؛ لأن الوكيل في هذه الحالة يكون عاجرًا عن امتثال أمر الموكل» 
ولأن الوكيل ينعزل في كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ماء فيصبح الوكيل بعد ذلك 
التصرف عاجرا عن التصرف فيه. 

وتتفرع من ذلك: أنه إذا وكل شخص آخر في بيع ماله» وقبل أن يبيع الوكيل المال الموكل 
ببيعه باع الموكل ذلك المال لآخر أو وهبه إياه وسلمه إليه» ينعزل الوكيل. 

وكذلك إذا وكل أحد آخر في إجارة داره» وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل 
بنفسه لآخر» فينعزل الوكيل من الوكالة» ومثله إذا وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه 
من الدين» وقبل أن يقبض الوكيل ذلك قبضه الموكل» ينعزل الوكيل» وإذا أعطى أحد لآخر 
عشرة دنانير ليوفي بها دينه» فأدى الآمر الموكل؛ ثم أداه المأمور الوكيل» ينظرء فإذا كان 
الوكيل عالمًا بأداء الموكل الدين قبلا كان ضامنًاء وإلا فلا يضمنء ويرجع الموكل على 
الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله» والقول مع اليمين للوكيل على عدم علمه بتأدية الموكل 
الدين قبلا. 

وكذا لو وكل أحد آخر باشتراء مال له» واشترى ذلك المال قبل أن يشتريه الوكيل ينعزل 
الوكيل عن الوكالة؛ لأنه في هذه الحالة يصير الوكيل عاجرًا عن إيفاء الوكالة عجرًا مستمرًا. 

وتنتهي الوكالة في قبض الدين بقبض الوكيل الدين» تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل؛ 
)١(‏ المادة ( ٠٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


(۲) جاء في الدر المختار ٠:٥۳۸ /١‏ وينعزل الوكيل بلا عزل بنهاية الشيء الموكل فيهء كأن وكله بقبض دين فقبضه 
بنفسه» أو وكله بنكاح فزوجه الوكيل . 


۷ س“ الوكالة: عزل الوكيل 
لأنه ينعزل عزلًا حكيمًا بإنجاز ما وکل به. 

وهو ما جاء في المادة ( 1517 ) من مجلة الأحكام العدلية» ( ٩١١‏ ) من تقنين الشريعة 
الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو ما عبرت عنه كذلك القوانين العربية» طبقًا 
لما جاء في المواد المشار إليها فيما سبق وفي المواد ( ۸٦١‏ - ۸۷ ) مدني أردني. 


HF ¥ 


كتاب الرهن 


AA 


الالال 
في شرائط الرهن وبيان 


ما يجوز رهنه وما لا يجوز 


© ( مادة 107 ): عقد الرهن هو جعل شيءٍ مالي محبوسًا في يد المرتهن» أو في يد عدل 
بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضًا”". 

الرهن لغة: حبس الشيء. 

واصطلاحًا: حبس شيء مالي» أي جعله محبوسًا؛ لأن الحابس هو المرتهن بحق يمكن 
استيفاؤه أي أخذه منه كلا أو بعضًا لو كانت قيمة المرهون أقل من الدين. 

وفي المادة ( 017 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أن الرهن حبس شيء مالي 
بحق يمكن استيفائه منه. ٠‏ 00 

وينطبق هذا التعريف على ما تسميه القوانين العربية: الرهن الحيازني» الذي يقابل الرهن 
الرسمي أو التأميني» والرهن الرسمي أو التأميني كما عرفته المادة ( ٠١۲١‏ ) مدني أردني: 
«عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيّا يكون له بمقتضاه أن يتقدم 
على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار 
فى أي يد يکون»» ولا ينعقد الرهن التأمينى الوارد على عقار إلا بتسجيله تسجيلا رسميًاء أما 
اھ الحيازي فتعريفه كما جاء فى المادة ( ۲ ) مدنى أردني أنه: احتباس مال في يد 
الدائن أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين. 

« والرهن الحيازي أقرب إلى مفهوم الرهن المعروف في الفقه الإسلامي» ولا يبعد الرهن 
الرسمي أو التأميني عما هدف إليه الرهن الحيازي في الفقه الإسلامي» سواء في الهدف. 
وهو توثيق الحق وإدراك الحاجة العملية إليه» وهو تأمين الدين من التوى» أو في الأسلوب 
وهو تقديم الدائن المرتهن في استيفاء دينه من الرهن» وإنما نشأ الرهن التأميني وكثر وقوعه 


)١(‏ ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني: 504 والمثبت هو الصحيح. 

(۲) تستفاد من أول كتاب الرهن من الدر ص: ۰۳۰۷ ومن رد المحتار: .۳٠۸‏ 

« ولمزيد من التفصيلات حول مفهوم الرهن ينظر حاشية الطحطاوي: 4/ 574 تبيين الحقائق: /١‏ ۲٠ء‏ والمادة 
)7١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية؛ الموسوعة الفقهية: 0196/1 مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور 
عبد الرزاق السنهوري: .70/١‏ 


۷ بص الرهن: شرائطه 
في الحياة الحديثة في ظروف كثافة التعامل في الديون وضخامة مقاديرهاء مما يستلزم كبر 
قيمة المرهون الذي يغلب أن يكون من العقارات» وتيسير تسجيل الرهون عليها في ظروف 
تنظيم الشهر العقاري الذي أخذت به الدول الحديثةء إدراكا لأهمية الثروة العقارية وتشر 
التعامل عليها. 

ولذا فإن التعامل بالرهن الرسمى أو التأمينى إنما هو فى الصفقات الكبيرة الأكثر أهمية 
في العمل الاقتصادي على حين سي أخحل الر مالاا ي دورًا أقل أهمية في الواقع العملي؛ 
ويرى بعض الفقهاء المحدثين: أن الرهن في الفقه الإسلامي هو أقرب إلى التصرف الائتماني 
منه إلى الرهن الحيازي كما نظمه القائون الوضعيء ويستدل لذلك بأن العين المرهونة إذا 
هلكت في يد المرتهن دون تقصير منه فإنها تهلك بالأقل من قيمتها وقت القبض» ومن 
الدين. 

ومعنى ذلك أن العين تهلك على الدائن» كما لو كانت ملكا له» وذلك في حدود ما يكون 
له من دين» كما أن للمرتهن أن يبيع المرهون؛ ويكون بيعه موقوفا على إذن الراهن» وفي 
الوقت نفسه فإن توثيق الرهن مندوب إليه» وكذا فإن دور العدل في حيازة الرهن بالنيابة عن 
الدائن والمدين مما يجعل دوره قريبًا من الدور الذي يقوم به سلطات الشهر العقاري في منع 
التداول على العقار المرهون» ومهما يكن أمر ذلك فإن مادة مرشد الحيران المذكورة تعرف 
ما يطلق عليه في القوانين المدنية العربية الحديثة الرهن الحيازي. 

WH 3 

© ( مادة ٩٥٤‏ ): يشترط في المرهون أن يكون مالا موجودا متقومًا مقدور التسليم محورًاء 
لامتفرقًا مفرعًاء لا مشغولًا بحق الراهن مميرّاء لا مشاعًا ولا متصلا بغيره0". 

يشترط: في ايء المرهوة أذ بكرا ا قلا يصع رهن ا لبس رمال ات را 
لانعدام المالية فيهماء فلا يصح رهنهاء وكذا صيد الحرم والمحرم؛ لأنه ميتة» ويشترط 
كذلك أن يكون الشيء المرهون موجودًا وقت العقد مقدور التسليم» فلا يجوز رهن ما ليس 
بموجود» ولا يجوز كذلك رهن ما يحتمل الوجود والعدم» كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام 


(1) يستفاد من الفصل الأول في تفسير الرهن وركنه وشرائطه... إلخ» من كتاب الرهن من الهندية ص: EY EY‏ 
وجاء في بدائع الصنائع 1/ :7١04‏ « وأما الذي يرجع إلى المرهون فأنواع: منها: أن يكون محلا قابا للبيع» وهو 
أن يكون موجودًا وقت العقد مالا مطلقًا مملوكًا معلومًا مقدور التسليم ونحو ذلك فلا يجوز رهن ما ليس بموجود 
عند العقد» ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام أو ما تلد أغنامه السنةء أو ما في بطن 
هذه الجارية ونحو ذلك ٠ء‏ وعلى هذا نصت المادة )١9(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 


الرهن: شر ائطه ‏ سسس ا 
أو ما تلد أغنامه في هذه السنة؛ لأنها غير موجودة وقت العقد. 

ويشترط أيضًا أن يكون متقومًا فلا رهن للخمر والخنزير عندناء سواء كان الطرفان مسلمين 
أو أحدهما مسلم؛ لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلمين» وهذا لأن الرهن إيفاء 
الدين» والارتهان استيفاؤه» ولا يجوز للمسلم إيفاء الدين من الخمر أو استيفاؤه» إلا أن 
الراهن إذا كان ذميّا كانت الخمر مضمونة على المسلم المرتهن؛ لأن الرهن إذا لم يصح 
كانت الخمر بمنزلة المغصوب في يد المسلم» وخمر الذمي مضمون على المسلم بالغصب» 
وإذا كان الراهن مسلمًا والمرتهن ذميًا لا تكون مضمونة على أحد. 

وأما في حق أهل الذمة فيجوز رهن الخمر والخنزير وارتهانهما منهم؛ لأن ذلك مال 
بترم في مو 

ويشترط في المرهون أيضًا أن يكون مملوكاء ولكن لا يشترط أن يكون مملوكًا للراهنء 
حتى يجوز رهن مال الصبي بغير إذنه بولاية شرعية كالأب والوصي؛ لأن الرهن في معنى 
الإيداع و المبادلة» والأب يلي كل واحد منهما في مال الصغير فإنه يبيع مال الصغير بدين 
نفسه ويودع مال الصغير. 

وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه؛ كما لو استعار من إنسان شيئًا ليرهنه بدين على 
المستعير» ثم إذا أذن المالك بالرهن فلا يخلو أن يكون مطلقًا أو مقيدّاء فإن كان مطلقا 
فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثير» وبأي جنس شاءء وفي أي مكان كان» ومن أي إنسان 
أرادء ولأن العمل بإطلاق اللفظ أصلء وإن كان مقيدًا بأن سمى قدرًا أو جنسًا أو مكانًا 
أو إنسانًا يتقيد به» حتى لو أذن له أن يرهنه بعشرة لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل؛ 
لأن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدر الإذن» والإذن لم يتناول الزيادة فلم يكن له أن يرهنه 
بالأكثر ولا بالأقل أيضًاء ولأن المرهون مضمون والمالك إنما جعله مضمونًا بالقدرء 
وقد يكون له في ذلك غرض صحيح فكان التقييد به مقيدًا. 

وكذلك لو أذن له أن يرهنه بجنس لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن قضاء الدين 
من بعض الأجناس قد يكون أيسر من بعض» فكان التقيد بالجنس مفيدًاء وكذا إذا أذن له 
أن يرهنه بالكوفة لم يجز له أن يرهنه بالبصرة؛ لأن التقيد بمكان دون مكان مفيد فيتقيد 
بالمكان المذكور. 

وكذا إذا أذن له أن يرهنه من إنسان بعينه لم يجز له أن يرهنه من غيره؛ لأن الناس متفاوتون 
في المعاملات» فكان التعيين مفيدًا. 


۷ و ج جک أل هر را 

فإن خالف في شيء مما ذكرنا فهو ضامن بقيمته إذا هلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير 
بغير إذنه فصار غاصبًاء وللمالك أن يأخذ الرهن من يد المرتهن؛ لأن الرهن لم يصح فبقي 
المرهون في يده بمنزلة المغصوب. فكان له أن يأخذه منه» وليس لهذا المستعير أن ينتفع 
بالمرهون قبل الرهن ولا بعد الانفكاك» فإن فعل ضمن؛ لأنه لم يأذن له إلا بالرهن» فإن انتفع 
به قبل أن يرهنه ثم رهنه بمثل قيمته برئ من الضمان حين رهن ؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف» 
ثم لما رهنه فقد عاد إلى الوفاق فبرأ عن الضمان. 

وعليه.. فلا رهن للمباحات من الصيد والحطب والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست 
بمملوكة في أنفسها. 

ويشترط في الرهن طبقَا لما ورد في تعريفه أن يكون مقبوضًاء وقد اختلف العلماء في هذا 
الشرط» فالجمهور على أنه شرط» ومنهم من ذهب إلى أنه ركن» ومنهم من قال: بأنه ليس 
بركن ولا شرطء والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: « فرهلن مْبُوصَةٌ © [ البقرة: 87؟] 
وصف 3# الرهن بكونه مقبوضًا فلزم أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن 
الخلف. 

ولو تعاقدا على أن يكون الرهن في يد صاحبه لا يجوز الرهن» حتى لو هلك في يده 
لا يسقط الدين» ولو أراد المرتهن أن يقبضه من يده ليحبسه رهتًا ليس له ذلك؛ لأن هذا شرط 
فاسد أدخلاه في الرهن فلم يصح» ولو تعاقدا على أن يكون في يد العدل وقبضه العدل جاز 
ويكون قبضه كقبض المرتهن» وهذا قول عامة العلماء؛ لقوله تعالى: 9 ورهن مَقَبُوصَةُ )» من 
غير فصل بين قبض المرتهن والعدل» ولأن قبض العدل برضا المرتهن قبض المرتهن معنى» 
ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدل آخر ووضعاه في يده جاز؛ لأنه 
لما جاز وضعه في يد الأول بتراضيهماء فيجوز وضعه في يد الثاني بتراضيهماء وكذا إذا 
قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن ووضعاه في يده؛ لأنه جاز وضعه في 
يده في الابتداء فكذا في الانتهاء”"". 

وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في 
يده جاز؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد» وقد خرج الرهن من يده فبعد ذلك يده ويد 
الأجنبي سواء. 

ولو رهن رهنًا وسلط عدلًا على بيعه عند المحل فلم يقبض حتى حل الأجل فالرهن 


(۱) بدائع الصنائع: 4/1 


الرهن: شرائطه س س ت ا 
باطل؛ لأن صحته بالقبض» والبيع صحيح لأن صحة التوكيل لا تقف صحته على القبض 
فصح البيع» وإن لم يصح الرهنء وكذلك لو رهن مشاعا وسلطه على بيعه فالرهن باطل» 
والوكالة صحيحة؛ لما ذكرناء ولو جعل عدلًا في الإمساك وعدلا آخر في البيع جاز؛ لأن كل 
واحد منهما أمر مقصود. فيصح إفراده بالتوكيل. 

ويشترط في صحة القبض عدة شروط منها: أن يكون بإذن الراهن» ومنها: أن يكون 
المرهون مفررًا مقسومًا وغير مشاع» فلا يصح قبض المشاع بخلاف الشافعي فالحيازة 
ليست بشرط» وقبض المشاع عنده صحيح. 

ومنها: أن يكون الشيء المرهون غير مشغول بحق الراهن بل فارغًا من ذلك. 

ومنها: أن يكون منفصلا متميزًا عما ليس بمرهون. فإذا لم يكن متميرًا بل متصلا لم يصح 
قبضه؛ لأن قبض المرهون وحده غير ممكن» والمتصل به غير مرهون فأشبه رهن المشاع. 

ومنها: الأهلية في القبض. 

والرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبضء فلو اتصل أو اشتغل بغيره 
كان فاسدّاء وكذا لو كان شائعاء وعند بعضهم: يكون باطلاء وهو اختيار الكرخيء فلو ارتفع 
الفساد عند القبض صار صحيحًا لازم . 

ويتم قبض الرهن بكونه محورًا مفرعًا مميرّاء وتعتبر التخلية قبضًا. 

وفكرة قبض الرهن وغل يد الراهن عنه هي التي تباعد بين الرهن الرسمي التأميني 
والرهن الحيازي» ويجري التباعد بينهما بقدر الإصرار على القبض واعتباره ركنًا أو شرطاء 
غير أن قبول قبض العدل للرهن يمثل البداية للخروج من دائرة الرهن الحيازي» والانطلاق 
إلى التركيز على الهدف من هذا العقد ومقصوده وهو التوثق بالدين وتقييد سلطة الراهن 
على المرهون لتفريغه لحق المرتهن وشغله بدينه» وضمان الوفاء به» وهو ما يلتقي عليه في 
النهاية كل من الرهن الرسمي والحيازي اللذين يؤكدان أهمية الائتمان في المعاملات. 

وقد جاءت المادة ( 170 ) مدني أردني باشتراط القبض في الرهن الحيازي» ونصها: 
« يشترط لتمام الرهن الحيازى ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل» وللراهن أن يرجع عن 
الرهن قبل التسليم ». 


)١(‏ الدر المختار: ٤۷۹ /١‏ والمادة ( 514 ) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 


۰ک ل ص الرهن: شرائطه 
# ( مادة ٠٠١‏ ): يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديتا ثابنًا في الذمة أو موعودًا به أو عيئًا 
من الأعيان المضمونة”"» فلا يصح الرهن بالأمانات2". 

يشترط في مقابل الرهن أن يكون مالاء وأن يكون مضمونًا؛ لأن فائدة الرهن استيفاء الدين 
الواجب الوفاء» سواء وجب بالإتلاف لمال الغير أو غصبه أو كان ثمن مبيع أو نحو ذلك؛ 
لأن هذه ديون واجبة كلها على اختلاف أسباب وجوبهاء فكان الرهن بها رهتا بمضمون 
فيصح» وسواء كان مما يحتمل الاستبدال قبل القبض أو لا يحتمله» كرأس مال السلم وبدل 
الصرف والمسلم فيه. 

وكذلك يشترط في مقابل الرهن أن يكون محتملا للاستيفاء من الرهن» فإن لم يحتمل 
لم يصح الرهن به» لأن الارتهان استيفاء. 

وعلى هذا يخرج الرهن بالقصاص في النفس وما دونها أنه لا يجوز لتعذر استيفائه من 
المرهون» بخلاف الجناية خطأء وبخلاف الدية وجراحه التي لا يستطاع فيها القصاص» 
ويقضى بأرشهاء فلو أخذ به رهئًا جاز؛ لأن استيفاءه من الرهن ممكن فص الرهن به. 

وعلى هذا الشرط أيضًا يخرج عدم صحة الرهن بالشفعة؛ لأن حق الشفعة لا يحتمل 
الاستيفاء من الرهنء فلا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع من 
أجل الشفعة؛ لأن المبيع غير مضمون”"» وقد جاء في المادة ( 075 ) من تقنين الشريعة على 
مذهب أبي حنيفة أنه: « ولا يصح الرهن بالأمانات وبالدّرَكِ وبالمبيع في يد البائع ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠١47‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية“» نصها: « يجوز أن يترتب الرهن ضمانًا لدين معلق على شرط أو دين 
مستقبل أو دين احتمالي» فيجوز أن يرتب ضمانًا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن 
يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين »". 


(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( ٠١41‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) يستفاد حكمها من أوسط باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز من الدر ورد المحتار: 1/ 2479 وجاء في حاشية 
الطحطاوي 4/ *:۲٠١‏ فلا يصح الرهن بالأمانات؛ لأنها ليست مضمونةء ولا يمكن استيفاؤها من الرهن لتعينها حال 
بقائهاء وعدم وجوب الضمان بعد هلاكها ٠‏ وانظر في ذلك حاشية ابن عابدين: /٥‏ 1947. 

(۳) الدر المختار: /١‏ 447. 

.47١ ص:‎ ) ٠١47 المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة(‎ )٤( 
من مشروع القانون المدني المصري» فيما عدا استبدال كلمة  فيجوز » في بداية‎ ) ٠١4٠ ( هذه المادة تطابق المادة‎ )5( 
الشطر الأخير منها بعبارة « كما يجوز »؛ لأن الحالات المذكورة في هذا الشطر تطبيق للقاعدة الواردة في الشطر الأولء‎ 
من التقنين الأردني.‎ ) ٠۳۳۲ ( من التقنين الكويتي» والمادة‎ ) ۹۸١ ( من التقنين العراقي» والمادة‎ ) ۱۲۹١ ( والمادة‎ 


الرهن: شرائطه سسس ل ص ۳۷۹ 

وقد جاء هذا أيضًا في المادة ( 1717 ) مدني أردني» ونصها: « يشترط في مقابل الرهن 
الخياوي أن يكون .ديا انا موا خا فى الذمة: أو موعوذا به ميد ةاعد ارهن 

E Ft 

© ( مادة 107 ): يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن”" قبضًا تاًا"» 
وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة”". 

هذه المادة اشتراط القبض في الرهن لتمام العقد ولزومه» وليس باعتباره من شروط 
الصحة؛ لأن القبض في الرهن شرط لزوم لا شرط صحة» وقد قال القدوري: ويتم بالقبض 
فيكون الرهن قبل القبض جائرًا صحيحًاءوبه يلزم» وقد اعتبره البعض من شروط الصحة» قال 
محمد: لايجوز الرهن إلا مقبوضًاء وقال الحاكم في الكافي: لايجوز الرهن غير مقبوضء وقال 
الطحطاوي في مختصره: ولا يجوز إلا مقبوضًا مفرعًا محظورًاء وقال الكرخي في مختصره: 
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد: لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا. 

أما الإمام مالك فمذهبه أن القبض ليس بركن ولا شرطء ولو تعاقدا على أن يكون القبض 
إلى العدل جاز» ويكون قبض العدل كقبض المرتهن» ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون 
الرهن في يد عادل آخر ووضعاه في يده جاز» وكذا إذا قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون 
في يد المرتهن» ووضعاه في يده جاز وضعه في يده في الاستيراد وكذا في الانتهاء. 

وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في 
يده جاز؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد وقد خرج الرهن من يده» فبعد ذلك يده ويد 
الأجنبي سواء. 

ولو رهن رهئًا وسلط عدلا على بيعه عند المحل فلم يقبض حتى حل الأجل فالرهن 
باطل؛ لأن صحته بالقبض» والبيع صحيح؛ لأن صحة التوكيل لا تقف صحته على القبض 


(1) هذه المادة تتفق مع المادة ( ٠٠۸۷‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۲) جاء في مجمع الأنهر ؟/ 2584 080  :‏ أما القبض فشرط للزوم»؛ وفي ‏ الذخيرة ؟: قال محمد؛ لا يجوز الرهن 
إلا مقبوضًاء فقد أشار إلى أن القبض شرط الجواز وقال شيخ الإسلام: إنه شرط اللزوم وبه قال أكثر العلماءء والأول 
أصح» وجاء في المادة )7١7(‏ من مجلة الأحكام العدلية: « ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن؛ ولكنه 
لايتم ولا يلزم إلا بالقبضء فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم ». 

وانظر في ذلك حاشية ابن عابدين: 4 بدائع الصنائع: لوقه 

(۳) يستفاد حكم فقرتيها من أوائل كتاب الرهن من الدر ص:۸٠۳.‏ 

0/١ فتح القدير:‎ )٤( 


۰ سد الرهن: شرائطه 
نضح ال بوإن لم يصع الرهؤ»:وكذلك لو رهن ب عا وت ا على بيج قا لرن باطل 

والوكالة صحيحة لما ذكرناء ولو جعل عدلًا في الإمساك وعدلا آخر في البيع جاز؛ ؛ لأن كل 
منهما أمر مقصود فيصح إفراده بالتوكيل. 

وأما تفسير القبض: فهو عبارة عن التخلي وهو التمكن من المقبوض؛ وذلك بارتفاع 
الموانع» وأنه يحصل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن» فإذا حصل ذلك صار الراهن 

مسلمًا والمرتهن قابضًاء أو الاكتفاء بالتخلية هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع 

فأشبه قبض المبيع» وعن أبي يوسف: أنه لا يكون المنقول إلا بالنقل والتحويل؛ وذلك لأن 
مطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي» ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل» فأما التخلي فقبض 
حكمًا لا حقيقة» فلا يكتفي به» وجه ظاهر الرواية أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض 
في العرف والشرع» أما العرف فإن القبض يرد على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار 
والعقار» يقال: هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلان فلا يفهم منه إلا التخلي؛ 
وهو التمكن من التصرف. وأما الشرع فإن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع من غير نقل 
وتحويل» فدل على التخلي بدون النقل» والتحويل قبض حقيقة وحكمًا فيكتفي به"". 

ويتم القبض إما بطريق الأصالة» وهو أن يقبض الإنسان بنفسه لنفسه» وإما عن طريق 
اليابة؛ وهو نوعان: نوع يرجع إلى القابض مثل قبض الأب والوصي عن الصبي» وكذا قبض 
العبد يقوم مقام قبض المرتهن» حتى لو هلك في يده كان الهلاك على المرتهن؛ لأن نفس 
القبض مما يحتمل النيابة» ولأن قبض الرهن قبض استيفاء ء الدين» واستيفاء الدين مما يحتمل 
النيابة. 

وأما الذي يرجع إلى نفس القبض» فهو أن المرهون إذا كان مقبوضًا عند العقد فهل ينوب 
ذلك عن قبض الرهن؟ فالأصل فيه أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا 
. اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى. 

يشترط لتمام الرهن ولزومه دوام القبض عندناء وإذا انعقد الرهن بالإيجاب والقبول فإن 
للراهن تسليمه والرجوع عنه متى شاء» ما لم يقبضه المرتهن" وفي المادة ( 517 ) من 
مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه : « ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول ولا يلزم 
إلا بالقبض ». 

ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة ( ٠١817‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 


(۱) بدائع الصنائع: .٠١۸ /١‏ (۲) الفتاوى الحندية: ه/ 477 


الرهن: شرائل س سک ١‏ 
الشريعة الإإسلامية" ونصها: 

« حق الرهن الحيازي حق عيني يتقرر للدائن بمقتضى عقد على منقول مخصص لوفاء 
دينه» يسلم إليه أو إلى عدل يعيّنه المتعاقدان» فيكون له بمقتضاه أن يحبس المنقول لحين 
استيفاء الدين» وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء 
دينه من المقابل النقدي لذلك المنقول في أي يد يكون »» وهو ما جاء كذلك في المادة 
(0 )مدني مصريء ونصها: 

« الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص»ء ضمانًا لدين عليه أو على غيره» أن يسلم إلى 
الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئًا يرتب عليه للدائن حقًا عينيا يخوله حبس الشيء 
لحين استيفاء الدين» وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في 
اقتضاء حقه من ثمن هذه الشيء في أي يد يكون ». 

ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني 
على شيء مخصص لوفاء دينه» ويطلق أيضًا على هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن'ضمانًا 
لوفاء دينه» وهو ما جاء ذ باعي سه مين مسد 
6 1717/5 ۱۳۷۸ ) من التقنين الأردني» والمادة ( 1١77‏ ) من التقنين الكويتي 

وفي الفقه الإسلامي جاءت المادة ( ۱١۷‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية 
على مذهب الإمام الشافعي بأن: « الرهن جعل عين مالية من الراهن وثيقة بدين يُستوفى 
منها عند تعذر وفاء الراهن » الجلال المحلي: 1/۲« نهاية المحتاج: «4/٤‏ مغني 
المحتاج : ”/ .1١5‏ 

وعرفته المادة ( 5 ١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
بأن: « الرهن شيء متمول يؤخذ للتوثق به في دين ثابت في ذمة الراهن عند عقد الرهن 
أو يتوقع ثبوته فيها » الشرح الصغير وحاشيته: ۲/ ۰۱۲۰ 117. 

وعرفته المادة ( 177 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل بأن: « الرهن توثق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها ». 

وقد أجمعوا على جوازه لقوله تعالى: « وإ نکم عل سر ولم تَعِدُوا زارح موس ة4 
[البقرة: ۲۸۲ ]» وحديث عائشة أن رسول الله ية اشترى من يهودي طعامًا ورهن درعه 


) ٠١۸۷ ( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )١( 
.٤۳٤: ص‎ 


۲ سسسب سسحت الرهن: شرائطه 
والرهن الحيازي في القوانين ن العربية عقد رضائي» يكون التسليم فيه التزامًا يقع على عاتق 
الراهن» ولا تجب فيه حيازة الدائن للشىء المرهون إلا لكى يكون الرهن نافدًا فى حق 
الغيرء ويتفق هذا مع المذهب المالكي» فقد نصت المادة ( ٠١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة 
ل 
ويجب على الراهن تسليم الرهن للمرتهن إذا طلبه منه» ويختص المرتهن به دون غيره من 
غرماء الراهن بحيازته له قبل أن يحصل للراهن مانع من موانع التصرف الماليء أما قبل 
حيازته للرهن» فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه»» وجاء في إيضاح هذه المادة: أنه 
«قد علم من النص أن حيازة الرهن بالفعل عند العقد ليست شرطًا في صحته ولا في لزومه» 
وإنما هي شرط في اختصاص المرتهن بالرهن دون غيره من غرماء الراهن ». 

أما في المذاهب الأخرى: فعقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض» ويكون للراهن الرجوع فيه 
قبل القبض» ونصت المادة ( ٠١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام 
الشافعي على أنه: « لا يلزم الرهن إلا بتقابض صحيح » الجلال المحلي: ۲/ ۸٠۲٠ء‏ مغني 
المحتاج: 1۰/۲ و١۲‏ نهاية المحتاج: ٤‏ و۹٤۲»‏ ونصت المادة ( ؟/ا١‏ ) من 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه: « يلزم الرهن 
في حق الراهن وحده بقبض المرتهن له بإذن الراهن ». 

وقد جاء في بداية المجتهد ۲/ :۲٠١‏ شروط الصحة في الرهن شرطان: أحدهما: 
متفق عليه بالجملة ويختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض» والثاني: مختلف 
في اشتراطه» فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن؛ لقوله تعالى: « فرعن 
مَفَُوضَةُ 4. واختلفواهل هو شرط تمام أو شرط صحة» وفائدة الفرق أن من قال: شرط صحة 
قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن» ومن قال: شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويجبر 
الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض 
أو يموت» فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام» وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر 
SS‏ 
وعمدة الغير قوله تعالى: رع مقو 

و 000 
صاحبه لا يجوز الرهن» حتى لو هلك في يده لا يسقط الدين. وجاء في المهذب :٠٠٠ /١‏ 
فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض» والدليل عليه قوله وَبْكَ: « رهن مَفبُوصَة 4 . 


¥ 


الرهن: شرائط سسس س مت م7١‏ 
© ( مادة /101 ): يجوز للراهن والمرتهن أن يشترطا في العقد وضع الرهن عند عدل» وأن 
يتفقا على ذلك بعد العقد» فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم 
الراهن"". 

للراهن والمرتهن الاتفاق على وضع الرهن في يد عدل لتحقيق الفائدة المقصودة من 
الرهن» وهو توثيق الدين بتقديم المرتهن في المرهون على سائر الدائنين» وإعلان الغير بالدين» 
ومنع الراهن من التصرف في المرهون» وتتحد سلطة العدل في إطار المقصود» وهو الحفظ 
للرهن ومنع الراهن من التصرف في المرهون» وعدم تسلميه لأحدهما إلا برضا الآخر. 

ويد العدل في التوثق والاستيفاء كيد المرتهن» والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن 
الكفيل» وكذا الكفيل لا يصلح عدلا في رهن المكفول عنه؛ لأن كل واحد منهما لا يصلح 
وكيلا في استيفاء الدين من صاحبه؛ لأنه يعمل لنفسه» أما المكفول عنه فيفرع ذمته عن الدين» 
وأما الكفيل فبتخليص نفسه عن الكفالة بالدين» وأحد شريكي المفاوضة لا يصلح عدلا في 
رهن صاحبه بدين التجارة؛ لأن يد كل واحد منهما يد صاحبه» فكان ما في يد كل واحد منهما 
كأنه في يد صاحبه؛ فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهن وهو شرط صحة الرهن. 

وكذا أحد شريكي العنان في التجارة لا يصلح عدلًا في رهن صاحبه بدين التجارة 
لما قلناء ورب المال لا يصلح عدلًا في رهن المضارب» ولا المضارب في رهن رب المال 
حتى لو رهن المضارب شيئًا من مال المضاربة بدين في المضاربة على أن يضعه على يد 
رب المال» أو رهن رب المال على أن يضعه في يد المضارب لا يجوز؛ لأن يد المضارب 
يد لرب المال» وعمل رب المال كعمل المضارب. فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهن 
فلم يجز الرهن. 

والأب لا يصلح عدلا في رهنه بثمن ما اشترى للصغيره بأن اشترى الأب للصغير شيئًا 
ورهن ثمن ما اشترى له على أن يضعه في يد نفسه فالشراء جائز والرهن باطل؛ لأنه لما شرط أن 
يضعه في يد نفسه فقد شرط أن لا يخرج الراهن من يد الراهن» وهو شرط فاسد فيفسد الرهن. 


)١(‏ يستفاد حكمها من أول الباب الثاني في الرهن بشرط أن يوضع على يدي عدل» من الهندية ص: 475؛ ومن الدر 
من أول باب الرهن يوضع على يد عدل: 6/ 18. 

وجاء في مجمع الأنهر ١ : ٠٠١ /١‏ ولو اتفقا أي الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند عدل صح وضعهماء ويتم 
الرهن بقبض العدل, هذا عندناء وقال زفر: لا يصح؛ لأن العدل يملكه عند الضمان بعد الاستحقاق فينعدم القبض» 
وبه قال ابن أبي ليلى» قلنا: يده يد المرتهن فيصح» والمضمون هو المالية فينزل منزلة شخصين ؟ وانظر الدر المختار: 
1 ومجمع الضمانات: 8/1 


۲ سک الرهن: شرائطه 

ولا يصلح الراهن عدلا في الرهن» حتى لو شرط عند الرهن أن يكون في يده فسد العقد؛ 
لأن قبض المرتهن شرط صحة العقد» ولا يتحقق القبض إلا بخروج الرهن في يد الراهن 
فكان شرط كونه في يده شرطًا فاسدًا فيفسد الرهن» وإن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على 
يده جاز بيعه؛ لأن العقد قد صح بالقبض والبيع تصرف من الراهن في ملكه» فكان الأصل 
فيه هو النفاذء والتوقف كان لحق المرتهنء فإذا رضي به فقد زال المانع فينفد''". 

فإذا عرفنا من يصلح أن يكون عدلًا في الرهن وما لا يصلح جاز اشتراط الراهن والمرتهن 
وضع الرهن عند عدل» وتصير يد العدل كيد المرتهن» فيصح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل؛ 
لأن يده في حق المالية يد المرتهن» ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن ويده يد المالك في 
الحفظ؛ إذ العين أمانة» وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن فى الحفظ 
بيده وأمانته» وتعلق حق المرتهن به استيفاء» فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. ٤‏ 

ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن؛ لأن مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتهن في حق المالية وأحدهما أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى 
الأجنبي" وهذا ما جاء في القوانين المدنية العربية» ففي المادة ( ٠۳۷١‏ ) مدني أردني أن: 
« للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيًا في يد عدل» وتصبح يد العدل كيد 
المرتهن» ويتم الرهن بقبضه »» وفي المادة ( ٠۳۷۷‏ ) أنه: 

١‏ - لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخرء مادام الدين 
قائمّاء وله أن يسترده إذا كان قد سلمه. 

۲ - وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته 4. 

HE 

© (مادة :")۹١۸‏ لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده 
الراهن في الأجل المعين لأدائه» بل يصح الرهن ويبطل الشرط”. ويصح توكيل الراهن 
المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه» وكذا يصح توكيل الراهن 
العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين*. 


١1 / بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) العناية شرح الهداية: /٠١‏ 2174 وبدائع الصنائع: 1/71 

(۳) ذكر رقم هذه المادة خطأ في طبعة دار الفرجاني: ۸0۸ والمثبت هو الصحيح. 

)٤(‏ هذه المادة تتفق مع المادة ( ٠٠٠٠١‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

(5) يستفاد حكم الفقرة الأولى من أواخر كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص: ۲۸١‏ وحكم الفقرة الثانية من أوائل = 


لي سس س س کت اي جه 

تتناول هذه المادة أمرًا على قدر من الأهميةء وهو بطلان اشتراط تمليك المرهون 
للمرتهن عند عجزه عن الوفاء بدينه» لما يؤدي إليه ذلك من استغلال الدائن المدين؛ حيث 
يتطلع عند الرهن إلى إرضاء الدائن ليوافق على إقراضه أو البيع له» مطمئنًا إلى أن المستقبل 
قد يحمل مفاجآت تيسر له الوفاء بالدين وأخذ رهنه» فلا يمانع لهذا في الموافقة على اشتراط 
المرتهن نقل ملكية الرهن للمرتهن» حتى ولو كانت قيمة الرهن أعلى كثيرًا من قيمة الرهنء 
وللعدل أن يُمكن المرتهن من بيع الرهن ليأخذ قدر دينه» ويرد ما بقي من ثمن بيعه إلى 
الراهن» ويصح توكيل الراهن المرتهن في ذلك ليضمن حقه العادل» أو الاتفاق على توكيل 
عدل يقوم بالبيع نيابة عنهماء ويعطى ما لكل من الطرفين من حقوق. 

ولذا فإنه لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو لك بدينك 
أو بيع بحقك لم يجزء وهو رهن على حاله؛ لأن هذا تعليق التمليك بالشرط وأنه لا يتعلق 
بالشرط» كما أنه يشترط في الرهن ألا يكون معلمًا على شرط ولا مؤجلا بوقت» وذلك 
لقوله اكت ٠:‏ لا يغلق الرهن من صاحبه ”2 فلا يملكه المرتهن» كما أنه ليس للمرتهن أن يبيع 
الرهن بغير إذن الراهن؛ لأن الثابت له هو ملك الحبسء فأما ملك العين فللراهن» والبيع 
تملك العين فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن» ولو باع من غير إذنه وقف على إجازته 
فإن أجازه جاز وكان الثمن رهنًا. 

وكذا إذا باع بإذنه جاز» وكان ثمنه رهتا» سواء قبضه المشتري أو لم يقبضه» وكما أنه ليس 
للراهن أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه. ولو باعه 
توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن إن أجاز جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه. فإذا رضي 
ببطلان حقه زال المانع» وكان الثمن رهئا سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهتا أو لا في 
جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة» بل 
المرهون هو المبيع وقد زال حقه عنه بالبيع» إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهونًا 
فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببدل» وإذا لم يوجد الشرط زال حقه أصلاء ويصح بدلا من هذا 
الاشتراط لتحقيق مقصود الراهن في استيفاء دينه دون الدخول في إجراءات طويلة للاتفاق 


= باب الرهن على يد عدل من الدر: 4؟7, 
وجاء في الدر المختار ٠ : ٠٠۳ /١‏ فإن وكل الراهن المرتهنء أو وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح 
توكيله » وانظر مجمع الضمانات: ۱/ ۲۸۰. 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى: ١‏ برقم (۱۰۹4۲). 


رع ت تت کک رین ر 
على توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه» لأنه توكيل 
بيع ماله. 

وإن شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل بدون رضا المرتهن» 
وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفًا من أوصافه وحمًا من 
حقوقه» ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله» ولأنه تعلق به حق المرتهن وفي العزل 
اعتداء على حقه» وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعيء ولو وكله بالبيع مطلقا حتى 
ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه؛ لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه» 
ومن جنس ذلك الاتفاق على توكيل الراهن العدل أو غيره في بيع الرهن لإيفاء الدين» وإذا 
وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما بالبيع فإن لم يشترط عند حلول الأجل فللعدل 
أن يبيعه قبله""» وإن لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل. 

وتبطل الوكالة بموت العدلء ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه؛ لأن الوكالة لا تورث؛ 
ولأن الراهن رضي به ولم يرض بغيره» ويوضع الرهن في يد عدل آخر باتفاقهما؛ لأنه جاز 
الوضع في يد الأول في الابتداء بتراضيهما فكذا في يد الثاني» فإن اختلفا في ذلك نصب 
القاضي عدلا ووضع الرهن على يده قطعًا للمنازعة؛ وليس للعدل الثاني أن يبيع إلا بموت 
الراهن؛ لأن الراهن سلط الأول لا الثاني . 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠٠٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ونصها: 

« لا يغلق الرهن فيقع باطلًا كل اتفاق يجعل للدائن الحق, عند عدم استيفاء الدين وقت 
حلول أجله؛ في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن کانء أو في أن يبيعه دون 
مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون» ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. 

وهو ما عبرت عنه المادة ( ٠٠١١‏ ) مدني مصري» ونصها: 

١‏ - « يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق» عند عدم استيفاء الدين وقت حلول 
أجله» في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيَا كان» أو في أن يبيعه دون مراعاة 
للإجراءات التي فرضها القانون» ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. 

۲ - ولكن يجوزء بعد حلول الدين أو قسط منه» الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن 


)١(‏ العناية شرح الهداية: ۰ بدائع الصنائع: اها 
(۲) المرجع السابق: .١49/5‏ 


الرهن: شر ائيل سسب کک ۱0٩۷‏ 
العقار المرهون وفاء لدينه 4» وهو ما جاء كذلك في المادة ( ٠١١١‏ ) من التقنين العراقي» 
والمادة ( 447 ) من التقنين الكويتي» والمادة ( ٠١١‏ ) من التقنين الأردني. 

ومصدر هذا الحكم ما روي عن النبي ية من أنه قال: « لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه 
غرمه 6( قد جاء في البدائع: ۸/ ٠۳۷۳۹‏ الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الإمام بالقلعة: 
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لايغلق الرهن » أي لا يملك بالدين» كما قاله أهل اللغة: 
علق الرهن أي ملك بالدين» وهذا كان حكمًا جاهليًا فرده رسول الله يككه. 

وجاء في المغني لابن قدامة: 4/ 47١‏ في خصوص الشروط الفاسدة في عقد الرهن: وإن 
شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو 
شرط فاسد» روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي.. والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد اللّه بن جعفر قال: قال رسول الله كل: 
« لايغلق الرهن »”'ولنا أنه رهن بشرط فاسد. 

¥ 3 

# ( مادة ۹ ): يجوز للمديون إعطاء رهن واحد لعدة مداينين» سواء كانوا شركاء في 
الدين المرهون به؛ أو كان لكل منهم دين على الراهنء بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد 
بلا تفصيل» ويكون كله رهتا عند كل منهم بدينه”". 

لو رهن رجل من رجلين عقارًا منقولًا كفرس بدين لهما عليه» وهما شريكان فيه 
أو لا شركة بينهما جاز إذا قبلاء فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح» كما لو قال: رهنت 
منهما لا أن نصفه يكون رهئًا من هذا ونصفه من ذاك. 

وهذا بخلاف الهبة؛ لأن موجبها ثبوت الملكء والشيء الواحد لا يكون كله ملكا لكل 
واحد من رجئين على الكمال في زمان واحد» فدخله الشيوع ضرورة» وحكم الرهن الحبس» 
ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما على الكمال» والرهن إن كان محبوسًا 
بكل واحد من الدينين لكنه لا يكون مضمونًا إلا بحصته» حتى لو هلك تنقسم قيمته على 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى: 79/5 برقم .)١1١١1(‏ 


(۲) سنن البيهقي الكبرى: ۳۹/٦‏ برقم (۱۰۹۹۲). 
(۳) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط باب ما يجوز ارتهانه: 5/ 444 حيث جاء: « رهن رجل عيئًا عند 


رجلين بدين لكل منهما صح» وُكلَّهُ رهن من كل منهما ولو غير شریکین» فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل 
في حق الآخرء هذا لو مما لا يتجزأ» انظر مجمع الأنهر: 0/۲ ۰0۹ تبيين الحقائق: /١‏ ۰۷۸ ۷۹. 


۰ سک الرهن: شرائطه 
الدينين فيسقط من كل واحد منهما بقدره؛ لأن المرتهن عند هلاك الرهن يصير مستوفيًا 
الدين من مالية الرهن» وليس أحدهما بأولى من الآخر فيقسم عليهماء فيسقط من كل 
واحد منهما بقدره. 

وعلى هذا يخرج حبس المبيع فيما لو اشترى رجلان من رجل شيئًا فأدّى أحدهما حصته 
من الثمن لم يكن له أن يقبض شيئًا من المبيع؛ وكان للبائع أن يحبس كله حتى يستوفي 
ما على الآخر؛ لأن كل المبيع محبوس بكل الثمن» وإذا قضى الراهن دين أحدهما لم يكن 
له أن يقبض شيئًا من الرهن؛ لأنه رهن المرهون بدين كل واحد منهما على الكمال كأن ليس 
معه غيره لما ذكرناء ولذا فإن للمرتهن أن يمسك المرهون حتى يستوفي الدين كله» وإذا 
قضى لأحدهما دينه لم يكن للراهن أن يأخذ نصيب ما قضى من الرهن”". 

وقد نصت المادة ( 7٠١‏ ) من المجلة العدلية على أنه: « يجوز أن يأخذ الدائنان من 
المديون رهتا واحدّاء سواء كانا شريكين في الدين أولاء وهذا الرهن يكون مرهونًا في مقابلة 


ونصت المادة ( ٥٤١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان على أنه: 


أ - « يجوز رهن عين واحدة لأكثر من دائن» ويصير الرهن محبوسًا بدين كل مرتهنء 
فإن قضى الراهن دين أحدهم يبقى الرهن محبوسًا بدين من بقي. 

ب - فإن کان الرهن مما يتجزأ حبس كل مرتهن ما يوازي نصيبه من الدين» فإن دفع 
أحدهم نصيبه من الرهن لآخر ضمنه ضمان غصب. 

ج - وإن كان الرهن مما لا يتجزأ تهايأ المرتهنون في الحفظ» وكان في ضمانهم كل 
بقدر نصيبه. 

وتتفق هذه المادة مع ما جاءت به القوانين المدنية العربية؛ فقد جاء في المادة ( 184 ) 
مدني أردني أنه: « يجوز أن يكون الرهن حيازيًا ضامتًا لأكثر من دين بمرتبة واحدة» بشرط أن 
يتم رهنه بعقد واحد »» وهو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 11١4(‏ ) مدني مصري» والفقرة 
الثانية من المادة ( 1١١1‏ ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية"» 
ونصها: 


1 بدائع الصنائع:‎ )١( 
. ٤٤۳: )ص‎ ٠٠١١( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )۲( 


الرهن: شرائطه gaa‏ أب وري رز 

١‏ - « يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الراهن أو العدل 
الذي ارتضاه المتعاقدان» وأن يدون العقد في ورقة ثابتة» ويجوز أن يكون الشيء المرهون 
ضامتا لديون عدة ». 
# ( مادة 35٠0‏ ): يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه”' فإن أطلق له المعير الإذن 
ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيرًا أو قليلاء وباي جنس أراد» وعند أي 
شخص» وفي أي بلد شاء". 

وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته» إلا إذا خالف إلى 
خير بأن عين له المعير قدرًا أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين» 
إذا لم ينقص عن قيمة الرهن'". 

تتناول هذه المادة جواز رهن مال الغير بإذنه» كما لو استعار من إنسان شيئًا ليرهنه بدين 
على المستعير؛ لأن الرهن إيفاء الدين وقضاؤه والإنسان بسبيل من أن يقضي دين نفسه 
بمال غيره بإذنه» فإذا أذن المالك بالرهن فإذنه لا يخلو إما أن كان مطلمًا وإما أن كان مقيدّاء 
فإن كان مطلقًا فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثير» وبأي جنس شاء» وفي أي مكان كان 
ومن أي إنسان أراد؛ لأن العمل بإطلاق اللفظ أصل. 

و إن كان مقيدًا بأن سمى قدرًا أو جنسًا أو مكانًا أو إنسانًا يتقيد به حتى لو أذن له أن يرهنه بعشرة 
لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل؛ لأن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدر الإذن» والإذن 
لم يتناول الزيادة فلم يكن له أن يرهنه بالأكثر ولا بالأقل أيضًا؛ٍ لأن المرهون مضمون» والمالك 
إنما جعله مضمونًا بقدر معين» وقد يكون له في ذلك غرض صحيح» فكان التقييد به مفيدًا. 
)١(‏ جاء في المادة ( ۷۲١‏ ) من مجلة الأحكام العدليه على أنه: « يجوز أن يستعير واحد مال آخر ويرهنه بإذنه» ويقال 
لهذا: الرهن المستعار . 

(۲) جاء في الدر المختار: 017/7 « وصح استعارة شيء ليرهنه فيرهن بما شاء إذا أطلق ولم يقيد بشيء ٠‏ وانظر 
حاشية الطحطاوي: 4/ »56٠‏ والمادة ( ۷۲۷) من مجلة الأحكام العدلية. 

(*) يستفاد حكم فقرتيها من أوائل باب التصرف في الرهن إلخ من الدر ورد المحتار: 017/1 حيث جاء: « وإن قيده 
بقدر» أو جنسء أو مرتهن أو بلد تقيد به» فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص» أما الزيادة فلانه ربما احتاج إلى فكاك 
الرهن فيؤدي قدر الدينء وما رضي بأداء القدر الزائد» أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به؛ وأما النقصان فلأن الزائد 
على الدين يكون أمانة» وما رضي إلا أن يكون مضمونًا كله فكان التعيين مفيدّاء وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن 
وبالبلد؛ لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ 6. 

وجاء في الدر المختار أيضًا 7/ 201  :140‏ فإن خالف ما قيده به المعير ضمن المعيرٌ المستعير أو المرتهن لتعدي 


كل منهماء إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك لم يضمن؛ لمخالفته إلى خير 6 وانظر 
المادة (۷۲۸) من مجلة الأحكام العدلية. 


ا ڇڪ ڪڪ 

وإذا قبض المستعير العارية فهلك فى يده قبل أن يرهنه فلا ضمان عليه؛ لأنه هلك في 
قيض الفارية ي فف الزهن و تن العازية قيض اما لا فيضن خان وكدلك انك 
في يده بعد ما افتكه من يد المرتهن؛ لأنه بالافتكاك من يد المرتهن عاد عارية فكان الهلاك 
في قبض العارية. 

ولو وكل الراهن يعني المستعير بقبض الرهن من المرتهن أحدًا فقبضه فهلك في يد 
القابض» فإن كان القابض في عياله لم يضمن؛ لأن يده كيده والمالك رضي بيده» وإن 
لم يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيده فلم يكن المالك راضيًا بيده» وإن هلك في يد 
المرتهن وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه من الدين 
بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن؛ إذ الرهن قضاء الدين» ويتعذر 
القضاء عند الهلاك. 

وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قضى ذلك القدر 
من ديته بمال الغير» فيضمن ذلك القدرء فكان المستعير بمنزلة رجل عنده وديعة لإنسان 
فقضى دين نفسه بمال الوديعة بإذن صاحبهاء فما قضى يكون مضمونًا عليه» وما لم يقض 
يكون أمانة في يده» فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك لا يكون متبرعاء ويرجع 
بجميع ما قضى على المستعير”". 

وفي المادة ( ٠۳۸١‏ ) مدني أردني أنه: 

١‏ - « يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وشروطه. 

۲ - وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين ». 

¥ ¥ 

# ( مادة ٩١١‏ ): إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه» فليس 
للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفي دينه". 

المستعير إذا رهن مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في 
الرهن بعد تسليمه للمرتهن إلى أن يستوفي دينه فيمنع رجوع المعير فيه» ويكون لازمًا حينئذ. 

ورغم أن الملك الثابت في العارية ملك غير لازم؛ لأنه ملك لا يقابله عوض» وأنه ليس 
)١(‏ بدائع الصنائع: 11//8. 


(۲) لتصريحهم بصحة رهن المستعار ليرهنهء فيثبت له حكم الرهن لملك الراهن فيمتنع رجوع المعير فيه» ويكون 


الرهن: شرائطه س س صصص ۱۳۹۱١‏ 
عقدًا لازمًا كالملك الثابت بالهبة» وأن للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو وقت 
لهاء غير أن المعير إذا وقت للعارية وقنًا ثم أراد أن ير جع قبل الوقت لم يصح رجوعه؛ فمثلا: 
لو استعار أرضًا للزراعة» وكانت العارية مؤقتة بوقت» وأراد المعير أن يسترد أرضه قبل 
الوقت لم يكن له ذلك» حتى يحصد الزرع» بل يترك في يده إلى وقت الحصاد بأجر المثل 
استحسانًا. 

وفي القياس يكون له ذلك كما في البناء والخرس» وبهذا فليس للمعير أن يرجع في الرهن 
بعد تسليمه للمرتهن حتى يستوفي دينه» فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المعير لا يكون 
متبرعاء وبجميع ما قضى على المستعير؛ لأنه مضطر إلى قضاء كل الدين الذي رهن به ماله 
فكان مأذونًا فيه من قبل الراهن دلالة» كأنه وكل المعير بقضاء دينه» ولو كان كذلك لرجع عليه 
بما قضى. 

ولو مات مستعيره مفلسًا فالرهن باق على حاله محبوسًا عند المرتهن» فلا يباع إلا برضا 
المعير؛ لأنه ملكه» ولو أراد المعير بيعه وأبى المرتهن البيع» لأن حقه في الاستيفاء قد حصل إن 
لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه. لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن 
فيخلصه بالإيفاء» أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه. ولو مات المعير مفلسًا وعليه 
دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ليصل كل ذي حق حقه» وإن عجز لفقره فالرهن 
على حاله» كما لو كان المعير حيًّا ولورثة المعير أخذه - أي الرهن - بعد قضاء دينه"“. 

وفي المادة ( ٥٤١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن: « للأب والوصي 
رهن متاع الصغير في دين عليهماء وإذا هلك المتاع ضمن كل منهما للصبي مثل ما سقط به 
من الدين ولا يضمنان الزيادة 4. 

¥ fe 

# ( مادة ٩٦۲‏ ): يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده» وأن يرتهن مال ولده لنفسه» ويجوز 
له أيضًا أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير» وإذا رهنه بدين نفسه 
فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة". 

تتناول هذه المادة حكم رهن مال الغير بغير إذنه كالأب؛ ذلك أنه يجوز للأب أن يرهن 
ماله عند ولده الصغير بدين للصغير عليه ويحبسه لأجل الولدء وإذا هلك بعد ذلك فيهلك 


.ه١١/١ الدر المختار:‎ )١( 
.514 يستفاد حكمها من أوسط باب ما يجوز ارتهانه... إلخ؛ من الدر:‎ )۲( 


5١‏ کد الرهن: شرائطه 
بالأقل من قيمته ومن الدين إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك» وإن كان لم يشهد عليه عند 
الهلاك أو بعده لم يصدق» إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك. 

ويجوز للأب أن يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه؛ لأن الرهن لا يخلو إما أن يجري 
مجرى الإيداع» وإما أن يجري مجرى المبادلة» والأب يلي كل واحد منهما في مال الصغير 
قبل الأب هلك بالأقل من قيمته ومما رهن به؛ لأن الرهن وقع جميعًاء وهذا حكم الرهن 
الصحيح» وضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه بمال ولده 

فلو أدرك الولد والرهن قائم عند المرتهن فليس له أن يسترده قبل قضاء القاضي» لما 
ذكرنا أن الرهن وقع صحيحًا لوقوعه عن ولاية شرعية فلا يملك الولد نقضه؛ ولكن يؤمر 
الأب بقضاء الدين ورد الرهن على ولده لزوال ولايته بالبلوغ. 

ولو قضى الولد دين أبيه وافتك الرهن لم يكن متبرعاء ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ 
لأنه مضطر إلى قضاء هذا الدين؛ إذ لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كله فكان 
مأذونًا له فيه فلم يكن متبرعاء بل يكون مأمورًا بالقضاء من قبل الأب دلالة» فكان له أن يرجع 
عليه بما قضى(". 

¥ ¥ 

© ( مادة ٩1١‏ ): لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه» وله رهنه 
عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه» وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتينه”". 

تتناول هذه المادة حكم رهن الوصي وارتهانه بعد أن تكلم عن رهن الأب والارتهانء 
وقد ذكرنا أن حكم الوصي نفس حكم الأب إلا في عدم صحة رهن مال الوصي عند 
)١(‏ بدائع الصنائع: .٠١١/١‏ 
(۲) يستفاد حكم هذه المادة إلى قوله: وله أخذ رهن... إلخ من أوسط باب ما يجوز ارتهانه... إلخ من الدر ورد 
المحتار: 1/ 614» ويستفاد حكم الباقي من أول فصل الرهن من أدب الأوصياء بهامش جامع الفصولين ص: ۲۱۷. 
وجاء في مجمع الأنهر 547/7: ٠‏ لو ارتهنه الوصي من نفسه أو رهن عيئًا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز؛ لأنه 
وكيل محض» والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهنء كما لا يتولاهما في البيع» وهو قاصر الشفقة» ولا يعدل عن 
الحقيقة في حقه إلحاقًا له بالأب» والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه 
أي الوصي» بخلاف ابنه الكبير وابنه أي أبو الوصي وعبده الذي عليه دينء لأنه لا ولاية له عليهم» بخلاف الوكيل 
بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنه متهم فيه» ولا تهمة في الرهن؛ لأن له حكمًا واحدّاء انظر الدر المختار: 5/ 440 الفتاوى 
الهندية: ٤۳۸/٠‏ . 


الرهن: شر ائيل سس کک :۸ 1١741‏ 
ولا ارتهان ماله لنفسه. والعلة أن الأب لموفور شفقته أنزل منزلة شخصين» وأقيمت عبارته 
مقام عبارة اثنين في هذا العقد» كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقدء بخلاف 
الوصي فإن ذلك لا يجوز منه» ولا يجوز رهن الوصي ماله عند اليتيم» ولا ارتهانه مال اليتيم 
لنفسه؛ لأنه توكيل محض» والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في 


ا )1( 


.٠١١/١١ العناية شرح الهداية:‎ )١( 


۱۳44 
الان 


في أحكام الرهن 


© ( مادة 975 ): للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به. وليس له أن يمسكه 
بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به0". 
دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقًا على الدين”". 

تتناول هذه المادة حق المرتهن في حبس العين المرهونة؛ لاستيفاء الدين الذي رهن 
به» ولیس له أن يمسكه بدين وجب له على الراهن قبل الرهن أو بعده؛ لأنه مرهون بهذا 
الدين لا بدين آخر» فلا يملك حبسه بدين آخر؛ لأن ذلك دين لا رهن به» والمرهون محبوس 
بجميع الدين الذي رهن به سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل. 

والرهن الفاسد حكمه حكم الرهن الصحيح» فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد. 
وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي إليه الراهن ما قبضء وإذا مات 
الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء وإذا كان الرهن الفاسد لاحمًا 
للدين لا يكون حكمه حكم الرهن الصحيح» وعليه؛ فليس للمرتهن أن يحبسه لأجل استيفاء 
الدين؛ لأنه ما استفاد ملك اليد بمقابله هذا المال» ويكون بعد الموت أسوة للغرماء؛ لأنه 
ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر”". 

وقبض المرتهن للرهن لا يمنعه من مطالبة الراهن بدينه وحبسه به . 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( ۱١۸۷‏ ) مدني أردني» ونصها: 

« لا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه ». 

وقد نصت المادة ( ٠٤٠٤١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب مالك على أنه: « إذا 
)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : 1/ ۲۳١‏ أن الثابت للمرتهن حق حبس الرهن بالدين الذي رهن به» وليس له أن يمسكه 
بدين وجب له على الراهن قبل الرهن أو بعده؛ لأنه مرهون بهذا الدين لا بدين آخر» فلا يملك حبسه بدين آخر؛ لان 
ذلك دين لا رهن به ٠١‏ وانظر المادة ( ۲۷۹ ) من مجلة الأحكام العدلية. 
(۲) يستفاد حكم فقرتيها أوسط كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص : 031/4 .۲۷١‏ 
(۳) الدر المختار : 075/5. 
(4) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( 017 ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 


الزهن: أحيكاية س ی 0ل 
كان الرهن بيد المرتهن کان ضمانه منه» ويستمر فى ضمانه بعد استيفاء دينه حتى يسلمه 
لزاني إلا إذا ارول فاعر هن عن یه ننه اوآ کر غت فإنة بصي وديعة عد 
ويسري عليه حكم الوديعة من جهة الضمان وعدمه» فإن لم يكن الرهن بيد المرتهن فضمانه 
من الراهن 6 وجاء في إيضاح هذه المادة: أن المراد بكون ضمان الرهن من المرتهن في هذا 
النص هو تعلق الضمان بذمته لا الضمان بالفعل» وهو غرم قيمة المقوم ومثل المثلي؛ لأن 
الضمان الفعلي إنما يكون عند تلف الرهن أو ضياعه. 
ا ا 

© ( مادة 355 ): المرتهن أحق بالرهن من الراهن» وإذا مات الراهن مديونًا فالمرتهن أحق به 
من سائر الغرماء إلى أن يستوفي حقه» وما فضل منه للغرماء”". 

يفيد الرهن الحبس في حق المرتهن» فله أن يحبس الرهن حتى يستوفي دينه من الراهن؛ 
فإذا لم يفعل بيع عليه» وإذا مات قبل وفاثه» ولم يخلف مالا آخر سوى الرهن كان المرتهن 
أحق بثمنه من بين سائر الغرماء» فإن فضل منه شيء يضم الفضل إلى مال الراهن ويقسم بين 
الغرماء بالحصص؛ لأن قدر الفضل لم يتعلق به حق المرتهن". 

وقد نصت المادة ( ۷۲۹ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: « حكم الرهن أن يكون 
للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه» وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من 
الرهن إذا توفي الراهن »". 

وللمرتهن أن يسترد الرهن من الراهن إذا أعاره له» فإن مات الراهن قبل رد الرهن يكون 
المرتهن أحق به من سائر الغرماء“. 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 111١(‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية””»؛ ونصها: 

١‏ - 7 يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة» دون 


(۱) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوسط كتاب الرهن آخر ص : 74؟. 

(؟) بدائع الصنائع 7١/7:‏ وانظر: مجمع الأنهر ص :107. 

(؟) المادة ( 774 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(4) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٠ ) ٥٦۷‏ الطبعة التمهيدية القسم 
الثاني» مجمع البحوث الإسلامية. 

(0) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة )1١1١(‏ 
ص ٤٤٥:‏ . 


۹ سس سس الرهن: أحكامه 
إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقًا للقانون. 

۲ - وإذا حرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه» كان له الحق في استرداد 
حيازته من الغير وفقًا لأحكام الحيازة. 

وهو ما جاء في المواد ( ١٠٠١‏ ) من مشروع القانون المدني المصري. 

والمادة ( ١١ ٤١‏ ) من التقنين الكويتي» و( 147 ) من التقنين العراقي» و( ١4٠٠‏ ) من 
التقنين الأردني» وفي الفقه الإسلامي جاء في البدائع : ۸/ ۲۳۳۹ الناشر زكريا علي يوسف» 
مطبعة الإمام: ولأن الرهن في اللغة عبارة عن الحبس... ولأن الرهن شرع وثيقة بالدين» 
فيلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق للدين كالكفالة» وإنما يحصل التوثيق إذا كان يملك 
حبسه على الدوام؛ لأنه يمنعه من الانتفاع فيحمله ذلك على قضاء الدين في أسرع الأوقات» 
وكذا يقع الأمن عن تواء حقه بالجحود والإنكار 
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© ( مادة 17 الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالاء فإن كان مؤجًا 
فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل. 

إن المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به» سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين 
أو أقلء حتى لو قضى الراهن بعض الدين كان للمرتهن أن يحبس كل الدين حتى يستوفي 
ما بقي قل الباقي أو كثر؛ لأن الرهن في حق ملك الحبس مما لا يتجزأء فما بقي شيء من 
الدين بقي محبوسًا به كالمبيع قبل القبض لما كان محبوسًا بجميع الثمن» فما بقي شيء من 
الثمن بقي محبوسًا به كذا هذا. 

ولأن صفقة الرهن واحدة فاسترداد شيء من المرهون بقضاء بعض الدين يتضمن تفريق 
الصفقة من غير رضا المرتهن؛ وهذا لا يجوز وذكر في الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف 
درهم» على أن كل شاة منها بعشرة دراهم فأدى عشرة دراهم كان له أن يقبض شاة"» ولا يعني 
حبس الرهن في الدين تحقق الوفاء به» فمن الدائن المطالبة بدينه حتى يتحقق الوفاء. 

وقد نصت المادة ( ۷۳١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي:« لا يكون الراهن مانعًا 
للمطالبة بالدين» حتى إنه بعد قبض الرهن أيضًا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية ». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) يستفاد من الدر من أوائل كتاب الرهن 448١/1:‏ حيث جاء: « وله طلب دينه من راهنه ». 
(۲) بدائع الصنائع : 1/ ۲۳١‏ وانظر مجمع الأنهر : 04A ¬ 0A۸ /Y‏ . 


الرهن:أحكان س سس ۹۷ 
© ( مادة ۹1۷ ): إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن»ء بل 
يحبسه إلى استيفاء ما بقي منه ولو قليلًا. 

إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين, وأدَّى الراهن مقدار ما عليه 
لأحدهما كان له أن يأخذه. أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين". 

تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠١54‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية» والتي تنص على أن : « كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن 
لكل الدين» وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلهاء ما لم ينص 
القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك ». 

وهو ما جاء كذلك فى المواد ( ٠١5١‏ ) مدنى مصري» ( ۱۲۹٤‏ ) عراقی» ( ۹۸۲ ) كويتى» 
٣۳۳ (‏ ) أردني» ونصها: « الرهن لا يتجزأء وکل جزء من العقار لمر هون ضامن لكل 
الدين» وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون». 

ويتفق ذلك مع ما جاء في المادة ( ۷١١‏ ) من المجلة العدلية. 
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© (مادة 318 ): لمعير”" الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليهء إلا إذا 
كانت العارية مؤقتة بمدةمعلومة فليس لهجبرهعلى ذلك قبل مضي المدةو له جبره بعد مضيها". 

لمعير الرهن مطالبة المستعير بدفع دينه لفكاك رهنه. إلا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم 
فتلزم العارية إلى انتهاء مدتهاء حتى لا يضر بالدائن أو المدين» وقد تقدم توضيح ذلك . 
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© ( مادة 115 ): لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن لبيعه لقضاء 
دينه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه“. 

لا يجب على المرتهن تسليم الرهن للراهن حتى يبيعه ويقضي دينه» لما قد يؤدي إليه 
)١(‏ يستفاد حكم هذه الفقرة من الدر في أواخر باب ما يجوز رهنه: 1/ 497. 
(۲) في طبعة دار الفرجاني « لمغير » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۳) يستفاد حكمها من أوسط الرهن من تنقيح الحامدية ص : ۲۷۲. 
)٤(‏ الدر المختار : 6/ ۲۳۲. 
(5) يستفاد حكمها من أواخر كتاب الرهن من الدر ورد المحتار : 1/ 48» ومثله في الدرر والشرنبلالية من أوسط 


كتاب الرهن ص : ,56١‏ 
وجاء في الدر المختار أنه: ١‏ لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن في بيعه ليقضي دينه بثمنه؛ لأن حكم الرهن = 


۸ بخص الرهن: أحكامه 
ذلك من ضياع حقوق المرتهن في حبس المرهون والتوثق بدينه؛ لأن وقت تسليم المرتهن 
الرهن هو بعد قضاء الدين» بحيث يقضي الدين ألا ثم يسلم الرهن؛ لأن الرهن وثيقة» وفي 
تقديم تسليمه إبطال الوثيقة؛ لأنه لو سلم المرتهن الرهن أوَّلّا فمن الجائز أن يموت الراهن 
قبل قضاء الدين» فيصير المرتهن كواحد من الغرماء» فيبطل حقه فلزم تقديم قضاء الدين 
على تسليم الرهن؛ وكذلك المشتري يؤمر بتسليم الثمن أولًا إذا كان ديئّاء ثم يؤمر البائع 
بتسليم المبيع لما ذكرناء إلا أن البائع إذا طالبه بتسليم الثمن يقال له: أحضر المبيع؛ لجواز 
أن المبيع قد هلك. 

ولو كان الرهن في يد المرتهن فالتقيا في بلد آخر فطالب المرتهن الراهن بقضاء دينه فإن 
كان الدين مما له حمل ومؤنة يجبر الراهن على قضاء الدين» ولا يجبر المرتهن على إحضار 
الرهن؛ لما ذكرنا أن قضاء الدين واجب عليه؛ والتأخير إلى وقت الإحضار للضرورة التي 
ذكرناها عند القدرة على الإحضار من غير ضرر زائد» والمرتهن هنا لا يقدر على الإحضار 
إلا بالمسافرة بالرهن» أو بنقله من مكان العقدء وفيه ضرر بالمرتهن فسقط التكليف 
بالإحضار”". 

وفي المادة ( 514 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن : « للمرتهن إن كان 
الرهن في يده أن يمنع الراهن من بيع الرهن ليؤدي حقه ». 

مايا 

© ( مادة 17١‏ ): إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن 
على القبول» ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن؛ وإن 
كان أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثر فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير". 

« لو افتك المعير الرهن أجبر المرتهن على القبول» ثم يرجع المعير على الراهن؛ لأنه 
غير متبرع لتخليص ملكه» بخلاف الأجنبي بما أدى بأن ساوى الدين القيمة» وإن الدين أزيد 
فالزائد تبرع» وإن قل فلا جبر ». 


¥ ¥ HF 


= الحبس الدائم حتى يقبض دينه .٠‏ 
(۱) بدائع الصنائع : /١‏ "2161 164. 
(۲) يستفاد حك ها من أوسط باب التصرف في الرهن : / 016 من الدر ورد المحتار. 


الرهن:أحكان س سک 1 
# ( مادة ۹۷١‏ ): لا يبطل الرهن بموت الراهن» ولا بموت المرتهن» ولا بموتهماء ويبقى 
رهما عند الورثة". 

إن الرهن لا ينفسخ بوفاة الراهن أو المرتهن أو الاثنين معًا. 

بناءٌ عليه.. إذا توفي الراهن فليس للورثة أن يستردوا الرهن ما لم يؤدوا الدين كاملًا؛ 
لأن حق المرتهن يتقدم على حق ورثة الراهن؛ ووفاء الديون مقدم على الإرث» وإذا توفي 
المرتهن يبقى الرهن في يد ورثته رهئا. 

وهو ما جاء في المواد ( ۷۳۳ ) من مجلة الأحكام العدلية» ( ٥۷١‏ ) من تقنين الشريعة 
على مذهب أبى حنيفة» ( ١477‏ ) مدنى أردنى» ونصها: « لا ينقضى الرهن الحيازي بموت 
اراهن ار انرو وی ا عند الو ا کے رفا اللاو د ۰ 
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© ( مادة 977 ): إذا مات الراهن المستعير مفلسًا يبقى الرهن على حاله محبوسًا في يد 
المرتهن» ولا يباع بدون رضا المعير”". 

تتناول هذه المادة الحكم فيما إذا مات الراهن المستعير مفلسّاء في المادة السابقة أن 
الرهن لا يبطل لا بموت الراهن ولا المرتهن ولا حتى بموتهماء بل يظل العقد باق على حاله 
حبوسًا عند المرتهن, فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ملكه» ولو أراد المعير بيعه لم يجز بغير 
رضا المرتهن؛ لأن حقه في الاستيفاء إن كان في الرهن وفاء» وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع 
إلا برضاه؛ لأن له في الحبس منفعة» فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه» أو تزداد 
قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه'". 
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© ( مادة ۹۷١‏ ): إذا مات المعير مديونًا يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص 
الرهن؛ وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن» ولورثة المعير أن يؤدوا 
الدين ويستخلصوا الرهن". 


.181: يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أواخر كتاب الرهن ص‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها من الدر من أوسط باب التصرف في الرهن... إلخ : 017/7 حيث جاء: ‏ ولو مات مستعيره 
مفلسًا مديوناء فالرهن باق على حاله» فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ملكه 6 وانظر حاشية الطحطاوي : ٠٠٠٠/٤‏ 
والمادة )۷۳١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) تبيين الحقائق :1/ .4١‏ 

.511/1 يستفاد حكمها من الدر من أواخر باب التصرف في الرهن:‎ )٤( 


ا سس الرهن: أحكامه 

« لو مات المعير مفلسًا وعليه دين أمر الراهن بقضاء الدين الذي عليه ويرد الرهن ليصل 
كل ذي حقٌ حقه» وإن عجز لفقره فالرهن على حاله كما لو كان المعير حيّاء ولورثة المعير 
أخذ الرهن بعد قضاء دينه كمورث. فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه فإن كان به وفاء 
بيع» وإلا فلا يباع إلا برضا المرتهن »”". 

وقد نصت المادة ( ۷۳۷ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا توفي المعير ودينه 
أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء دينه بنفسه وتخليص الرهن المستعار ورده» وإذا كان عاجرًا 
عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونًا عند المرتهن. إلا أنه 
لورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوه. وإذا طالب داينوا المعير ببيع الرهن فإن كان ثمنه 
يفي الدين يباع بلا رضا المرتهن» وإن كان لا يفي الدين لا يباع بدون رضا المرتهن . 
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© ( مادة 474 ): إذا مات الراهن باع وصيّه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن, فإن 
لم يكن له وصي يُنَصّبٌ القاضى له وصيًا ويأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه". 

تناولت في هذه المادة حكم بيع وصي الراهن إذا مات الراهن ليقضي منه الدين» وبينت 
صحة هذا البيع؛ لأن الوصي قائم مقامه فإذا لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيًا؛ لأن 
القاضي نصَّب ناظرًا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» والنظر في نصب 
الرصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ماله من غيره؛ وفي مسألتنا يأمره القاضي ببيع الدين 
بإذن المرتهن وقضاء الدين المرهون به من ثمنه» وهذا فى حال كون ورثته صغارًا ولو كانوا 
كبارًا خافنرين خلفواالجيتافي المال: ٠‏ 

ولو رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا 
الباقين» ولهم رده؛ لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي» وإذا ارتهن 
الوصي بدين الميت على رجل جاز؛ لأنه استيفاء وهو يملكه". 

جاء في مجمع الأنهر: «ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين؛ لأن الوصي 
قائم مقامه» فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيًا وأمره بذلك أي بالبيع؛ لأن القاضي 
نصب ناظرًا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تعين النظر في نصب 
(1) انظر حاشية الطحطاوي : .o1/t‏ 
(۲) يستفاد حكمها من الدر من أواخر باب التصرف في الرهن : /١‏ 11۹٠ء‏ وحاشية الطحطاوي : ؛/ ٠٠۴‏ ومتن 


القدوري ص : ۲. 
(۳) العناية شرح الهداية : .۲۹٦/۱۰‏ 


الرهن: أحكايه س ست 1 1١55‏ 
الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره» ولو كان الدين على الميت فرهن 
الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه» ولو لم يكن للميت 
غريم آخر جاز الرهن”''» وقد جاء ذلك أيضًا في المادة ( ٥۷١‏ ) من تقنين الشريعة. 
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© ( مادة ۹۷١‏ ): إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين". 

إذا مات المرتهن قام وارثه في احتباس الرهن مقامه؛ لأن حق الاحتباس حق مالي ينتقل 
بالوراثة إلى ورثة المرتهن". 

وقد نصت المادة ( ۷۳۸ ),من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا توفي المرتهن يبقى 
الرهن مرهونًا عند ورثته »9). 

لبا لب لي 

© ( مادة ۹۷١‏ ): إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين» فإن اختلفا يضعه 
الحاكم عندعدل» وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن". 

بينت هذه المادة حكما تفصيليّاء وهو أن العدل إذا مات يوضع الرهن عند عدل غيره؛ لأن 
الوكالة بطلت بموته» سواء كانت بعد العقد أو في العقد» ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه؛ 
لأن الوكالة لا تورث» ولأن الراهن رضي به ولم يرض بغيره» فإذا مات بطلت الوكالة» لكن 
لا يبطل العقد» ويوضع الرهن في يد عدل آخر عن تراض منهما؛ لأنه جاز الوضع في يد 
الأول في الابتداء بتراضيهما فكذا في يد الثاني في الانتهاء فإن اختلفا في ذلك نصب القاضي 
عدلاء ووضع الرهن في يده قطعًا للمنازعة؛ وليس للعدل الثاني أن يبيع إلا أن يموت الراهن؛ 
لأن الراهن سلط الأول لا الثاني. 


.1٠١/۲: مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أواخر كتاب باب الرهن ص : 7377. 

(۳) انظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص )٤( .۲٠١:‏ المادة (7*4) من مجلة الأحكام العدلية. 

() يستفاد حكمها من الهندية من أواخر الباب الثاني في الرهن بشرط أن يوضع على يدي عدل : 0/ ٤٤٤‏ حيث جاء: 
« ولو اجتمع الراهن والمرتهن على وضعه على يدي عدل آخرء وقد مات الأول» أو على يد المرتهن جاز؛ لأن الحق 
لهماء فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل» وإن شاء على يد المرتهن» إذا علم القاضي أن المرتهن مثل العدل في 
العدالة يضعه على يديه وإن كره الراهن» فأما إذا أراد أن يضعه في يدي الراهن ذكر في بعض الروايات: ليس له ذلك» 
وذكر في بعض الروايات: له ذلك ». 

.٠١٠/١: بدائع الصنائع‎ )١( 


405 سبببب_ب_ب_ببسس سس الرهن: أحكامه 
© ( مادة 4۷۷ ): إذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تر كته فقيمة الرهن تصير ديئًا 
واجب الأداء من تركتهء وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم”". 

الأصل أن المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع» وكل من كان المال بيده أمانة 
إذا مات قبل البيان» ولم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون ديئًا عليه في تركته؛ لأنه صار مستهلكًا 
للوديعة بالتجهيل» ومعنى موته مجهلا: أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه. 

وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض: عندي ورقة في الحانوت لفلان 
ضمنها دراهم لا أعرف قدرهاء فمات ولم توجدء فأجاب: بأنه من التجهيل لقوله في البدائع: 
هو أن يموت قبل البيان» ولم تعرف الأمانة بعينها. 


اليا 


(1) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أواخر كتاب الرهن ص : ۲۸١‏ رد المحتار على الدر المختار : 3519//0. 


القَضِلَالثَالِتُ 


في تصرف الراهن والمرتهن 


# ( مادة ۹۷۸ ): كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ» كالبيع والإجارة والهبة 
والصدقة ونحو ذلك إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن. 
ولا يبطل حقه في حبس الرهن. إلا إذا أجازه المرتهن أو قضى الراهن دينه فحينئذ تنفذ 
تصرفاته ويخرج المرهون عن عهدة المرتهن» لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى 
الشمن بخلاف بدل الإجارة. 

وكذلك إذا أقر الراهن بالمرهون لغيره فلا يصح إقراره في حق المرتهنء ولا يسقط حقه في 
حبس الرهن إلى استيفاء ديه" . 

التصرفات المحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك إذا قام بها 
الراهن قبل قضاء دينه أو سقوطه عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن» ؤلا يبطل حق المرتهن 
إلا إذا أجازه أو قضي دينه» وحينئذ تنفذ تصرفاته» ويخرج المرهون عن عهد المرتهن» فلو باع 
الراهن الرهن قبل سقوط الدين بغير إذنه فليس له ذلك؛ لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه» 
ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن» وإن أجازه جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه» 


.578 /9 : يستفاد حكم هذه الفقرة من أوائل باب التصرف في الرهن من الدر ورد المحتار‎ )١( 

وجاء في مجمع الأنهر ۲/ 40707 7:10 بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه» وعن أبي يوسف 
أنه نافذ كالإعتاق؛ لأنه تصرف في خالص ملكه» والصحيح ظاهر الرواية لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته» 
وإن تصرف الراهن في ملكه كالوصية يتوقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة؛ لتعلق حقهم به فإن أجاز 
المرتهن جاز؛ لأن المانع من النفاذ حقه وقد زال بالإجازة» وإن قضى الراهن دينه جاز أيضًاءٍ لأن المقتضي لنفاذ البيع 
موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل» وقد زال المانع من النفوذ» فإن أجاز صار ثمنه رهنًا مكانه. 

وفي «الهداية»: فإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح؛ لأن حقه تعلق بالمالية» والبدل له حكم 
المبدل» وصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط 
رأسًا فكذا هذاء وعن أبي يوسف: أنه إنما يكون الثمن رها إذا كان الراهن شرط أن يباع بدينهء أما إذا لم يكن شرطًا 
فلاء والصحيح هو الأول» وهذا كله إذا باع الراهن وهو في يد المرتهنء أما إذا دفعه إلى الراهن فقيل: لا يبقى الرهن 
فلا يكون الثمن رهتاء والأصح أنه يبقى رهنًا؛ لأنه بمنزلة الإجازة فلا يبطل الرهن لكن يبطل ضمانه »» وانظر الدر 
المختار : 6008/5. 

(۲) يستفاد حكم هذه الفقرة من أواخر كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص : ۲۷۷. 

وجاء في الدر المختار 1/ 017 ٠:‏ ولو رهن شيئًا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن» ويؤمر بقضاء الدين 
ورده إلى المقر له »2. 


إا ب سس سس سحت الرهن: تصرف الراهن والمرتجن 
فإذا رضي ببطلان حقه زال المانع فنفذ وكان الثمن رهتاء سواء شرط المرتهن عند الإجازة 
كونه رهتا أو لا في جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون رها إلا بالشرط؛ لأن الثمن ليس بمرهون» بل المرهون 
هو المبيع» وقد زال حقه منه بالبيع» إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهونًا فلم يرض 
بزوال حقه عنه إلا ببدل» وإذا لم يوجد الشرط زال حقه أصلا. 

وجه ظاهر الرواية أن الثمن بدل المرهون فيقوم مقامه» وبه تبين أنه ما زال حقه بالبيع؛ 
لأنه زال إلى خلف قائم معتى فيقام الخلف مقام الأصلء وسواء قبض الثمن من المشتري 
أو لم يقبضه؛ لأنه يقوم مقامه ما كان مقبوضًاء وإن رده بطل لما قلناء ولیس له أنه يهبه من 
غيره أو يتصدق به على غيره بغير إذنه لما ذكرناء ولو فعل توقف على إجازة المرتهن إن رده 
بطل وله أن يعيده رهئاء وإن أجازه جازت الإجازة لما قلناء وبطل عقد الرهن؛ لأنه زال عن 
ملكه لا إلى خلف بخلاف البيع. 

وليس له أن يؤجره من أجنبي بغير إذن المرتهن؛ لأن ملك الحبس له يمنع الإجازة» ولأن 
الؤإجازة من الانتفاع» وهو لا يملك الانتفاع به بنفسه فكيف يملكه غيره» ولو فعل وقف 
على إجازته فإن رده بطل» وإن أجاز الإجارة جازت» وبطل عقد الرهن؛ لأن الإجازة إذا 
جازت» وهي عقد لازم لا يبقى الرهن ضرورة» والأجر للراهن لأنها بدل منفعة مملوكة 
له» وولاية قبض الأجرة له أيضًا لأنه هو العاقدء ولا تكون الأجرة رهتا لأن الأجرة بدل 
المنفعة» والمنفعة ليست بمرهونة فلا يكون بدلها مرهوتاء فأما الثمن في باب البيع فبدل 
البيع وهو مرهون فجاز أن يكون بدله مرهونًاء وكذلك لو آجره من المرتهن صحت الإجارة 
وبطل الرهن إذا جدد المرتهن القبض للإجارة» أما صحة الإجارة وبطلان الرهن فلما ذكرناء 
وأما الحاجة إلى تجديد القبض فلأن قبض الرهن دون قبض الإجارة فلا منوب عنه. 

ولو هلك في يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو بعد انقضائها يهلك أمانة إن لم يوجد منه منع من 
الراهن» وإن منعه الراهن ثم هلك بعد انقضاء مدة الإجارة ضمن قيمته؛ لأنه صار غاصبًا بالمنع 
وليس له أن يعيره من أجنبي بغير إذن المرتهن لما ذكرناء فلو أعار وسلم فللمرتهن أن يبطل 
الإعارة ويعيده رهتاء وإن أجاز جازء ولا يبطل الرهن» ولكن يبطل ضمانه» وكذا إذا أعاره بإذن 
المرتهن» بخلاف ما إذا آجره فأجاز المرتهن أو آجره بإذنه أنه يبطل الرهن؛ لأن الإجارة عقد 
لازم لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ من غير عذر فكان من ضرورة جوازها بطلان الرهن. 

فأما الإعارة فليست بلازمة؛ لأن للمعير ولاية الاسترداد في أي وقت شاء فجوازها 


الرهن: تصرف الراهن والمرجهن س تت ١558‏ 
لا يوجب بطلان عقد الرهن» إلا أن يبطل ضمان الرهن» وكذلك الإقرار» فهذه التصرفات 
التي تقبل الفسخ لم تجز في حق المرتهن أصلاء ولا يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء 
الدين» وأما التصرفات التي لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل بها الرهن كالعتق". 

وقد جاء في المادة ( 11 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن بيع الراهن الرهن 
موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه فإن أجاز البيع صار ثمنه رهتامكانه» وإن لم يجز وفسخ 
البيع لا ينفسخ إلا بأمر القاضي إذا طلب المشتري ذلك» وللمشتري أن ينتظر حتى ينفك الرهن. 

ويختلف ذلك عما اتجهت إليه القوانين العربية في الرهن الرسمي» فقد أجازت التصرفات 
التي لا تتعارض مع حق المرتهن في حبس الرهن لاستيفاء دينه» وللدائن المرتهن برضا 
المدين الراهن في الرهن الحيازي» طبقًا لما جاء في المادة ( ٠١١١‏ ) مدني أردني: « أن يعير 
المرهون حيازيًا وأن يؤجره إلى راهنه» على أن يظل المرهون ضامنًا لوفاء الدين» ودون أن 
يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير 4؛ ويتضح اشتراط رضا الراهن في التصرفات التي 
يقوم بها المرتهن فيما عبرت عنه المادة ( 147 ) مدني أردني» ونصها: « ليس للمرتهن أن 
يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن؛ ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلًا في البيع ». 
وليس للراهن أن يتصرف في المرهون دون رضا الراهن» فيما عبرت عنه المادة ( 1785 ) 


مدني أردني» ونصها: 
١‏ - « لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيًا تصرفًا قابا للفسخ» مثل البيع 
والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن. 


۲ - فإذا كان التصرف بيعًا فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون ». 

ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة ( ٠١55‏ ) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية”"» ونصها: 

١‏ - « يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون. وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في 
حق الدائن المرتهن. 

۲ - ويكون باطلا اشتراط الدائن المرتهن على الراهن ألا يتصرف في العقار المرهون 
مادام الرهن قائمًا »". 


.٠٤١ 0145/5 : بدائع الصنائع‎ )١( 
.41١ : ص‎ ) ٠١41( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )1( 
من مشروع القانون المدني المصري.‎ ) ٠٠٤١ ( هذه المادة تقابل المادة‎ )۳( 


ت لت ت حت الوزن یری اراهن والمرعبرن 

ويقتضي ذلك أنه إذا اشترط الدائن المرتهن على الراهن ألا يتصرف في العقار المرهون, 
كان هذا الشرط باطلا؛ لأن «حرية الراهن في أن يتصرف في العقار المرهون... لا يجوز أن 
يقيدها اتفاق مع الدائن المرتهن؛ ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في 
العقار المرهون». 

ذلك أن نظام الرهن الرسمي يقوم على التوفيق بين حرية المدين في التصرف في ماله 
وضمان حق الدائنء فاستبقاء حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون بالرغم من رهنه 
يعتبر من الأسس التي يقوم عليها هذا النظام» ولا شك في أن مصلحة الراهن في احتفاظه 
بهذه الحرية ترجع مصلحة الدائن في أن يتجنب إجراءات التطهير» ومن ثم يكون الشرط 
المانع للراهن من التصرف غير صحيح؛ إذ لا تنهض به مصلحة مشروعة راجحة. 

HF OF 

© ( مادة 304 ): كما لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا 
المرتهن”". فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيلاً في بيعه من قبل الراهن» 
وليس له إيداعه ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بلا إذن الراهن» وإن فعل ذلك يكون متعديًا 
ويضمن بتعديه قيمة الرهن بالغة ما بلغت!". 

تصرفات المرتهن في الرهن موقوفة حتى يرضى الراهنء وتصرفات الراهن موقوفة 
كذلك على رضا المرتهن» فلا يجوز للمرتهن بيع الرهن؛ لأن البيع تمليك للعين وليس له 
سوى حبسهاء فلو باع من غير إذن الراهن وقف على إجازتهء فإن أجازه جاز» وإلا بطل. 

وكذا إذا باع بإذنه جاز وكان ثمنه رهئاء سواء قبضه من المشتري أو لم يقبضهء ولو هلك 
كان الهلاك على المرتهن» وذلك إذا لم يوكله الراهن في بيعه» فإذا وكله جاز بلا إذن» وكذلك 
للمرتهن بيع الرهن إذا أجازه الحاكم وكان الراهن غائبًا لايعرف موته ولا حياته» وكذلك بيع 
ما خاف عليه الحاكم» ويكون رهتا في يده؛ لأن إمساكه ليس من الهلاك؛ وإن باعه بغير أمره 
ضمن؛ لأن ولاية البيع للمالك والحاكم. 


= والمادة /١(‏ 1746 ) من التقنين العراقي؛ و المادة ( 1770 ) من التقنين الأردني. 

)١(‏ جاء في مجمع الضمانات :۲۷۲/١‏ « وإعارة الراهن الرهنء وإجارته» وهبته» ورهنه» لا ينفذ بغير إذن 
المرتهن ). 

(۲) يستفاد حكم هذه الفقرة من أوسط الرهن من تنقيح الحامدية ص : 031١‏ ۲۷۹. 

جاء في جامع الفصولين ۲/ ٥:۱٦١‏ ولیس للمرتهن بيعه» ورهنه» وإجارته؛ وإعارته» ولو فعله يصير متعديّاء ولا يبطل 
عقد الرهن 6. 


الرهن: تصرف الراهن والمرتين سس سح /ا١‏ 5 ١‏ 

وليس للمرتهن أن يهبه أو يتصدق به بغير إذن الراهن؛ لأن الهبة والتصدق تمليك العين» 
والثابت للمرتهن ملك الحبس لا ملك العين فلا يملكها كما لا يملك البيع» فإن فعل وقف 
على إجازة الراهن إن أجاز جاز وبطل الرهن» وإن رد عاد رهئًا كما كان. 

ولو هللت فين يذا الموغوت له أو المتصدق علية فل ارجا فالراهن بالخيار» إن شاء 

ضَمَّن المرتهن» وإن شاء د ضَمَّن الموهوب له والمتصدق عليه؛ لما ذكرناء وأيهما ضَمَّن 

لا يرجع بالضمان على صاحبه. 

ولو أجره بغير إذن الراهن وسلمه إلى المستأجر فهلك في يده فالراهن بالخيار إن شاء 
ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجر» وإن شاء من العستا جز لوجود سبب 
وجوب الضمان من كل واحد منهماء وهو التسليم والقبض» وليس له أن يعير الرهن بغير 
إذن الراهن لما ذكرنا في الإجارة» فإن أعاره وسلمه إلى المستعير فللراهن أن يبطل الإعارة» 
فإن هلك في يد المستعير فالراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن» وإن شاء ضمن المستعير» 
وأيهما ضمن لا يرجع بما ضمن على صاحبه» ويكون الضمان رهنًا. 

وليس له أن يرهنه بغير إذن الراهن؛ لأنه لم يرض بحبس غيره» فإن فعل فللراهن الأول أن 
يبطل الرهن الثاني» ويعيده إلى يد المرتهن الأول؛ لأن الرهن الثاني لم يصح فلو هلك في يد 
المرتهن الثاني قبل الإعارة إلى الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن المرتهن الأولء 
وإن شاء ضمن المرتهن الثاني. 

ويد الأجنبي الذي ليس في عياله ليست في معنى يده» فإن فعل وهلك في يد المودع 
ضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبًا بالإيداع» وله أن يدفعه إلى من هو في عياله كزوجته 
وخادمه وأجيره الذي يتصرف في ماله؛ لأن يد هؤلاء کیده» ألا ترى أنه يحفظ مال نفسه 
سيدهم فكان الهالك في أيديهم كالهالك في يده والأصل في هذا أن للمرتهن أن يفعل في 
الرهن ما يعد حفظًا له» وليس له أن يفعل ما يعد استعمالا له واستنفاعًا به . 

وفي المادة ( ٠٠١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: 

« إذا انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن صار متعديّاء ولا يبطل به الرهن ». 

ومن الواضح وجود خلاف بين الفقه الإسلامي والقوانين ن المدنية العربية في تصرفات 
الراهن والمرتهن في الرهنء وبخاصة في الرهن الرسمي الذي يتجه إلى التوفيق بين حرية 
المدين ف في التصرف في ماله وبين ضمان حق الدائن في استيفاء دينه والتوثق به» وهذا هو 


.٠٤۸/١ : بدائع الصنائع‎ )١( 


۱ص الرهن: تصرف الراهن والمرتمن 
الأساس الذي يقوم عليه نظام الرهن الرسمي أو التأميني» وتترجح مصلحة المدين في 
احتفاظه بهذه الحرية على مصلحة المرتهن في تجنب إجراءات التطهيرء أما في الرهن 
الحيازي فإن الخلاف يقل بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية بشأن التصرفات الجائزة في 
الرهن من م ال التقارب في النصوص التي نقلناهاء والتي 
نصت على أن أحدهما لا يتصرف دون الآخرء وأن تصرف كل منهما في الرهن موقوف على 
رضا الآخر بالتصرف. 
ل ما ¥ 

# ( مادة ۹۸٠‏ ): إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهنء واستلمه المشتري فهلك في يده 
قبل أن يجيز المرتهن البيع» فلا تصح بعد هلاكه الإجازة» وللمرتهن الخيار فإن شاء ضمّن 
المشتري قيمته يوم هلاكه؛ وإن شاء ضمَّنها الراهن". 

وإن تعدى المرتهن وباع الرهن بلا إذن الراهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل 
الإجازة يكون للراهن الخيار في تضمين المشتري أو المرتهن. 

الراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن إذا باع الرهن بغير إذن الراهن» وإن شاء ضمن 
المشتري؛ لأن كل واحد منهما صار غاصبًا فالمرتهن بالتسليم والمشتري بالقبض» فإن 
ضمن المرتهن جاز البيع والثمن للمرتهن وكان الضمان رهتا؛ لأنه ملكه بالضمان فتبين 
أنه باع ملك نفسه» فجازء وكان الثمن له؛ لأنه بدل ملكه» والضمان يكون رهنًا؛ لأنه بدل 
المرهون فيكون مرهونًا. 

وقيل: إنما يجوز البيع بتضمين المرتهن إذا سلم الرهن إلى المشتري أولا ثم باعه منه» 
فأما إذا باعه ثم سلمه فإنه لا يجوز؛ لأن سبب ثبوت الملك هو التسليم؛ لأنه سبب وجوب 
الضمان» وملك المضمون بملك الضمان. والتسليم وجد بعد البيع فلا يجوز البيع» كما إذا 
باع مال غيره بغير إذنه ثم اشتراه منه أنه لا يجوز بيعه» كذا هذاء وليس في ظاهر الرواية هذا 
التفصيل» ولو ضمن المشتري بطل البيع؛ لأن بتضمين المشتري لم يتبين أن المرتهن باع 
مال نفسه والضمان يكون رهنا؛ لأنه بدل المرهون» ويرجع المشتري على البائع بالثمن؛ 
لأن البيع لم يصح» وليس له أن يرجع بالضمان عليه". 

¥ HF 

(۱) يستفاد حكمها مع فقرتيها من أوسط كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص : ۲۷١‏ انظر مصادر الحق في الفقه 


الإسلامي : 140/4. 
(1) بدائع الصنائع TYAN:‏ 


الرهن: تصرف الراهن وال مر جهن سس سسحت و . (١:‏ 
© ( مادة 181 ): إذا تعدى المرتهن ورهن الرهن بلا إذن الراهن» فهلك في يد المرتهن الثاني 
قبل الإعادة إلى المرتهن الأول؛ فللراهن الأول الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول قيمة 
الرهن بالغة ما بلغت» ويصير ضمانه رهتا ويملكه المرتهن الثاني بالدين» وإن شاء ضمن 
المرتهن الثاني» ويكون الضمان رهتًا عند المرتهن الأول» وبطل رهن الثاني» ويكون للمرتهن 
الثاني الرجوع على الأول بما ضمنه وبدينه. 

ولورهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول» صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول”". 

ليس للمرتهن أن يرهن الرهن» فإن رهن بغير إذن الراهن» كان للراهن الأول أن يبطل 
الرهن الثاني ويعيده إلى يده» ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى الأول فالراهن الأول 
بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني» فإن ضمن الأول فيكون ضمانه رهنًا. 
وملكه المرتهن الأول بالضمان» نسار كاله رهن ملك تشب وهلك في لد المرتهن الاي 
بالدين» وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنًا عند المرتهن الأولء وبطل الرهن 
عند الثاني» ويرجع المرتهن الثاني على المرتهن الأول بما ضمن وبدينه» ولو رهن المرتهن 
الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني» وبطل الرهن الأول» فصار كأن 
المرتهن استعار مال الراهن فرهنه". 

¥ E 

© ( مادة ۹۸۲ ): يجوز للمرتهن أن يعير الرهن للراهن فيخرج من ضمان المرتهن. وله 
استرداده إلى يده فإن استرده وأعاد قبضه ضمانه عليه لبقاء عقد الرهن. 

فإن هلك الرهن في يد الراهن المستعير هلك مجاثاء أي بلا سقوط شيء من الدين» 
ويكون المرتهن في هذه الصورة أسوة الغرماء. 

فإن كان الراهن أعطى المرتهن كفيلًا بتسليمه الرهن المعار, فلا يلزم الكفيل شيء بهلاك 
الرهن في يد راهنه؛ لخروجه من حكم الرهن وإن كان العقد باقيًا. 

أما إن كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل أي إلزامه بتسليمه؛ فإن 
مات الراهن المستعير قبل استرداده العين المرهونة وإعادتها إلى يد المرتهن» فالمرتهن أحق 
بها من سائر غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه" . 


.۲۷۹: يستفاد حكم فقرتيها من أواخر كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص‎ )١( 
.)1٤ /6© : الفتاوى الهندية‎ )۲( 
.51١/1 : يستفاد حكم فقراتها من الدر من أوائل باب التصرف في الرهن‎ )۳( 


٠‏ ا ا س سس سسحت الرهن: تصرف الراهن والمرتهن 

تجوز إعارة المرتهن الرهن للراهنء لكن ليس له أن يعير الرهن لأجنبي بغير إذن الراهنء 
فإن أعاره وسلمه إلى المستعير فللراهن أن يبطل الإعارة» فإن هلك في يد المستعير فالراهن 
بالخيار إن شاء ضمن المرتهن» وإن شاء ضمن المستعير» وأيهما ضمن لا يرجع بما ضمن 
على صاحبه؛ ويكون الضمان رهتاء أما عدم الرجوع على المرتهن فلأنه ملكه بالضمان فتبين 
أنه أعار ملكهء وأما المستعير فلأن الرجوع بالغرر ولم يوجد» بخلاف الإجارة» وأما كون 
الضمان رهنا فلأنه بدل المرهون فيكون مرهونًاء وإن سلم واسترده من المستعير عاد رهت 
كما كان؛ لأنه عاد إلى الوفاق فالتحق الخلاف فيه بالعدم. 

ولو أعاره بإذن الراهن أو بغير إذنه وأجاز جازء ولا يبطل الرهن لكن يبطل ضمان الرهن» 
بخلاف الإجارة فإنها تبطل الرهن» وبإعارة المرتهن الرهن للراهن يخرج من ضمانه» فلو هلك 
الرهن في يد الراهن هلك مجانًا بلا سقوط شيء من الدين» لارتفاع القبض المضمون» حتى 
لو أعطى الراهن المرتهن بالرهن المعار كفيلا لم يلزم الكفيل شيء؛ لخروجه من حكم الرهن 
وهو الضمان» وإلا فالعقد باق» ولو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل 
أي إلزامه بتسليمه. فإن عاد قبضه عاد ضمانه» وللمرتهن استرداده منه إلى يده» فلو مات 
الراهن قبل الاسترداد فالمرتهن أحق من سائر الغرماء فلا يشاركون المرتهن فيه؛ لبقاء حكم 
الرهن؛ لأن اليد العادية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال» ألا ترى 
أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمونًا بالهلاك» وإذا بقي عقد الرهن فإذا 
أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته2". 

HF 


© ( مادة ۹۸۳ ): إذا باع المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضرء أو بلا أذن 
القاضي لو الراهن غائبًا فإنه يضمن قيمتها". 
ثمار الرهن تتبعه» ولا حق للمرتهن في التصرف فيها بدون إذن الراهن؛ ولذا فإنه إذا باع 


= وجاء في الدر المختار 1/ :510:01١‏ 0 وبإعارته - أي المرتهن - الرهن من راهنه يخرج من ضمائه» فلو هلك الرهن 
في يد الراهن هلك مجانًا حتى لو كان أعطاه به كفيلًا لم يلزم الكفيل شيء؛ لخروجه من الرهن؛ نعم لو كان الراهن 
أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل» فإن عاد قبضه عاد ضمانه» وللمرتهن استرداده منه إلى يده فلو مات 
الراهن قبل ذلك أي قبل الاسترداد فالمرتهن أحق من سائر الغرماء؛ لبقاء حكم الرهن 6» وانظر حاشية ابن عابدين : 
4 مجمع الأنهر: 101/۲ و( المادة 744) من مجلة الأحكام العدلية. 
)١(‏ الدر المختار : .61١/5‏ 
(۲) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوسط كتاب الرهن ص : ۲۷۲. 


الرهن: تصرف الراهن والمرعمن سسسب سب سسب صصح (١1١١‏ 
المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضرء أو بلا إذن القاضي لو كان غاثبًا لم يجز؛ 
لأن البيع تمليك للعين وهو لا يملكهاء وإنما يملك حبسها فقط» فإن باع من غير إذن الراهن 
توقف على إجازته» فإن أجازه جازء وإلا فلاء وإن سلط الراهن يبيع الرهن للمرتهن فله 
أن يبيعه» ولو مات الراهن وليس للوارث نقض البيع؛ لأنه تعلق به حق المرتهن» فلا يقال: 
إنه وكالة تبطل بالموت. 

وليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها؛ لأن له ولاية الحبس لا البيع» ويمكن رفعه 
إلى القاضي» حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي» أو كان بحال يغلب أن يفسد 
قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه» فإن كان بإذن الحاكم يكون رهتا في يده؛ لأن إمساكه ليس من 
الهلاك. وإن كان بغير إذنه ضمن؛ لأن ولاية البيع نظرًا للمالك لا تنسب إلا للحاكم. 


HF HF 
مادة 184 ): يجوز للمرتهن أن يسافر بالرهن إذا كان الطريق آمتاء إلا إذا قيد الراهن‎ ( © 
بالمصر فلا يجوز له السفر'".‎ 
لا يسافر المرتهن بالرهن؛ لأن الواجب أن يرده بعد استيفاء دينه لمكان أخذه. إلا « إذا كان‎ 
الطريق آمتاء أي ولم يقيد بالمصرء أما إذا قيد به فلا يملكه» وذكر في غير رواية الأصول: إنه إذا‎ 
كان الطريق آمنًا يملك السفر بها على كل حال عنده» وعلى قول أبي يوسف: لا يملك إذا كان‎ 
."» الرهن شيئًا له حمل ومؤنة» وعند محمد: إذا كان السفر له منه بد يضمن على كل حال‎ 
من مجلة الأحكام العدلية على أنه:  إذا أراد المرتهن الذهاب‎ ) ۷١١ ( وقد نصت المادة‎ 
.» إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمنا‎ 
¥ ¥ د‎ 
مادة 186 ): لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولا كان أو عقارًا بدون إذن الراهنء‎ ( © 
وله أن يؤجره بإذنه ويدفع الأجرة للراهن» أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن” وإن‎ 
بطل الرهن.‎ 
ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل» فهلك الرهن‎ 


.٠٠۲ 7/5: الدر المختار‎ )١( 

(۲) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أواخر كتاب الرهن .٤۸۹ /١:‏ 

(۳) حاشية الطحطاوي : /٤‏ ۳۹. 

)٤(‏ هذه المادة تتفق مع المادة ( ٠١44‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(0) وقد جاء في المادة ( )۷٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية: « ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن ». 


415 لسسع سس سح الرهن: تصرف الراهن والمرتمن 
قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين. 

وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به 
الراهن هلك أمانةء أي لا ضمان على المرتهنء فلا يسقط شيء من الدين» ولو سكن المرتهن 
الدار المرهونة فلا أجر عليه. 

ولو اختلف الراهن والمرتهن في وقت هلاك الرهن فقال المرتهن: هلك في وقت العملء 
وقال الراهن: هلك قبل العمل أو بعده» فالقول للمرتهن والبيئة للراهن”". 

لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن» سواء كان المرهون منقولًا أو عقارًا؛ 
لأن عقد الرهن يقيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع» فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال 
يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبًاء وانتفاع المرتهن بالرهن بلا إذن لا يحل؛ لأنه رباء وقرض 
جر نفعاء وإن انتفع به بإذن الراهن جاز» وإن شرط الانتفاع فهو ربا وإلا فلاء وقيل: إنه لا يحل 
له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه. وإن أذن له الراهن؛ لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له 
المنفعة فضلا فيكون رباء وهذا أمر عظيم. 

والواقع أن الغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع» ولولاه لما 
أعطاه» ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل فإن هلك 
الرهن قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه يهلك بالدين لبقاء عقد الرهن» 
وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به الراهن 
هلك أمانة» أي لا ضمان على المرتهن فلا يسقط شيء من الدين؛ لأن المرهون قبل أن 
يأخذ في الانتفاع على حكم قبض الرهن؛ لانعدام ما يمنعه وهو قبض الانتفاع» وإذا أخذ 
في الانتفاع ضمن بالهلاك؛ لأن قبض الإعارة قبض أمانة» وقبض الرهن قبض ضمان» فإذا 
جاء أحدهما انتفى الآخرء ثم إذا فرغ من الانتفاع فقد انتهى قبض الإعارة فعاد قبض الرهن» 
وكذلك لو استعاره". 


۳۳۷ 2015/1 : يستفاد حكم الفقرة الأولى من الدر ورد المحتار من أوائل فصل في مسائل متفرقة من الرهن‎ )١( 
وباقي فقراتها منهما أوسط باب التصرف في الرهن : 004/1 حيث جاء: « ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله‎ 
أو إعارته للعمل فهلك الرهن قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين؛ لبقاء عقد الرهن» و لو هلك في‎ 
حالة العمل والاستعمال هلك أمانة؛ لثبوت يد العارية حينئذ» ولو اختلفا في وقته أي وقت هلاكه؛ فقال المرتهن:‎ 
هلك في وقت العمل» وقال الراهن: في غيره؛ فالقول للمرتهن؛ لأنه منكر والبينة للراهن؛ لأنهما اتفقا على زوال يد‎ 
.» الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة‎ 

.٠٤١ /٦: بدائع الصنائع‎ )۲( 


الرهن: تصرف الراهن والمرهن س ست 5117 ١‏ 
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( ٠١49‏ ) من مشروع القانون المدني طبمًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية"» ونصها: 

١‏ - « ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 

۲ - وعليه أن يستثمره استثمارًا كاملاء ما لم يتفق على غير ذلك. 

۳ - وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء يستنزل من 
المبلغ المضمون بالرهن» ولو لم يكن قد حل أجله» على أن يكون الاستنزال أولا من قيمة 
ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات» وما دفعه من التكاليف» ثم مما استحقه من 
التعويضات» ثم من المصروفات» ثم من أصل الدين. 

وهو ما جاء كذلك في المواد ( 5 ٠١١‏ ) مدني مصري»( 171١‏ ) عراقي» ( 1797 ) مدني 
أردني» وفي الفقه الإسلامي نصت المادة ( 180 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام أحمد على أنه: « يجوز للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن» ويجوز انتفاع 
المرتهن بالرهن بإذن الراهن» ما لم يكن الدين قرضًا ». 

ونصت المادة ( ٠١١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
على ما يأتي: ‏ يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل 
وحسبت من الدين» سواء كان ديتا من بيع أو من قرض» فإن لم تحسب من الدين منع 
اشتراطها له إن كان الدين من قرض» وجاز إن كان من بيع ». 

Hb ¥‏ 
# ( مادة ۹۸١‏ ): المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته"“ تكون على المرتهن“ 
والمصاريف اللازمة لنفقته» كعمارته لو عقارّاء أو سقي الأرضء وتلقيح الشجرء وكل ما به 
إصلاحه وبقاؤه يكون على الراهن» وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر, فإن كان أداه بأمر 
القاضي ويجعله ديئا له على الآخر فله الرجوع عليه به» وإن أداه بلا أمر القاضي فهو متبرع 


) ٠٠۹۹ ( المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة‎ )١( 
. ٤۳۹ ص:‎ 

(1) هذه المادة تتفق مع المادة ٠١44(‏ ) من مشروع قانون المعاملات المدنية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
(۳) جاء في مجمع الأنهر ۲/ 549: 3 وعلى المرتهن مؤنة حفظه - أي الرهن - أي ما يحتاج في حفظ نفس الرهن» 
ومؤنة رده - أي رد الرهن - إلى يد المرتهن إن خرج من يده كجُعل الآبق إن كانت قيمة الرهن مثل الدين» وإن كانت 
أقل منه فالمؤنة عليه بطريق الأولىء وكذا عليه مؤنة علاجه» فمداواته على المرتهن؛ لأن الإمساك حق واجب عليه 
فتكون المؤنة عليه كأجرة بيت حفظه وأجرة حافظه»؛ وإلى هذا ذهبت المادة ( ۷۲١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


٤ص‏ الرهن: تصرف الراهن والمرتهن 
لا رجوع له على الآخر بشيء مما أداه'". 

من حفظ الرهن من وجوب أجرة بيت حفظه وحافظه ومأوى الغنم على المرتهن؛ لأن 
الحفظ عليه» حتى لو شرط الراهن للمرتهن أجرًا على حفظه فحفظ لا يستحق شيئًا من 
الأجر؛ لأن حفظ الرهن عليه فلا يستحق الأجر بإتيان ما هو واجب عليه» بخلاف المودع إذا 
شرط للمودع أجرًا على حفظ الوديعة أن له الأجر؛ لأن حفظ الوديعة ليس بواجب عليه فجاز 
شرط الأجر له» وأجرة الحافظ عليه؛ لأنها مؤنة الحفظ والحفظ عليه وكذا أجرة المسكن 
والمأوى» وروي عن أبي يوسف أن كراء المأوى على الراهن وجَعَّله بمنزلة النفقة» والأصل 
فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وبقائه فعلى الراهن؛ لأنه ملكه» وكل ما كان 
لحفظه فعلى المرتهن؛ لأن حبسه له. 

وكل ما وجب على الراهن فأداه المرتهن بغير إذنه أو وجب على المرتهن فأداه المرتهن 
بغير إذنه فهو متطوع؛ لأنه قضى دين غيره بغير أمره» فإن فعل بأمر القاضي يرجع على صاحبه؛ 
لأن القاضي له ولاية حفظ أموال الناس صيانة لها عن الهلاك, والإذن بالإنفاق مع الرجوع 
على صاحبه بما أنفق طريق صيانة المال» وكذا إذا فعل أحدهما بأمر صاحبه يرجع عليه؛ لأنه 
صار وكيلا عنه بالاتفاق. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله -: أن الراهن إن كان غائبًا فاتفق المرتهن 
بأمر القاضي يرجع عليه» وإن كان حاضرًا لم يرجع عليه وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع في 
الحالين جميعًا؛ بناء على أن القاضي لا يلي الحاضر عنده» وعندهما: يلي عليه» وهي مسألة 
الحجر على الحر”. 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 07١‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية 
على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» والتي تنص على أنه : « يعتبر تبرعاء ما أداه الراهن 
أو المرتهن مما وجب على صاحبه بغير أمر القاضي» ويرجع بما أدى إن كان بأمر القاضي 
وجعله ديئًا ». 


(۱) يستفاد حكم فقرتيها من الدر ورد المحتار من أواخر كتاب الرهن /٠:‏ 460. 

وجاء في مجمع الأنهر ۲/ ٠:٥۹١‏ وما أداه أحدهما - أي الراهن والمرتهن - مما وجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع 
فيما أداه» كما قضى دينًا بغير أمره» وما أداه مما وجب على صاحبه بأمر القاضي يرجع المؤدي به» أي بما أداه» وقيد 
صاحب ؛ المنح » في متنه بقوله: ويجعله ديئًا على الآخر» وعن الإمام أنه لا یر جع به أيضًاإِنَ كان صاحبه حاضرّاء وإن 
كان بأمر القاضي؛ لأنه يمكنه أن يرجع الآمر إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك» وقال أبو يوسف: يرجع في الوجهين» 
وإلى هذا ذهبت المادة ( 1/150 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) بدائع الصنائع .16١/7:‏ 


الرهن: تصرف الراهن والمرتين ببسم س 18 ١‏ 
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 1١98(‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية" ونصها: 

١‏ -5 إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون. فعليه أن يقوم بحفظه وإدارته» وأن يبذل 
في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي» وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء 
المرهون إلا برضاء الراهن؛ ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله» 
وبوجه خاص: إذا كان الشيء مهددًا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة. 

١‏ - فإذا أخل الدائن بأي من الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة كان للراهن الحق 
في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه» والمادة المذكورة 
تقابل المادتين ( ۱۳۳۸ ۰ ۱۳۳۹ ) من التقنين العراقی» والمادتين ( ۱۳۹۱ ۰ ١8954‏ ) من 
التقنين الأردني» والمادتين ( ٠١17‏ ۹۰ ) من التقنين الكويتي. 

وفي الفقه الإسلامي جاء في البدائع : ۸/ ۳٠۳۷ء‏ مطبعة الإمام أن : « الحفظ على 
المرتهن» حتى لو شرط الراهن للمرتهن أجرًا على حفظه فحفظ لا يستحق شيئًا من الأجر؛ 
لأن حفظ الرهن عليه فلا يستحق أجرًا بإتيان ما هو واجب عليه ». 


¥ FF 


(1) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة ( ٠١۹۸‏ ) 
ص: ٤۳۸‏ . 


١15 


انلا 


فيما يترتب على المرتهن 
والراهن عند هلاك الرهن 


© ( مادة ۹۸۷ ): يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ مالهء وله أن 
بحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه» وما جرى مجراهم 
ممن يأتمنه على حفظ ماله0". 

للمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته» وولده»وخادمه الذي فى عياله» وأجيره مشاهرة 
أو مسانهة؛ لأن العبرة بالمساكنة لا بالنفقةء حتى إن الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج 
ل يضمن إن هلك مع أن الزوج ليس في نفقتها". 

وقد نصّت المادة ( 017 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن: « للمرتهن أن 
يحفظ الرهن بنفسه أو زوجته أو ولده أو خادمه الساكنين معه ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( ١791‏ ) مدني أردني» ونصها: 

« على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيًا بنفسه أو بأمينه» وأن يُعْنَى به عناية الرجل المعتاد 
وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه» ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه... ». 

وهو ما جاء في المواد ( ۱٠١۳‏ ) مدني أردني» ( ۱۳۳۸ ۰ ۹ ) عراقي» ( ۱۰۳۷ ) 

HF e f 

© ( مادة 188 ): الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته» ومن 
الدين» وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه'". 

الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته» ومن الدين. 

وفي المادة ( 017 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: « إذا هلك الرهن 
)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أواخر كتاب الرهن : 1/ 449. 
(۲) مجمع الأنهر : ؟/ 084 086. 
(۳) يستفاد حكمها من الدر من أوائل كتاب الرهن : ٤۷۹/١‏ وما بعدها حيث جاء: « أن الرهن مضمون إذا هلك 


بالأقل من قيمته ومن الدين» وعند الشافعي: هو أمانةء والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه 
لمخالفته للمنقول» كما حرره المصنف 8., 


الرهن: ما يترتب عند هلال الرهن س جك 1۷ | 
يضمن بالأقل من قيمته ومن الدين» وتعتبر القيمة يوم قبضه» ويهلك على ملك الراهن ». 

ومن المسلم به أن المرهون في الرهن الحيازي تحت يد المرتهن» بخلاف الرهن 
الرسمى فإنه في يد الراهن» ولما كان المرتهن مسؤولا عن حفظ المرهون رهنًا حيازيًا فإنه , 
يكون مسؤولا عن هلاكه أو تعيبه» وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه المسؤولية» فذهب 
الأحناف إلى أنه يكون مضمونًا عند هلاكه في يد المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين؛ وعند 
الشافعي: يد المرتهن فى الرهن يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير» وهو ما جاء فى 
المادة ( ١93‏ ) مدني ا ونصها: ۰ 

١‏ - « إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 

۲ - وإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين» سواء كان الهلاك بتعدي المرتهن 
أم لا. 

۳ - وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن» وضمن المرتهن الباقي 
إن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه. 

4 - وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره » ويرجع الدائن بما بقي له على 
الرهن ». 

HW HF 

© ( مادة ۹۸٩۹‏ ): إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط 
الدين بتمامه عن الراهن؛ وصار المرتهن مستوفيًا لحقه» سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن 
أو بآفة سماوية". 

لو هلك كل الرهن في يد المرتهن» وهما - أي الرهن والدين - سواء أي متساويان في 
المقدار» صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمّاء فلا يطلب المرتهن من الراهن» ولا الراهن من 
المرتهن شيئًا””'؛ سواء كان المرتهن متعديًا أو مقصرًا في الحفظ أو لم يتعد فيه» وقد تقدم 
ما يفيد اتفاق نصوص القوانين العربية مع هذا. 


HF 


)١(‏ أرقام المواد من ۹۸۹ »إلى ٠ ٠٠٠١٠١١‏ ذكرت خطأ في طبعة دار الفرجاني والمثبت هو الصحيح.. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر من أوسط كتاب الرهن ص : ١٠5؛‏ وكذا ما بعدها من المادة الثانية والفقرة الأولى من 
الثالثة والفقرة الثانية منها يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوائل كتاب الرهن ص : .٠٠١‏ 

(۳) انظر: مجمع الأنهر : 1/7 وانظر: الدر المختار : .٤۸١ /١‏ 


۸ الرهن: مايترتب عند هلاك الرهن 
# ( مادة 1140 ): إذا هلك الرهن في يد المرتهن» وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين 
عن الراهن, أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه» 
ويكون عليه ضمانها للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره في حفظه. 
أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله. 

إن كانت قيمته - أي الرهن - أكثر من الدين فالزائد أمانة في يد المرتهن» لما روي عن 
علي 6ه أنه قال: « المرتهن أمين في الفضل »» ولأن المضمون يقع بقدر ما يقع به الاستيفاء 
وذلك بقدر الدين» فلا يدخل الفضل في ضمانه» خلافا لزفر؛ إذ عنده مضمون بقيمة الهلاك 
لا بالأقل منهماء فيدخل الفضل في ضمانه بالهلاك؛ لأن الفضل عن الدين مرهون؛ لكونه 
محبوسًا به فيكون مضمونًا". 

HF 3 

© ( مادة ۹۹١‏ ): إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين 
بقدره. ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على الراهن» وكذلك الحكم إذا نقص الرهن قدرًا 
أو وصمًا في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره. 

إن كان الدين أكثر من قيمة الرهن سقط منه - أي من الدين - قدر قيمة الرهن» وطولب 
الراهن بالباقي من الدينء مثلا: إذا كان الدين مائة درهمء والرهن أيضًا يساوي مائة درهم 
فهلك من غير تعد صار المرتهن مستوفيًا دينه حكمّاء ولا يبقى له مطالية على الراهن» فإن كان 
الرهن يساوي مائة وخمسين درهمًا مثلا؛ فالخمسون أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي» 
وإن كان الرهن يساوي تسعين يصير المرتهن مستوفيًا من دينه تسعين درهمّاء ويرجع على 
الراهن بعشرة دراهم””» وقد تقدم اتجاه القوانين المدنية العربية إلى ذلك فيما عبرت عنه 
المادة ( ۱۳۹١‏ ) مدني أردني. 

HW ¥ 

# ( مادة ۹۹۲ ): إذا كان الرهن فى يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه ديتا 
وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضموئًا عليه بما وعد من الدين 
المسمى» إذا كان الدين مساويًا لقيمة الرهن أو أقل منه قيمة» فيؤمر بتسليمه الدين للراهن 


(۱) انظر مجمع الأنهر : ۲/ ٥۸١‏ وانظر الدر المختار : 5/ .44١‏ 
(۲) انظر مجمع الأنهر : ؟/ 2087 2087 وانظر الدر المختار : 1/ 181. 


الرهن: مايترتب عند هلاك ارهن سسس 7ح ١5184‏ 
مسمى فلا ضمان على المرتهن بهلاك الرهن”". 

صح الرهن بالدين ولو موعودّاء بأن رهن ليقرضه كذا كألف مثلاء فلو دفع له البعضء فإذا 
هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضمونًا عليه بما وعد من الدين» فيسلم الألف للراهن 
جبرًا إذا كان مساويًا للقيمة أو أقلء أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمةء هذا إذا سمى قدر 
الدين» فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئًا فهلك في يده هل يضمن؟ خلاف بين 
الإمامين والأصح أنه غير مضمون". 

وبهذا فإنه يصح الرهن بالدين ولو كان الدين موعوداء فإذا هلك الرهن في يد المرتهن 
كان مضمونًا بما وعد إذا تساوى مع الدين في القيمة أو كان أقل» ويضمن بالقيمة إذا كان 
أكثر من الدين2©. 

¥ 3F 

© ( مادة 115 ): إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته 
بدينه على آخرء وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر فإنه يهلك بالدين» ويلزم المرتهن أن يرد 
ما قبضه إلى الراهن وتبطل الحوالةء وإن كانت قيمته أقل من الدين يلزم المرتهن أن يرد 
للراهن مما قبضه قدر قيمة الرهن» ولا تبطل الحوالة فيما زاد على قيمة الرهن”''. 

الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك أو تلف قبل رده إلى الراهن فإنه 
يضمنه» حتى لو قبض المرتهن دينه كله أو بعضه من راهنه أو غيره كمتطوع» أو شرى المرتهن 
بالدين عيئاء أو صالح عنه- أي عن دينه- على شيء؛ لأنه استيفاء» أو أحال الراهن مرتهنه 
بدينه على آخرء ثم هلك رهنه معه أي في يد المرتهن هلك بالدين» ورد ما قبض إلى من أدى 
في صورة إيفاء راهن أو متطوع أو شراء أو صلح» وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين؛ لأنه 
في معنى الإبراء بطريق الأداء. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) يستفاد حكمها من الدر أوسط باب ما يجوز ارتهانه : /٦‏ 444. 

(۲) انظر مجمع الأنهر : / 2094 حاشية الطحطاوي : .۲٤۱ /٤‏ 

(۳) مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة ( ٥۳۸‏ ) الطبعة التمهيدية» القسم 
الثإني» مجمع البحوث الإسلامية. 

.016 /1: يستفاد حكمها من الدر أواخر فصل في مسائل شتى الرهن‎ )٤( 

.٠٠١ /1 : انظر الدر المختار‎ )٥( 


,ا سي ب غي سسحت الرهن: مايترتب عند هلاك الرهن 
# ( مادة 314 ): إذا استحق الرهن بعد هلاكه عند المرتهن» وقيمته قدر الدين أو أكثر 
فضمن المستحق قيمته للراهن صار المرتهن مستوفيًا لدينه بهلاك الدين عنده'"» وإن ضمن 
المستحق المرتهن القيمة يرجع المرتهن على الراهن بالقيمة وبالدين. 

إن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق الرهن» وضمّن المستحق الراهن قيمة ما هلك 
من الرهن يضمن المرتهن المرهون بدينه» وإن ضمّن المستحق المرتهن القيمة يرجع على 
الراهن بقيمته التى ضمنها لضرره وبدينه لانتقاض قبضه" وفى المادة ( ٥٠١‏ ) من تقنين 
الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه إذا هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق» كان للمستحق 
أن يضمن الراهن قيمته ويصير المرتهن مستوفيًا دينه» أو يضمن المرتهن» ويرجع المرتهن 
على الراهن بالقيمة التي ضمنها وبدينه. 

وقد كان الواجب أن يضمن المرتهن في الحالتين ما هلك من الرهن في مقابل دينه؛ لأن 
يده يد ضمان» وأن يضمن الراهن الاستحقاق سواء ضمن المستحق الراهن أو المرتهن» 
مع رجوع المرتهن على الراهن في ضمان الاستحقاق لو أراد المستحق تضمينه» ولا يوجد 
ما يسوغ زيادة الواجب على الرهن إذا طالب المستحق المرتهن بالضمان؛ حيث لن يضمن 
شيئًاء ويعفى من الضمان في النهاية بهذه المطالبة» وهذا الرأي نموذج للتمسك بالتقليد. 

ايان 

# ( مادة 146 ): إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعا بطل 
الرهن فيما بقي» وإن كان معيئا بقي الرهن فيما بقي منه ويحبس بكل الدين”". 

استحق الرهن بعضه إن شائعًا يبطل الرهن فيما بقي» وإن مفرورًا بقي فيما بقي» ويحبس 
بكل الدين» ويكون هلاكه بحصته» وهذه مسألة جزئية لا تقتضي التعليق والشرح. 

+ د جه 

© ( مادة 117 ): إذا سرق الرهن في يد المرتهن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه» وكانت 
قيمته قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن» ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا إذا ثبت أن 
الرهن لم يكن موضوعًا في حرز مثله“. 
)١(‏ يستفاد حكمها مع فقرتيها من الهندية من أوائل الباب الثالث في هلاك المرهون ص : ١٥٤٤ء‏ ومن الدر أيضًا من 


أواخر باب الرهن يوضع على يد عدل /١:‏ 0017. 
(۲) انظر الدر المختار : 601/5. 


(۳) يستفاد حكمها من الدر أواخر فصل في مسائل شتى في الرهن :7/ .٠۲۳‏ 
(5) يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوائل كتاب الرهن : ۲/ ۲۲۹. 


الرهن: ما يترتب عند هلاك الرهن سس سح 17( 

على المرتهن حفظ الرهن بما يحفظ به ماله» ويهلك بدينه سواء كان الهلاك بتعديه أم لا 
وهذا إذا كانت قيمته مساوية للدين» فإن كانت قيمته أقل فيسأل الراهن عن الفرق بين قيمة 
المرهون وقيمة الدين» ويرد هذا الفرق إلى المرتهن, أما إن كانت قيمته أكثر فإن الزائد 
أمانة في يد المرتهن لا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظء جاء في تنقيح الفتاوى 
الحامدية : سئل فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا تقصير في حفظه. 
وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن الزيادة؟ الجواب : نعم 
كما في المتون”"؛ وذلك لأن الزيادة أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التقصير. 

ا 

© ( مادة ۹۹۷ ): إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرتهن فإنها تهلك مجانًا(". 

زوائد الرهن أمانة في يد المرتهن لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء فإن هلكت في يده دون 
تعديه أو تقصيره في حفظها لم يضمنهاء وكذا لو استهلكها المرتهن بإذن الراهن فلا يضمنهاء 
ولذا لو أذن الراهن للمرتهن فى أكل زوائد الرهن بأن قال له: مهما زاد فكله فأكلها فلا ضمان 
عليه» أي على المرتهن؛ لأنه أتلفه بإذن المالك: ولا يسقط بشيء من الدين. 

قال في الجواهر: رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض 
لا يسقط شيء من الدين؛ لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية» حتى لو أراد منعه كان 
له ذلك. 

وفي المضمرات: ولو رهن شاة فقال له الراهن: كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليه 
وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن» وقيل: يكره للمرتهن أن ينتفع 
بالرهن وإن أذن له الراهن. 

وفي المادة ( 574 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أنه إذا أذن الراهن للمرتهن 
في الانتفاع بزوائد الرهن» فله الانتفاع ولا ضمان عليه» فإن هلك الرهن قبل أن يفتكه الراهن» 
قسم الدين على قيمة الأصل» وعلى قيمة الزيادة المنتفع بها ويسقط من الدين ما أصاب 
الأصلء ويطالب المرتهن الراهن بما يقابل الزيادة. 

وقد تضمنت المادة ( ۱۳۹۳ ) مدني أردني النص على حق المرتهن في الانتفاع بالمرهون 
وثمرته وزوائده بإذن الراهن» ونصها: 


(1) تنقيح الفتاوى الحامدية : ؟/514. 
(۲) يستفاد حكمها من الدر من أوائل فصل في مسائل شتى الرهن : 017/1. 


, سس جح الرهن: مايترتب عند هلاك الرهن‎ ١ 

١‏ -0 لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيًاء منقولا أو عقارًا بغير إذن الراهن. 

۲ - فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه. 
ولا يسقط شيء من الدين في مقابلة ذلك. 

٣‏ - وللمرتهن أن يستغله استغلالا كاملا بإذن الراهن على أن يحسم ما حصل عليه من 
الغلة» أولَا من النفقات التي أداها عن الراهن» وثانيًا من أصل الدين ». 

ا 

© ( مادة ۹۹۸ ): إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن يصدق بيمينه» ولا يضمن ما زاد من قيمة 
الرهن على قدر الدين'. 

لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده. وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه» لأنه أمين 
كالمودع والمستعير". 


¥ ¥ ¥ 


.177: يستفاد حكمها من تنقيح الحامدية من أوائل كتاب الرهن ص‎ )١( 
.٤۸۸/١ : انظر رد المحتار‎ )۲( 


E۳ 
القَضل خاس‎ 


فى سداد الدين من الرهن 


© ( مادة 115 ): إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن» ووفاء الدين من ثمنه إن 
لم يدفعه ويفك الرهه”". 

يباع المرهون للوفاء بالدين عند حلول أجله إذا لم يفتكه الراهن بالوفاء بالدين؛ لأن 
المقصود من الرهن تسليط المرتهن على العين المرهونة لاستيفاء حقه منها إذا تعذر استيفاء 
هذا الحق من غير هذا الطريق. 

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: 

سئل فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغًا معلومًا من الدراهم إلى أجل معلوم» ورهن 
عنده على ذلك رهتًا مسلّمًا يساوي قدر الدين» ثم حل الأجل ودفع له زيد دينه وطلب رهنه» 
فادعى عمرو أنه فُقِدء فهل يضمن ويرد ما استوفاه إلى الراهن؟ الجواب : نعم» قال العيني في 
شرح الكنز: فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه 
من الدين؛ لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيًا من وقت القبض السابق» فكان الثاني استيفاء 
بعد استيفاء فيجب رده» ومثله في البزازية في الثالث من الضمان» ومثله في فتاوى 
الكازروني. 

وتتفق هذه المادة مع المادة ( ٠١57‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية" ونصها: 

١‏ - « يجوز للدائن المرتهن» عند حلول أجل الدين؛ أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد 
الحائز لهذا العقار» إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين» أو يطهر العقار من الرهن» أو يتخلى 
عنة. 

۲ - ويعتبر حائرًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه - بأي سبب من الأسباب غير 
الميراث - ملكية هذا العقار» أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن» دون أن يكون مسؤولا 
مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن». 

)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة والمادة بعدها من رد المحتار أواخر باب ما يجوز ارتهانه... إلخ : 1/ 550 من أوائل 


كتاب الرهن من تنقيح الحامدية 11 
(۲) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة( ٠١77‏ ) ص :457. 


4 7 ا سک ارهن :سداد الدين من الرعن 
وهو ما جاء في المادة ( 147 ) مدني أردني. 
HF ¥‏ 
# ( مادة ٠٠٠١‏ ): إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر 
الحاكم له بذلك يبيعه الحاكم قهرًا ويعطى الدين من ثمنه» وإن كان الرهن دار سكناه وليس 
له غيرها. 
إذا كان الراهن حاضرًا وامتنع عن بيع المرهون أو الوفاء بالدين بعد حلول أجلهء فإن 
القاضي يجبره على بيعه للمرتهن للوفاء بحقه والعهدة على الراهن» وبه أفتى في « الحامدية »؛ 
وخرر فی۲ ایر آنه یکر على پیا ران کان دازا ليس له رها كه لتعلن عى 
المر ا بخلاف المفلسر . 
HF‏ 
© ( مادة ٠٠١١‏ ): إذا حل أجل الدين” والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه» يرفع 
المرتهن الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضي منه دينه". 
إذا غاب الراهن غيبة منقطعة ولم تعلم حياته ومماته» لم تمكن مراجعته يراجع المرتهن 
الحاكم؛ لأجل بيع الرهن بقيمته الحقيقية واستيفاء مطلوبه منه» يعني أن المرتهن يأخذ إذنًا 
من الحاكم ببيع الرهن» ويبيعه بناء على الإذن الذي يعطيه الحاكم ويستوفي مطلوبه منه» وإذا 
باعه الحاكم بالذات بناء على مراجعة المرتهن أو بمعرفة أمينه وأدى مطلوب المرتهن جاز 
ذلك أيضًاء وفى هذه الصورة: إذا جاء بدل الرهن مساويًا للدين فبهاء وإذا بقى فضل يحافظ 
عليه الاك رة الغيم الذي بيده لاحل اناتب ونوا ناموك المرعة ال قط 
هذا الفضل فى خزائن دوائر الإجراء» وإن ناقصًا يأخذ المرتهن النقصان عند ظفره به من 
الراهنء كما أنه لو توفي الراهن يبيع الحاكم الرهن أو يأذن للعدل ببيعه9". 
HF WY‏ 
© ( مادة ٠٠١۲‏ ): إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن 
بإذن الحاكم» أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رها مكانه» وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم 


.٥۰۲/٦: ردالمحتار‎ )۱( 

(۲) في طبعة دار الفرجاني « الذين » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحبح. 

(۳) يستفاد حكم هذه المادة من أواخر باب ما يجوز ارتهانه... إلخ من الدر ورد المحتار ٠۰۲/٦:‏ حيث جاء: غاب 
الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز . 

(5) المادة (768) من مجلة الأحكام العدلية. 


الرهن: سداد الدين من ارهن سس سس سس 8 517 ١‏ 
مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامنًا لقيمته بالغة ما بلغت0". 

ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها؛ لأن له ولاية الحبس لا البيع» ويمكن رفعه 
إلى القاضي» حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضيء أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع 
جاز له أن يبيعه. 

« وإن باعه بغير أمره ضمن؛ لأن ولاية البيع نظرًا للمالك لا تثبت إلا للحاكم» ويؤخذ من 
هذا جواز بيع الدار المرهونة بإذن القاضي إذا تداعت للخراب» وكانت واقعة الفتوى ». 

وقد نصت المادة ( 704 ) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: « إذا خيف من فساد 
الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم» ويبقى الثمن في يده» وإذا باعه بدون إذن الحاكم 
يكون ضامئاء كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون» وخيف من هلاكها 
يمكن بيعها برأي الحاكم» وإذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامتًا ». 

وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ( 11١4‏ ) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية مةب ونضها: 

١‏ - « إذا كان الشىء المرهون مهددًا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن 
فم غر كاف لفان کی ادات ولم بلا اجن وده إلية فقابل شی أخر يقد يدل 
جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في 
البورصة أو السوق» ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. 

۲ - ويجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء وكان البيع صفقة رابحة» أن يطلب من 
القاضي الترخيص له في بيع هذا الشيءء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. 

۳ - وفي الحالتين يفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع» وينقل حق 
الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه ». 

هذه المادة تتفوّ تتفق مع المادتين ( ١١1١9‏ و ٠٠١١‏ )من القانون المدني المصري. 

فالمادة ( ١1119‏ ) من هذا القانون تنص على ما يأتي: 

١‏ -0 إذا كان الشيء المرهون مهددًا بالهلاك أو التلف أي نقص القيمة» بحيث يخشى أن 


.۲۷۲ : يستفاد حكمها من أوسط كتاب الرهن من تنقيح الحامدية ص‎ )١( 

(۲) رد المحتار : 607/5. 

(۳) المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ( مادة 1١١4‏ ) 
ص :413. 


١‏ ۱ ل الرهن: سداد الدين من الرهن 
يصبح غير كاف لضمان حى الدائن» ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله» 
جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في 
البورصة أو السوق. 

١‏ - ويفصل القاضي في أمر إيداع الشمن عند الترخيص في البيع» وينتقل حق الدائن في 
هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه ». 

والمادة ( 1١٠١‏ ) من هذا القانون تنص على ما يأتى: ‏ يجوز للراهن إذا عرضت فرصة 
ليع الشي + الم خرن كان اليم ةة رارح أديظلت من القاضي ال عبن لدف بيع هذا 
الشيء. ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين» ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع 
ويفصل في أمر إيداع الثمن ». 

والمادة المذكورة تتفق مع المادتين ( ٠١١‏ و1407 ) من التقنين الأردني» والفقرتان 
الأولى والثالثة منها تتفقان مع المادة ( ٠١07‏ ) من التقنين الكويتي. 

وفي الفقه الإسلامي نصت المادة ( ١77‏ ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام الشافعي على أنه: « إذا كان المرهون مما لا يسرع إليه الفساد» ثم طرأ عليه 
ما عرضه للفساد ولم ينفسخ الرهن» بيع المرهون وجعل ثمنه رهتًا مكانه ». 
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© ( مادة ٠٠١١‏ ): الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منهء فإن امتنع 
الوكيل وكان الراهن غائبًا يجبر الوكيل على البيع» وإن كان الراهن حاضرا لا يجبر الو كيل 
بل يجبر الراهن على بيعه فإن امتنع يبيعه الحاكم ويوفى الدين من ثمنه0". 

والوارث بعد موت الراهن كالراهن فيما ذكر. 

إن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين صح التوكيل؛ 
لأن الرهن ملكه؛ فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا ومنجراء فإن حل الأجل 
والراهن أو وارثه بعد موته غائب» وأبى الوكيل أن يبيعه» أجبر الوكيل على بيعه» بأن يحبسه 
القاضي أيامّاء فإن لج بعد الحبس أيامًا فالقاضي يبيع عليه". 

ويصح للراهن توكيل من هو أهل للوكالة لبيع الرهن عند حلول الأجل» ولا يعزل الوكيل 


)١(‏ يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أوسط باب الرهن يوضع على يد عدل : ۳ 6 والمادتين 
71977٠ (‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 
(۲) مجمع الأنهر .1١٠١٠٠٠/۲:‏ 


الرهن: سداد الدين من الر هن س س ل 
بعزل الراهن له إن شرطت الوكالة في عقد الرهن إلا برضاء المرتهن» ولا ينعزل بموت 
الراهن والمرتهن'". 

وإذا حل الأجل في غيبة الراهن وامتنع الوكيل عن بيع الرهن يجبر عليه» وإن كانت الوكالة 
مشروطة بعد عقد الرهن”". 
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.(oot ( مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة‎ )١( 
.) 908 ( مشروع تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة‎ )۲( 


كتاب الصلح 


الصلح: مدخل س س س 17 1١‏ 
# ( مادة ٠٠١»‏ ): الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين 
بتراضيهما”". 

الصلح لغة : اسم بمعنى المصالحة التي هي خلاف المخاصمة» وأصله بمعنى الصلاح 
الذي هو بمعنى استقامة الحال. 

واصطلاحًا: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي» أي بتراضي الطرفين المتخاصمين» ويزيل 
الخصومة ويقطعها بالتراضي» وركنه عبارة عن الإيجاب والقبول» وينعقد» ويصح بحصول 
الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر فهو عقد يرفع النزاع بالتراضي. 

وبهذا فإن الصلح عقد يرفع النزاع بين المدعي والمدعى عليه ولا يصح إلا بالتراضي» 
شأنه في ذلك شأن العقود الأخرى. 

وقد جاء فى المادة ( ٠١١١‏ ) من المجلة العدلية» والمادة 81١72‏ ) من تقنين الشريعة على 
مذهب أبي حنيفة أن: « الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ». 

ولا يخرج عن ذلك تعريف هذا العقد في القوانين المدنية العربية» ففي المادة ( ٠٤١‏ ) 
مدني أردني أن: «الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي 4 
وهو ما جاء كذلك في المادة ( ٥٤۹‏ ) مدني مصري» ونصها: « الصلح عقد يحسم به الطرفان 
' نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملاء ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء 
من ادعائه »» وطبقًا لذلك فإن العملية القانونية المقصودة من عقد الصلح هي حسم نزاع 
قائم» أو توقي نزاع محتمل. 
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© ( مادة ١١٠6‏ ): يصح الصلح عن الحقوق المقر بها المدعى عليه..والمنكر لهاء والتي 
لم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا'". 

تقدم أن محل الصلح هو حسم نزاع قائم في الحقوق التي ينكر الطرفان بعضهاء ويقصد 
به كذلك توقي نزاع محتمل في الحقوق المعترف بها من قبل الطرفين» ولذا لا يشترط قيام 
النزاع في الحقوق التي يرد الصلح عليهاء ولهذا يصح الصلح بين السارق وصاحب المال 
المسروق» ويبرأ السارق من الخصومة بإعطاء المال للمصالح» وحد السرقة لا يثبت من غير 
خصومة» أخذ سارقًا من دار غيره» فأراد رفعه إلى صاحب المال» فدفع له السارق مالا على 


.٠٠۳ : تستفاد من الدر أول كتاب الصلح ص : 4 من الهندية أول الباب الأول في تفسيره... إلخ ص‎ )١( 
.314/0 : يستفاد حكمها من الدر من أوائل كتاب الصلح‎ )۲( 


۳۷ک ص الصلح: مدخل 
أن يكف عنه يبطل» ويرد البدل إلى السارق؛ لأن الحق ليس له. 

وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة ( ٠٠١‏ ) مدني أردني» ونص هذه المادة: 

١‏ - « يصح الصلح عن الحقوق» سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرهاء أو سكت ولم يبد 
فيها إقرارًا ولا إنكارًا. 

- إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقرء فهو في حكم البيع؛ وإن 
كان على المنفعة» فهو في حكم الإجارة. 

" - وإذا وقع عن إنكار أو سكوت» فهو في حق المدعي معاوضة» وفي حق المدعى عليه 
افتداء لليمين وقطع الخصومة ». 
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© ( مادة ٠٠١‏ ): يشترط أن يكون المصالح عنه حقًا للمصالح ثابتًا في المحل يجوز 
أخذ البدل في مقابلته» سواء كان مالا كالعين والدين» أو غير مال كالمنفعة وحق القصاص 
والتعزير» ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم'". 

يشترط في المصالح عنه أن يكون حم للمصالح ثابنا في المحل؛ أما إذا كان المصالح عنه 
ليس حقًا للمصالح» » كأن يكون حم لله تعالی» فلا يجوز الصلح عنه؛ لأن الاعتياض عن حق 
الغير لا يجوزء وكل ما يعود نفعه إلى العامةء فهو من حقوق الله تعالى فالصلح عنه باطل؛ 
لأن المصالح بالصلح متصرف على العبادء وذلك لما في استيفاء بعض الصلح من معنى 
الحقوق وإسقاط الباقي» أو المعاوضة» وكل ذلك لا يجوز بغير ملك أو ولاية. 

وعلى هذا فإذا أخذ رجل زانيًا أو سارقًا أو شارب خمرء وأراد أن يرفعه إلى الحاكم؛ 
فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك فالصلح باطل» وله أن يرجع عليه بما دفع إليه من 


(۱) يستفاد حكمها من أوائل كتاب الصلح من الدر وتكملة رد المحتار : 319/0. 

يشترط في المصالح عنه ما يأتي: 

١‏ - أن يكون حمًا لمدعيه؛ سواء أكان مالا أم منفعة» فإذا لم يكن حمًا له بأن كان حم له تعالى» كحد القذف أو طلا 
أو زواجاء أو كان حمًا لغيره» كنسب يدعيه لولده «فإنه حق الصغير»؛ فلا يجوز مصالحة المدعي به علي لأنه 
لا يستطيع إسقاطه إذ ليس ذلك له. 

١‏ - أن يكون حم مالیا غير ممجرد, ونعني به أن يكون حقًا ابا متقررًا في محله؛ ولذا لا تصح المصالحة عن حق 
الشفعة ولا عن خيار الشرط؛ لأنه ليس حمًا متقررًا في محله وهو المبيع» » بل يرجع إلى مشيئة صاحب الحقء فلا يلزم 
بذلك الصلح مال» وإن ترتب عليه سقوط الحق لصحة التنازل عنه» وهذا بخلاف حق القصاصء, فيصح الصلح عنه؛ 
رو في ع إذ فصي به اتل وهر فی القأئل رل الفقترل قرح تن اة تت الا 


الملح: بدخل جستس ست ب ب ڪڪ 
المال؛ لأن الحد حق الله تعالى» والاعتياض عن حق الغير لا يجوز وهو الصلح على تحريم 
الحلال أو تحليل الحرام. 

وكذا لو صالح شاهدًا يريد أن يشهد عليه؛ على أن لا يشهد عليه فهو باطل؛ لأن الشاهد 
في إقامة الشهادة محتسب حقًا لله تعالى» قال الله 8: « وَأَقيِمُواالتَّهَدَةَ َه © [ الطلاق: ؟] 
والصلح عن حقوق الله كك باطل» ويجب عليه رد ما أخذ؛ لأنه أخذه بغير حق» ولو علم 
القاضي به أبطل شهادته» إلا أن يحدث توبة. 

وكذا لو زنى رجل بامرأة رجلء فعلم الزوج» وأراد أحدهما الصلح فتصالحًا معًا أو أحدهما 
على معلوم على أن يعفو كان الصلح باطلاء سواء قبل الرفع إلى القاضي أو بعده. 

وكذا إذا صالح من حد القذف» بأن قذف رجلاء فصالحه على مال على أن يعفو عنه؛ 
لأنه وإن كان للعبد فيه حق فالمغلب فيه حق الله تعالى» والمغلوب ملحق بالعدم شرعًاء 
أما لو عفا المقذوفء فلا حد لا لصحة العفوء بل لترك الطلبء لهذا إذا قذف رجل امرأته 
المحصنة حتى وجب اللعان كان الصلح باطلاء وعفوها بعد الرفع باطل» وقيل الرفع جائز. 

أما إذا كان المصالح عنه ليس بحق للمصالح فلا يصح الصلح» فإذا ادعت امرأة مطلقة 
على زوجها لولد أنه ابنه منها وحجه الرجل» فصالحها عن النسب على شيء فالصلح باطل» 
لأن النسب حق الصبي لا حقهاء فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها؛ ولأن الصلح إما إسقاط 
أو معاوضة والنسب لا يحتملهماء ولو صالح الشفيع من الشفعة التي وقعت له على شيء 
على أن يسلم الدار للمشتري» فالصلح باطل؛ لأنه لا حق للشفيع في المحل» إنما الثابت 
له حق التمليك» وهو ليس لمعنى في المحل» فلا يحتمل الصلح عنه» بخلاف الصلح عن 
القصاص؛ لأن هناك المحل يصير مملوكا في حق الاستيفاء» فكان الحق ثابثًا في المحل» 
فملك الاعتياض عنه بالصلح فهو الفرق. 

وكذلك الكفيل بالنفس إذا صالح على مال لقاء الكفالة» فالصلح باطل؛ لأن الثابت 
للطالب قبل الكفيل بالنفس» حق المطالبة بتسليم نفس المكفول بنفسه» وذلك عبارة عن 
ولاية المطالبة» وأنها صفة الوالي» فلا يجوز الصلح عنها فأشبه الشفعة» وهل تبطل الكفالة؟ 
فيه روايتان» في رواية: لا تبطل؛ لأنه عارض بسقوط حقه إلا بعوض» ولم يسلم له» فلا يسقط 
حقه» وفي رواية: يسقط؛ لأن الإبراء لا تقف صحته على العوض» فيصح. 

وعلى هذا إذا كان لرجل ظلة على طريق أو شجر مطل أو ميزاب» فخاضمه رجل» 
فصالحه على مال» فهذا لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الطريق نافدًاء وإما أن لا يكون 


ج ححص ححصت ضايح : مرح 
نافدًا» فإذا كان نافذًا فخاصمه رجل من المسلمين» فصالحه على مالء فالصلح باطل؛ لأن 
رقبة الطريق النافذ لا تكون ملكا لأحد من المسلمين» وإنما لهم حق المرور» وهو ليس بحق 
ثابت في رقبة الطريق» بل هو عبارة عن ولاية المرور وأنه صفة المار فلا يجوز الصلح عنه» 
مع أنه لا فائدة في هذا الصلح؛ لأنه إن سقط حق هذا الواحد بالصلح فللباقين حق القلع؛ 
وكذا لو صالح الثاني مع هذا المتقدم إليه على مال فالصلح باطل؛ لأن الطرح واجب عليه 
فأخذ المال عليه يكون رشوة. 

هذا إذا كان الطريق نافذّاء فأما إذا لم يكن نافذاء فصالحه رجل من أهل الطريق على مال 
للترك؛ فالصلح جائز؛ لأن رقبة الطريق هنا مملوكة لأهل السكةء فكان لكل واحد منهم فيه 
ملكا فجاز الصلح منه» وكذا إسقاط حق كل واحد منهم بالصلح مفيد لاحتمال تحصيل رضا 
الباقين» ولا يحتمل ذلك في الوجه الأول؛ لأنهم لا يحصون» وكذا لو صالح الثاني مع واحد 
منهم على مال للترك جازء ويطيب له المال؛ لأن رقبة الطريق مملوكة لهم على الشركة؛ 
فكان لكل واحد منهم فيها نصيب» فكان الصلح اعتياضًا عن ملكه فصح. 

فأما طريق المسلمين فلا ملك لأحد فيهاء ولا حق ثابت في المحل» فلم يكن الصلح 
اعتياضًا عن ملك» ولا حق ثابت في المحل فبطل» ولو صالح صاحب الظلة الإمام على 
دراهم؛ ليترك الظلة جاز الصلح إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين» ويضع هذه الدراهم في 
بيت المال؛ لأن اعتياض الإمام عن الشركة العامة جائز. 

ولو ادعى رجل على امرأة نكاحًاء فجحدته فصالحته على مال بذلته» حتى يترك الدعوى 
جاز؛ لأن النكاح حق ثابت في حق المدعي» فكان الصلح على حقه في معنى للخلع؛ إذ هو 
أخذ المال بالبضعء وقد وجد فكان جائزا» وفي حقها بدل مال الإسقاط الخصومة» وهو 
جائز أيضًا للنص. 

ولو ادعت امرأة على رجل نكاحًاء فجحد الرجلء فصالحها على مال بذله لها لا يخلوء 
إما أن يكون النكاح ثابتا أو لم يكن ثابتاء فإن لم يكن ثابنًا كان دفع المال إليها من الرجل في 
معنى الرشوة» وإن كان ثابنًا لا تبت الفرقة بهذا الصلح؛ لأن العرض في الفرقة تعطيه المرأة 
لا الزوجء فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضًا يمن شيء» فلا يجوز. 

أما لو ادعى على امرأة نكاحًاء فجحدت» فصالحها على مائة درهم على أن تقر له 
بالنكاح» فأقرت» فهو جائز وتجعل المائة من الزوج زيادة في مهرها؛ لأن إقرارها بالنكاح 


الصلح: مد خل س ڪڪ ف 3ج 1 
محمول على الصحة”". 

أما كون المصالح عنه معلومًاء فليس بشرط لجواز الصلح» حتى إن من ادعى على آخر 
حقا في عين» فأقر به المدعى عليه أو أنكر. فصالح على مال معلوم جاز؛ لأن الصلح كما 
يصح بطريق المعاوضة يصح بطريق الإسقاط. ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق المعاوضة؛ 
لجهالة أحد البدلين» فيصحح بطريق الإسقاطء فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من التسليم 
والتسلم والقبض؛ لأن الساقط لا يحتمل ذلك» والقاعدة: أن الجهالة فيما لا يحتمل التسليم 
والقبض لا تمنع جواز الصلح. 

والمصالح عليه لا يخلوء إما أن يكون عيئًا يحتمل التعيين مطلقًا جنسّاء أو نوعًا 
وقدرًا وصفة واستحقاقًاء كالعروض من الثياب» والعقار من الأرضين والدورء والحيوان 
والدواب» والمكيل من الحنطة والشعير» والموزون من الصفر والحديد» وإما أن يكون 
ديا وهو مايحتمل التعيين من الدراهم» والدنانير والمكيل الموصوف في الذمة 
والموزون الموصوف سوى الدراهم والدنانير» والثياب الموصوفة» والحيوان الموصوف. 
وإما أن يكون منفعةء وإما أن يكون حقًا ليس بعين ولا دين ولا منفعة» وبدل الصلح لا يخلو 
من أن يكون عيئًا أو ديتا أو منفعة» والعوض في المعاوضة المطلقة قد يكون عيئًاء وقد يكون 
ديتاء وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون 
بعض» ثم عرج المؤلف - رحمه الله - على الشروط إلى المصالح عليه؛ ذاكرًا منها: 
أن يكون المصالح عليه معلومًا سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه 
سنة» أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرضء أو سكنى دار وقت معلومًاء فإنه يجوز ويكون 
في معنى الإجارة. 

قال في جامع الفصولين عازيًا للمبسوط: الصلح على خمسة أوجه: الأول: صلح على 
دراهم أو دنانير أو فلوس» فيحتاج إلى ذكر القدر. 

الثاني: على تبر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة» فيحتأج إلى قدر وصفة. 

الثالث: على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه 
عند أبي حنيفة كما في السلم. 

الرابع: صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل؛ إذ الثوب لا يكون ديتا إلا في 
السلم وهو عرف مؤجلا. 


.473 7/8 : الدر المختار‎ )١( 


14 سد الصلح: مدخل 

الخامس: صلح على حيوان» ولا يجوز إلا بعينه؛ إذا الصلح من التجارة والحيوان 
لا یصلح ديئًا فيما انتهى. 

الفارق بين المصالح عليه والمصالح عنه أن الثاني لا تشترط معلوميته» بخلاف الأول؛ 
لأنه لا يسقط والمصالح عنه يسقط. 

وجهالة البدل لا تمنع جواز العقد لعينهاء بل لإفضائها إلى المنازعة المانعة من التسليم 
والتسلم» ولذا يشترط في المصالح عليه أن يكون مالا متقومًا؛ لأن الصلح في معنى 
المعاوضة» فما لا يصلح عوضًا في البياعات لا يصلح بدل الصلح» وعلى هذا فلا يصح 
الصلح على الخمر والميتة والدم؛ لأن هذه ليست أموالًا متقومة في حق المسلم؛ ومنها أن 
يكون المصالح عليه مملوكًا للمصالح» والأصل في هذا الباب أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه 
يجوز الصلح عليه وما لا فلا. 

كما يشترط معلومية المصالح عنه إذا احتيج إلى تسليمه» كأن يصالحه على أن يدفع له 
الحق المجهول الذي يدعيه أو يدفع المدعي البدل من عنده”"» وأن يكون المصالح عنه حمّا 
يجوز الاعتياض عنه» ولو كان غير مال7. 

وهو ما جاء كذلك في القوانين المدنية العربية» ففي المادة ( ٠١١‏ ) مدني مصري أنه: 
« لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام» ولكن يجوز 
الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية» أو التي تنشأ عن ارتكاب 
إحدى الجرائم »» وهو ما جاء في المواد ( 7/١5‏ ) عراقي» ( 004 ) كويتي» والمادة( ٠٠١‏ ) 
أردني» ونصها: يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله» وأن يكون 
معلومًا فيما يحتاج إلى القبض والتسليم »؛ وفي المادة ( 19١‏ ) من هذا القانون أنه: 

١‏ - « يشترط أن يكون بدل الصلح معلومًا إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم. 

۲ - وإذا كان بدل الصلح عيئًا أو منفعة مملوكا للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة 
ذلك الغير ؛. 


HH 


VEN: بدائع الصنائع‎ )١( 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان المادة (۸1۸)» و المادة ( 701 ) من تقنين‎ )۲( 
من تقنين الشريعة على مذهب الشافعي.‎ ٠٠٠١ : الشريعة على مذهب مالك‎ 


الصلح: مدخل س س ڪڪ ۳۷ | 
# (مادة ٠٠٠۷‏ ): يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعةء ويشترط أن يكون ملكا للمصالح» 
وأن يكون معلومًا إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم» وأن يكون مقبوضًا وقت الصلح 
إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر”". 

تناولت هذه المادة شروط بدل الصلح إذا كان مالا أو منفعة أو ديئّاء وهي الشروط 
المتمثلة في ملكيته للمصالح» ومعلوميته فيما يحتاج إلى القبض والتسليم» وقبضه عند 
الصلح إن كان ديئًا بدين» والقاعدة: أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز أن يكون بدلا في 
الصلح» وما لا فلاء ولهذا لو صالح على زراعة أرض أو سكنى دار وقنًا معلومًاء فإنه يجوز 
ويكون في معنى الإجارة”". 

وعليه فجهالة البدل لا تمنع جواز العقد لعينهاء بل لوفضائها إلى المنازعة المانعة من 
التسليم والتسلم. 

وإنما اشترط في بدل الصلح أن يكون مقبوضًا وقت الصلح» إن كان الصلح عن دين 
بدين من جنس آخر؛ لأنه صرف» فلو صالح من دراهم على دنانير أو من دنائير على دراهم» 
جاز ويشترط القبض في المجلس. 

ولو ادعى ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم إلى شهرء جازء وطريق جوازه 
بأن يجعل حطًا لا معاوضة؛ لأنه لو جعل معاوضة لبطل؛ لأنه يصير بعض المائة عوضًا 
عن الدنانير والبعض عوضًا عن الدراهم؛ فيصير بائعًا تسعمائة بخمسين فيكون ربًاء وأمور 
المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن» وأمكن أن يجعل حطًا للدنائير أصلًا 
وبعض الدراهم» وذلك تسعمائة» وتأجيل البعض» وذلك مائة إلى شهرء وكذلك لو كان 
عليه ألف درهم وكرء فصالحه على مائة جاز وطريق جوازه أن يجعل حطًا وإسقاطًا للكر 
لا معاوضة؛ لأن استبدال المسلم فيه لا يجوز ولو كان المالان عليه لرجل لأحدهما 


)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة من أوائل كتاب الصلح من الدر وتكملة رد المحتار : .٠۳١ [١‏ وآخرها من أوسط كتاب 
الصلح منهما : /٠‏ ١٠۲٠ء‏ وأوسطهماء وهو كون البدل ملمًا... إلخ من أوسط الباب الأول في تفسيره : 714/4 من 
الهنديةء وقد جاء فى ذلك أنه: 

يشترط في بدل الصلح ما يأتي: 

١‏ - أن يكون ملكا للمصالح؛ سواء أكان مالا أم منفعة» فإن كان غير مملوك له توقف نفاذ الصلح على إجازة مالكه 
دفعه إلى المصالح. 

۲ - أن يكون معلومًا إذا احتيج إلى تسليمه» فإن لم يحتح إلى تسليمه لم يشترط. 

وانظر المادتين ( 104921647 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

.٤۸ ٤۷ /7 : بدائع الصنائع‎ )۲( 


١5‏ کک الصلح: مدخل 
دراهم والآخر دنانير فضالحه على مائة درهم جاز» وطريقة جوازه أن يعتبر معاوضة في حق 
أحدهما وحطًا وإسقاطًا في حق الآخر» وذلك أن يقسم بدل الصلح على قدر قيمة دينهما 
من الدراهم والدنانيرء فالقدر الذي أصاب الدنانير يكون عوضًا عنها فيكون صرفاء فيراعى 
فيه شرائط الصرف» فيشترط القبض في المجلس والقدر الذي أصاب الدراهم لا يجوز 
أن يجعل عوضًا؛ لأنه يؤدي إلى الربا فيجعل الصلح في حقه استيفاء لبعض الحق وإبراء 
عن الباقي. 

والأصل أن الصلح متى وقع على أقل من جنس حقه من الدراهم والدنانير» يعتبر استيفاء 
لبعض الحق وإبراء عن الباقي» ومتى وقع على أكثر من جنس حقه منها أو وقع على جنس 
آخر من الدين والعين» يعتبر معاوضة؛ لأنه لا يمكن حمله على استيفاء عين الحق والإبراء 
عن الباقي؛ لأن استيفاء عين الحق من جنسه لم يوجدء فيعتبر معاوضة» فما جازت به 
المعاوضات يجوز هذاء وما فسدت به تلك يعد به هذا. اه. 


WH 


١ 4 


الالال 


في الصلح عن الأعيان 


© ( مادة ٠٠١8‏ ): إذا كان المدعى به عينًا معينة» دارًا أو أرضًا أو عرضًاء وأقر المدّعى عليه 
بها للمدّعي وصالحه عنها بنقود معلومةء أو بعقار معلوم» أو عرض معلوم صح الصلح. 
ويكون حكمه حكم البيع فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح» وحق الشفعة 
لجار العقار المصالح عنه أو المصالح عليه فإن كان كل منهما عقارًا وجبت الشفعة فيهما 
ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه؛ لأنه يسقط0". 

يكون الصلح في حكم البيع من حيث ثبوت الخيارات بأنواعها وحق الشفعة إذا كان 
المدعى به أو المصالح عنه عيئًا معينة والمصالح به بدلا معيتًا معلومًاء ولا تفسر الجهالة 
الصلح فيما لا يفتقر إلى القبض والتسليم. 

وقد تقدم نص المادة ( ٠07‏ ) مدني أردني على المعنى الوارد في هذه المادة. 

HF ¥ 

# ( مادة ٠٠١5‏ ): إذا كان المدعى به عيئًا معيئًا دارا أو أرضًا أو عرضًاء وأقر المدعى عليه 
بها وصالحه عنها بمنفعة» كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح» ويعتبر إجارة 
فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة. 

إن وقع الصلح على عين معينة في مقابل منفعة معينة» كزراعة أرض» وسكنى دار وقنًا 
معلومًا فهو في حكم الإجارة" فيبطل الصلح بموت أحدهما قبل استيفاء المنفعة أو بهلاك 
محلها وهو المأجور. 

والقاعدة أن يسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به» طبقا لما ورد التعبير عنه 
كذلك في المادة ( ٠٠٤‏ ) مدني أردني» وقد عبرت عن ذلك أيضًا المادة ( ٠٤١۹‏ ) من مجلة 
الأحكام العدلية» ونصها: « إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في 


)١(‏ يستفاد حكمها والتي بعدها من الدر ورد المحتار من أوائل كتاب الصلح : 174/6 وما بعدها حيث جاء: ١‏ حكمه 
كبيع إن وقع عن مال بمال» وحينئذٍ فتجري فيه أحكام البيع كالشفعة» والرد بعيب» وخيار رؤية وشرط» ويفسده 
جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه؛ لأنه يسقطء وتشترط انقدرة على تسليم البدل ٠‏ انظر مجمع 
الأنهر : .۳٠۸/۲‏ 

(۲) الدر المختار : ه/ ,"5٠‏ 


)سسس الصلح عن الأعيان 
حكم الإجارة» مثلا: لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا في داره» 
يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة ». 

حيث جاء أنه يبطل الصلح بموت أحد المتصالحين؛ لأنهما كالمؤجر والمستأجرء 
وبفوات المنفعة قبل الاستيفاء فيعودان إلى الدعوى» ولو كان بعد استيفاء البعض بطل بقدر 
ما بقى؛ فيرجع في دعواه بقدره» وهو قول محمدء وقال أبو يوسف: لا يبطل الصلح بموت 
المدعى عليه؛ بل المدعي يستوفي المنفعة على حاله فإن مات فالوارث يقوم مقامه. 

EF 
إذا ادعى شخص على آخر عيتا في يده معلومة كانت أو مجهولة؛ وادعى‎ :) ٠١٠١ مادة‎ ( # 
عليه الآخر بعين كذلك في یده» واصطلحا على أن يكون ما في يد كل منهما في مقابلة ما في‎ 
يد الآخر. صح الصلح وكان في معنى المقابضة» فتجرى عليه أحكامها ولا تتوقف صحته‎ 
على العلم بالعوضين؛ لعدم الاحتياج فيهما إلى التسليم في هذه الصورة”".‎ 

القاعدة التي تقوم ذكرها أنه تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به فإذا ادعى 
أحد عينا في يد آخر» وادعى المدعي عليه عيًا في يد المدعي» ثم تصالحا على إبقاء كل من 
العينين في يد حائزهاء فإن هذا الصلح يعتبر مقايضة؛ لأنه العقد الأكثر شبهًا بهذا الصلح» 
فتجري فيه أحكامه» وهو ما جاء في المادة ( ٠٠٤‏ ) مدني أردني» ونصها: 

١ - ١‏ إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيتا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد 
بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة» ولا تتوقف صحته على العلم 
بالعوضين. 

۲ - تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به» من حيث صححته والآثار التي تترتب 
عليه ). 


HF HH # 


# (مادة ٠١٠١‏ ): إذاوقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين» واستحق 
المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة: يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعي مقدار ما أخذ 
بالا ستحقاق من المدعى عليه إن كلا فكلاء وإن بعضًا فبعضًا. 


الإقرار حجة قاصرة» فما ثبت به يقتصر حكمه على المقر ولا يكون حجة في حق الغير» 


.519 /0 : يستفاد حكمها من أوائل كتاب الصلح من الدر وتكملة رد المختار‎ )١( 


الصلح عن الأيان سسس ١ 4 5 ١‏ 
ولذا لو وقع الصلح بإقرار على مال معين» فإنه يلزم في حق المقرء ولا يحق له الرجوع 
عنه» لكن هذا الإقرار لا يدفع حق الغير إذا أثبته بالبينة؛ لأنها حجة في حق الكافة» ولهذا 
فإنه إذا أقر للغير بمال معين وصالحه عنه» ثم استحقه أحد فلا يثبت هذا الاستحقاق بإقرار 
المصالح؛ لأنه سيكون رجوعا عن الإقرار الأول» وهو لا يحتمل الرجوع؛ لكن لو ثبت هذا 
الاستحقاق ببينة فإنه يؤاخذ بها ويرد المال المستحق بقدره كلا أو بعضًا. 

تغلق هذه المادة الباب على من يريد الوصول بالصلح إلى إثبات يده على مال معين 
في حيازته» وذلك عن طريق إقرار صوري وصلح صوري» ولكن الموازنة بين مدى حجية 
الثابت بالإقرار والثابت بالبينة تفسر استخدام الصلح؛ لتحقيق أهداف غير صالحة. 

٠‏ وما استحق من المدعي أي المصالح عنه يرد المدعي حصته من العوضء أي البدل إن 
كلا فكلاء أو بعصا فبعضًا"". 

HF HW 

© ( مادة ٠١٠١‏ ): إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين» ثم استحق 
بدل الصلح كله أو بعضه وهو مما يتعين بالتعيين» يرجع المدعي على المدعى عليه بكل 
المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه» وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من 
جنس المدعى به أو من غير جنسه؛ ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعي 
بمثل ما استحق, وإن كان بعد الافتراق» يبطل الصلح. 

ما استحق من البدل يرجع المدعي بحصته من المدعى عليه؛ لأنه معاوضة؛ وهذا حكمها 
فمقتضى المعاوضة أنه: إذا استحق الثمن» فإن كان مثليًا رجع بمثلهء أو قيميًا فبقيمته» 
ولا يفسد العقد. 

وقد تقدم أن الصلح يجري عليه أحكام العقد الأكثر شبهًا به. ولذا فإنه إذا استحق بدل 
الصلح وكان مما يتعين بالتعيين» فإنه يأخذ حكم المبيع الذي يفسد البيع بهلاكه؛ لفوات 
المحل» أما إن كان يتعين بالتعيين» فإنه يأخذ حكم الثمن الذي لا يفسد العقد بهلاكه في 
يد المشتري» وإنما يطالب بالوفاء بمثله» سواء حدث الاستحقاق قبل الافتراق أو بعد 
وليس لهذا التفريق بين حدوث الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده من أثر في إبطال الصلح 
أو تصحيحه» ولا أجد لهذا وجهًا. 


2 الدر المختار: ه/‎ )١( 


11١‏ ص الصلح عن الأعيان 
© ( مادة ٠١١7‏ ): إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينةء ثم استحق 
المدعى به كله أو بعضه. يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعي» ويرجع 
المدعي بالخصومة فيه والدعوى على المستحق. وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع 
المدعي بالدعوى كلا أو بعصا على حسب القدر المستحق, إذا كان بدل الصلح مما يتعين 
بالتعيين» وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه» ولكن 
استحق قبل الافتراق عن المجلس» يرجع المدعى بمثل ما استحق» وإن كان بعد الافتراق 
يبطل الصلح كما تقدم'". 

ما استحق من المدَّعَى به يرد المدعي حصته من العوض ويرجع بالخصومة فيه؛ فيخاصم 
المصالح بالبدل؛ لخلو العوض عن الغرض» وما استحق من البدل يرجع إلى الدعوى في كله 
أو بعضه» هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع» فإن وقع به رجع بالمدّعى به نفسه لا بالدعوى؛ 
لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية. 

ا کا 

© ( مادة ٠١١١‏ ): إذا ادعى حقًا في دار لم يبينه فصولح عن ذلك» ثم استحق بعض الدار 
فلا يسترد المدعى عليه شيئًا من العوض. وإن استحق كل الدار يسترد العوض كله”". 

إن ادعى حمًا في دار لم يبينه فصالحه على دراهم إليه» ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئًا 
من العوض فلعل دعواه فيما بقى دون ما استحق» ولو استحق كل الدار من يد المدعى عليه 
له أن يرجع بدراهمه". ٠‏ 

HF E 

# ( مادة ٠١٠١‏ ): إذا كان المدعى به عينًا معينة» دارًا أو أرضًا أو عرضًاء وأنكر المدعى 
عليه دعوى المدعي؛ أو سكت ولم يبد إقرارًا9», ولا إنكارًا ثم اصطلحا على شيء معين دارا 
أو عقارًا أوعرضًا أو نقدّاء يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطمًا للمنازعة في حق المدعى 
عليه وبيعًا في حق المدعي فتجري عليه أحكامه"”. 


.511 /١ : يستفاد حكم هذه المادة من أوائل كتاب الصلح من الدر وتكملة رد المحتار‎ )١( 

(؟) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أواخر الاستحقاق ص : ١44‏ ومن أوسط الباب العشرين من الهندية من 
كتاب الصلح : 0/ .1١١‏ 

(۳) الفتاوى الهندية : /٤‏ ۲۸۲. 

)٤(‏ في طبعة دار الفرجاني ‏ قرارًا » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 

(0) يستفاد حكم هذه المادة من أوائل كتاب الصلح من الدر ورد المحتار : .٠۳١ /١‏ 


الصلح عن الأعيان س ت ١ج‏ )| 

الصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي؛ لأنه يزعم أن ما أخذه كان 
عوضًا عما يدعيه» وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر أي المدعى عليه؛ لأنه يزعم 
أن المدعي مفتر ومبطل في دعواه» وإنما دفع المال إليه؛ لثلا يحلف» ولتقطع الخصومة 
ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين, كالنكاح موجبه الحل في 
المتناكحين» والحرمة في أصولهماء فيأخذ كل واحد منهما بما يزعه". 

والصلح عن السكوت والإنكارء يكون معاوضة في حق المدعيء وافتداء عن اليمين» 
وقطعًا للمنازعة في حق المدعى عليه طبقًا لما جاء في المادة ( ۸۲١‏ ) من تقنين الشريعة 
على مذهب أبي حنيفة. 

کا 


© ( مادة ٠١٠١‏ ): إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذونًا له بالتجارة» وليس له بينة على 
الدين جاز له أن يصالح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين» وإن كان له 
بينة على الدين لا يجوز له ذلك" . 

إذا وجب للصبي المأذون على إنسان دين» فصالحه على بعض حقهء فإن لم يكن له 
عليه بينة جاز الصلح؛ لأنه عند انعدام البينة لا حق له إلا الخصومة والحلف» والمال الذي 
يستفيده بالصلح أنفع له منهماء وإن كان له عليه بينة لا يجوز الصلح؛ لأن الحط تبرع» وهو 
لا يملك التبرعات» ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينةء أو لاء فرقًا بينه وبين الصلح؛ لأن 
تأخير الدين من أعمال التجارة» والصبي المأذون في التجارات كالبالغ؛ ألا ترى أنه يملك 
التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل» فيملكه متأخرًا عن العقد أيضًا بخلاف الحط؛ لأنه 
ليس من التجارة» بل هو تبرع فلا يملكه؛ إلا أنه يملك حط بعض الثمن لأجل العيب؛ لأن 
حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب» فكان ذلك من باب التجارة» 
فيملكه» ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على رأس المال جاز؛ لأن الصاح من 
المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد والإقالة من باب التجارة» وكذلك لو اشترى سلعة 
وظهر بها عيب فصالح البائع على قبولها جاز؛ لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة". 

وقد جاء في المادة 548 ) مدني أردني أنه: 


(۱) مجمع الأنهر : ؟/5:9. 
(۲) يستفاد حكم هذه المادة من الدر وتكملة رد المحتار من أوائل كتاب الصلح : 9/ 1۲۸. 
(۳) بدائع الصنائع 1/5 


١1464‏ ساسسسسسلسلسبب ب ص صب سس سسحت الصلح عن الأعيان 

١‏ - 0 يشترط فيمن يعقد صلحًا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها 
عقد الصلح. 

۲ - وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق ». 
HH‏ 

# ( مادة ٠١٠١‏ ): إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقرًا 
بالدين أو مقضيًا عليه به» فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض» إلا إذا كان الدين 
وجب بعقده» فإنه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للصبي”"''» وإن صالح عن الدين 
على مال آخر إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير» يجوز الصلح» وإن كانت بغبن 
فاحش لا يجوز فإن خشي الوصي أو الولي ألا يثبت كل الدين بأن لم تكن له بينة والمديون 
منكر ويقدم على اليمين» جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي". 

القاعدة: أن تصرفات الصبي والمعتوه المميزين المأذون لهما صحيحة إذا لم تتضمن 
ضرار» فيجوز صلحهما إن كان فيه نفع» أو لم يكن فيه نفع ولا ضررء أو أن يكون فيه ضرر 
غير بيّن» وذلك في التصرفات الدائرة بين النفع والضرره وفي هذا كله يكون الصلح صحيحًاء 
وأما إذا كان في الصلح ضرر بيّن» فلا يصح» كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئًا من 
أمور التجارة» أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب أو ما أشبه ذلك من ضرورات 
اا رأئريه يضح ملا عن [فرارء خن لو كان الي با ركان بال اشاح 
بمقدار المدعى به» أو كان المدعى به عيئّاء وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان 
ران نیک بخن ین اا كان ات اللخ مرو بين الس رل تمن الح 
عيب فلا يصح» فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذون بحق» وأنكر الصبي» وكان لدى 
المدعي بينة عادلة» فصالحه الصبي صح الصلح. 

وكذا لو ادعى الصبي المأذون بدين على أحد وتصالح الصبي مع المدعى عليه على 
بعض ذلك الحق ينظرء فإذا لم يكن لدى الصبي بينة» وكان معلومًا بأن الخصم سيحلف 
اليمين كان الصلح صحيحًا؛ لأنه إذا لم يكن لدى الصبي بينة فلا يبقى له سوى الخصومة 


)١(‏ جاء في الفتاوى الأنقروية 7/ :٠٠٠‏ « لو له أي للصغير دين فصالحه أبوه أو وصيه على بعضه» فلو وجب الدين 
بمعاقدة أبيه أو وصيه صح الحط وضمن عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف كوكيل أبرأ المشتري عن الثمن» 
ولو لم يكن بمعاقدته لم يجز للتبرع ». 

(۲) يستفاد حكم فقرتيها من أوسط صلح الأب والوصي من الأنقروية ص : 7144 و ۲٤٠٠‏ إلى قوله: وإن صالح عن 
الدين إلى آخر الفقرة الأولى فإنه يستفاد من جامع الفصولين من أوسط الفصل السابع والعشرين ص : 74. 


الصلح عن الأعيان ست 8خ ١4‏ 
واليمين» والمال أفيد منهماء أما إذا كان لديه بينة فلا يصح الصلح؛ لأن الصلح يكون في تلك 
الحال حطًا وتنزيًا وتبرعًا وليس للصبي ذلك» وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل 
وإمهال دينه» سواء أكان لديه بينة أو لم يكن» وسواء أكان المدعى عليه مقرًا أو منكرًا؛ لأن 
هذا الإمهال والتأجيل هو من أعمال التجارة» والصبي المأذون في أعمال التجارة كالبالغ» 
كما أن للبالغ أن يصالح بالإمهال والتأجيل على هذا الوجه. 

وإذا صالح على مقدار من دينه» وكانت لديه بينة على إثبات دينه. فلا يصح صلحه؛ لأن 
في هذا الصلح ضررًا بيتاء وجهته ترك مقدار من المدعى به للمدعى عليه وإن لم تكن بينة» 
وعلم أن خصمه سيحلف اليمين يصح؛ لأنه ليس في هذا الصلح ضرر بل فيه نفع؛ لأن المال 
أولى من اليمين؛ وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته یصح» ولو كان لديه 
بينة أو كان المدعى عليه مقرّاءِ لأن هذا الصلح يتضمن المبادلة» والصبي المأذون هو أهل 
للتجارة والمبادلة» ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح؛ لأن 
في هذا الصلح ضررًا بِينًا0". 

وقد جاء ذلك في المادة ( 144 ) مدني أردني» ونصها: « صلح الصبي المميز والمعتوه 
المأذونين صحيح إن لم يكن لهما فيه ضرر بيّن» وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء 
والقوام ». 

¥ 3 

© ( مادة ٠١٠۸‏ ): إذا اذعي على الصبي المميز بدين وكان للمدَّعي بينة تثبت بها دعواه 
فللوصي”" أو الولي أن يصالح على شيء» ويدفع الباقي» وإن لم تكن للمدعى بينة فلا يجوز 
للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما" . 

إذا صالح ولي الصبي» كأبيه أو جده عن دعوى الصبي» أو متولي الوقف عن دعوى 
الوقف» أو وصي الصغير سواء كان هذا الصلح في عقار أو منقول أو في غيرهماء يصح إن 
لم يكن فيه ضرر بيّن للصبي أو الوقفء أما إذا كان فيه ضرر بين» فلا يصح الصلح» ولا يصح 
بطريق الأولى صلح الأخ ووصي الأم. 

فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم» أو على وقف» أو ادعى بحانوت وصالح 


)١(‏ المادة ( 1684 ) من مجلة الأحكام العدلية. 
)١(‏ في طبعة دار الفرجاني ‏ للوصي » والمثبت من طبعة نظارة المعارف وهو الصحيح. 
(۳) يستفاد حكمها من أوسط صلح الأب والوصي من الأنقروية ص : 518. 


ا سك الصلح عن الأعيان 
أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي» أو صالح المتولي على أن يعطي كذا دراهم 
من مال الوقف» يصح إن كانت للمدعي بينة» وكان بدل الصلح بقيمة المدعى به» أو بأزيد 
منه بغبن يسير أو بأقل منه» ويكون ذلك بمقام الشراء؛ حيث إن المدعي قادر على أخذ تمام 
حقه بإقامة البينة. 

وإن لم تكن لدى المدعي بينة عادلة فلا يصح» ولو كان المال المصالح عليه أي بدل 
الصلح أقل بكثير من قيمة المدعى به؛ لأنه بهذا الصلح قد تبرع بمال الصبي الذي هو بدل 
الصلح للمدعي» وإذا كان للصبي مطلوب من جهة ما في ذمة آخر» كأن يكون له ألف درهم 
ديئا في ذمة آخر» وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه» كتنزيل مائة درهم لا يصح صلحه إن 
كانت له بينة» أو كان المدين مقرّاء أو كان الدين محكوما به» أما إذا لم تكن لديه بينة» ولم يقر 
المدين» وكان معلومًا لديه بأن الخصم سيحلف اليمين» ففي تلك الحالة يصح الصلح» 
ولو كان المقدار الذي حط كثيرّاء إلا أنه إذا حصل لدى الأب بينة عادلة بعد ذلك أو للصبي 
بعد البلوغ فتقبل البينة وينقض الصلح. 

ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه» أو تقل عن قيمته بغبن 
يسير» حتى لو كان لديه بينة تبت مدعاه أو كان الخصم مقرّا؛ لأن هذه الصورة هي معاوضة» 
والولي والوصي يقتدران عليهاء ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح. يعني إذا كان المدين 
مقرًا أو كان لدى وصي الصغير بينة تثبت مدعاه» وكانت قيمة المال المصالح عليه أنقص 
بكثير من مطلوب الصبي» وكان في ذلك الصلح غبن فاحش» فلا يصح صلح الولي؛ لأنه 
يكون تبرعاء ولا يجوز التبرع من مال الصبي» إلا أنه يجوز الصلح بغبن يسير» أما إذا كان 
المدين غير مء وليس لدى الولي بينة» وكان معلوما بأن الخصم سيحلف اليمين» فحينئذ 
يجوز الصلح» ولو كان فيه غبن فاحش. 

ومع ذلك فإنه إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلا من معاملة أجراها الولي 
أو الوصيء وصالح الولي أو الوصي على دين كهذاء بحط مقدار منه أو بغبن فاحش» يصح 
الصلح» ويلزم الوصي أو الولي ضمان المقدار الذي أسقطاه. 

مثلا: لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم» وأبرأ المستأجر من خمسمائة درهم أو صالح 
على المبلغ المذكور بمال يساوي خمسمائة درهم» كان الصلح صحيحًاء ويضمن الولي 
للصبي الخمسمائة درهم الساقطة. 

كذلك إذا أجل وصي الميت دين الميت صلحًاء فإذا كان ذلك الدين حاصلًا من عقد عقده 


الملح عن الأعيان سب سح 417 1١5‏ 
الوصيء كان الصلح صحيحًاء ويضمن الوصي المقدار التالف والمسقط من ذلك الدين» 
أما إذا لم يكن المطلوب المذكور حاصلا من عقد عقده الوصي فلا يصح الصلع". 
اليبانا 

# ( مادة ٠١15‏ ): إذا كان للصبي المأذون له بالتجارة دين على آخرء جاز له أن يصالح بنفسه 
مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم”". 

سبق توضيح حكم هذه المادة» ومقتضاها: أنه لو ادعى الصبي المأذون على آخر 
بعشرة دنانير ديتاء وبعد أن أقر المدعى عليه بالدين» تصالح مع الصبي على أن يدفع المبلغ 
المذكور بعد ستة شهور كان صحيحًاء وللصبي المأذون أن يصالح على حط وتنزيل مقدار 
من الدين بالتفصيل السابق» وعليه لو ظهر عيب قديم في المال الذي باعه الصبي المأذونء 
وأراد المشتري رده بخيار العيب» فللصبي أن يعقد الصلح بحط وتنزيل بعض الثمن» إلا أنه 
لا يجوز له الصلح بحط الثمن بدون وجود عيب”". 

جاء في الفتاوى الأنقروية: « أن البلوغ بشرط في الصلح» حتى يجوز صلح الصبي في 
الجملة وهو الصبي المأذون إذا كان فيه نفع أو لا يكون فيه ضرر ظاهر »“. 
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# ( مادة ٠٠٠١‏ ): الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح» فإن صالح عن دعوى الموكل 
بالخصومة فيها بلا إذن موكلهء فلا يصح صلحه'". 

الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح» فعليه إذا وكل أحد آخر بدعواه» وصالح 
عن تلك الدعوى بلا إذن لا يصح صلحه» أي لا ينفذ؛ لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم 
الوكالة بالصلح كما أن الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة بالخصومة. 

فلذلك إذا وكل أحد آخر بدعواه المقامة على آخرء وصالح الوكيل على تلك الدعوى. 
بلا إذن الموكل» مع الخصم فلا يصح ذلك الصلح» ولا ينفذ» أي تبقى الدعوى على حالهاء 
أما إذا كان الوكيل بالخصومة مأذونًا من قبل موكله بالصلح ويصح صلحه. 
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)١(‏ المادة ( 164٠‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) يستفاد حكمها من أواخر صلح الأب والوصي من الأنقروية : 147/5. 

(۳) المادة ( ٠١۳۹‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. )٤(‏ الفتاوى الأنقروية : .۲٤٠/۲‏ 
(6) يستفاد حكمها من الدر ورد المحتار من أول الوكالة بالخصومة : 7/6 5171. 


۸ ست الصلح عن الأعيان 
© ( مادة ٠١١١‏ ): إذا وكل المديون وكيا بالصلح» وكان مقرًا بالدين» فإن أضاف الوكيل 
الصلح إلى الموكل؛ نفذ الصلح على الموكل؛ ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى 
نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضًاء ويطالب الوكيل ببدل الصلح» ثم يرجع به على الموكل. 

وإن كان المديون منكرًا فوكل وكيلا بالصلح فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ 
الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على 
الموكل ووجب بدل الصلح على الوكيل ثم يرجع به على الموكل'". 

يلزم الوكيل بدل الصلح إن وقع عن مال بمال عن إقرار» ويرجع به على الموكل؛ لأنه 
حينئذٍ كالبيع» والحقوق فيه ترجع إلى المباشر» فكذا ما كان بمنزلته؛ ولأن الوكيل في 
المعاوضة المالية أصيل» وفي المعاوضة الإسقاطية سفير. 

وإن كان البدل عن إنكار» لا يجب البدل علي الوكيل مطلقًاء سواء كان عن مال بمال 
أو لا؛ لأن الصلح عن الإنكار؛ لافتداء اليمين» وال عن المركل لا الوكيل. 

وقد نصت المادة ( 1547 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: « إذا وكل أحد آخر على 
أن يصالح عن دعواه» وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل» ولا يؤاخذ الوكيل 
بذلك ولا يطالب به. إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه» ففي تلك الحال يؤاخذ 
الوكيل بحسب كفالته» وأيضًا لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال» وأضاف الصلح 
إلى نفسه» فحينئذ يؤاخذ الوكيل» أي يؤخذ بدل الصلح منه» وهو يرجع على الموكل» مثلا: 
لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ» ولا يكون الوكيل 
مسؤولا عنه» لكن لو قال: صالح على كذاء وأنا كفيل به» ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ 
منه» وهو يرجع على موكله» وأيضًا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال» فإن كان قد 
عقد الوكيل الصلح بقوله: صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح» فيكون في حكم البيع» 
ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل» وهو يرجع على الموكل ». 
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© (مادة ٠١١١۲‏ ): لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين؛ ويكون أخدًا لبعض حقه 
وإبراء عن باقيه'". 


)١(‏ يستفاد حكم فقرتيها من أواخر العاشر فيما يضمن به الوكيل... إلخ من كتاب الوكالة ص : ۳۸ من الأنقروية. 
(۲) انظر مجمع الأنهر : ؟/ .8١4‏ 
(۳) يستفاد حكمها من أول فصل في دعوى الدين من الدر المختار ورد المحتار : 779/1 من كتاب الصلح. 


الصلح عن الأعيان س 4 5 5 ١‏ 

إن قال من له على آخر ألف: أذ غدًا نصفه أي نصّف الألف على أنك بريء من باقيهء 
ففعل من عليه الألف ذلك بأن قبل» وأدى إليه في الغد النصف» بريء عن النصف الباقي 
بالاتفاق» وإن لم يؤد غدًا بالنصف» فلا يبرأعند الطرفين خلافا لأبي يوسف. فإنه قال: يبرأ 
وإن لم يؤد ولا يعود إليه النصف الساقط أبدًا؛ لأنه إبراء مطلق؛ لأنه جعل الأداء عوضًا عن 
الإبراء نظرًا إلى كلمة ( على ) والأداء لا يصلح أن يكون عوضًا؛ لوجوبه عليه» فصار ذكره 
كعدمه» ولهما: أنه إبراء مقيد بشرط الأداء» وأنه غرض صالح حذرًا من إفلاسه» أو يتوصل 
بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة» أو قضاء دين أو دفع حبس» فإذا عدم الشرط بطل 
الإبراء» وكلمة ( على ) تحتمل الشرطء فتحمل عليه عند تعذر المعاوضة؛ تصحيحًا لكلامه» 
وعملا بالعرف2". 

وجاء في الدر المختار: « الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه من دين أو غصب» 
أخذ لبعض حقه» وحط لباقيه لا معاوضة للرباء فصح الصلح ». 
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(۱) مجمع الأنهر :۲/ 516. (۲) الدر المختار .1۳۹/٦:‏ 


اليكل 
لاان 
فى أحكام الصلح 


© ( مادة ٠١١١‏ ): إذا تم الصلح على الوجه المطلوب» دخل بدل الصلح في ملك المدعي 
وسقطت دعواه المصالح عنهاء فلا يقبل منه الادعاء بها ثانيًاء ولا يملك المدعى عليه استرداد 
بدل الصلح الذي دفعه للمدعي”". 

تناولت هذه المادة الأحكام الأساسية المترتبة على عقد الصلح من حيث سقوط المنازعة 
في الحقوق التي كانت محلا لهذه المنازعة بالتعيين» وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع 
الملك فيه للمدعي» سواء كان المدعى عليه مقرًا أو منكرّاء وفي المصالح عنه وقوع الملك 
فيه للمدعى عليه؛ إن كان مما يحتمل التمليك كالمال» وكان المدعى عليه مقرًّا به» وإن كان 
مما لا يحتمل التمليك» كالقصاص» ووقوع البراءة عنه". 

وقد جاء في رد المحتار: « وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي؛ 
سواء كان المدعى عليه مقرًا أو منكرًا »0". 

وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه القوانين المدنية العربية» ففي المادة ( ۷١١‏ ) عراقي أنه: 
«إذا تم الصلح فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه» ويملك المدعي بالصلح بدله 
وتسقط دعواه»» وفي المادة ( ٠٠١‏ ) مدني أردني أنه: 

١‏ - « يترتب على الصلح انتقال حى المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه 
الذي كان محل النزاع. 

.» ويكون ملزمًا لطرفيه» ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه‎ - ١ 
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© ( مادة ٠١١١‏ ): إذا مات أحد المتصالحين» فليس لورثته فسخه» لكن لو كان فى معنى 
الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى 0 ٠‏ 

تقدم أن الصلح متى وقع كان لازمّاء فلا يملك أحد المتصالحين الرجوع فيه دون رضى 


.1۲۹/٦: يستفاد حكمها من الدرء وتكملة رد المحتار من أوائل كتاب الصلح‎ )١( 
.1۲۹ /5 : البحر الرائق : ۷/ 866؟, (۳) رد المحتار‎ ]۲( 
.٠٠١ : يستفاد حكم عجزها من أول الباب العشرون في الأمور الحادثة بعد الصلح... إلخ من الهندية ص‎ )4( 


الصلح: أحكاته س mmm‏ ١نغ|‏ 
الآخر» ولا ينفسخ بموتهما أو موت أحدهماء وليس لورثتهما فسخ صلحهما؛ لأن الوارث 
يقوم مقام المورث» فكما أنه ليس للمورث فسخه فليس للورثة أيضًا فسخه. 

ويجري نظير هذا في البيع وكذا في القسمة» فلذلك ليس لأحد المتبايعين بعد تمام عقد 
البيع فسخ البيع» كذلك إذا توفي أحدهماء فليس لورثتهما فسخ بيع مورثيها". 
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© ( مادة ٠٠٠١‏ ): إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيهماء 
وإذا انفسخ يرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه”". 

إذا كان الصلح في حكم المعاوضةء فللطرفين فسخه وإقالته برضائهماء وإذا فسخاه على 
هذا الوجه ينتقض وينفسخ الصلح؛ لأن المعاوضة تصح فيها الإقالة» وذلك كما لو كان 
المصالح عنه فرسّاء والمصالح عليه شاة» أو أن يكون المصالح عنه دارّاء والمصالح عليه 
مائة دينار» أو بالعكسء أو يكون المصالح عنه عشرة دنانير» والمصالح عليه خمسون ريال 
إن كان بإقرار» وكذا بإنكار وسكوت في حق المدعي؛ حيث يكون الصلح معاوضة في كل 
ذلك» ويأخذ حكمها من جهة أن لهما الاتفاق على الفسخ والإقالة. 

وإذا لم يكن الصلح في معنى المعاوضة بل كان متضمنًا إسقاط بعض الحقوق» فلا يصح 
نقضه وفسخه مطلقًا حتى ولو رضي الطرفان؛ لأن هذا الصلح إبراء وإسقاط والساقط 
لا يعود. 

ومن أمثلة الصلح المتضمن إسقاط بعض الحقوقء أن يكون المصالح عنه والمصالح 
عليه ديتا متحد الجنس» كالصلح عن ألف درهم بستمائة درهم» أو إذا كان الصلح عن 
دعوى مال معين على مقدار منه مع الإبراء من الباقي كان الصلح إسقاطاء أو ممن دعوى 
دين معجل على إسقاط التعجيل» كان الصلح صحيحًاء ففي هذا كله يتضمن الصلح إسقاط 
بعض الحقوق» ولا يكون في معنى المعاوضة؛ ولا يصح الرجوع فيه؛ لأن الساقط لا يعود. 

وهذا هو ما عبرت عنه المادة ( ٠٥۷‏ ) مدني أردني» ونصها: « يجوز لطرفي الصلح إقالته 
بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة» ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطا لبعض الحقوق ». 


)١(‏ المواد (160421667) من مجلة الأحكام العدليةء الفتاوى الهندية : 4/ ۰ ومجمع الأنهر ۳٠۹/۲:‏ والمواد 
( :81 ) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة» ( ۲٠١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أحمد بن حنبل؛ ( 0560 
7 ) من تقنين الشريعة على مذهب مالك. 

(۲) يستفاد حكمها من الدر وتكملة رد المحتار من أواخر كتاب الصلح: فرق 


١‏ ۱ ببس الصلح: أحكامه 
وهو ما جاء كذلك فى المادة ( ۸٠١‏ ) من تقنين الشريعة على مذهب أبى حنيفة» ونصها: « إذا 
كاذ الاح يمغتى المعاوقة تقش يعض المتصالحين وإن لم يكن جاه أي اة 
البعض دون البعض فلا ينتقض »)2. 
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# ( مادة ٠١١١‏ ): إذا كان المدعى عليه منكرًا لما ادعى عليه به» وصالح المدعي على بدل 
سقط حق المدعي في الخصومة» فليس له أن يخاصمه في الدعوى المصالح عنهاء ولا أن 
يحلفه اليمين» ولا أن يفسخ الصلح”". 

الصلح عقد يحسم الطرفان به نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملاء وتنحسم به 
المنازعات التي تناولهاء ويصح عن الحقوق التي أقر بها المدعي أو أنكرهاء ومتى تم الصلح 
سقط حق المدعي في الخصومة؛ فلا يحق لأحد المتصالحين الرجوع في صلحه أو فسخه. 
أو تحليف خصمه اليمين» أو أي شيء من ذلك؛ لأن الصلح عن الإنكار في حق المدعى 
عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة فيلتزم كل منهما بما التزم به. 
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© ( مادة ٠١١۷‏ ): إذا ضاع بدل الصلح أو استحق كلا أو بعضًا قبل تسليمه للمدعي» فإن كان 
مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه» ولكن ضاع قبل الافتراق 
عن المجلس» فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلا أو بعضًا سواء كان 
الصلح عن إقرار أو عن إنكار. 

وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين» فضاع كله أو بعضه قبل تسليمه للمدعي فإن كان 
الصلح عن إقرار؛ يرجع المدعي على المدعى عليه بالمدعى به كلا أو بعضًاء وإن كان الصلح 
يرجع المدعي إلى المخاصمة”". 

إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي» فإن كان بدل الصلح مما يتعين 
بالتعيين» كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس والمشار إليهاء فهو في حكم 
المضبوط بالاستحقاق» أي إذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه إلى المدعي في الصلح الواقع 
عن إقرار» بطل الصلح» وللمدعي أن يطلب كل المصالح عنه» وكذلك إذا تلف بعض 
البدل المذكور قبل تسليمه إلى المدعي يبطل بقدره من الصلح» وللمدعي أن يطلب بعض 


.٠٠٠: يستفاد حكمها من أوائل كتاب الصلح من الدر وتكملة رد المحتار ص‎ )١( 
.1۳۷ /١: يستفاد حكم فقرتيها من الدر وتكملة رد المحتار من أوسط كتاب الصلح‎ )۲( 


الصلح: أحكامه ت ربا |[ 
المصالح عنه من المدعى عليه» وإذا تلف بدل الصلح كله؛ أو بعضه ففي الصلح الواقع عن 
إنكار» أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه بالمقدار الذي تلف. 

مثلا: إذا ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه» وتصالح مع المدعى عليه 
على فرس معينة» وبعد تمام الصلح وقبل تسليم البدل تلفت الفرس فإذا كان الصلح عن 
إقرار فللمدعي أن يطلب الدار» وإن كان عن إنكار» أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه» 
وإن كان بدل الصلح ديئاء ككذا قرشاء أو من المثليات» ككذا كيلة حنطة؛ أو كان من الأشياء 
التي لا تتعين بالتعيين فيما إذا كانت موجودة ومشارًا إليهاء كالذهب والفضة. فلا يطرأ على 
الصلح خلل بتلف بدل الصلح كلا أو بعضًا قبل التسليم» ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل 
المقدار الذي تلف للمدعي؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ, 
حتى لا يتعلق العقد بهماء بل يتعلق بمثلهما الثابت في الذمةء ولا يتصور الهلاك في الشيء 
الثابت في الذمة. 

مثلا: إذا حصل الصلح عن مائة دينار على ستين دينارّاء وقبل أن يسلم المدعى عليه 
للمدعي ستين دينارًا تلفت في يديه» سواء كان هذا التلف وقع قبل الافتراق» أو بعد الافتراق» 
فلا يطرأ خلل على الصلح» فعلى المدعى عليه أن يوفي بدل الصلح ويؤدي للمدعي ستين 
دينارًا أخرىء أما إذا وقع الصلح على جنس خلاف الدين» كأن يكون الصلح عن ستين دينارًا 
بمائة وخمسين ريالاء فإذا تلف البدل قبل الافتراق» فلا يطرأ خلل على الصلح» إلا أنه إذا 
حصل التلف بعد الافتراق» يبطل الصلح”" . 
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.۲۸۲ /4 : من مجلة الأحكام العدلية» وانظر الفتاوى الهندية‎ ) ٠٠٠١ ( المادة‎ )١( 


١65 
القَِلَالنَّالِتُْ‎ 


في الابراء 


© ( مادة ٠١١۸‏ ): إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه» بأن قال: برئت عنه» 
أو أنا بريء» فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره. 

إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بأمر مخصوص. أو من حق متعلق من جهة كذا يكون 
إبراء خاصّاء ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك الخصوصء أو ذلك الحق. ولكن 
له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص,» أو دعوى حق من جهة أخرى؛ لأن ذلك 
لم يكن داخلًا في الإبراء» مثلا: إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق 
بتلك الدار» ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بمزرعة:؛ أو بدار أخرى» وبسائر الأمور» فعليه 
لو أبرأ أحد آخر من العشرة دنانير المقترضة له فلا تسمع بعد ذلك دعواه بتلك العشرة دنانير» 
أما دعواه بعشرة دنانير ثمن مبيع» أو جهة حوالة» أو غصب فتسمع» كذلك لو قال أحد: ليس 
لي عند فلان خمسة دنانير أمانة فلا تسمع دعواه المتعلقة بتلك الأمانة» أما دعواه بفرس 
أمانة» أو بخمسة دنانير ديتا فتسمع. 

كذلك إذا أبرأ الدائن مدينه من أربعمائة درهم من الألف درهم المطلوبة له من ذمة 
المدين» فليس له بعد ذلك الادعاء بالأربعمائه درهم» إلا أن له الحق بطلب ودعوى الستمائة 


درهم الباقية". 

أما الإبراء المتعلق بجميع الخصومات فلا تسمع بعده أي دعوى. 

وهذا هو معنى ما جاء في المادة ( ٠٥١‏ ) مدني أردني» ونصها: « يقتصر أثر الصلح على 
الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها». 
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© ( مادة ٠١۲۹‏ ): من أبرأ شخصًا من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك 
الحق. 

إذا أبرأ أحد آخر من حق مشروع قابل للإسقاط يسقط حقه من ذلك» ولیس له في حياته 


.777 /1 : يستفاد حكمها والتي بعدها من أوسط كتاب الصلح من الدرء وتكملة رد المحتار‎ )١( 
المادة ( 1014 ) من مجلة الأحكام العدلية.‎ )١( 


الصلح: الإبراء سس ۹ اق نج 1١‏ 
دعوى ذلك الحق» وليس لورثته بعد وفاته دعواه» وليس له إثبات مدعاه أو تحليف اليمين؛ 
لأن تحليف اليمين يكون بعد صحة الدعوى» حتى إن المدعى عليه لو أقر بدين بعد إبرائه 
منه فإقراره باطل. 

أما إذا ادعى بالوكالة أو الوصاية فتسمع. 

مثلا: إذا أقام المبرئ الدعوى بالوكالةء أو الوصاية على المبرأ بعد أن قال المبرئ: ليس 
لي قِبّله حق تسمع دعواهء'إلا أنه إذا أقر أحد بعين لآخرء فليس له بعد الإقرار أن يدعي 
تلك العين لنفسه» كما أنه ليس له أن يدعيها بالوكالة أو الوصاية عن شخص آخر» وبشترط 
لسقوط الحق المبرأ أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الحق قابلا للإسقاطء والحق القابل للاسقاط هو الدينء 
وحق الشفعة» وحق المسيل المجرد» وهو حق إسالة الماء في موضع» على أن تكون رقبة 
ذلك الموضع لشخص آخرء وخيار الشرط وخيار العيب بعد رؤية المبيع» والأجل في الدين» 
فعليه لو أبرأ أحد مدينه من الدين فليس له بعد ذلك الادعاء بذلك الدين حتى لو أقر المدين 
كما مرء مثلا: لو أبرأ أحد آخر قائلًا في حال صحته: ليس لي في ذمة فلان حق مطلقًاء وادعى 
ورثة المذكور بعد وفاته بأن لمورثهم قبل المذكور ديئا مقدمًا عن الإبراء المذكور كذا درهمًا 
فلا تسمع دعواهم. 

كذلك لو أسقط أحد حق الشفعة وحق المسيل المجرد ليس له أيضًا حق الدعوى. 
كذلك لو أسقط خيار الشرط وخيار الرؤية بعد رؤية المبيع» أو خيار العيب فتسقط الخيارات 
المذكورة؛ وليس له رد المبيع من أجل تلك الخيارات. 

كذلك إذا أبطل المدين الأجلء أو قال: تركت الأجل أو جعلت ديني حالّاء فإسقاطه 
صحيح» ويبطل الأجل. 

ولكن إذا كان ذلك الحق غير قابل للإسقاط فلا حكم للإبراء منه» وذلك كخيار رؤية المبيع 
والاستحقاق في الإجارة» وفي الوقف والرجوع في الهبة وحق الإرث والانتفاع بالمأجور 
من الحقوق غير القابلة للإسقاط؛ فلذلك لو وهب أحد لأجنبي مالاء وقال الواهب: قد 
أسققطت حق رجوعي عن الهبة فله بعد ذلك الرجوع عنها. 

كذلك لو قال: قد تركت حق منفعتي وأسقطتها فلا يسقط حق إجارته» كذلك لو قال 
الوارث: قد تركت حى إرثي فلا يبطل حقه» ولا يسقط الاستحقاق في الوقف بالإسقاط؛ 
مثلّا: لو أسقط المشروطة له غلة وقف حقه في غلة ذلك الوقف» فله بعد ذلك طلب غلة 


۱۹ سس حصت الصلح: الإبراء 
الوقف» وتولية الوقف والسكنى فيه هما كالغلة في هذا الحكم. 

الشرط الثاني: حصول الإبراء بصورة مشروعةء فعليه لو أبرأه على طريق الرشوة فلا يصح. 

الشرط الثالث: ألا يقيد الإبراء بلفظ مفيد للشك كقوله: ليس لى حق قَبّل فلان حسب 
غل ار قلي او رای :ناو عن :يا آل :| راخت ای ار کان فلا دهد اا 
إبراء» ولا يمنع استماع الدعوى» ولو قال: قد علمت أنه لا حق لي على فلان لم يقبل منه 
الرجوع في الإبراء. 

الشرط الرابع: أن يكون الإبراء غير معلق بالشرط» وعليه فإن الإبراء المعلق بالشرط غير 
صحيح» ويوضح حسب مايأتي. 

صور الإبراء عديدة؛ فقد يكون منجرّاء وقد يكون مقيدًا بالشرط. ويقال له: إبراء معلق 
على معنى الشرطء والإبراء يقبل التقييد بالشرطء ومنه أن يقول: الدائن لمدينه: أعطني غدًا 
نصف الألف درهم المطلوبة منك على أن تكون بريئًا من النصف الآخرء فلو أعطى المدين 
في الغد النصف للدائن يبرأ من النصف الآخرء أما إذا لم يؤد المدين النصف غدًا فلا يبرأ 
المدين من النصف وللدائن مطالبته بالكل؛ لأن تقبيد الإبراء بهذا الشرط نافع للدائن؛ حيث 
إن الدائن يستفيد من أخذ تلك الدراهم بصرفها في تجارة نافعة» وفي قضاء ديونه» أو يتخلص 
من إفلاس المدين أو تعرض الدين للتوى. 

وحكم الإبراء الذي قررته هذه المادة هو ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة 
(۳۷۱) مصريء ( ٤۲۲ - ٤۲۰‏ ) عراقي أنه ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارّاء 
ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين؛ ويرتد برده» ولا يتوقف حكم الإبراء في القانون 
المدني الأردني على قبول المدين كذلك؛ ولكنه يرتد برده كذلك» وينقضي التزام المدين إذا 
علم بالإبراء ولم يرده» ففي المادة ( 477 ) من هذا القانون أنه: « إذا أبرأ الدائن المدين سقط 
الدين 4» وفي المدين ( ٤٤٤‏ ) أنه: ‏ إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا من حق له عليه سقط الحق 
وانقضى الالتزام »» وفي المادة ( ٠٤٥‏ ) من هذا القانون كذلك أنه: « لا يتوقف الإبراء على 
قبول المدين» إلا أنه يرتد برده» وإذا مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته ». 

وهو ما جاء كذلك في المادة ( 1677 ) من المجلة العدلية حيث نصت على أنه: « إذا أبرأ 
أحد آخر من حق فيسقط حقه وليس له دعوى ذلك الحق 4 وفي المادة (1618 ) على أنه: 
« لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد». 
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22:5 سس س ج 1ر1 اا لم 
© ( مادة ٠١7٠‏ ): إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى» فلا تسمع على 
المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح» وتسمع على الحق الحادث بعده". 

لعله قد اتضح من شرح المادة السابقة أن الإبراء سبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به 
وأن حكمه متى صدر صحيحًا ممن هو آهل له هو عدم سماع الدعوى بكل ما شمله الإبراء» 
فلو كان الإبراء خاصًا انقضت الالتزامات المتعلقة به» وإن كان عامًا فيصح» ولا تسمع على 
المبرأ دعوى في أي حق قبل صدور الإبراء. 

ومن ذلك أن يقول: أبرأت فلانًا من جميع الدعاوى» أو ليس لي طرفه حق مطلقاء 
أو ليس لي معه دعوى مطلقاء أو أبرأته من كل حق لي» فهذا يكون إبراء عامًا وحكمه أن 
ليس له أن يدعى لنفسه بحق مالى أو غير مالى قبل الإبراء» عين» أو دين» أو كفالة» أو إجارة» 
أو قصاص» أدميرة: أو قذف حتى لو ادعى بعد الإبراء حقا من جهة كمن المبيع: أو بدل 
الإجارة» أو القرضء أو الغصب أو الوديعة» أو العارية أو الإرث» أو المضاربة أو التركة» 
أو المزرعة أو الدارء أو من جهة الكفالة لا تسمع للتناقض إلا إذا كانت حادثة بعد الإبراء. 

كذلك لو ادعى أحد على آخر بعد أن أبرأه إبراءً عامّا على هذا الوجه بأن له ميرانًا عن 
مورثه» ينظر فإذا كان مورثه قد توفي قبل الإبراء فإبراؤه صحیح» ولا تسمع دعواه حتى 
ولو كان يجهل وفاة مورثهم. 

كذلك لو قال أحد: ليس لي قبل فلان دينء أو أبرأت فلانًا من ديني» أو تركت ديني الذي 
على فلان» أو جعلت ديني على فلان حلالا له يكون إبراءً عامًا عن المطلوب فلا تسمع 
دعوى هذا الدين» حتى لو قال المبرئ: إنني قصدت بهذا اللفظ الإبراء عن بعض الدين 
فلا يصدق» ولو قال أحد: ليس لي أمانة عند فلان كان ذلك إبراء عامًا عن الأمانة؛ فلا تسمع 
دعوى منه تتعلق بالأمانة» إلا أنه تسمع دعواه في الجهات الأخرى كالدين. فلذلك لو ادعى 
المدعي مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: إنك أبرأتننٍ من كافة الدعاوى» أو إنك قد 
أقررت بأن لا دعوى ونزاع لك معي وأثبت دفعه» هذا يكون قد دفع دعوى المدعي”". 
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© ( مادة ٠١١١‏ ): إذا تعد المبرؤون يلزم تعينهم تعبيئًا كافيا". 


.08 يستفاد حكمها من أوسط كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية بالعزو إلى القنية ضمن جواب:‎ )١( 

(۲) المادة ( 1676 ) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) يستفاد حكمها من الأنقروية من أواخر الفصل الثامن في دعوى الإبراء والصلح... إلخ : ٠١6 /١‏ حيث جاء: 
د لو قال: أبرات جميع غرمائي لا يصح الإبراء). 


۱ ص الصلح: 01 لل 

يجب أن يكون المبرؤون معلومين ومعينين» سواء كان الإبراء إسقاطًا أم استيفاء؛ لأن 
الإبراء هو من وجه تمليك» ويجب أن يكون المملكون معلومين؛ إلا أنه لا يجب أن يكون 
الحق المبرأ منه معلومًاء فلذلك لا تمنع الجهالة في الدين صحة الإبراء. 

كذلك إذا حلل أحد آخر من كل حق له قَبَلّهِ يبرأ حكمًا من الحقوق التي لا يعلمها المبرئ؛ 
لأن الإبراء إسقاط؛ وجهالة الساقط لا تمنع صحة الإسقاط؛ لأنه متلاش فلا يرد عليه التسليم 
والتسلم ليفضي إلى المنازعة» أما ديانة فعند أبي يوسف يبرأ من الحق الذي لا يعلمه» وهو 
الأصح. أما عند الإمام محمد فلا يبرأ ديانة» فلذلك لو قال أحد: أبرأت كافة مدينيّ» أو ليس 
لي عند أحد حقء أو ليس لي دين عند أحد أو إنني لم أدن أحدّاء أو قال: كلما كان لي دين 
عند أحد فقد استوفيته» أو قال: قد استوفيت مطلوباتي من جميع مديني» أو قال: استوفيت 
ديني من جميع الناس» أو إنني لم أدن أحدًا من الناس يصح إبراؤه. 

كذلك لو قال الوارث: قد قبضت جميع تركة مورثي» أو قال واحد: ليس لأحد علي دين 
وليس لي على أحد دين» أو قال: كل شخص مدين لي فهو بريء فلا يكون ذلك إبراء عامّاء 
ولا إبراء خاصّاء بل يكون إقرارًا مجردًا فلا يمنع صحة الدعوى. 

مثلا: إذاسلم وصي الميت أموال التركة التي تحت يده لولد المتوفى بعد إثبات الرشد وأقر 
الولد قائلًا: قد قبضت جميع ما تركه والدي قليلًا أو كثيرّاء فيكون هذا الإقرار غير صحيح؛ 
لعدم تضمنه إبراء شخص معين؛ فلذلك لو ادعى ذلك الشخص بعد الإبراء المذكور على 
آخر بحق» أو دين فتسمع دعواف كما أنه تسمع دعوى الولد الوارث على الوصي بقوله: قد 
بقي في ذمتك من مال التركة كذاء ويقبل إثباته. 

أما لو قال أحد: إنني أبرأت أهالي المحلة الفلانية» أو إنني استوفيت ديوني من أهالي 
المحلة الفلانية» وكان أهالي تلك المحلة أشخاصًا معينين ومعدودين فيصح إبراؤهم إبراء 
إسقاط وإبراء استيفاء. 

كذلك لو قال ذو اليد مع عدم وجود منازع ومطالب عن المال الذي في يده: إن هذا المال 
ليس لي» أو ليس هو ملكي» أو ليس لي حق فيه فلا يكون ذلك إبراء؛ لأنه في هذه الصورة 
لا تنبت هذه الأقوال حقًا لأحدء والإقرار للمقر له المجهول باطلء والتناقض إنما يمنع إذا 
تضمن إبطال حق على أحد”". 
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(1) انظر المادة ( ٠١١۷‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


الصلح: الإبراء سض ۱)0۹ 
© (مادة ٠١١١‏ ): حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص 
والعموم. 
تترتب أحكام الإبراء المتعلقة بانقضاء الالتزامات على الإبراء نفسه» سواء صدر في إطار 
صلح أو بمبادرة من البريء» وبهذا فإن الإبراء لا يتعلق بسببه. وإنما يتعلق بأهلية المبرئ 
والألفاظ الصادرة منه ومعناها والحقوق التي تتعلق بها والتي تنقضي بالإبراء» ولا فرق بين 
صدور ذلك في عملية صلح أو لأي سبب آخر. 
HF‏ 


© ( مادة ٠١77‏ ): لا يتوقف الإبراء على قبول المديون» لكن إذا رده قبل القبول ارتدء وإن 
مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته”". 

لا يتوقف الإبراء على القبول؛ لأنه إسقاط, والإسقاط لا يتوقف على القبول» ولكن إذا 
كان الإبراء إبراء من بدل الصرف» وبدل السلم فيتوقف على القبول؛ لأن هذا الإبراء يتضمن 
بطلان العقد. والعقد عائد للطرفين. 

ولكن يرتد الإبراء برد المبرأ؛ لأن الإبراء عن الدين هو من وجه إسقاطء ومن وجه 
تمليك» فلكونه إسقاطًا لا يتوقف على القبول» وباعتباره تمليكًا يرتد بالرد؛ لأن رد المقر له 
تكذيب للمقر» والكذب غير معدود من الحجج» حتى إن المبرأ إذا صدق الإبراء بعد رده إياه 
فلا حكم لذلك التصديق إلا في الوقف. 

فلذلك لو أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبول ذلك الشخصء وعليه لو قال ذلك الشخص: 
قبلت» أو سكت يتم الإبراء ويلزم. 

ولكن إذا كان ذلك الشخص حاضرًا أثناء ذلك ورد الإبراء في ذلك المجلس بقوله: 
لا أقبل» أو كان غائبًا فرد الإبراء في المجلس الذي علم فيه بالإبراء يكون ذلك الإبراء 
مردودًا بالاتفاق» أي لا يبقى له حكم» أما إذا لم يرده في ذلك المجلس» بل رده في مجلس 
آخر فلا يكون مردودًا عند بعض العلماء؛ لأنه لم يبق عليه دين» وعند بعض الفقهاء يكون 
مردودًا؛ لأنه هو المطلوب بالدين. 

وقد سبق ذكر نصوص القوانين المدنية العربية التي تتفق على عدم اشتراط القبول 
لانقضاء الالتزامات بالإبراء» وعلى أنه يرتد برد المدين إذا رده قبل القبولء أما إذا قبله ثم 
رده فإنه لا يرتد بذلك» لانقضاء الالتزام بالقبول» فلا يعود برد الإبراء بعد ذلك. 


(۱) يستفاد حكمها من الفصل : 4 من أوسطه من هبة الدين وما يتصل به من جامع الفصولين ص :711 


اي سد الصلح عن الأعيان 
© ( مادة ٠١١١‏ ): لا يصح إبراء المريض - في مرض موته - وارنّه من الدين الذي له عليه 
أو من بعضه؛ سواء كان على المريض دين أم لم يكن”". 

تركة المريض مرض الموت مشغولة بحقوق ورثته» ولهذا فإنه إذا أبرأ أحد في مرض موته 
أحدّ ورثته من دينه إبراءَ إسقاط أو إبراءً استيفاءء أو أقر بأنه أبرأه في حال صحته فلا يكون 
الإبراء صحيحًا ونافذّاء ولو لم تكن التركة مدينة» ماءلم يجز الوارث الآخر سواء كان الدين 
أصالة أو كفالة؛ لأن هذا الإبراء يؤدي لبطلان حق الورثة الآخرين, أما إذا أفاق المريض 
بعد ذلك الإبراء من مرضه فيكون صحيحًا ونافدًا؛ حيث لم يكن ذلك المرض مرض موت 
فلا يكون قد تعلق به حق الورثة. 

ويشمل ذلك إقراره في مرض موته بأنه کان أبرأ أحد ورثته في حال صحته؛ فلا ينفذ» 
أو أنه أخذ مطلوبه من فلان الوارث» أو أنه استرد وتسلم المال الذي غصبه الوارث منه» 
أو المال الذي رهنه للوارثء أو المال الذي باعه بيعًا فاسدّاء أو المال الذي وهبه في مرض 
موته» وسلمه. 

ومنه كذلك إذا أقر المريض في مرض موته بأنه استوفى الدين من كفيل وارثه» أو أن 
فلانًا الأجنبي قد دفع له تطوعا الدين المطلوب له من وارثه ولم يصح ذلك؛ لأنه بالإقرار 
بالاستيفاء من الكفيل أو الأجنبي يبرأ الوارث من الدين» لو أبرأ المريض وارثه بقوله: ليس 
لي على هذا المطلوب شيء. أو ليس لي عليك أي شيء كان الإبراء صحيحًا قضاء» ويخلص 
من المطالبة» وليس للورثة الآخرين المطالبة بشيء. وإن لم يخلص ديانة من المطالبة لو كان 
عليه بالفعل دين" . 

نانان 

© ( مادة ٠٠١١‏ ): إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر 
ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين» وإن كانت التركة مستغرقة بالدين 
فلا يعتبر ذلك الإبراء» وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. 

القاعدة: أن تبرعات المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية؛ فتنفذ من الإبراء انقضاء 
ثلث التركة؛ ويفيد الالتزام دون وفاء» فهو في معنى التبرع فينفذ في الثلث» ويتوقف فيما زاد 


)١(‏ يستفاد حكم هذه المادة والتي بعدها من أوائل إقرار المريض من الدر» وتكملة رد المحتار: 4//الا» انظر 
المغني : /٤‏ ۱۹۸ والفتاوى الهندية : بمللاضة 
(۲) المادة ( ٠١۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


الصلح: الإبراء ١5١‏ 
عن الفلث على إجازة الورثة بعد الوفاة» وهم من أهل التبرع» وهذا إذا كان المبرأ أجنبيّاء فإن 
كان وارنًا توقف على إجازة باقي الورثة» قليلًا كان الدين المبرأ منه أم كثيرّاء وبمقتضى قانون 
الوصية المصري رقم ۷١(‏ سنة 447١م‏ ) يكون المدين الأجنبي والوارث سواء في نفاذ إبراء 
الدائن المريض لهما لم يتجاوز الدين الساقط ثلث التركة بعد وفاء ما على المبرئ من دين 
بعد احتساب الدين الذي أسقطه بالإبراء من التركة. 

وقد نصت المادة ( ٠١١١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: ‏ إذا أبرأ من كانت تركته 
مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيه لا يصح إبراؤه؛ ولا ينفذ »”". 

وينطبق ذلك على ما لو أقر بأنه أبرأه في حال صحته فلا يكون الإبراء صحيحًا ونافذّاء 
ولو لم تكن التركة مدينة» ما لم يجز الوارث الآخرء سواء كان الدين أصالةء أو كفالة؛ لأن 
هذا الإبراء هو سبب موجب لبطلان حق الورثة الآخرين. 


ee 


(۱) انظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص : ٠٠١١‏ ولمزيد من التفصيلات ينظر الموسوعة الفقهية : /١‏ 184. 
(۲) المادة ( ٠١۷١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية. 


1۳ 


. مراجع الدراسة 


.) أحكام التركات في الفقه الإسلامي والقانون» د. أنور دبورء دار الثقافة العربية» القاهرة ( 1997م‎ - ١ 

۲ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب العلمية. 

٣‏ - الأحكام السلطانية» أي يعلل» مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء ط ( 19371()17م). 

؛ - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية:؛ محمد قدري باشاء تحقيق مركز لدراسات الفقهية والاقتصادية» ط دار 
السلام للطباعة والنشرء القاهرة. 

ه - أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والتقنين المغربى المقارن؛ محمد بن معجوز» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
(940ام). 

١‏ - أحكام الصغار للأستروشني, المطبوع بهامش جامع الفصولين» تحقيق مصطفى سميدة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

۷ - أحكام القرآن لابن العري» أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن العري» دار الكتب العلمية. 
۸ - أحكام القرآن للجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاصء دار الفكر. 

.) أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. محمد سراج» القاهرة ( 1997م‎ - ٩ 

.) أحكام الوقف والمواريث» أحمد إبراهيم؛ المطبعة السلفية القاهرة ( 108ه/ 19837م‎ - ٠ 

١‏ - الاختيار شرح المختار المسمى بالاختيار لتعليل المختارء ابن مودود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
(1994م). 

۲ - الأدب المفرد البخاري» طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

۳ - الاستخراج في أحكام الخراج» ابن رجب الحنبلي» تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» هجر للطباعة 
والنشر والترزيع والإعلان, ط (١):(1418ه/‏ 1817م ). 

١4‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب» يحبى زكريا الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي. 

١‏ - الأشباه والنظائر» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء دار الكتب العلمية. 

١‏ - الأشباه والنظائرء زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - أضواء على قانون الميراث» عزت حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتاب ( 1984م ). 

۸ - الأم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة. 

9 - الأموال» أبو نصر الداودي» تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة (1994م). 

٠‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن بن سيان المرداويء دار إحياء التراث العربي. 

١‏ - أنوار البروق في أنواع الفروق؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي عام الكتب. 

.) الأوراق التجارية في الشريعة الإسلاميةء د. محمد سراج» دار الثقافة» القاهرة ( 1۹۸۸م‎ - ١ 

۳ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» دار الكتاب الإسلامي. 

4 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب العلمية. 

0 - بداية المجتهد ونباية المقتصد, أبو الوليد محمد بن أحد القرطبيء المعروف بابن رشدء دار القلم» بيروت» ط (١)ء‏ 
(1408ه/هدةام). 


لكل 
1 - البداية في شرح المداية؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني؛ دار الفكرء بيروت». ط (۲)ء 
(1411اه/ ١‏ 996ام). 

۷ - البهجة في شرح التحفة: أي الحسين علي بن عبد السلام التسولي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ مصرء ط 
1( “الهم 101م(« 

8 - التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله عمد بن يوسف العبدري الشهير بالَرًاق» دار الكتب العلمية. 

4 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن عل الزيلعيء وبهامشه حاشية الشلبي» دار الكتاب الإسلامي 
لام ). 

-٠‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الميتمي المكيء دار إحياء التراث العربي. 

"١‏ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» دار الكتب العلمية. 

"ل - تقنين الشريعة الإسلامية علي مذهب الإمام أي حنيفة النعيان» إعدا ا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف» 
الطبعة التمهيديةء مجمع البحوث الإسلامية. 

۴ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» ط دار المعرفة. 

4 - التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح بمصر. 

.)ه170١(:)1١( جامع الفصولين» الإمام تحمود بن إسماعيل الشهير بابن قاضي سماونة؛ المطبعة الأزهرية؛ ط‎ - ٠ 
اللدوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي» المطبعة الخيرية.‎ - ١ 

۷ - حاشية ابن عابدين» طبعة البابي الحلبي بمصر(1557م). 

۸ - حاشية أي السعود الأزهري على شرح مسكين. أبو سعود محمد بن علي بن علي إسكندر الحنفي» مطبعة ا مويلحي 
سنة ( ۱۲۸۷ه). 

4 - حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان محمد البجيرمي» دار الفكر. 

٠‏ - حاشية البجيرمي عل المنهج» المسمى التجريد لنفع العبيد؛ طء البابي الحلبي. 

١‏ - حاشية الخرشي؛ علي بن أحمد بن مكرم العدوي» مطبعة البابي الحلبي. 

۲ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية. 
۳ - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد الصاوي المالكيء دار الكتب العلمية ( 1440م ). 

4 - حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الإبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة» الطحطاوي» طبعة مصر 


مراجع الدراسة 


سنة ( ۱۲۸۲ه). 
٤٥‏ - حاشيتا قليري وعميرة عل شرح الحل عل المنهاج› المحققان المدققان الشيخ شهاب الدين القليوي والشيخ 
عميرة» دار إحياء الكتب العربية. 


.) الحيازة والتقادم في الفقه الإسلاميء محمد عبد الجواد, منشأة ا معارف» الإسكندرية ( ۱۹۷۷م‎ - ١ 

۷ - الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي» دار الفارابي. 

۸ - الخراج؛ يحيى بن آدم» دار الرشيد؛ العراق. 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر» دار الجيل. 

۰ - درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ قاضي محمد بن فراموز الشهير بمُئْلا روء دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن [دريس البهوتي» عالم 
الكتب. 

7 - رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء المعروف ب ( حاشية ابن عابدين )» محمد أمين بن عمر المشهور 
بابن عابدين» دار الكتب العلمية. 


مراجع الدراسة ١6‏ 


۳ - الروض المربع» منصور بن يونس البهوي. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

٤‏ - سنن أب داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدري» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد؛ دار 
الفكر. ١‏ 

4 - سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسي أبو بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز مكة المكرمة ( 1994م). 

1 - سنن الترمذي» محمد عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث» 
بيروت. 

۷ - سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي؛ تحقيق السيد عبد الله هاشم بني المدني» دار 
المعرفةء بيروت (1957م). 

۸ - سنن النسائي المجتبي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات» 
حلب ط(19485(00)5م). 

4 - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.) شرح التنوير على سقط الزند. أبي العلاء المعريء المطبعة الإعلامية» مصر ( :1ه‎ - ٠ 

١‏ - شرح الخرشي على مختصر خليل؛ أبي عبد الله محمد الخرشي؛ دار الفكرء بيروت. 

۲ - الشرح الصغيرء أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي (1711١ه‏ ). 

۳ - الشرح الكبير مع المغني» الشيخ شمس الدين أبي الفرج بن قدامة» مطبعة المنار» ط (11747ه ). 

4 - شرح المحلي على منهاج الطالبين» مع حاشية قليوبي وعميرةء لجلال الدين المحليء دار إحياء الكتب العربية» لعيسى 
البابي الحلبي؛ مصر. 

0 - شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي» مطبعة مص (٠116اه/‏ 191م). 

.) شرح مجلة الأحكام العدليةء سليم رستم الباز» دار إحياء التراث العربي 1985م‎ - ١ 

۷ - شرح مجلة الأحكام العدليةء محمد سعيد المحاسني؛ مطبعة الترقي» دمشق ( 1745١ه/‏ ۹۲۷٠م‏ ). 

- شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي. دار الفكر. 

٩‏ - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت ( ۱۹۹۳م )ءط(7). : 

») 5 ( صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ط‎ - ١ 
م )ء دار ابن كثير اليهامة. بيروت.‎ ۱۹۸۷( 

-١‏ صحيح مسلم» مسلم بن حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» 
بيروت. 

١‏ -- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي؛ د. محمد سراج» طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

7 - الطرق الحكمية» أبو عبد الله محمد بن أب بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» مكتبة دار البيان. 

4 - الطريق الممتاز لسلوك مسالة ابن المواز» الإمام أبي سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الأندلسي المالكي. 

0 - طلبة الطلبة» عمر بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان» نجم الدين أبو حفص النسفيء دار الطباعة العامرة. 

7- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم؛ الشهير بابن 
عابدين» دار المعرفة. 

۷ - العناية على الهداية» محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

۸- الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء شيخ الإسلام القاضي أبو يحسى زكريا الأنصاري» المطبعة اليمنية. 

4- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أحمد بن محمد الحنفي الحموي» دار الكتب العلمية. 


٦‏ سس سس سس ص مرجع الدراسة 
٠‏ - الفتاوى الانقروية» محمد بن الحسين الانقروي أو الانكوري الحنفي» طبعة المطبعة الأميرية» بولاق سنة 
0ه ). 

١‏ - الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم» خير الدين الرمليء المطبعة الأميرية ببولاق. 

- الفتاوى الهندية؛ جماعة من علماء ال ند دار الفكر. 

.) له‎ ٠ (0) 5 ( فتاوى قاضي خان» حسن بن منصور الأوزجندي. دار الفکر» مصرء ط‎ - AT 

4 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور بالشيخ عليش» دار 
المعرفة. 

6 - فتح العلي المالك في الفتوي على مذهب الإمام مالك؛ وبهامشه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 
برهان الدين إبراهيم علي بن محمد بن فرحون المالكي» مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر ( ۱۹۵۸م ). 

5 - فتح الغفار شرح المنار» زين ن الدين ب بن إبراهيم ( ابن نجم )» تحقيق: عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري؛ طبعة 
مصطفى البابي الحلبي ( ١۱۹۳م‏ ). 

۷ - فتح القدير شرح الحداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي المعروف بابن الهمام؛ دار 
الفكر. ١‏ 

8 - فتح القدير شرح الحداية؛ كال الدين السيواسي المعروف بابن اهمام» دار الفكر ط ( ؟ ). ( //191م ). 

4 - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» حاشية الجمل على شرح المنهج» الشيخ سليان الجمل» 
دار الفكر. 

١‏ - الفروع لابن مفلح» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» عالم الكتب. 

١‏ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي. دار الفكر. 
7 - قانون العدل والإنصاف» محمد قدري باشاء تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية؛ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والطباعة والترجةء ط (١)50050()2م).‏ 

41 - قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
ابن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح الدين الحسيني الحنفي المعروف بابن عابدين» طبعة المطبعة 
الأميرية» بولاق» مصر» سنة (17944ه). 

44 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» دار الكتب العلمية. 
5 - القواعد الفقهية لابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي» دار المعرفة. 

١‏ - القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي» دار القلم, لبنان» ط ١(‏ )» ( ۱۹۷۷ م). 

۷ - الكاني في فقه أهل المديئة المالكي» ابن عبد البر القرطبي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( 1995م ). 

۹۸ - كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الكتب العلمية. 

44 - لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادر؛ بيروت. 

.) مباحث الوقف. محمد زايد الأبياني» مطبعة عبد الله وهبة الكتبي» القاهرة» ( 1745١ه/ 1974م‎ - ٠ 

١‏ - مبادئ الفقه الإسلامي د. يوسف قاسم دار النهضة العربية (1407ه/ 1947م). 

۲ - المبدع في شرح المقنع» أبي اسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح» نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط 
(1) ( ۹۹ ھ/ 1۹۷۹م (. 

۳ - المبسوطء شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل» التَّرَّخسِيَء دار ا معرفة. 

4 - مجلة الأحكام الشرغية» أحمد بن عبد الله القاري» نشر تهامة با مملكة العربية السعودية ١(‏ 4ه/1541م). 
٠‏ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بداماد أفندي؛ 
دار إحياء التراث العربي. 


مراجع الدراسة /51 2 ١‏ 
7 - مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي؛ دار الكتاب الإسلامي. 

۷ - المجموع شرح المهذب. الإمام أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي» دار الفكر. 

۸ -مختار الصحاح» الرازي» دار البشائر بدمشق. 

۹ - مختصر أحكام المعاملات الشرعيةء الشيخ علي افيف مطبعة أنصار السنة» ط ( ٠۹٤۹ (0) ١‏ م). 

.) مختصر العلامة خليلء خليل بن إسحاق المالكي» تعليق أحمد نصرء دار الكتب ( ۱۹۹۳م‎ - ٠ 

.) م5٠١4‎ ( -المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع‎ ١ 

١‏ -المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» د. علي جمعة؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

١١‏ - المدونة» الإمام مالك بن أنس الأصبحي. دار الكتب العلمية. 

4 - المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

6 -المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
ط ()١(‏ ٠۱۹4م‏ )ء دار الكتب العلميةء بيروت. 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة. 

۷ - مسند الشاميين» الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (١).(1404ه/19894م).‏ 
۸ - مشروع تقنين الشريعة الإسلامية عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
جمهورية مصر العربية (١/191م).‏ 

4 - مشروع قانون المعاملات المدنية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

. مصادر الحق في الفقه الإسلامي» عبد الرزاق السنهوري» دار النهضة العربية» القاهرة‎ - ١ 

١‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» المكتبة العلمية. 

7 - مُصَئّف ابن أبي شَبّة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة» دار الفكر. 

۴ - مطالب أولي النهى في شرح غاية ا منتهى» الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني » المكتب الإسلامي. 

4 - المعاملات الشرعية المالية» أحمد إبراهيم بك دار الانصار. 

6 - المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي امطَزِىٌه دار الكتاب العربي. 

7 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» دار الكتب 
العلمية. 

۱۲۷ - المغني» موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامةء دار إحياء التراث العربي. 

۸ - المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي» الشيخ سيد عبد الله حسين» تحقيق مركز 
الدراسات الفقهية والاقتصادية دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, ط (١):(١١70م).‏ 

4 -الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية» الشيخ علي افيف دار النهضة العربية ( ٠199م‏ ). 
٠‏ - المنتقى شرح الموطاء أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي الأندلسي» دار الكتاب الإسلامي. 

١‏ - المنثور في القواعد» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي؛ وزارة الأوقاف الكويتية. 

۲ - منح الجليل شرح ختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش عليش» دار الفكر. 

۴ - المهذب مع المجموع؛ لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكر . 

٤‏ - الموافقات في أصول الشريعة» أبو أسحق الشاطبي, دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

نارق - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط(١)1415(0ه‏ ). 

١‏ - الموسوعة الفقهية» جماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية» إصدار وزارة الأوقاف الكويتية. 

۷ - نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» الحافظ جال الدين عبد اللّه بن يوسف الزيلعيء دار الحديث. 


a | 7‏ مراجع الدراسة 
۸ - النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية» د. شفيق شحاته» مطبعة الاعتماد» مصر» ب.ت. 

9 - النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة 'الإسلامية» د. صبحي المحمصاني» دار العلم للملايين» بيروت» 
(۹۷۲م). 

٠١‏ - نظرية العقد في الفقه الإسلامي « دراسة فقهية مقارنة » د. محمد سراج»ء سعد سمك للطباعة والنشرء القاهرة» 
(1994م). 

١‏ - نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير؛ دار 
الفكر. 

7 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الإمام محمد بن علي الشوكاني؛ دار التراث. 

۳ - الوجيز في فقه الإمام الشافعي, أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» مطبعة حوش قدم, الغورية» مصر . 

4 - الوسيط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق السنهوريء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت (1598م). 


HHR 


فر موطوّاتٍ آَل دسحي ( 


مادة ( 054 ): عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة 


في الشرع 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1 1[ 1[ AR‏ 
مادة ( 516 ): يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة 00 
مادة ( 0555 ): يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلا ميرًا 0 


مادة (/0719 ): يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين» وتعيين المؤجرء ومعلومية المنفعة 


بوجه لا يفضي إلى المنازعة 7 ش1531 


مادة (054 ): يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات 


معسه وك جف مويه العام علا وج :12:48 < 2ك إجطعم دامع اوفك عله وي ع دياه وو امد دو كل ا لقو عو وو لدو عه يو يع عي نوع ناي 6 مدع 0 


مادة ( 059 ): لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسليمها به إلا إذا اشترط على المستأجر 


تعجيلها وكانت الإجارة منجزة ا DESE‏ 
مادة ( ٥۷١‏ ): إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد SS‏ 


مادة ( ٥۷١‏ ): يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفي أجرته المشروط تعجيلها a‏ 


مادة ( 01/7 ): إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر إن 


ورد العقد على منافع الأعيان ا ا ا 
مادة ( ٥۷۳‏ ): تجهب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر 55270 
مادة( 01/4 ): لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها ا 


مادة ( 01/8 ):إذا وقعت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية 


وقبض المستأجر العين المؤجرة لزمه أجر المثل بالعًا ما بلغ E‏ 
0 الباب الثاني: ( في إجارة الدواب للركوب والحمل ) دان ان توي ال الو اا 
* الفصل الأول: في إجارة الدواب للركوب 05 0 0 0 0 25 


مادة (07/5 ): من استأجر دابة للحمل فله أن يركبهاء وإن استأجرها للركوب فليس له أن 


يحمل عليها ل NE ERN‏ 


مادة ( 0۷۷ ): من استأجر دابة أو عربة للركوب فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة 


في الطريق فله نقض الإجارة لكوم وطن seata‏ 


مادة ( 07/4 ): لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه 


الناس بلا إذن صاحبها د د د د 001 0 00 


0 الباب الأول: ( في عقد الإجارة ) OT TS‏ ا 
# الفصل الأول: في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها ONT OE‏ 


١84 


۷“ صصح فهرس موضوعات المجلد الثالكث 


J -‏ 0-1 
مادة ( ولاه ): من استأجر حيوانا ليذهب به إلى محل معين» وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب 


من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة e esses‏ 
مادة ( 08٠‏ ): لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيرًا عنيفا SE‏ 
مادة ( 581١‏ ): تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة 

أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه ل ل 
مادة ( 0۸۲ ): من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفي مثلها أو دونها لا أكثر منها >0 
مادة ( 087 ): إذا حمل المستأجر الدابة حملا مساويًا للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول 

يأخذ من موضع الحمل أقل ما يأخذه المسمى فعليه الضمان 1 1 2111111 
مادة ( 584 ): لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد ll‏ 
مادة ( ٥۸١‏ ): من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل 

الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار 5 
مادة ( 085 ): وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها ببب“ 121 
0 الباب الثالث: ( في إجارة الآدمي للخدمة والعمل ) 5 E‏ [ ؤ 1 11111111 
مادة ( ٥۸۷‏ ): تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنواع العمل مع بيان المدة أو تعيين 

قدر العمل وكيفيته A OSSD SEES‏ 
مادة ( 588 ): الأجير قسهان: خاص ومشترك SS 1 1111 ER RRS‏ 
مادة ( 584 ): الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحدًا كان أو أكثر عملا مؤقنًا مع | 

التخصيص عليه وعدم العمل لآخر O A OAR E‏ 
مادة ( ٥۹٠‏ ): ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره 1 12525011101 
مادة ( 541 ) الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخحصوص ولا لجاعة خصوصين A‏ 
# الفصل الأول: في الأجير الخاص 10 1 1 2111011 
مادة ( 047 ): يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم 52-0 


مادة ( 047 ): إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة 
بلا عذر ولاعيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه 


الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها aera‏ 


مادة( 809154 ) : إذالم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها 


في أي وقت أرادء وللخادم أجرة مثله مدة خدمته قو الل وو ل ام ما عه برا وك لوول عا ل ما 
مادة ( 046 ): إذا لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدرًا على حسب العرف 0 


مادة ( 04٩‏ ): لا يلزم المخدوم إطعام الخنادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه» سواء 


اشترط ذلك عليه أم لا SS SRS SAE‏ 
مادة ( ٥۹۷‏ ): يجوز اسحجار الظثر بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها O‏ 
مادة 044 ): يجب على الظئر الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه 252300000 
مادة ( 014 ): إذا اشترط على الظثر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة 0 


مادة ( °( عور تزع اللادر اد شيع ا الفا وللعيتاجر اد يها ا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث ١/1‏ 
مادة ( 501 ): إذا انتهت مدة إجارة الظثر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل 
م يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه 0 AEE‏ 
مادة ( 507 ): إذا ماتت الظثر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع ........144 
* الفصل الثاني: في الأجير المشترك 100 
مادة ( 50 ): يجوز استئجار الصانع أو المقاول لعمل بناء مع تعيين أجرته في كل يوم 
بدون بيان مقدار العمل ايا ااا 
مادة ( 504 ): إنها تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات 
اللازمة للعمارة من صاحب العمل OVS Raha‏ 
مادة ( ٠٠١‏ ) إذا عمل المهندس رسا أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان 
قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى AAAS SEAS‏ 
مادة 507 ): إذا لى يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل 
مقدارًا على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله aS‏ 0 
مادة ( 1٠۷‏ ): يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ» 
مالم يفسخ»› وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ ز ز [ [ز [ ا (OO‏ 
مادة ( 1٨۸‏ ): لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره ee‏ 
مادة (509 ): لا جوز للصانع الذي التزم عملا بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن 
الأجر المسمى NERE‏ 
مادة( :)53١‏ : ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه 
الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل ا 
مادة ( 11١‏ ): ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيئًا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام 
العمل وتسليمه لصاحبه Veet ROA Ras‏ 
مادة ( 517 ): إذا تلف العمل المقاوّل عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع 1 
مادة ( 11١‏ ): الأجير الخاص أمين فإن هلك الشىء في يده بدون تعدَّيه أو تقصيره 
أو إهماله فلا ضمان عليه 100 RSND e‏ ا 
مادة ( 11٤‏ ): الأجير المشترك ضامن للشىء إن هلك في يده بصنعه Ee ES‏ 
مادة ( 516 ): من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له 
حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفي أجرته إن كانت الأجرة حالة An EA‏ 
مادة 11١(‏ ): من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس 
له حبس العين للأجرة e‏ [ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ ز 1 ز 1 1 1 1 1 ON‏ 
مادة ( 11۷ ): إذا أتلف ال حال في أثناء الطريق ما كان يحمله فلا يستوجب ضمانه اا ا ا 
مادة ( 11۸ ): يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل 
المعد له في الدار AR Slee‏ الب VA AT‏ 
مادة ( 11۹ ): إذا باع الدلال مالا لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري aed‏ 
مادة ( 57١‏ ): إذا باع الدلال متاعًا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة 
ل 


لصاحب المتاع ولیس للدلال سوى الأجرة ANGE Era SoReal‏ 


١1‏ کت فهرس موضوعات المجلد الثالث 


0 الباب الرابع: ( في إجارة الدور والحوانيت ) A‏ ا ل نا 
مادة ( 1۲١‏ ): تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنهاء و ينصرف 
استع الها لعرف البلدة ا ا 000 
مادة ( 577 ): يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر ويجبر على تفريغها 
وتسليمها فارغة للمستأجر ا 0 
مادة ( 1۲۳ ): من استأجر دارًا أو حانونًا فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره Nee‏ 
مادة ( 574 ): يجوز لمستأجر دار أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمشل الأجرة التي 
استأجرها بها أو بأقل أو بأكثر منها ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز NTS‏ 
مادة ( 576 ): للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغير مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت عقارًا ٠١18.........‏ 
مادة ( 1۲١‏ ): على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر العين 
المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد 1 ز 1 ااا 0 
مادة ( 1۲۷ ): الإجارة المعقودة من المستأجر المالك لمنفعة العين المنتفع بها بلا إذن مالك رقبتها 
تنتهي بانتهاء مدة الإجارة المعقودة بينه وبين المالك 1111 0 
مادة ( 578 ): المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها م ا 
مادة ( 1۲۹ ): لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح 
ميازيبها وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر RA‏ ا ا 
مادة ( 50 ): إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع أو يخل بالمنفعة يكون للمستأجر 
خيار فسخ الإجارة 00 اا 
مادة ( 1۳١‏ ): إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل 
مها فلا يغبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى NET SSA‏ 
مادة ( 57 ): إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر المؤجر 
من إجرائها RR‏ 
مادة ( 57 ): لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة 000 0 
مادة ( 74 ): إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر ثم تعرض له ونزع منها بينًا من بيوتها رفع 
عن المستأجر من الأجر بقدر حصته ا ا 
مادة ( 56 ): إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة سقطت الأجرة 
عن المستأجر TT‏ 
مادة ( ۳١‏ ): إذا قصر المستأجر في رفع يد الغاصب وكان ذلك مكنا له فلا تسقط عنه الأجرة 0 
مادة ( 1۳۷ ): إذا ادعى المستأجر أن العين المؤجرة غصبت منه ففاته الانتفاع بها أو بعضها 
ولا بينة له وأنكر المؤجر ذلك يحكم الحال بينها 06 000 
مادة( 1۳۸ ): يجب على المستأجر أن يعتنى بالعين المؤجرة كاعتنائه بملكه ولا يجوز له أن يحدث 
ا يشير بدو ن إذن مالكها : EASA‏ 1[ ااا 


مادة ( 1۳۹ ): التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة لإصلاح المؤجر 
وصيانته عن الخلل فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر الم نه ووو ا ا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث VY‏ 
مادة ( 54٠‏ ): إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر ESAS‏ 
مادة ( 1٤١‏ ): يجوز لمستأجر الدار أو الأراضى أن يستوفي عين المنفعة التى قدرت له في العقد 

أو منفعة مثلها أو دونبها e‏ 000000 ا 
مادة ( 547 ): إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة 

ويسلمها لصاحبها ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية 0 Ese a‏ 
مادة ( 547 ): إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين 

تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر يعتبر 

سكوته رضا وقبولا للزيادة 0 0 
مادة ( 1٤ ٤‏ ): إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهرًا أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه E‏ 
مادة ( 546 ): من سكن في دار غيره ابتداء من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال 

أو وقمًا أو ليتيم يجب عليه أجر المثل 1# 
مادة 5450 ): إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد أو سكنها بتأويل ملك فلا يجب الأجر 

على الساكن a‏ مما لكي امار لطم اواو لام ا 
مادة ( 1٤۷‏ ): بيع العين المأ جورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر Eee‏ 
مادة ( 16۸ ): تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر إذا عقدها لنفسه لا لغيره 

بالتوكيل عنه CENSORS‏ 
مادة ( 544 ): إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجل الأجرة لمدة م تستوف المنفعة فيها 

فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجله Ned‏ 
مادة ( 50٠‏ ): إذا سكن المستأجر بعد موت المؤجر يجب عليه أجر المثل إن كان المأجور معدًا 

للاستغلال امش قم ماطوو و د سس نل اما الاو خا و E‏ 
مادة ( ٠١١‏ ): تفسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر؛ حيث لا مال له غير العين المؤجرة 

سواء ثبت الدين ببيئة أو بإقرار المؤجر Ease RE‏ 
© الباب الخامس: ( في إجارة الأراضى ) SSSR‏ اا 
مادة ( 587 ): تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع 

ما بدا له فيها حو ارو 114 
مادة ( ٠١۳‏ ): لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر Ve EOE‏ 
مادة ( 584 ): إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعًا فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه 

من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع 1 1 0 00001 
مادة ( ٠٠١‏ ): تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وققت 

يحصد الزرع فيه 5 [1[1[1[1[1[11[ز[ [ 1 1101 
مادة 5907 ): لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهها في العقد ا 
مادة ( ٠0۷‏ ): من استأجر أرضًا سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتويًا وصيفيًا Ye EAs‏ 
مادة ( 1٨۸‏ ): إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها أو انقطع الماء 

عنها فلم يمكن ريا فلا تجب الأجرة أصلا وللمستأجر فسخ الإجارة Ve EAs‏ 


١‏ “= فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ٠١۹‏ ): إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة حصة 


ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع VEEN GERE‏ 
مادة ( 550 ): إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناءً أو غرس بها 

أشجارًا يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار 0 
مادة ( 7571 ): إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة 

الإجارة فللمؤجر أن يتملكها جررًا على المستأجر Os SRS‏ 
مادة ( 577 ): إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل 

إلى الإدراك وإن لم يرض المؤجر 111 [ [ [ 1 010101001 
مادة ( 11۳ ): إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده 

يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد 1 
مادة ( 554 ) إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض 

زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد لو ea‏ 
0 الباب السادس: ( في إجارة الوقف ) 00000000075 OVA‏ 
مادة ( 576 ): للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليًا من قبل 

الواقف أو مأذونًا من له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض ا 
مادة ( 11١‏ ): ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر بقبضها NAVE‏ 
مادة ( ۹1٦۷‏ ): يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه. 

وليس للمتولي مخالفته aaa Rs‏ 1 


مادة ( 11۸ ): إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها 
أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهلهء يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها 


المدة التي يراها أصلح للوقف 0 0 0 OAR‏ 


مادة ( 579 ): إذا عين الواقف المدة واشترط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف 


وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرًا للوقف وأهله بدون إذن القاضي' a‏ 


مادة ( 57١‏ ): إذا أهمل الواقف تعبين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة 


EVE aaa aR ae والأرض ثلاث سنين ااا‎ 


مادة ( 1۷١‏ ): لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة 
مادة ( 777 ): لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ولو كان المؤجر هو 


المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف ا 


مادة ( 1۷۳ ): إذا آجر المتولي الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصًا في أجر المثل 


فالإجارة فاسدة SSS‏ ااا Oa‏ 


مادة ( 707/4 ): إذا آجر المحولي دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها 


عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد 157018 


مادة ( 1۷١‏ ): إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة تعرض عل المستأجرء فإن رضيها فهو 


فهرس موضوعات المجلد الثالث ها ١‏ 
مادة ( 1۷١‏ ): إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد 

ويؤجر لغيره م اخ لالس ش11 
مادة ( 1۷۷ ): إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير 

المستأجر الأول SSS‏ 0 
مادة ( 1۷۸ ): إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله 

في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجره ب 0100000000 
مادة ( 1۷۹ ): إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر 

الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجر المثل وكان هدم البناء أو قلع 

الشجر مضرا بالأرض يخير الناظر VE SSR‏ 
مادة ( 1۸٠‏ ): إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله 

للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر با أنفقه على العمارة ا اا 
مادة ( 1۸١‏ ): إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره 

بأنقاض الوقف يؤخذ البناء للوقف 117111100 
مادة ( 587 ): إذا غير المستأجر معام الوقف بأن هدمه كله أو بعضه وبناه على غير الصفة 

التي كان عليها فإن كان ما غيره إليه أنفع لجهة الوقف يبقى ما بناه على حالته 

هة الوقف 0 ا ا 
مادة ( 1۸۳ ): لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه VVE‏ 
* فصل: في الحكر والكدك والخلو ااا 00101010110 0 اا 
مادة ( 584 ): الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدها eV...‏ 
مادة ( 586 ): ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه بإذن المتولي في الأرض المحتكرة يكون ملكا 

له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه RAS‏ 
مادة 58870 ): لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر 

على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس aS‏ لا 
مادة ( 1۸۷ ): إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه 

الزيادة مان تلطه كناد اماف سح الما ما ا RRR‏ 
مادة ( 1۸۸ ): يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس 

شجرة مها VASSAR oa REDO REGS NOS ROR‏ 
مادة ( 584 ): إذا مات المستحكر قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة ٠١1/8..........‏ 
مادة ( 540 ): يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار 1 
مادة ( 1۹١‏ ): الكدك المتصل بالأرض بناءً وغراسًا أو تركيبًا على وجه القرار هو أموال متقومة 81 
مادة ( 1۹۲ ): الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على 

الحانوت قدرًا معيئًا من الدراهم 111101111 eA‏ 
مادة ( 1۹۳ ): المرْصّد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر ANS ES‏ 
مادة ( 544 ): لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف AES‏ 


۷٦‏ ۱ م ص ص فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( 5846 ): يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد 2 
كتاب المزارعة والمساقاة 2111101000 


# الفصل الأول: في المزارعة SEA SESSA‏ 
مادة ( ٨۹١‏ ): المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع RS‏ 
مادة ( 1۹۷ ): يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين EO EY‏ 
مادة ۹۸ ): يشترط أيضًا لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفة لا مدة قصيرة 0 
مادة ( 598 ): يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر O‏ ل 
مادة ( ۷٠٠١‏ ): لا تصح المزارعة إلا إذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول e‏ 
مادة ( ۷٠١‏ ): يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه م 
مادة ( ۷٠۲‏ ): إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر OTA‏ 


مادة ( ۷٠۳‏ ): إذالم يمخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فإن كان البذر من قبل العامل 


فعليه أجر مثل الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل 0 
مادة ( 4 7١‏ ): يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لم ينبت الزرع 511111 


مادة ( ۷٠٠‏ ): إذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه 


إن كانت المزارعة فاسدة Ee SR E‏ 


مادة 7١7‏ ): إذا ترك الأكار سقي الأرض عمدًا حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي 


قيمة الزرع نابثًا في الأرض SEES RS‏ 
مادة ( ۷٠۷‏ ): إذا أخر الأكار سقي الزرع تأخيرًا معتادًا فلا ضمان عليه i‏ 
مادة :)۷٠۸(‏ إذا ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه ضمانه anne‏ 


مادة ( ۷٠۹‏ ): إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه E‏ 


مادة ( ۷٠١‏ ): إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك الزرع 


وليس لورثة المتوف منعه A OS O‏ 


مادة :)7١1(‏ إذا مات ا مزارع والزرع غض فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع 


وإن أبى صاحب الأرض eS‏ 


مادة ( 7١7‏ ): إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعًا بقلا فقام عليه عاملا حتى عقد الزرع 


ثم استحقت الأرض يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده ل 


مادة ( 717 ): إذا دفع صاحب الأرض للعامل ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع» 
ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أوان حصاده فاختار المزارع رد 


المقلوع فله الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرض 210701198 
مادة ( ۷٠١‏ ): إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة والبذور من العامل؛ ثم استحقت الأرض 

يأخذها المستحق بدون الزرع ER‏ اا 070 
# الفصل الثاني:في المساقاة E‏ ل ال ا 
مادة ( ۷٠١‏ ): المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها 1 


مادة 71 ): تصح المساقاة بدون بيان المدة وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة 1 


فهرس موضوعات المجلد الثالث VY‏ 
مادة ( ۷۱۷ ): إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة NERA,‏ 

مادة (۷۱۸): عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير 
رضا الآخر إلا بعذر 1110 1 1 1[ 000011 

مادة ( ۷1۹ ): إذا انقضت مدة المساقاة بطلت» فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار 
للمساقي VETERANS‏ 
مادة ( ۷۲١‏ ): لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره إلا بإذن مالك الشجر VV‏ 
مادة ( ۷۲١‏ ): إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر يرجع المساقي بأجر مثله على صاحب الشجر ٠١١۸...‏ 
مادة ( 777 ): إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز فسخ المساقاة (Yn‏ 
مادة ( 777 ): إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة» وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز......4١١٠‏ 
مادة ( 5 77 ): إذا مات العامل بطلت المساقاة 0011000 0 0 اا 
مادة ( ۷۲٠‏ ): إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل کا كان 11 1 000011 

مادة 777 ): إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض فالخيار في القيام عليه 
وعدمه لورثة العامل DENA ELERASR‏ 0 
مادة ( ۷۲۷ ): الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظه تلزم العامل 111 
كتاب الشركة 0 ز 1 0 ا 
مادة ( ۷۲۸ ): الشركة على نوعين: شركة بملك» وشركة بعقد 38 0 010100( 
ماد( ۷۲۹ ): شركة الملك هى أن يملك اثنان فأكثر عيئًا أو ديئًا بسبب من أسباب الملك ا 
مادة ( ۷۳١‏ ): شركة الملك نوعان: شركة اختيارية؛ وشركة جبرية ز ز [ 0 
مادة ( ۷۳١‏ ): شركة العقد هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح NAE‏ 

مادة ( ۷۳۲ ): يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابا للوكالة وأن يكون الربح 
معلوم القدر وأن يكون جزءًا شائعًا في الجملة لا معيئًا ASR ATA‏ 
© الباب الأول: ( في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة ) نا 

مادة ( ۷۳۳ ): لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن 
شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه VIRR Rs‏ 
مادة ( 774 ): كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه 01117 
مادة ( 778 ): يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك 1 
مادة ( ۷۳١‏ ): بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه 00 0 0000000 

مادة ( ۷۴۷ ): إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك 
عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري ATVs‏ 

مادة 7/8 ): إذا اختلط المالان بصنع مالكيهم) أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين 
فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه ز ز ز 1 ذز 1 OT‏ 

مادة ( 784 ): إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر 
فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية NTR‏ 


مادة ( 7/4٠‏ ): لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته OLR SERDE Re‏ 


١‏ “ت فهرس موضوعات المجلد الثالث 
مادة ( ۷٤١‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة فى غيبة شريكه إذا كان ر 
يجو ضر أن ينتمع ييه شن 


أن السكنى لا تنقصها 900090000000 ه2525 
مادة ( ۷٤۲‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه 

بوجه لا يضره اح ا ا اس افو NEESER‏ 
مادة ( ۷٤۳‏ ): لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به 

ختلف باختلاف المستعمل Asena Ss‏ 
مادة ( ٤٤‏ ۷ ): لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص 

مفرزة» وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها 1 1 ااا 
مادة ( ۷٤١‏ ): يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه IPF sss‏ 
مادة ( ۷4١‏ ): إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها 

ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيت أصلا EES‏ 
مادة ( ۷٤4۷‏ ): حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر» فإن هلكت بدون تعديه فلا ضمان عليه OS‏ 
۵ الباب الثاني: ( في عمارة الملك المشترك ) E‏ 001017 ا ا 
مادة ( ۷٤۸‏ ): إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر 

حصصهم مايا0 ا 
مادة( 1/44 ): إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه يكون له الرجوع عليه بقدر 

ما يصيب حصته من المصاريف E E‏ 0 


مادة ( ۷٠١‏ ): إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة» وكان أحد الشريكين 

غائبّاء وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه 

بالمصاريف التي تخص حصته ae‏ 1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ 1[ VITALS‏ 
مادة ( 7/61 ): إذا انيدم بناء الدار المشتركة وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخرء فإن 

كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة فإن أنفق الآخر عليها بدون 


إذن شريكه فهو متبرع لعدم اضطراره AFA‏ 
مادة ( 767 ): إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة وأراد أحد الشريكين بناءه 

وامتنع الآخر يجبر على العمارة د11 ااا 
مادة ( ۷١۳‏ ): إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عرصة وطلب أحد 

الشريكين عمارته وأبى الآخر فلا مجر على البناء كز ESS‏ 
مادة ( ۷١ ٤‏ ): إذا احتاج الملك المشترك بين قاصرين أو وقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه على حاله مضرًا 

بها وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع فإنه يجير على التعمير sss.‏ ل 
مادة ( ۷٠١‏ ): إذا وهى حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر 

يجبر الآبي على نقضه وهدمه AER Se‏ 


مادة ( 7/65 ): إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما أو اندم هو بنفسه فإن كان لما عليه 
حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقًا A O SS AS‏ ا ME‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث ١‏ 
كتاب العارية VVERE RA‏ 

مادة ( ۷٥۷‏ ): الإعارة هى تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض AVS‏ 
مادة (۷۸ ): يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه VERS‏ 
مادة ( ۷0۹ ): لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير 121[ ا اا 
مادة ( ۷٠٠‏ ): يجب على المستعير أن يعتنى بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتنائه بهال نفسه 1161 
مادة ( ۷11 ): إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له 

أن ينتفع بالعارية 0000[ 1[ ز 1 1 1 1 | | 0 0 0 SE‏ 
مادة ( 767 ): إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في 

غير الوقت والمكان المعينين aaa‏ 1[ [ [ [ 1 اا 
مادة ( 7/5 ): إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعًا جاز للمستعير أن 

ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء ا 
مادة ( ۷٦٤‏ ): إذا نبى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن 

المستعير مطلقا 00 101011011700 E‏ 
مادة ( 7/56 ): إذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل 

الذي استعارها له a‏ 11110 0 0 ا 0 
مادة (1/557): لا يملك المستعير إيذاع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك 

فيها الإعارة Naaa Saa RA‏ 
مادة ( ۷٦۷‏ ): يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الإعارة ...10 
مادة ( 7/548 ): لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها 

ليرهنها بإذن المعير 00 ا 
مادة ( 759 ): للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء oases 0 tates‏ 
مادة ( ۷۷١‏ ): إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره إلى المعير 

فهلكت قبل وصوها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها VA‏ 
مادة ( ۷۷١‏ ): تصح إعارة الأرض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء Aes‏ 
مادة ( 7/77 ): إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل 

انقضاء المدة وكلف المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتهما 

مقلوعين وقائمين إلى انتهاء المدة لاو وو لظ الام لمرو م لباه لطس الم ا 1 
مادة ( ۷۷۳ ): العارية لا تُضمن بالحلاك من غير تعدٌ ويبطل اشتراط ضمانها في العقد. وإنما 

تضمن بتعدي المستعير عليها أو بتقصيره أو إهماله في المحافظة عليها VEE‏ 
مادة ( 7/74 ): إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن 

المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالا معهودًا معروفًا وإنا يضمنه 

باستع اله فوق المعتاد ASS SA‏ [ [ [ [ [ [ 1 اا 0 
مادة ( ۷۷١‏ ): إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه يكون 

متعديًا فيضمنها سوا سوا اسل املق مو اق AVAN‏ 


اللح<<تتشئتئئ ‏ 9 9 99999 ؤي _>*3ظظظكلظ 990907 فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ۷۷١‏ ): إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع 


إمكان ردها فهلكت فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات 1 
مادة ( ۷۷۷ ): مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير NAVAS‏ 
مادة ( ۷۷۸ ): في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله بإذن 

المعير وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن AV‏ 
مادة ( ۷۷۹ ): تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير ولا تنتقل العارية لورثة المستعير ا الخلا 

OAD eee كتاب القرض‎ 

مادة ( ۷۸٠‏ ): القرض هو أن يدفع شخص لآخر عيئًا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك 

بالانتفاع مها ليرد مثلها اا 000 
مادة ( 781 ): إن) تخرج العين المقترضة عن ملك الققرض وتدخل في ملك المستقرض 

إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها WANs es‏ 
مادة ( ۷۸١‏ ): يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوثًا تختلف به 

قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة A‏ ا 
مادة ( ۷۸۳ ): لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاونًا تختلف به قيمتها 11 
مادة ( 7,84 ): يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا ويجوز عددًا أيضًا إذا كان 

الوزن رطا NASER‏ 
مادة ( ۷۸١‏ ): لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه DAEs‏ 
مادة ( ۷۸١‏ ): يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرًا وصفة زد 0 0 00000 
مادة ( ۷۸۷ ): يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد 11848 
مادة ( ۷۸۸ ): لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل 

حلول الأجل ا ا AVE‏ 
مادة ( ۷۸۹ ): إذا استقرض مقدارًا معيئًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت 

وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها VOA assess N‏ 
مادة ( ۷۹١‏ ): إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بأن استهلكها 

ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها Na‏ 
مادة ( ۷۹4١‏ ): إذا طلب المقرض رد مشل العين المقترضة وكان المستقرض معسرًا لا مال له 

فلا يطالب به إلا عند يساره O ON SE‏ 
مادة ( 747 ): إذا استقرض عدة أشخاص مبلغا من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من 

المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته eee‏ 
مادة ( ۷۹۳ ): إذا استقرض صبي محجور عليه شيئًا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه ae‏ 

كتاب الوديعة E‏ ا 

مادة ( ۷۹٤‏ ): الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة» والوديعة هي 

المال المودع عند أمين لحفظه SS‏ ا 


مادة ( ۷۹١‏ ): يشترط لصحة الإيداع كون الال المودع قابا لإثبات اليد عليه 000000008 


مادة 747 ): إنها يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحاء مع تسليم العين 


مادة ( ۷۹4۷ ): إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق أو في مظروف مختوم واستلمها 


المستودع صح استلامها وإن لم يدر ما فيها 00 
مادة ( ۷۹۸ ): ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة مالم يشترط ذلك في العقد E‏ 


مادة ( 744 ): يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة با يحفظ به ماله وأن يضعها في حرز 


مثلها على حسب نفاستها O‏ 
مادة ( ۸٠٠‏ ): إنها يجب حفظ الوديعة على المستودع إذا كان عاقلا بالغًا E‏ 


مادة ( ۸٠١‏ ): الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقا سواء أمكن التحرز أم لا ا 


مادة ( ۸٠۲‏ ): إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه 


فض انها على الوديع E O‏ 


مادة ( ۸٠۳‏ ): إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع وكان الشرط مفيدًا ومراعاته ممكنه 


وجب اعتباره والعمل به eh vere‏ واتمعء Sea‏ اماج لا نومام مدع ادف 
مادة ( ۸٠ ٤‏ ): لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها 37 
مادة ( ۸٠١‏ ): ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها E‏ 


مادة 80 ): ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن 


مادة ( ۸٠۷‏ ): يجوز للمستودع السفر بالوديعة برا 1 21111111111 


مادة ( ۸٠۸‏ ): إذا نبى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها فخالف 


فهلكت فعليه الضان essen‏ 
مادة ( ۸٠۹‏ ): إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بهال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمبيز 

المالين عن بعضه| فعليه ضهانها او ال ل 
مادة ( ٠١‏ إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه يصير 

المستودع شريكا لمالك الوديعة شركة ملك 0-88 1210110 
مادة ( ۸١١‏ ): إذا كان صاحب الوديعة غائبًا غيبة منقطعة وفرض الحاكم عليه نفقة لزوجته 

ولمن تلزمه نفقتهم من قرابة الولاد ل SR‏ 
مادة ( 817 ): إذا كان صاحب الوديعة غائبًا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظها إلى أن يعلم موته 

أو حياته RE 0 [| [| SS‏ 
مادة ( 817 ): الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها 0 


مادة ( ۸٠١‏ ): إذا أنفق المستودع على الوديعة بلا إذن الحاكم فهو متبرع لا رجوع له على صاحب 


مادة ( 816 ): يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم 


المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها RR RAA‏ 


مادة ( ۸1١‏ ): إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة فإن خاف تلف نفسه 


أو عضو من أعضائه أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه ا 


۱۸1 


۲۷ کس فهرس موضوعات المجلد الثالكث 


مادة ( ۸۱۷ ): إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه :9 1 0000ل 
مادة (818): إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيئًا في تركته فهي أمانة في يد الوارث 
واجب عليه أداؤها لصاحبها او م ا ا 
مادة ( 819 ): إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت في يده يخير 
صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها أو مثلها ال 
مادة ( 87١‏ ): إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته مالم تكن التركة مستغرقة بالدين RA‏ 
مادة ( ۸۲١‏ ): إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بها ضمنه على صاحبها 11 
مادة ( ۸۲۲ ): في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات EA SSS‏ 
كتاب الكفالة TEVE a ASR‏ 
© الباب الأول: ( ماهية الكفالة وشروطها وأنواعها ) Ae‏ 
* الفصل الأول: الكفالة وشروط صحتها EAS‏ 
مادة ( 817 ): الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين YA...‏ 
مادة ( ۸۲١‏ ): لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده مالم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضوايًا 
في مجلس العقد VEER SSS‏ 
مادة ( ۸٠١‏ ): يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلا بالعًا PEERS‏ 
مادة ( ۸۲١‏ ): يشترط أيضًا لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل ديئًا 
أو عينًا أو نفسًا معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل YEE‏ 
مادة ( ۸۲۷ ): لا تصح كفالة المريض مرض الموت إن كان مديونا بدين حيط بماله NEE‏ 
مادة ( ۸۲۸ ): تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل REVERS‏ 
مادة ( ۸۲۹ ): لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها إلا بنفسها 00 
مادة ( 80 ): يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو معلقة بشرط ملائم 114 
مادة ( ۸۳١‏ ): لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمؤجر 
في يد المستأجر 0001121 TOV SS‏ 
*# الفصل الثاني: في الكفالة بالنفس RRR ARAS ES‏ 00 
مادة ( ۸۳۲ ): المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول A‏ ز ذ 13 WOT‏ 
مادة ( ۸۳۳ ) إذا كان ا مكفول بالنفس غائبًا غيبة معلومة وطلب المكفول له إحضارًا يكلف الكفيل بإحضاره ٠٠٠١١...‏ 
مادة ( ۸١‏ ): يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له امو 1 
مادة ( ۸١١‏ ): إذا مات الشخص المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بموته 11 
# الفصل الثالث: في الكفالة با مال اي NOV ean‏ 
مادة ( ۸۳١‏ ): تصح الكفالة بالمال سواء كان معلومًا أو مجهولًا OS‏ 


مادة ( ۸۳۷ ): لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر 


مادة ( 88 ): إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء 
حصة صاحبه في الدين المشترك asses‏ 


فهرس موضوعات ال مجلد الثالك س تت I‏ 


مادة ( ۸۳۹١‏ ): لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيا باعه له PONS‏ 
مادة ( ۸٤٠١‏ ): يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهها معًا YAL:‏ 
مادة ( ۸٤١‏ ): إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة 
يطالب كل منهم بجميع الدين eine‏ 
مادة ( 847 ): إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموابه معًا في عقد واحد فلا يطالب كل منهم 
إلا بحصته من الدين المكفول ب ا 
مادة ( 847 ): إذا كان الدين مؤجلًا على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضًا VE esasen‏ 
مادة ( 5 84 ): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل Essen‏ 
مادة ( ۸٤١‏ ): إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل VY asssssssasssns‏ 
مادة ( 857 ): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بها أدى على الأصيل اس لو وكا 
مادة ( ۸٤١‏ ): ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول 
له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل ل 
مادة ( 844 ): إذا كان المكفول به ديئًا مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلًا فلا يرجع به على 
إلا IA NT O‏ 
8 1 2313373 114 
مادة ( ۸٠١‏ ): إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلا يحل دفعه بموته في حق نفسه شن 
مادة ( 861 ): إذا مات الأصيل والكفيل معًا فللطالب الخيار في أخذه حالا من أي التركتين شاء .........:/1717 
مادة ( 867 ): يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن VaR‏ 
مادة ( 861 ): للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر 
إن كانت الكفالة بأمره Vs hee‏ 
# الفصل الرابع: في الإبراء من كفالة المال VVERE‏ 
مادة ( ۸١ ٤‏ ): أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل 
الكفيل انار او RAN‏ ولتي امام امو سام اموا ا ا VVE‏ 
مادة ( ۸٠١‏ ): إبراء الدائن الأصيل يوجب براءة الكفيل NEE‏ 
مادة ( ۸٠١‏ ): لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل ... ييل 
مادة ( ۸٥۷‏ ): إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برئ كفيله من الكفالة a‏ 
مادة ( ۸٥۸‏ ): إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال 
والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل Nets‏ 
مادة ( 864 ): إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامئًا له ا ا ا 
كتاب الحوالة OEE‏ 1 1 اا 
مادة ( ۸٠٠‏ ): الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه طباه ال ا 
مادة (851 ): الحوالة قسان: مطلقة» ومقيدة ذ1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 ااا 


مادة ( 877 ): الحوالة المطلقة هى أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة YAL asas.‏ 


a — 09‏ فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ۸٦۳‏ ): الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة 
بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة 


أو مغصوبة ا ال ESS‏ ا 
# الفصل الأول: في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه 1[ E E‏ ا ا AL‏ 
مادة ( 855 ): يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين وأن يكون 

المحتال عليه عاقلا بالغا ea‏ ااا 
مادة ( 866 ): يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين MAT‏ 
مادة ( 855 ): يشترط لصحة الحوالة رضا الكل» أي المحيل والمحتال عليه 1 
مادة ( ۸٩۷‏ ): يشترط لصحة ال حوالة أن يكون المحيل مديونًا للمحتال وإلا فهي وكالة 1101111111 
# الفصل الثاني: في الديون التي تجوز الحوالة بها ا 
مادة ( 858 ): كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة ااا 
مادة ( ۸۹ ): كل دين تصح به الكفالة فا حوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا NAS‏ 
مادة ( ۸۷١‏ ): كا تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصح الحوالة أيضا 

بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة وال حوالة ااا 
# الفصل الثالث: في أحكام الحوالة ااا ااا ااا ااا ا 
مادة ( ۸۷١‏ ): إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله TAT‏ 
مادة ( ۸۷۲ ): لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه NA‏ 
مادة ( ۸۷۳ ): إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوية أو بدين خاص للمحيل على 

المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها 

للمحيل aa EGR ARS‏ اا 
مادة ( 87/4 ): إذا أحال المرتهن غري) له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن e‏ 
مادة ( ۸۷١‏ ): إذا أحال المدين دائنه على آخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينا 

علوكة للمحيل صحت ال حوالة 0 0 0 00000 
مادة ( ۸۷١‏ ): يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل 00 0 ا 0 ايل 
# الفصل الرابع: فيها يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه ARSE Tr‏ 
مادة ( ۸۷۷ ): لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال ........44؟١‏ 
مادة ( 87/8 ): تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان 

بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل aaa‏ مالسا توكو الا 
مادة ( 87/4 ): إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر سابق 

عليها؛ بطلت الحوالة RASS‏ اا 
مادة ( 88٠‏ ): إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها ولم تتبين براءة الأصيل 

منه فلا تبطل الحوالة VERSES‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 6 ١‏ 
مادة ( 881 ): إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت 
الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة ا 
مادة ( ۸۸۲ ): إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين 
المغصوبة التي عنده فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها 
للمحتال فلا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحتال عليه ؤزؤز AA‏ [ز[ [ ز [ 1 010011 
مادة ( ۸۸۳ ): في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه 
الثمن كان له الخيار في الرجوع 000000000 اا 
* الفصل الخامس: في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين ESER‏ 
مادة ( 884 ): عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك 0 000 
مادة ( 886 ): إذا مات المحيل وله ورثة لاغرماء» وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من 
المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به 10 SRS‏ 
مادة 885 ): إذا مات المحتال عليه مديونًا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص» 
وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل U‏ 
( مادة۸۸۷ ): إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارنًا له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه ٠١٠٠١........‏ 
# الفصل السادس: في براءة المحتال عليه ea‏ لج ماقا ارما سس ا ل الا 
مادة ( ۸۸۸ ): يبرأ لمحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره وقبول 
ذلك الغير الحوالة PV Saa Aaaa‏ 
مادة ( ۸۸۹ ): إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه A‏ 
مادة ( 840 ): إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين 0100000 
مادة ( 841 ): لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين ولا هبته منه 0 0 0 000000 
مادة ( 847 ): السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة 1 1 اا 
كتاب الوكالة NAVs ere‏ 
© الباب الأول: ( في ماهية الوكالة وشروطها وصحتها) NEAR‏ 
# الفصل الأول: الوكالة وشروطها EVES ESRAR‏ 
مادة ( ۸۹۳ ): التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم PES e‏ 
مادة ( 844 ): يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيا وكل به PEs:‏ 
مادة ( ۸٩٩‏ ): لا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا 111 ااا 
مادة ( ۸۹١‏ ): تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة 0 0 00000 
مادة ( ۸٩۷‏ ): يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا وأن يكون مقيدًا بقيد أو معلمًا بشرط 
أو مضافا إلى وقت مستقبل EINES DS SSS SS‏ 
مادة (۸۹۸ ): الإذن والأمر يعتبران توكيلاء والإرسال لا يعتبر توكيلا EVES‏ 
مادة ( ۸۹٩‏ ): کل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن یو کل کل به غيره FAAS‏ 
1 


مادة ( ٠‏ ): يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه ز [ز E‏ 


0 کڪ فهر سس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ۹۰۱ ): يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيا وکل به كيف شاء» ويصح تقييده 


بتصرف مخصوص PTY SAAR RSA‏ 
مادة ( 107 ): إذا كان الأمر مفوضًا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره EEE‏ 
مادة ( ۹٠۳‏ ): إذا وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف في) وكل به 
إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي Raa‏ ا 00 
مادة ( 4 40 ): إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة DTS‏ 
# الفصل الثاني: في أحكام الوكالة سن و امو PTA‏ 
مادة ( 408 ): كل عقد من عقود المبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل 
من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقًا ARS‏ 
مادة 107 ): كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه عن 
إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل 000 
مادة ( ۹٠۷‏ ): الصبي المميز أو العبد المحجور عليه) إذا عقدا بطريق الوكالة عقدًا من العقود 
التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا )ا 1 
مادة ( ۹٠۰۸‏ ): تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول الوط امو ل اه ل ا 
* الفصل الثالث: في الو كيل بالشراء NFR‏ 
مادة ( ۹٠۹‏ ): يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشىء الموكل بشرائه معلومًا عيئًا أو جنسًا....... ٠١۳۲‏ 
مادة ( 11١‏ ): إذا كان الشىء الموكل بشرائه جه ولا وفرّض الأمر في شرائه لرأي الوكيل 
صحت الوكالة 0 [1ذ[1ز[ 1[ 1[ 1 1 [ 1 ااا 
مادة ( ١‏ ذال يكن الأمر مفرّضًا لرأي الوكيل فيا يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه 
مجهولا جهالة فاحشة فلا تصح الوكالة 1 ا 
مادة ( 417 ): إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه 
إلا على الوكيل ا لا لاق ES‏ ال 
مادة ( ٩۱۳‏ ): إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مالفته إلا إذا كان خلافا إلى خير 1 
مادة ( 414 ): إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالا فاشتراه 
به نسيئة لزم الموكل 0000 ااا 
مادة ( ٩٠١‏ ): إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من مال نفسه للبائع فله الرجوع به على موكله Ens‏ 
مادة ( ۹۱١‏ ): إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق المو كل مؤجل EEE‏ 
مادة ( 4117 ): لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشىء الذي وكله 
الموكل بشراثه له EER E RR‏ 
مادة ( 418 ): لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه ب 000000 
مادة ( 114 ): يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع اا ا 
مادة ( 47١‏ ): المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة [ذ1[1[1ز[|ز| |[ |[ Yanan‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث ١ fAV‏ 
* الفصل الرابع: في الوكيل بالبيع 00000000 0 0 ا 
مادة ( ۹۲١‏ ): يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس 

فيه لا بفاحش الغبن ARS‏ ا FEO‏ 
مادة ( 4137 ): إذالم يقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع 

أن يبيع بثمن حال أو مؤجل 0 زا ا 
مادة ( 47 ): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لمن لا تقبل شهادتهم له إلا إذا 

كان الثمن أكثر من القيمة 000000 
مادة ( 474 ): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل 

بذلك oan‏ 1 1 ا 
مادة ( ٩٠١‏ ): للوكيل بالبيع أن يأخذ رهتًا أو كفيلا على المشتري بها باعه منه نسيئة PEA sss‏ 
مادة 415 ): إذا عقد الموكل والوكيل معًا عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك 

المشتريان في البيع» ويخير كل منهما بين الأخذ والترك 114 
مادة ( 4۲۷ ): حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل» وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل ايل 
مادة 4798 ): يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالا VFO ssa‏ 
مادة ( 474 ): لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري ين 
مادة ( ٩۳١‏ ): الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري VPNs‏ 
مادة ( 4181 ): الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار جبر على تقاضي 

الثمن من المشتري و تحصيله منه 0 1 1[ 1[ 1[ ا ا 
مادة ( ۹۳١‏ ): إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه r‏ 
مادة ( ۳۳ ): إذا وجد المشتري عيبا قديما في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده 

الثمن NS O BO‏ 
مادة ( ۹۳٤‏ ): إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيبا قديم] فله أن يرده على وارث 

الوكيل أو وصيه 0 اما ا EE SSS‏ 
مادة ( ۹۳١١‏ ): إذا قبض الوكيل بالبيع الشمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه 

أو قصر في حفظه 1111111 ا 
# الفصل الخامس: في الت وكيل با لخصومة 00 اا 
مادة ( ۹۳١‏ ): يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد .® VFO‏ 
مادة ( ۹۳۷ ): وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون 00 
مادة (48 ): وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح 00 
مادة ( ۹۳۹ ): إذا كان الموكل بالخصومة مدعيًا وغائبًا مدة سفر أو كان مريضا يلزم منه التوكيل 

بدون رضا الخصم E RSA‏ 0 0 ا 
مادة ( ٩٤١‏ ): يجوز للمخدّرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم 0000 
مادة (441 ): عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله 

بدون رضا خصمه ااا 1 اا 


۱ `“ سس ص ص فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( 447 ): يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا بنفسه مع وكيله في مجلس 


مادة ( 447 ): يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم اوم وااو 
مادة ( 444 ): يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص 


مادة ( ٠٤١‏ ): يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة وعليه تسليم العين 


مادة (447 ): الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا حبس عليه 00 


مادة ( ۹٤۷‏ ): تجري النيابة في الاستحلاف لا الحلف» فيملك الوكيل والوصي ومتولي الوقف 


وأبو الصغير الاستحلاف ا 1327077 
# الفصل السادس: في عزل الوكيل ال لاسكا الو جه ا الو ل ا ا ا 


مادة ( ۹٤4۸‏ ): للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاهًا وتحريرًا بشرط علم الوكيل 


مالم يتعلق به حق الغير Ra ear SR‏ ل ل 
مادة ( ۹4۹ ): ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروج الموكل عن الأهلية وبوفاة الموكل a‏ 


مادة ( ٠٠١‏ ): للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة مالم يتعلق به حق 


الغير فيجير على إبقاء الوكالة م ا 0 
مادة ( eg SS‏ 
مادة ( 467 ): تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كا لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه 5000 


* الفصل الأول: في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز RSS‏ 


مادة ( 9401 ) : عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوسًا في يد المرمن؛ أو في يد عدل بحق مالي 


يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضًا NEA NE SR‏ 


مادة( 185 ) : يشرط في المرهون أن يكون مالا موجودًا متقومًا مقدور التسليم محورًا 


لا متفرًا مفرغًا لا مشغ ولا بحق الراهن ميرًا لا مشاعًا ولا متصلا بغيره ا 


مادة ( 466 ): يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديئا ثابنًا في الذمة أو موعودًا به أو عينًا 


مادة (407 ): يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضًا تامًا 0 
مادة ( ١۷‏ ): يجوز للراهن والمرتبن ن أن يشترطا في العقد وضع الرهن عند عدل aa‏ 


مادة ( ۹0۸ ): لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن 


في الأجل المعين لأدائه RAR‏ 


مادة ( 404 ): يجوز للمديون إعطاء رهن واحد لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين 


المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن ا 


مادة 4100 ): يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الأذن 


ولم يقيده بشىء جاز له أن يرهنه بأي قدر OAR ASS‏ 


فهرس موضوعات المجلد اللاك سس 0و | 
مادة ( ۹1١‏ ): إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير 


أن يرجم في الرهن بعد تسليمه للمرتهن AAS ARA‏ 
مادة( 957 ): يجوز للاب أن يرهن ماله عند ولده وأن يرتبن مال ولده لنفسه 000ل 
مادة ( ۹1۳ ): لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه ATS‏ 
* الفصل الثاني: في أحكام الرهن م 
مادة ( ٩1٤‏ ): للمرتبن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه 

بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به 00 
مادة ( 456 ): المرتبن أحق بالرهن من الراهن SS‏ ا 
مادة (955): : الرهن لا يمنع المرتين من مطالبة الراهن بدينه إن كان حال 1[ ار 
مادة ( ۹٩1۷‏ ): إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن ع بتسليمه بعض الرهن بل يحبسه 

إلى استيفاء ما بقى منه ولو قليلا VANE‏ 
مادة (418 ): لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه ١‏ 
مادة ( 459 ): لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن لبيعه لقضاء دينه 17 
مادة ( 47١‏ ): إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ..........1744 
مادة ( 4/1 ): لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتبن ولا بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة ١48......‏ 
مادة ( ۹۷۲ ): إذا مات الراهن المستعير مفلسًا يبقى الرهن على حاله محبوسًا في يد المرتهن 

ولا يباع بدون رضا المعير PN ee eR‏ 
مادة ( ۹۷۳ ): إذا مات المعير مديونًا يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن VFA‏ 
مادة ( 41/4 ): إذا مات الراهن باع وصيّه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن ا ١‏ 
مادة ( ٩۷١‏ ): إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين ام اخ ا 
مادة ( ۹۷٦‏ ): : إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين ESV‏ 
مادة ( لالاة ): : إذا مات المرتبن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير ديئًا واجب 

الأداء من تركته 1[ اا 
* الفصل الثالث: في تصرف الراهن والمرتہن اس م م اا 
مادة (41/8 ): كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه 

يتوقف نفاذه على رضا المرتبن 0 0 اا 


مادة ( ٩۷٩۹‏ ) : كا لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا 
المرتهن فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيا في بيعه من قبل 


الراهن ا Erica‏ 
مادة ( ۹۸٠‏ ): إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتبن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل أن يجيز 

المرتن البيع فلا تصح بعد هلاكه الإجازة 0077 اا 
مادة ( ۹۸١‏ ): إذا تعدى المرتهن ورهن الرهن بلا إذن الراهن فهلك في يد المرتبن الثاني قبل ' 

الإعادة إلى المرتبن الأول فللراهن الأول الخيار ملح اه ا ااا ا 


مادة ( ۹۸۲ ): يجوز للمرتبن أن يعير الرهن للراهن فيخرج من ضمان المرتهن وله استرداده إلى يده 1١1104‏ 


۰ ا لس فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( 447 ): إذا باع المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضر أو بلا إذن القاضي 


لو كان الراهن غائبًا فإنه يضمن قيمتها ا 


مادة ( 484 ): يجوز للمرتبن أن يسافر بالرهن إذا كان الطريق آمناء إلا إذا قيد الراهن بالمصر 


مادة ( 185 ): المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن والمصاريف اللازمة لنفقته ١41...‏ 


* الفصل الرابع: فيها يترتب على المرعهن والراهن عند هلاك الرهن a RS‏ 
مادة ( ۹۸۷ ): يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله 01 1 1 200101111 


مادة (۹۸۸ ): الرهن مضمون عل المرتبن ببلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين 


وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه ل طون ل م ل و ا ا uh‏ 


مادة ( 9484 ): إذا هلك الرهن في يد المرتبن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين 


بتيامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفيًا لحقه Ra RE‏ لل ا ا الالالال ل ا 


مادة ( 44٠0‏ ): إذا هلك الرهن في يد المرتبن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن 
مادة ( 441 ): إذا هلك الرهن في يد المرتبن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره 


ورجع المرتبن بها بقي له من الدين على الراهن 0 [ز |[ ز[ ز ز [ 0 0 


مادة (447 ): إذا كان الرهن في يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه ديئًا 


وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضمونًا عليه a‏ 


مادة ( 447 ): إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته بدينه 


على آخر وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر فإنه يبلك بالدين 5*0 


مادة ( 445 ): إذا استحق الرهن بعد هلاكه عند المرتبن وقيمته قدر الدين أو أكثر فضمن 


المستحق قيمته للراهن صار المرتبن مستوفيًا لدينه مبلاك الدين عنده 2000000 


مادة ( 446 ): إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعًا بطل الرهن 


فیا بقى اط لاسي لمانو لل لاو لاو ا ا 
مادة ( 445 ): إذا سرق الرهن في يد المرجبن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه وكانت قيمته 

قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن سشسط1 
مادة ( ۹۹۷ ): إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرعبن فإنها بلك مجانًا 5 
مادة ( 448 ): إذا ادعى المرتبن هلاك الرهن يصدق بيمينه ولا يضمن ما زاد من قيمة الرهن 

على قدر الدين 0 
# الفصل الخامس: في سداد الدين من الرهن 0 ؤ[ [ ز 121111111 


مادة ( 444 ): إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن ووفاء الدين من ثمنه إن لم يدفعه 


مادة ( ٠٠٠١‏ ): إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر الحاكم 


له بذلك يبيعه الحاكم قهرًا ويعطى الدين من ثمنه 311111110111111 


مادة ( ٠٠١١‏ ): إذا حل أجل الدين والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه يرفع المرتهن 


الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضي منه دينه DT‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ٠١٠١7‏ ): إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن 


الحاكم» أو يبيعه الخاكم aE‏ اب اا OSA‏ 

مادة ( 1١١1‏ ): الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منه E‏ 
كتاب الصلح ؤزؤز زآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤ I‏ 

مادة ( ٠٠٠٤‏ ): الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيها ESS‏ 


مادة ( ٠٠٠١‏ ): يصح الصلح عن الحقوق المقر بها المدعي عليه؛ والمنكر هماء والتي لم يبد فيها 


إقرارًا ولا إلكارًا يست SSAA e‏ 
مادة ( ١١١5‏ ): يشترط أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح ثابنًا في المحل يجوز أخذ البدل 

في مقابلته 1 1 RD‏ 
مادة ( ٠٠١۷‏ ): يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة 1 211111 
* الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان 8و 00000 ؤ [ز[ ز 0/1111 


مادة ٠١٠١8(‏ ): إذا كان المدعي به عيئًا معينة وأقر المدّعى عليه بها للمدّعي وصا حه عنها صح 
۱ 


صح الصلح 10000010 1 E‏ 


مادة ( ٠١١١‏ ): إذا ادعى شخص على آخر عيئًا في يده معلومة كانت أو جهولة وادعى عليه 
الآخر بعين كذلك في يده» واصطلحا على أن يكون ماني يد كل منها في مقابلة 


مافي يد الآخر صح الصلح مدا وا لقم لامو مولا للع aa as‏ 


مادة ١11‏ ): إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين واستحق 


المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعي EE‏ 


مادة( ٠١۱۲‏ ): إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين» ثم استحق 
بدل الصلح كله أو بعضه وهو مما يتعين بالتعيين يرجع المدعي على المدعى عليه 


OR OR DS SD A AS بكل المصالح عنه‎ 


مادة( ٠١١‏ ): إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة» ثم استحق 


المدعى به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابله من العرض على المدعي ا 


مادة ( ١٠١١54‏ ): إذا ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض الدار فلا يسترد 


مادة( ١٠١١6‏ ): إذا كان المدعى به عيئا معينة وأنكر المدعى عليه دعوى المدعى أو سكت 
ول يبد إقرارًا ولا إنكارًا ثم اصطلحا على شيء معين يعتبر ذلك الصلح فداء 


من اليمين وقطعًا للمنازعة 211110011111010 


مادة 1١١7(‏ ): إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذوثًا له بالتجارة وليس له بين على الدين 


جاز له أن يصالح غريمه على بعضه RSE‏ 


مادة ( ٠١1۷‏ ): إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقرًّا بالدين 
أو مقضيًا عليه به فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض إلا إذا كان 


١١‏ سسسب ب سس صصص فهرس موضوعات المجلد الثالث 


مادة ( ٠١٠۸‏ ): لعي على الصبي المميز بدين وكان للمدّعي بينة تلبت بها دعواه فللوصي 


أو الولي أن يصالح على شيء RS‏ 000000 000 0 
مادة ( 1١14‏ ): إذا كان للصبي المأذون له بالتجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه 

مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم EVES‏ 
مادة ( ٠٠٠١‏ ): الوكيل با لخصومة لا يملك الصلح» فإن صالح عن دعوى الموكل با لخصرمة 

فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه a‏ لم ا ا و لا 
مادة ( 1١71‏ ): إذا وكل المديون وكيلًا بالصلح وكان مقرًا بالدين فإن أضاف الوكيل الصلح 

إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل 000000000020303 نل 
مادة ( ٠٠۲۲‏ ): لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين» ويكون أخذا لبعض حقه» 

وإبراء عن باقيه RRS‏ 1[1[1[1[1[ 1[ 00 
* الفصل الثانى: في أحكام الصلح oes‏ 
مادة ( ٠١۲۳‏ ): إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعي وسقطت 

دعواه المصالح عنها ASS STATES SNR‏ ا 00 
مادة ( ٠١75‏ ): إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه. لكن لو كان في معنى الإجارة 

ومات أحدهما قبل مضى المدة يبطل بموته فيا بقى 1 0 
مادة ( ٠٠١١‏ ): إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيه) ale‏ 
مادة ٠١7(‏ ): إذا كان المدعى عليه منكرًا لما ادعى عليه به» وصالح المدعي على بدل سقط 

حق المدعي في الخصومة ١14 1 eens‏ 
مادة ( ٠٠۲۷‏ ): إذا ضاع بدل الصلح أو استحق كلا أو بعضًا قبل تسليمه للمدعيء فإن كان 

مما لا يتعين بالتعيين فلا ينقض الصلح 0 0 0 0 ااا 
* الفصل الثالث: في الإبراء Eola anan Ra‏ 
مادة ٠۲۸(‏ ): إذا اتصل بالصلح إبراء محصوص بالمصالح عنه فلا تسميع الدعوى 

في خصوص ذلك وتسمع في غيره SSA‏ ل 
مادة ( 1١78‏ ): من أبرأ شخصًا من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق 0 
مادة ( ٠١۳١‏ ): إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ 

دعوى في أي حق كان قبل الصلح ال ا امم ا و ]1 
مادة ( ٠١۳١١‏ ): إذا تعدد المبرؤون يلزم تعينهم تعبينًا كافيًا 00000101019 0 VEO‏ 
مادة( ٠١۴۲‏ ): حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم ........£04\ 
مادة ( ٠١77‏ ): لا يتوقف الإبراء على قبول المديون VO E SAT ESE‏ 
مادة ( ٠١4‏ ): لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه 

أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن معت سام ل 
مادة ( ٠١8‏ ): إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك 

من ثلث تر کته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين VENTS‏ 
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تعريف بمركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية 


مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة أنشئت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على: 

- إبراز القواعد والمبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين. 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والنظم الوضعية. 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش» وتكوين العقود المتفقة 
والمتوائمة مع حاجات العصر ومتطلباته وسرعة وضخامة تعاملاته. 

- الإسهام في تطوير بحوث الاستثمار المصرفي. 

- الاهتمام بنشر وطباعة الكتب التراثية الهامة بتحقيقها ودراستها. 

- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعم جهود علماء الشريعة» والاقتصاد والقانون» وكافة العلوم الإسلامية 
الأخرى. وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات. وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتجددة 
في كافة المجالات التي تخدم أهداف الشريعة والاقتصاد والبنوك الإسلامية. 

ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

١‏ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

١‏ -التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع أنحاء العالم. 

٣‏ - الاهتمام بإحداث تواصل بين المهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ودارسي العلوم الشرعية باعتبارهم 
المهتمين بإيقاع النص على الموجود وإحداث الصلة المطلوبة بينهما. 

٤‏ - تقديم المشورة العلمية للراغبين من دراسي الماجستير والدكتوراه. 

ه - يوفر المركز مكتبة علمية موزعة على كافة العلوم والمعارف الإنسانية» وكذلك دوريات عربية» ورسائل 
ماجستير ودكتوراه» وهي متاحة للباحثين والدارسين من شتى بقاع المعمورة بدون رسوم أو اشتراكات طوال اليوم» 
والمكتبة يتوفر بها عدد من المصنفات النادرة. 

1 - يتمتع المركز بعلاقات جيدة مع عدد كبير من العلماء المهتمين بالتأصيل الإسلامي للعلوم في العالم. 

والمركز يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع أنحاء العالم » وليمارس من خلالها أنشطته المختلفة» 
كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم. 

المشرف العام على المركز: أ.د. محمد أحمد سراج» أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

مدير المركز: د. أحمد جابر بدران. 

عنوان المركز: الإدارة: ٠١‏ ش مرقص حنا متفرع من ش شاهين العجوزة؛ القاهرة» جمهورية مصر العربية. 

۳۷٣۰ ٥۴۳ تليفاكس:‎ 

البريد الإلكتر وني : E-Mail: Cles@internetegypt.com‏ 
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